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هو في اللغة: حقيقةٌ في الوّطءء مجارٌ في العقد [لأنه يُتَوَصَّل به إلى الوط 
وقيل: مشترك بينهما]". وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع لملك المُنْعَة 
فخرج العقد الموضوع للك الرقبة» وإن كان يثبت به يلك المتعة ضمنأء كالبيع 
والهبة» ولهذا يصح البيع ولي فى مضل لاجمل ا 

وادعى الشافعي أن النكاح في الشريعة يتناول العقد فقط» وليس كذلكء قال الله 
تعالى: لإحتى إذا بَلَغوا التكاح4 أي: الاحتلام فإن المُحتلِم يرى في منامه صورة 
الوطءء وقال الله تعالى: «والزاني لا يكح إلا زانية0ٍ والمراد الوطءء وقال الله تعالى: 
إفإن طلّقها فلا تل له من بعد حعى نکڪ زوجاً غيره04© أي يطأهاء لما في 
«الصحيح»: «حتى تَذُوقي عُسَيلكه». والمراد به الجماع بالإجماع خلافاً لابن 
المُسَيَب. والعقد مستفادٌ من قوله: «إزوجاً غيره» وفي الموضع الذي حمل على 
العقد9) إنما هو لدليل اقترن به من ذكرٍ العقد أو خطاب الأولياءٍ كما في قوله تعالى: 
ورانکخر الأيامى منكم»”» أو لاشتراط إذن الأملء كما في قوله تعالى: 
مفآنْكحُوهُنٌ يإذن أُهلِهن24. 


و عو سد حال الاعتدال في أصخ الأقوال» لقوله عله: «أربغ من سن 
المرسّلين: الحياغ اتخ والشواك» والتكاځ». رواه التَرمِذِيٌ وقال: حَسَنٌ غريب» 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۳) سورة النساءء الآية: (3). 

.)۳( سورة النور, الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرق الآية: .)٠۳٠١(‏ 

() شه لذَّة الجماع بدَّؤق العسلء فاستعار لها ذَؤْقاَء وإما أَنْثْ ‏ أي قال: عُسَيْلّته ‏ لأنه أراد قطعة من 
العسل. النهاية: ۲۳۷/۳. 

(۷) أي حمل لفظ النكاح على العقد. 

(۸) سورة النورء الاية: (۳۲). 

(9) سورة النساءء الآية: .)٠١(‏ 


. أي من أنباعي في 


وقوله عَيتّهِ: «النکاځ سئتي» فمَنْ رَغْبَ عن شي فليس مِنْي) 
اتباعي. وقيل: فرض كفاية لقوله تعالى: فإفانكخوا ما طات لكي" . 

وتعليق الحكم بالعام لا ينفي كوه على الكفاية» لأن الوجوب في الكفاية على 
الكل ولقوله عَلَهُ: «تتاكخوا تَتَاسَلُوا فإني مُكَائ بكم الأمَم). رواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن أب هلال زا : وقوله علد لعكاف بن وَدَاعة الهلالي: لَك تة يا 
عکاف»؟ قال: لاء قال: «ولا جارية)؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح مُوسِدٌ)! قال: نعم» 
والخند قال وقابة دامن اران الشياطية 11 إا أن كرون من وان النصاري: > 


أ فأنت منهمء وا وإما أن تکود, مِنّاء فاصنع كما تَضْتَعٌ > وَإنَّ من سينا النكاع» 000 
عُرَابُكُم وأرَا راذل موتاكم عُرَابُكم ويحك يا كاف تَرَوج». فقال: يارسول الله لا 
روج حتى زجني مَنْ شكتٌ! قال: فقال رسول الله عَكيّْه: «قد رَوَّجتّكَ على اسم الله 
والبركة كَريةً بنك كتوم الجميري». رواه أبو يعلى في «مسنده»» من طريق بَقءٍ 

وقيل: واجبٌ على الكفاية» لما أن الثابت بخبر الواحد الظ"» والآية لم تسق 
ا ار اضر لدج وا ابي 
الوطءء تمسكاً بظاهر الآية والحديث 

والأصح أنه يجب عند التَوَقَانَء ويُكره حال الخوف من الججور والعدوان» فهو 
أفضل من العتخلّي للعبادة عندناء وفكضه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: «وسَيّداً 
وحصوراًي"), فقد مُيِح يحيى عليه السلام بأنه كان حخصوراء والحصّور: الذي لا 
يأتي النساء مع القدرة على الإتيان. 


وحجتنا التمسك بحال النبي عله في نفسه حيث اشتغل بالتزوج حتى انتهى 
العدد المشروع المباح له" والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال بحال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنه ۰۹۲/۱ كتاب النكاح »)٩(‏ باب ما جاء في فضل النكاح (۱)» رقم 
OAD‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: (۳). 

(*) أي الثابت بالحديثين المارين: «تناكحوا»» و «تزؤج» يقيدان الظن. 

)٤(‏ أي قوله تعالى: إفاتكحوا ما طاب لكم...) سيق لبيان عدد النساء المُحَلّل الزواج بهن في وقت 
واحد ولم شق الاية لبيان الوجوب العيني على كل فرد. 

(©) سورة آل عمران» الاية: (۳۹). 

() عبارة المخطوط: وحجتنا التمسك بحال النبي ّل في نفسه» وهو اشتغاله بالتزوج حتى أنهى العدد 
المشروع المباح له 


ينْعَقِدُ بإيجاب وقول لَفْظْهُمَا ماض ك: رَوَّجْتُ وتَرَوّجْتُ أو أمرٌ وماض كب: 
رَوجني» فقال: رَوَّجْتُ وإنْ لم يَعْلّما مَغتاه وَقولهما: داد ويذيُرفث بلا ميم بعد 
دادي ويذيرفتي كبيْع ولكواء O EE A a‏ 


يحيى؛ مع أنه كان في شريعتهم العغزلة أفضل من العِشْرَة» وفي شريعتنا العشْرَة أفضل 
من العُزلةء لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا رَهْبَانيّة في الإسلام)("©. 
هذا» ويستحب E‏ وكونه في الجمعة, لما في 
سنن التّوِذي عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِلهِ: «أغلثوا هذا التكاح واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفُوف). أي خارجه C‏ . وفي الترمذدي والنّسائي عنه 0 أنه 
قال: «فصل ما بين“ الحلال والحرام الدّف: والصوكم: قال الققهاء: المزاذ بالف ما 
لا جلاجل له. 
(يَنْعَقِدُ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) شو ما يقال او (وقبول) وهو ما 
يقال ثانياً (لفظهُمَا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: رَوَجْتُ) أو 
أنكحتٌ (وتَرَوَجْتُ) أو تكيجت: أو قيلت أو رضيت. وإنما اعقيرز لفظ الماضي 
للإنشاءء» لأنه ادل على الوجود والتحقق» حيث أفاد 5 5 ب] وخول المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبار©». 
(أو) لفظهما (أمذ وماض) أي وضع أحدهما للإخبار والآخر للإنشاء (رك: 
زَوجني) أو رَوّج ابنتك (فقال) الآخر: (رَوجت). وفي «فتاوى قَاضِيحَان): ولفظ الامر 
ل ع ك # 
في النكاح إيجابٌء وكذا في الطلاق إذا قالت: طلقني على ألف» فطلقها كان تاما. 
(وَإِنْ لَمْ يَْلّما) أي العاقدان (مغتاه) أي معنى لفظ ما عقد به من و 
(وقولهما):“ أي: وينعقد بقول العاقدين: (دَادُ وپذيرفت)“ بضم الراء (بلا 
ميم) أي ولو بلا ميم (بعد دادي ويذيرُفتي”" كَبَنْعٍ وشرَاءِ) أي وكما في عقدهما 
)١(‏ قال العجلوني - رحمه الله تعالى لي :rv/Y E‏ قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: إن الله أبدلنا بالدهبانية الحنيفية السمحة». 
هه أي اضربوا الدّقُوف خارج المسجد لا في المسجد. 
(۳) في المطبوع: الفصل بينء وما أثبتناه من سنن الترمذي والنسائي» وهو لفظ المخطوط أيضاً. 
(4) أي أن القبول استقر وثبت في نفس المعير قبل التعبير» ثم نطق بهذا القبول بلفظ من ألفاظ المضي ' 
ليدل على ما كان في نفسه. وهذه الألفاظ إخبار لفظاً إنشاء معبّى. 
() عطف على قوله: يايجاب وقبول. 
(CD‏ كلام فارسي معناه: اللإيجاب والقبول. 
(۷) كلام فارسي معناه: أعطيت وقبلت. 


کے 


کتاب التكاح 


له بقولهما عند الشهُود: ما زن وشوييم. ويصحٌ. بلفظ تكاج وتزویج. 
وما وضع لِتَمْلِيكِ العَيْنِ حالا. وشرط سَمَاعٌ كل مِنهُماء وصور خُرَّيْنِ أو 


بلفظ الماضي. والفرق بين بعني كذا بكذاء فقال: بعتٌ» لا ينعقد البيع» وبين رَؤّجني 
فقال: ا الأمر ليس فيهما يإيجاب» ونما هو توكيل» 
وكلاً من زوجت وبيعتٌ إيجاب وقبول» أن الواحد رن طرفي عقد الدكاح ولا يتولى 
طرفي عقد البيع» لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ محض» وفي ي البيع أصيلٌ في الحقوق» 
واچ الحقوق في النكاح لل الهو کل وفي البيع إلى الوكيل. (لا بقولهما عِنْدَ 
الشهُودِ): أي الشاهدين: (ما زن وشُوييم)0"© 

(ويَصِحٌ) عقد النكاح (ِبِلَفْظٍِ نكاح) أو تَرَوَجِ (وَتَرْريج) أو إنكاح إجماعاًء لأنها 
صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. 

(وما) أي بلفظ (وْضِعَ لِتَمْلِيكِ العين) كل (حالا كالتمليكء والهِبَة 
وَالصَّدَقَة والبيع» والشرای ا سبب لملك المُمْعَةَ في 0 يَقبلها بواسطة ملك 
الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المُسَكب لقوله مَلِله: «مَلّكتكها بما معك من 
القرآن»٠‏ « ولقوله تعالى: إوائرأة مُوْمِنَةَ ِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لل( 0 ولان رجلا وهب 
ابنته لعبيد الله بن الحق بشهادة شاهدين» فأجازه علق رضى الله عنه. 

يد 0 بعمليك العينء 2 00 لا ينعقد بلفظ و 0 بلفظ الإعارة 
بعد د موت 37 في ا 


للشافعي» لان عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا قبل 5 بيان ذلك في 
الشهادة إن شاء الله تعالى. قال ذ في المبسوط: واعتمادنا حديث عمر رضي الله عنى 


)١(‏ كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2٠71/9‏ كتاب النكاح »)١71(‏ باب تزويج المُغْسر... 
»1١5(‏ رقم .)٥۰۸۷(‏ 


(*) سورة الأحزاب» الآية: (: ه). 
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حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين فني النكاح والقُرقّة. 


مكل بن مُسْلِمَين) لأن الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غیره» ولا ولاية 
للعبد والصبي والمجنون على غيره» ولا للكافر على المسلم. 


وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنواء لأن ابن عمر رَوّج ولم 
المُنذ 
ل 


ولنا ما | روی الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي مه قال: «البغايا اللأني 
يُنكخن ألْفْسَهُنٌ بغير بَينةِ). ولم يرفعه غير عبد الأعلى في التفسيرء ووقفه في الطلاق. 
وروي أيضاً عنه('2 أنه قال: رلا نكاح | إلا بِمَمْنَةَ). وروی ن الدَّارَقُْطنِي أنه ا قال: (لا 
نكاح إلا بشهُود»ء وقد قال ع «لا نكاع إلا يولى وسَاهِدَي عَدْلٍِء وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجَدوا فالسلطانٌ ولي مَن لا ولي له). رواه ابن 
حِبَان وقال: لا يصح في ذكر سَاهِدَينٍ غير هذا الحديث. 


(سَامِعَْنِ معأ لَفْظَهُمَا) أي لفظ العاقدّينٍ معاًء فلا ينعقد [بحضور أصة صمّين» ولا 
بحضور سامعين متفرقين: بان عَقَدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخرء وبأن 
عقِدع0) يعو مها فسمع أحدهما كلام العاقدين ولم يسمعه الآخر فأعاد العقد» 
والآخر كلام المرأة» ثم أعادا فسمع کلام المرأة الذي كان سمع کلام الزوج» وسمع 
كلام الزوج الذي كان سمع كلام المرأة. 

ووجه المنع في هذه الصورة أنهما عقدانٍ لم يَحصّو كل واحَدٍ منهما ۳ - ب] 
شاهدانٍء وقيل: يصح بحضرة الأصَكين! وأَغْرَب من زاد: التَائِمَينِ! والنبي عب يقول: 
«لا نكاع إلا بشهود»» ولأن السماع هو المقصود من الحضورء ولو سمعا كلام 
العاقدين ولم يعرفا تفسيرّه) قيل: يصح»› والظاهر خحلافه. 
(۱) أي عن ابن عباس» كما في سان العرمذي 4۱۲/۳ کتاب النكاح (۹)» باب ما جاء لا نكاح إلا 


ببينة .)١©(‏ وهو موقوف على ابن عباس. وعبارة المطبوع: «ولأنه عليه السلام قال» والصواب ما 
أثبتناه من المخطوط. 


۸ کاب الئکاح 


وصح عِنْدَ فَاسِقَيْنَء ولا يَظْهَرُ عِنْدَ الدَّعْرَى. وصَمٌ عِنْدَ آَنْتَيِهِمَا أو أحدهما. 


(وصَحٌ) النكاح (عِنْدَ فَاسِقَيْنَ) ولو كانا محدودَيْنِ في قذفيء غير تائببين» لأن 
الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلافء لأن له أن يُرَوْحَ نفسه» وعبده وأَمَتَهُ 
فيكون من أهل تحمل الشهادة» وإن لم يكن من أهل أدائهاء لأن كلا ن العحمل 
والولاية القاصرة لا إلزام فيه. 

(ولا يَظْهَمُ) أن سَّهَادَتِهِما الدالّ عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدَّعْوَّى) لأن أداء 
الفاسق مردودٌ» والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قيولهاء فصار العقد 
بحضور الفاسقّين كالعقد بحضور الاي حيث يَصِحٌ ولا فيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم يُجِرْ الشافعئ شهادةً فاسقين لما قدّمنا من قوله عَيله: «لا نكاح إلا يِوَليٌّ 
وشَاهِدَي عَذَّلِ) ولا شهادة الان في الأصح عنه. 

ولنا في اتعقناده بشهادة الفاسقين أضل :وعو: أن كل ما يَضْلُّح أن يكون قابلاً 
للعقد بنفسه ينعقد التكاح بشهادته» وكلّ مَنْ يَصْنّح أن يكون وليّا في النكاح يَصلح أن 
يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن صح مقيّداً بالعدالة» فالآخَر وهو قوله: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو الذي ذكره عند قوله: «مُكَلَمَنِ مُسْلِمَينَ) مُطلقٌ عنهاء ونحن نعمل 
بِالمُطَلَقٍ والمقَيِد جميعاًء مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةً ماء 
وذلك من حيث الاعتقادٌ» وفى الحقيقة إن المسألة مبنيّةٌ على أن الفاسق من أهل 
الشهادة عندناء وإنما لم ثُقبل شهادته لتمكن تهمة الكذب» وفي الحضور والسماع لا 
تتَمَكنٌ هذه التهمة» فكان بمنزلة العدل. 

وعنده الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب الفسق. قلنا: 
الفسق لا يُخْرِجَهُ من أن يكونّ أهلاً للإمامة والسلطنة» فإن الأئمةً بعد الخلفاء الراشدين 
قل باكلا عن الفسق وت أ فالقول بتر ومين أن ايكون إناما بفستي ماء يؤدي 
إلى فسادٍ عظيم» ومن ضرورة كونه ها للإمامة كونه أهلاً للقضای لأن قاد القضناء 
يكون من الإمام» ومن ضرورة كونه أهلاً للقضاء أن يكون أهلاً للشهادة. 

(وصَحٌ عند آنتیهما) بان اوفع الفرقةٌ بين رجلٍ وامرأة» ثم تزوجا”'؟ بحضور 
ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) اه تى (أحدهما) أي ني الزوج أو التي 
الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجرور بلا إعادة الجار”'؟ مبني على 
(۲) أي قوله: (أو أحدهما) عطفاً على: (عند ابنيهما) دون إعادة الجار أي لفظ «عند». 


كتَابُ النکاح 0 


ولا تقل للقريب وصح عند ذِميِين ولا ثقبل على المسلم. والوكيلٌ شَاهِدٌ إنْ 
حَضَرَ مو کله SS‏ 
مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك فى تصانيفه. قلت: وهو كذلك عند 
جماعة من البصريين» وهو المذهب المختار عند علماء العربية وعامة الفراء كما حمّيَ 
في قوله تعالى : «إتّساءَلونَ به الأرحام” '؟ بالخفض على قراءة حمزة. وقيل: ل 
أو عبد أبني أحد العاقدين» بحذف المضاف. وأما جَغْلٍ الصّمير 0 إلى الابتين 
وإرادةٌ أن النكاح يَصِحٌ عند أحد الابتين وشاهدٍ آخر و ل و ا 
لصريح كلام المصنف في «شرح الوقاية». 

(ولا تقجل للقَريب) لأجل التهمةء فإذا عقدا بحضور آبتي الزوج» فإن كان هو 
المدعي لم تُمَبّل شهادتهما له» وإن كانت الزوجةٌ المدعيةً فبلت شهادتهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور ابي الزوجة» فإن كانت المُدَّعِيَةَ لم تُفْجَلُ شهادتهما لهاء وإن كان 
المُدَّعِي فيلت شهادتهما. وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا تُفْجَلُّء سوا كان 
المدعي هو أو هي. وصح في بعض النسخ: كنكاح مسلم ذمية عند ذَمَيِينِ. 

(وصَحٌ عند ذِمّيِّينَ) كنكاح مسلم ذمية (ولا تُفْبَلُ) شهادتهما عند 0 
(على المسلم) لعدم صحة شهادة الذمي على مسلم وِتُقْمَلُ على الذَّمّيّة. وقا 
محمد وزُفّْر: لا يصح العقد» لأنه نكا ار لع 0 
كالعقد بين مسلمين» بخلاف أنكحة الكفارء فإنها [4: - ب] تنعقد بغير شهود» ولأنها 
شهادة الكافر على على الزوج المسلم بلزوم المهر» وأجيب بمنع ذلك» وإنما هي شهادة 
الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المُبْعَةء لأن الشهادة شرط في النكاح لأجل يلك 
القعة لأ لأجل ملك المالء لأن ملك التعال لا يُشترط فية الشهادة. 


(والوكيل شاه إِنْ حَصّرَ مُوَ کل لأنه أمكنَّ جعل جعلُ الموكل مباشراً للعقد» وکل 
e‏ ا بالحلوة 
الصحيحة» وكالجاهل بالأحكام في دار الإسلام عالما» لتمكنه من التعلم» > فإذا وکل 
رجل رجلاً أن يُرُوجه أو وَكَاتِ امرأةٌ رجلا أن sS‏ بحضرة ة رجل أو 
امرأنين» إن كان الموكلُ حاضراً صح العقد لكأن وك ا ا لاا اا 
له» ويُجعل بُجعل الوكيل شاهداًء وإن كان الموكل غائباً لا يصح العقد لعدم صحة جعله 
ماخر 


.)١( سورة النساءء الأية:‎ )١( 


(۲) أي يُجعل عالماً. 


۱۰ كِتَابُ التكاح 


كالوّلي إِنْ حَصَرَّث المَوْلِية بَالِعَة. 
وحَرْمَ أَضْلَهُ وفَرْعُهُ وفْرْعٌ أضلِهِ القريب. وصُلْبِيَةٌ أضله البَعِيدِء وأم رَّوْجَتِهِ 


يح ا م تي ا ا ا ی 
(كالوّلي إِنْ حَضَرَث المَوْلِيّة0" ب نمت ا > وسكون الواو» وكسر اللام» 
وتشديد التحتية» اسم مفعول من: وَلِيَ. ل أي حال كونها E‏ اولي أن 
يقول: : مكلفة فإن للمجنونة البالغة حكم الصبية عند تزويجه لها بحضرة رجل أو 
اران حيث ينتقل العقد إليهاء ويصير الوَلِيّ 2 كشاهد. 
(وخَرّم) في حق ن التزوج (أَضْلّة) أي أل ار وهي مف وجدته لأمه ا أو 
أيه وإن علت» إن كان ذكراً وأبوها وجدّها لايا أو أمها وإن علا إن كانت أنثى . 
(وفَوَعْةُ) أي بنته وبنت ولده» اعم من الذكر والافن وإن سَمْل وابنها وابن ولدها وإن 
سَمْلء وابن بنتها وإن سَئَلَتٌ. 
«وفوحٌ أضله القريب»› وصَلْبِيَةُ أف الجعيد) الأصل القريب: الأب وال 
وفرعه: الإخوة والأشوات وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجدات» 
وصُلْبِيتُه : العمة وإن عَلَتْ والخالة وإن عَلَتْ يعني من عمة أبيه وحالته» فيل يناث 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات. والأصل في حرمة ذلك قوله تعالى: ده -أ] 
خم مت عَلَيكُم هانک رانک وأعواكم وعَمَانُكُم وتخالائكم وبََاتُ الأخ وبََات 
أت 0 والججدّاتٌ ئات وب بنا الأولاد بنا إذ الأم الأصلء والبنث الفرغ» 
فكأنه قال: رلك كوكم فيكون من المجاز المُوْسَلء أو على قول مَن ا إن 
اللفظ الواحد يجور أن راد به الحقيقة والمجاز في ل مختلفين» أو نقول: ثبتت 
حرمة الجدات وبنات الأولاد بالإجماع. 
ارات أصناف ثلاثة: الأخت ا ولأب» ولأم. والعمات والخالاات 
كيد نوات الأب والأم لأبوين» رات ولام وبنات الأخ وبنات الأحت يعم بنات 
. (وأةٌ رَوْجَتِهِ) سواء 00 بزوجته أو لاء وسواء كانت الأ القْتَى أو البغدى وهي 
الجدة» لإطلاق قوله تعالى: «وأئهاتُ ك نتاک 27 . 


(۱) في المخطوط: موليته. 
)١(‏ سورة النساء الأية: (۲۳). 


() سورة النساءء الآية: (۲۳). 


(وَبِنُْها) أي بنت زوجته» حال كون زوجته (مَوْطوءَة) وهو شرطٌ إجماعاء سواء 
كانت البنت في ججره: بأن كانت مع أمها في بيته؛ وهو شرط عند عليٌ؛ وإليه ذهب 
داود» ومحكي عن مالك» أو لم تكن في ججره لقوله تعالى: لإوَرَيَائِبْكُمْ اللآني في 
مسجو ركم مِنْ نِسَائِكُمْ اللأفي حلم بھی قن لم ونوا دحلم بهن فلا تاع 
عَلّیک 4 . والوشول. كناية على الجمّاع؛ وذكر الججر خَرَجٍ مَخْرَجٌ العادة, أو 
للتشنيع عليهم لا لتعلّق الحكم به نحو: أْضْعافاً مُضَاعَفَةَ4 في قوله تعالى: لا 
ا ال أَضَعَافاً مُصَاعَفَة 0 ثم في تحريم البنت على الرجل بعد الخلوة 
الصحيحة ا es‏ احتلاف» فقيل: يثبت» وهو قول أبن يوسف» وهو 
الأظهرء وعليه الأكثرء وقيل: لا يثبت» وهو قول محمد. 


ثم اعلم أن حومة أم المرأة والربيبة تثبت بنفس العقد في قول عمر» وابن عباس» 

6 ليه ابن مسعود حين ناظره عمرء وبه أخذ أثمتناء وفي قول عليٌ وزيد بن ثابت 
لا يئبت إلا بالدخول بالبنت» وبه أخذ محمد بن شاع وبشر المريسيء وهو أحد 
قولي الشافعي» ويستدلون بقوله تعالى: و نعائک) الآية"» إذ الأصل أنّ 
الشيء إذا مف على شيء في حكم, وذكر ذ فى المعطوف رط فذا ينصرف إليهماء 
[فكذا هناء ذّكْرَ أ الراة 7با م طف عليها الرباتت» ثم شَّرَط الدخحول» 
فانصرف إليهما]. 

قال في «المبسوط»: ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن عمر أن النبي عي قا 
«مَنْ تَرَوّجَ امرأةٌ حرمت أمّهاء دَحَلَ بها أو لم يذل وحَرْمَتٌ عليه ابنځها إن دحل 
بها». وكان ابن عباس يقول: أم المرأة مُبِهَمَةَ فأبُهموا ما أبهم الله في أنّ الشرط 
المذكورء وهو الدخول» ينصرف إلى الربائب دون الأمهات. 

واختلفٌ الصحابة في أن الجر هل ي . يصب شرطاً لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
علي يقول: الحو شرط لقوله تعالئ: و ربائیک EE‏ 
اللآني دحلم به ولما روي أنه عرض على رسول الله عله ربيب بدتِ ام سَلَّمَة 


(TT) سورة النساي الآية:‎ )١١ 
.)١7.( (؟) سورة آل عمرانء الأية:‎ 
.)۲۳( سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ ما بون الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۱۲ تاب التکاح 


وَرَّوْجَةٌ أضله وَ فُرعهء ENE‏ ام O‏ 


فقال: الو لم تكن ربيتتي في حجري ما كانت تَحِلّ لي» أَرْضَعَئني وأباها وني . فأما 
عمر وابن مسعود فإنهما كانا يقولان: الحِجد ليس بشرطء وبه أخذ علماؤناء للحديث 
الذي رويناه» وإنما كر الججر في الآية على وجه العادة لا على وجه الشرط» كما في 
قوله تعالى: لكا وهم إن عَلِمهُم فیهم خیراً ألا ترى أنه تعالى قال: قان لم تكوثوا 
دَخَلَتُم بهن فلا جُنَاحَ ع عيكو شَرَطَ للجلّ عدم الدخول» فذلك دليل على أنه بعد 
ما دخل بالأم لا جل له البدثٌ قط سواء كانت في حِحره أو لم تكن. 


ê 


(وزؤْجَة أضله) أي أبيه 4 وَجَدَّه وإن بعد سوا کان من قبل أبية أو من قبل ا 
وكذا E‏ أما الموطوءة فار تعالى: ولا تَنكحوا ما تكح اوک من 
التضا 20 وأما المعقود عليها عقداً صحيحاًء فللإجماع» ولإقامة ما يُفضي إلى 
الوطىء مُقَام الوطىء. 


00 زوجةٌ (فَرْعِهِ) وهي زوجة ابنه وإن سَفَلء لقوله تعالى: ل وَحَلائْلُ آبتائکم اَذِينَ 

من أضلابكم» وذَّكَرَ الأضشلآت لإحراج ابن التَّبنّي) فإن حليلته لا تخر وكذا يَخدم 

الجمع بين الأعين يكاحاً وكذا فراش“ حتى لا يجمع بين الأختين وطئاً بملك اليمين 

لإطلاق قوله تعالی: وان تَجْمَعُوا بين الأخينِ»” 6 فإنه في موضع رفع» عطفاً على 

المُكرّمات» [ - أ] وهو قول علي وابن مسعود وعَگار بن ياسرء فإنه قال: ما حرم الله من 
الحرائر شيعا إلا و حم من الإماء مثله» إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 


وكان عشمان يقول: ألتما آيةٌ وحَبَمَئْهُما آية. يريد بآية التحليل قوله تعالى: 
لا ما مَلَكَتْ ماک4 "© وبآية التحريم قوله: «إوأَنْ تَجْمَعُوا بين 0 وكان 
يتوقف في ذلك. قلنا: عند التعارض يترجح جانب الخرمة لقوله عية عه : «وما اجْتَمَعَ 
الحرام والحلال إلا َغَلَب الحرام». 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه قريباً منه «فتح الباري» »١ ٠١/٩‏ كتاب النكاح (1۷)» باب «إوأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم) (۲۰)» رقم .)51١01(‏ 

(۲) سورة النورء الآية: (۳۳). 

(۳) سورة النساى الآية: (۲۳). 

(4) سورة النساءء الآية: (۲۲). 

(ه) أي إذا تزوّج الرجل امرأة» وملك أخكها أمةء فلا يجوز له الجمع بينهما. 

(3) سورة النساءء الآية: (5 ؟). 

(۷) مصنف عبد الرّرّاق ۹۹/۷ ١ء‏ كتاب الطلاق» باب الرجل يزني 2 امرأتهء رقم (۱۲۷۷۲). 


کاب التکاح ۴۳ 


اشرج الوقاية): بهذا 0006 عدة اسان ا الأحت مشلا تشمل ل ابیت ا 
للأأخحت النَّسَبِيّة والبنت النّسَِيّة للحت الأَصَاعية» والبنت الوضاعة 5 الكَصَاعية 
انتهى. 
وأصل ذلك قوله تعالى: «رأكبائك اللأني دم وأحوائكم من 
الوَضَاعَة7# 0 وما في «الصحيحين) 9 ابن عباس: أن النبي ر ايد على أبنة 
حمزة فقال: «إنها لا تَحِلٌّ لي! إنها ابنة أخي من الضاعة» وإنه يَحدِمُ من الوضّاعة ما 
يحرم من التصشب»: 


حرم (فزع مَزْنِيت) سواء كان الفرع من زناه أو من غيره» فالزنا عندنا يُوجب خرمة 
0 حتى لو زنى بامرأةٍ حرمت عليه أَمُّها وبنتهاء وَحوْمّت الموطوءة على أصوله 
وفروعه. وعند الشافعي لا يُوجبهاء وعن مالك روايتان» المشهورةٌ كمذهبنا. واحتج في 
«المبسوط» للشافعي بقوله َيه : «الحرامٌ لا يُحَوُمُ الحلال». كذا رواه ابن عباس. 
وروى أبو هريرة أن النبي ع ل عمن يبتغي من امرأة فجوراً ثم تزوّجٍ ابنتها؟ فقال: 
ولا يأس» لا يحرم الحرام الحلال». 


ولنا عموم قوله تعالى: رلا تذکځوا ما تكح آباؤ ک من التساءي» وقد بيا أن 
النكاح للوطىء حقيقة هه فتكون الآية نصاً في حرم موطوءة الأب على الابن» فالتقييد 
بكون الوطىء حقيقة في الحلال زيادةٌ ولا قو تثثت هذه الزيادة بحبر الواحد ولا بالقياس 
[53 - ب)]» والدليل عليه أن موطوءة الأب بالملك حرام على الابن بهذه الآية فَدَل 
على أنَّ المراد بالنكاح الوطىءٌ لا العقدٌ. 

وما ذهبنا إليه هو قول عم وابن مسعود» وابن ن عباس» في الأصحء وعمرانَ بن 
خخصّين وجابر» وأ وعائشة» وجمهور التابعين: كالحسن المتصضري» والنَّحَعِيء 
والأؤرّاعي» وطاوس» ومجاهدك وعطاى وسعيد بن المْسَكب» وسليمان بن يسار» 
وحماد» والتّوْرِي» وإسحاق سن رَاهُويّه. والحديث غير مَجْرِيٌ على ظاهره» فإن كشيراً 


.)77( سورة النساء الآية:‎ )١( 


00 أريد على ابنة حمزة: أي أرادوا له تزوجه إياها. 


(9) سورة النساىء الأية: (؟؟). 


14 كتَابُ الاح 


ا و 1 مادم 70000 ل قات 
وَمَمْسُوسَتِهِ وَ مَاسَّتِهِ وَ مَنظور إلى فوجهًا الداجل بشهوةء ea‏ 


من الحرام يُحَدمُ الحلال كما إذا وقعت قطرةٌ من حمر في ماء» وكالوطىء 

بالشبهة» ووطىء الأمّة المشتركة» ووطىء الأب جاريةً الابن» فإن هذا كله حرام حَيّمَ 
الحلال. هذا لو صح اللتحذيثء لكن حدذيث ابن عباس مُضَعُفٌ برواية عثمان 
ابن عبد الرحمن الوَقَاصِيء لطعن يحيى بن مَعِين فيه بالكذبء ولقول البخاري؛ 
والنّسائي» وأبي و ليس بشيء. وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق ابن آي َوْوَة وهو متروك. 

وقد احتج ب بعض أصحابنا بما روي: وأنّ رجلاً قال: يا رسول الله! إني زَنَيث 
بامرأةٍ في الجاهليةء کے ابْتَكَهَا؟ قال: لا أرى ذلك» ولا يَصْلْحُ أن تنكح امرأةً تَطلِعُ 

من انها على ما تَطَّلِعُ عليه منها». وهو مرسل ومنقطع» ٠‏ وفي سنده أبو بكر بن 

عبد الرحمن بن أم حكيم. وبما روي من طريق ن وَهْب» عن أبي أيوب» عن ابن 
جريج: أن النبي عه قال في الذي توج امرأةً يغور ولا يزيد على ذلك: «لا يروج 
ابْتتَهاه. وهو مرسل ومنقطع» إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات. 

ثم كما تثبت حرمةٌ المصاهرة بالوطىء »تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عندناء 
سواء كان في الملك أو في غيره» وهذا معنى قوله: () فرع (مَمْسُوسَيِهِ) (3) فزع 
(مَاسّتِه سواء كان المس عمداً أو سهواء أو خطأ أو كزهاًء وسواء كان بحائل» ووجد 
حرارةً البدن» أو بلا حائلء لأنه استمتاع» فكان كالوطىء. وقال مالك: القبلة وال 
٠73‏ - أ] يقومان مقام الوطىء» وخالف الشافعي أيضاً في ذلك حتى لو قل أَمَنَه لم أراد 
أن يتزوج ابنتها يجوز عنده» وكذا لو تزؤج امرأةٌ وقكلها بشهوة ثم ماتت» يجوز له أن 
يتزوج ابنتها عنده. 

(9) فَرحٌ (منظور إلى فَرْجِهَا الدَّاجِلٍ). ولا يَتَحقَّىُ ذلك إلا إذا كانت 


مُتكِعَةٌ (بشَّهُوة) متعلق بالُمس والنظر على طريقٍ التنازع. وقال الشافعي: لا تثغبت 
الحرمة بالنظر» ومذهب مالك أن النظر لنّذةٍ مُحَتَمِلٌ لثبوت الحرمة كالقبلة ولعدَمِهِ 
كالتفكر. 


ولنا ما رواه في «الغاية السَمْعانية» عن النبي عله «مَنْ نَظَرَ إلى فَرْجٍ امرأةٍ 


(1) أي في. ماءِ قليل» وهو ما دون عشرة أذرع بعشرة أذرع. 
؟) لم نجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بلفظ مختلف »1١591//7‏ حديث رقم (1/51؟1١).‏ 
(Y)‏ في قم 4 


(۳) عَمَرَ: جَسٌ. 


کاب التكاح 1 


واد فة وَمَا دُوْنَ تشع سِنين ليسَث ممُشْتَهَاةٍ. 


بشهوةٍ عتدة عله اا وابتثها»” 2 . “وعم عمر أنه جرد بجارية ونظر إليهاء 5 ئم استوهبها 
منه بعض يتيده فقال: إنها لا تَجل لك. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا جامع الرجل 
المرأة أو جلها أو لمسها بشهوةء أو نظر إلى فرجها بشهوة: حَرْمَتٌ على أبيه وابنه» 
وحرمت عليه أمّها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذه» أما أي لم أُصِبْ 
منها إلا ما يُحَوّمها على ولدي من المس والقُلّة. 


لأن ١‏ ال سببٌ يُتَوَصّل به إلى ١‏ ء» فانه من دواعيه و مقدماتهء 
1 و و ندر و 


ولو نظر إلى فرجها من وراء زجاج» ا ماء بأن كانت في الماى تشبثٌ 
المصاهرةٌء ولو نَظَرَ فَوْجحها في المرآة لا تك تثبت» لأنه شكس فكي لا عقيف ولو 
شرت ال إلى وار رر نظ ار إلى قرح ارا 


وحد الشهوة أن يشتهى بقلبه» ويَلّذّذ به. ويميل أنْ يُرَاقِعَهاء ولا يُشترط تَڪوك 
الآلة ولا انتشارهاء وهو الا عند بعضهم» وقيل: يُشْتَرَطان. وفي «الخلاصة»: وعليه 
الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون عند اللمس والنظرء حتى لو ؤجد بغير شهوة ثم 
اشتهى بعد الترك» لا تتعلق به الحرمة. ويُشترط أن لا يرل عند اللمس والنظر» حتى لو 
أنزل لا يثبت حرمة المصاهرة وعليه الفتوى» لأن اللمس والنظر حيكذ ليسا مُفْضِيَنِ 
إلى الوطىءء وما أثبتنا حرمة المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطىء. 

(و) حرم (أضلَهُنْ) أي أصل مييه وَمَمْسْوسَتِهء ومَاسّتِهِه ومنظور إلى فرجها 

(وَمَا ذُوْنَ تشع سِنينَ ليسث بُشْكَهاةٍ) وعليه الفتوى» وأما بنثُ التسع وأكشر 
فقد تكون مشتهاةٌ وقد لا تكون ۷7 - ب وهذا يختلف بيظم الج وصِكَّرها كما في 
«شرح الوقاية». وفي «شرح الكنز»: بنثُ تسع مشتهاةٌ من غير تفصیل» وبنت خمس وما 
دونها غير مشتهاة من غير تفصيل» » وبنت ست وسبع وثمانِ إن كانت عَبِلَةَ ضخمة 
كانت مشتهاة» وإلا فلا. ولو كيرت المرأة حتى خرجت عن عد الاشتهاء تُوجب 
الحرمةء لأنها دخلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج بالكبرء ولا كذلك الصغيرة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 217١/17‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها». 


1 تاب التکاح 


يحرم نكا امرأةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاع امرأةٍ أيَكْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم تجل لَه 
الأخْرَى, وَوَطَأُهًا ملكا TO RIESE ETE‏ ا 000 


(ويُحرٌم) يكسر الراء المشددة أي ويمنع منعٌ تحريم (يكا امأ أي عمد أحل 

عليها (وَعِدَتْهَا) من طلاق رجهي أو بائن» أو عتق» إذا كانت أُمَّ ولد (يكا امرأة) أي 
عقدهاء وهو مفعول يُحَوْمء وجملة (يعُهُما فُرِضَتْ ذكراً لم تجل لَهُ الأخرى) صفة 
المرأتين (وَوَطأهًَا) بالنصب عطف على مفعول يُحرّم» أي: ورم نکاځ امرأة وعدثها 
أيضاً وَطْءَ امرأة (مِلكاً) أي من جهة الملكء إذا كانتا أيتهما فُرضت كرا لم له 
الأخرى» فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النص» وعليه الإجماع. 

وأما ما في «الهداية» من قوله عَيِلهِ: «مَن كان يوْمنُ بالله واليوم الآخر فلا 
يَجْمَعَنٌ مَاءَهُ في رَجم أختين». فغير معروف» نعم روى الضحاك بن فيروز الدَّيْلِمِي عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله» إني أُسلّمتُ وتحتي أختان! قال: «طُلَّقْ أيّتَهُما شعت 
أخرجه أبو داود» وعند الترمذي: «اختر أَبَتَهُمَا شعتّ)» وقال: هذا حديث حسن» 6 
البيهقي في إسناده عن أبي داود أنه حديث صحيح. وأخرجه ابن جبان في «صحيحه). 

ولا يُجْمَعُ بين المرأةٍ وعَمّتهاء أو خالتهاء أو بشت أختها. أو بنت أخيهاء وقال 
عثمان البنّي وداود الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأختين من المحارم» لقوله تعالى: 
وال لكم ما وراء لم20 

ولنا ما روى مسلم 0 وأبو داود والترمذي والنّسَائي مجموعاً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكْهِ: «لا نك المرأةُ على عكيهاء ولا العمةٌ على بنت 
أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنت أختهاء ولا تُنكخ الکبری على 
الصُغرّى» ولا [۸ - أ] الصغرى على الكبرى». كرر النفي من الجانبين لتأكيد الحكم» 
ولدفع تَوَهُم جوازٍ تزرج العمة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختهاء لفضيلة العمة 
والخالة» كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس. 

والتمراق بالك انت الال رالرى ت الأخ وت الأخيهه ولا 
مخصوصة من عمومها ببنته وعمته من الرّضاعء؛ وبالمش ركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياسر"» والمُعْمَدّة كالمنكوحة» بدليل ثبوت النفقة» والشكتى» والشّسب 


.)۲٤( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ش زهق وهذه مسألة أصولية عند الحنفية وهي: أن العام إذا خخصّص يجوز تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد‎ 


کاب التكاح ۱۷ 


وكذَا وَطؤُّهَا ملكاً وَطأَهَا نكاحاً وملكاً لا نکاحهاء 8[ 1 0 


بالفراش» والمَئْع من الخروج. 

قَكِدَ بقوله: أيّتهما رصت ذَكراً لم تَحِلّ له الأحرى» لأنه لو فُرضت إحداهما 
ذكراً لم تَحِلّ له الأحرى» ولو قُرضت الأحرى ذكراً حلت له الأخرى» مغل المرأة 
وبنت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. وقال رر وابن أبي ليلى» والحسن 
البصري: لا يجوزء لأن الامتناع ثبت من وجه» فلاخو الجومة وللسمهوز قوله 
تعالى: اجا راء يکم“ وأن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنتِ 
ع ورزر جته التَهْشَلِية ولج کر عله ذكره البخاري تعليقاًء وأسنده ابن أبي شيبة 
والدَّارَقْطَنِيَ» وكذا ابن عباس جمَعَ بين امرأةٍ ورجل وبنته من غيرها. 

ولا يجوز نكاح أخت مُعْعَدٌتِهِ من الطلاق البائن عندنا كالطلاق الرجعي» وحكم 
مالك والشافعي بجوازه» لأنه نکاځ يرتفع بينهما علائقه» فيجوز له نكاح أختها كما بعد 
القطناء العدة: 

ولنا: هذه مُعْتَدّة على الإطلاق» فليس له أن يتزوج ا كالعدة من طلاق 
رجعي» ومذهبنا قول علئٌ» وابن مسعود» وابن عباس ذكره سليمان بن يَسَار عنهم» وبه 
قال سعيد بن المُسَيُبء وعَبِيدَة السَلْمَانيء ومجاهد, والثوري والنَّحَعِيء وروي 
مذهبهما عن زيد بن ثابت» إلا أن أبا E”‏ و «الأمالي» رجوعَ زا هذا 
القول» وذكر الطحاوي قول زيد الأخير أنه ليس له أن يتزوجهاء وحكى أن مروان شاور 
الصحابة في هذاء فاتفقوا على التفريق7© بينهماء وخالفهم زيد» ثم رجع إلى قولهم. 
وقال عَبيدة: ما اجتمع أصحاب رسول الله َيه على شيء كاجتماعهم على تحريم 
نكاح الأخت في عِدَّةٍ الأحت» والمحافظة على أربع قبل الظهر. 

(وكذًا وَطؤُمَا) [4 - ب] بالرفع؛ أي: ويُكَوّم وط امرأة (ملكاً) أي من جهة 
ننف رطاف الت اوغا ارا اعرف (نكاحاً ومِلْكاً) يتميزان» أي من 
جهتهماء إذا كانت بحيث لو قُرضت هما ذكراً لم جل له الأخرى» (لا نِكاحَهًا) 
بالنصب عطفاً على وطعهاء أي لا يُحَرم وط َه امرأة ملكا العقدَ على امرأة أخرى أيّتهما 
0 ذكراً لم يَحِلَّ له الأخرى» لأن العقد لیس وط وا يصعير نوطنا عدا رت 

حکمه» وهو جل الوطىء؛ وحكم الشيء يَعْمَبْه 


.)۲ ٤( سورة النساى الأية:‎ )١( 
عبار ة المخطوط: على أن يفرّق بينهما.‎ )۲( 


۱۸ كِتَابُ التکاح 


فان نَكَحَهَا لا يط واحدة حتى يُحَوْمَ الأخرى. 


(فإن نَكَحَهَا) 7 اها وا ا واحدة) من التتوطرية باتوللة واه 
عليها (حتى يُحَرْمَ الأخرى)., أما المَنكوحةٌ فبطلاقها وانقضاء عدتهاء وأما المملوكة 
فبعتقها أو بعتق بعضهاء أو بتمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء أو بكتابتهاء لأنه 
إن وَطِىء المعقود عليها من غير تحريم المملوكة» كان جامعا بين الموطوءتين حقيقة» 
وإن وَطىء المملوكة من غير تحريم المعقود عليهاء كان جامعاً بين موطوءة حقيقة 
وبين موطوءة حكمأء [وهي المعقود عليها]. 

(وَصَحٌّ ناځ الكتابيّة) ولو كاك أن وفي الأَمَةِ حلاف سيأني. والكتابية: 
كافرةٌ تعتقد كتاباً سماوياً كصّحُفٍ إبراهيم أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: 
ظوَالمُخْصّتَاتٌ ص الْذِينَ ووا الكتابت من کیلک د عطف على الطيبات في قوله 
تعالى: اليم أجل كم الطيباتٌ204. 

وفي «المبسوط): قال محمد بن الحسن: بلغنا عن حذَيفة بن اليَمَان أنه تزوّج 
يهودية. ولو تَرَوّج كتابية على مسلمة جاز وقَسَمَ بينهما على السواء. 

وكان ابن عمر لا تجوز نكاح““ الكتابية ويقول: هي مُشركة» وقد قال تعالى: 
ولا تَنْكحُوا المشركات 7 حى يوم ف وكان يقول: معنى الآية الغانية52 »: واللاتي 
أُسْلَمِنَ من أهل الكتاب! 

ولسنا نأحذ بهذاء فإن الله عطف الممُشْركين على أهل الكتاب» فدل أن اسم 
المُشْرِك لا يتناول الكتابيّ مطلقاًء ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر لم يكن 
لتتخصيص الكتابية بال كر معئّى» فإن غير الكتابية إذا أسلمت 056 نکاځها. 

وقد جاء عن كعب بن مالك أنه روج يهودية ٩[‏ - أ]؛ وخطب المُغيرة بن سُعبة 
بنك النعمان بن المُّنْذِر وكانت تَتصّرَتُ فَأْبَتْ وقالت: أي رغبة لشيخ أعورٌ في عجوز 
عمياء؟! ولكن أردتٌ أن تفتخر بنكاحي فتقول: تَرَوّجتٌ بنك النعمانٍ بن المُنْذِر! فقال: 


(۱) سقط من ا 

(۲) سورة المائدق الاية: (ه). 

(۳) سورة المائدةء الأية: (ه). 

)٤(‏ في المخطوط: تَرَوُّج. 

.)۲۲١( سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 

(7) أي قوله تعالى: «9والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. 


کتاب التکاح 1 


OO OOO EE OE EI والأَمةِ مَعَ طَوْلٍ الحرة‎ 


صدقت» وكانت بعد ذلك تدخل عليه فئُكرمها ويسألها عن حالها فقالت: 
تا ر شوسٌ الاس والأمد افونا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ لصف 
قياف لدنيالا يدوم تيعيمها تقلت ارت : كنا و 


وقولها: َه كتَصّف أي: سدم والعتضف: الخادم. 


ولما كان الأمر على ما قور ذهب عامة المفسرين إلى تفسيرالمحصنات 
بالعفائف» والعِمّة ليست بشرط أيضاًء وإنما قَيَدَ للعادة» ولفن كانت شرطاً فانتفاؤه0© لا 
يدل على دم الجواز لما عرفتٌ» فثبت الجواز بالنصوص المطلقةء وقوله تعالى: 
بإقانکځوا مَا طات کم ص 0 ك0 الول عله: وتناكحو...00"©), وغير ذلك. 


ر على الحرة» بن يكون له مهرها ا 0 أن لا 0 نحته 
خدة) فإنه لا يجوز حيتلٍ إجماعاً. وقال مالك والشافعي واس لا يجوز تز ج الأمة 
الكتابية مطلقاًء ولا روح الأمةٍ المسلمة إذا وَجَدَ طول الحرة» لقوله تعالى: ومن 
تشقطع نكم طلا أن يكح الشخصتاتٍ الغؤمتاتٍ فين ما ملكت أمانُكم ه 0 
المُؤمتاتِ74“ أي: فليتزوج؛ والمراد بالمحصنات هنا: الحرائز. 


ولنا النصوص المطلقة» نحو قوله تعالى: انوا ا ات کہ مِنّ 
السا وقوله تعالى: ارا کم مَا وَرَاءَ 27 وأما الآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن اس أن المراد حال وجود نكاح الحرة» وبه نقول» وهو معنی قوله عله : ولا 
تنكم الأَمَهُ مه على الخحرة. كذا في «الهداية». وروى البيهقي عن الحسن:[9- ب] 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: فالشقاوة. 

(؟) سورة النساء الأية: (7). 

(*) أخرجه ابن ماجه في سننه »535/١‏ كتاب النكاح »)٩(‏ باب تزويج الحرائر والولود (۸)» رقم 
(5كحمل). 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

() سورة النساعء الأية: .)۲٥(‏ 

.(( سورة النساي الآية:‎ (DD 

(۷) سورة النساءء الأية: (5 ؟). 

(8) أخرجه الإمام مالك في موطثه ٥۳٦/۲‏ ۔ لالاهء كتاب النکاح (58): باب نکاح الأمة على الحرة 
كاي رقم (55). 


رسول الله مله نهى أن تُنْكَحَ الأمةٌ على الحرة. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى 
الكتاب» وهو قول جماعة من الصحابة. 

وأما قول صاحب «الهداية): ويجوز تَرَوّْجَ الحرة عليها لقوله عل : «تنكخ 
الحرة على الأمة)؛ فرفعه وَهم» وإئما هو موقوف على عَلِيٌّء كما رواه الدَّارَقْطْنِيَ عنه 
بلفظ: إذا تزو جت E‏ وا لأن الأمة لا ينبغي لها 
أن َرَج على الحرة. ثم قوله سبحانه: ذلك لِمَنْ حَشِي العَتَتَ ینک ي۰ .فيد عدم 
جواز eT‏ الخوف على نفسه من 
الزنا. 

(و) صح نكاح والجخرم وَ) نكاح (المُحْرمّة) بالحج أو sl‏ وهو مذهب 
الوري. وقال مالك والشافعي وأجمد: لا يَصِحُ نکاځ ا روجا كان ووك وا 
نکاځ المُخرمة» لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث به بن وَهْب: أن عمر بن 
يد الله أرسله إلى أبانَ بن عثمان بن عفان يسأل» وأبانُ يومكذٍ أميو الحج» وهما 

ف مُخرمان: ال ا سكعت 
2 عمال يقول: قال رسول الله عله : دلا ينكخ المُخْرمُ ولا ينكح). زاد مسلم وأبو 
داود في رواية: «ولا OE‏ وزاد ابن جبّان: «ولا يمُخَطِتُ عليه»» وه“ 
محمولان على الكراهة اتفاقاًء فليكن ما قبلها كذلكء ولِمَا فى (الموطأة عن داود 
بن الحصّين أن أبا عَطَّمَان الموي<2 أخبره أن أباه طريفاً روج امرأة وهو محرم» فردً 

ولنا إطلاق قوله تعالى: اوأجل لَكُم ما وَرَاء دیک وصريخ ما في الكتب 
الستة من حديث ابن عباس أن النبي َه تزوّج مَيِمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. زاد البخاري: وبَتى 
بها وهو حلال» وماتت بسرف. وهو ظرف للبناء والموت» وهو من أعجب التواريخ©. 
(۲) أي: الخطبة» والخطبة على الخطبة. 
(۳) حرفت في المخطوط إلى: المزني» وهو خطأء والمثبت هو الصواب انظر الموطأ 1456/١‏ وتقريب 
التهذيب ص 5554 . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: (4؟). 
(ه) وذلك لأن النبي عله بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها بسرفء وقدَّر الله أنها ماتت بعد ذلك 
بسرف. فتح الباري ٠/107‏ 51. 


لمو مو مايا0 


وأما ما رواه يزيد بن الام أنه تزوجها وهو حلال» لم ْو قوةً هذاء فإنه مما اتفق عليه 
الستةع وحديث يزيد لم يُتَرُجه البخاري ولا النسائي ٠١1‏ - أ]» وأيضاً لا يقاوّم يزيد 
بابن عباس حفظاً وإتقانء لا سيما وميمونة خالته» فهو غرف بخالته» لِمَا روى 
الطحاوي عن عمرو بن دينار: حدثني ابن شهاب» عن يزيد بن الأصَعْ: [أنه عله تكح 
ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌ للزّهْرِيٌ: وما يُدْرِي ابن الأصم؟!]“ إنه أعرابي وال 
على عَمَبِيِه أتجعله مثل ابن ن عباس؟!. 


وما روي عن أبي رافع أنه َيه تَرَوجها وهو حلالء وبَتَى بها وهو حلال» 
وكنتُ أنا رسولا" بينهماء لم يرج في واحد من الصحيحين'" وإن روي في 
«صحيح ابن حِبّان)» فلم يبلغ ذلك في درجة الصحة» ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: 
حديث حسن» قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حَمّاد عن ر 

قال بعض المحققين: والحاصل أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس 
وعحديقي يزيد وأبان» وحديثٌ ابن عباس أقوى منهما سنداًء فإن رَجَحْنا باعتباره كان 
الترجيح مَعَنَاء وَيَعْصّدَةُ ما رواه الطحاوي عن ا عَرَانَة» عن مُغيرَة» عن أي الضْحَى» 
غ عن عائشة» قالت: ترَّوّجٍ رسول الله ع بعض نسائه وهو مُخْرمٌ. قال: 
ونَمَلَةَ هذا الحديث كلهم قات يُحْتَحٌ بروایتهم» ورواه البرار في «مسنده» عن مسروق» 
عن عائشة أنه عه تَرَوّج ميمونة وهو مُحْرِمٌ واحتجم وهو مُحْرم. 

وإن رَجحَْنَا بقوة ضَبْطٍ الرُواةٍ وفقههم, فإن الرواة عن عثمان وغيره» ليسوا كمَن 
زوق عن ابن اعباس - فقها وضبطاء كسعيد بن جُبيرء وعطاء» وطاوس» ومجاهد» 
وعكرمة» وجابرٍ بن زيد0». وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس» فهو معناء 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) في المخطوط: الرسول. 

(۳) في هامش المخطوط: في نسخة: الصحاح. والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ حرف في المخطوط إلى: مطرف. والصواب ما أثبتناه من المطبوع والترمذي 27٠٠١/*‏ كتاب 
الحج (۷)» باب ما جاء في كراهية تزويج المُحرم (۲۳)» حديث رقم .)۸٤١(‏ 

(ه) حرف في المطبوع إلى: جابر بن يزيدء والصواب ما أثبتناه من المخطوط وتهذيب الكمال /٠١‏ 
5م١1‏ 


لأنه عقدٌ كسائر العقود التي مط بها من شراء َم ما الى “ وغيره» ولا يمتنع شيء 
من العقود بسبب الإحرام» ولو حرم لكان غايته أن يرل منزلة الوطىء وره في إفساد 

الحج» لا في بطلان العقد نفسه! 

وإن وَفْقْنَا لدفع التعارض يحمل لفظ اروج في حديث ابن الأّصَمَ على البناء بها 
مجازاء لعلاقة السببية العادية ٠١3‏ ب]. وَيُحْمَل قوله عَكلِتَمِ: رلا بج المُخرم» إماء 
على نَهِْي التخريم» والنكاځ :الوطىءٌ | والمرادُ بالجملة الثانية : التمكين من الوطىء؛ 
والتذكير”» باعتبار الشخص» أي لا مكل المُخرمةٌ زوجها منه أو على الكراهة 36“ 
بين الأدلق» وذلك لأن الُخرم في شغل عن مباشرة عقد النكاح» لأنه يَشْمَلُ القلت عن 
الإحسان في العبادة» لما فيه من طبَةٍ) ومُرَاوّداټ»› و و ويتضمن تنبيه 
النفس لطلب الجماع» وهذا ا قوله: «ولا يفطن إخناعا: وقال في «الكافي): 
زالاوجة أن يقال: الحديث [يُروَى” 2 بالنهي جروا وهو اختيار الخطابي والنهي 
يكون للتنزيه وان دوي منفياً فالنفي يجيء بمعنى النهي. 

(9) صح ع نکاځ (خلى من زِنَا) وقال أبو يُوسف ورُقر: 3 يمح وك وقول مالك 
والشافعي ا لأن الحبل من الزنا محترم» حتى لا يجوز إسقاطه. فُيَمنعُ صحةً 
النكاح» كما َع الحَبل“ من غيره اتفاة. 


ولنا قوله تعالى: و کم ما وَرَاءَ ذلكم» وإنما يمتنع تزوّج الخبلى من غير 
الرّنا لحرمة صاحب الماى وا حرمة للزاني! والخللاف فيما إذا کان الناكځ غير 
الزاني» وفيما إذا لم يكن الحمل ثابك لنب ' من غير الناكخ» فإنه إذا كان الزاني هو 
الناكح يصح النكاح إجماعاًء [وإذا كان الحَجَل ابت السب من غير الناكح لا يصح 
النكاح إجماعاً“. 


)0 التّسردي: الجماع. معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 

(۲) أي قوله عَيك: «ولا يُنكح). 

0١‏ أي إذا كان المراد أن المرأة لا تمكن زوجها من وطئها وهي محرمة» فلماذا عر بلفظ التذكير فقال: 
دولا يكح »؟! الجواب: أن التذكر باعتبار الشخص» أي شخص المحرم أياً كان رجلا أو امرأة. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(5) عبارة المطبوع: كما ينعها الحبلى من غيره. وهي خطأ. 0 

(7) أي إذا حيلت امرأة من غيره» فهذا الكجل ينع صحة نكاحه بهاء لأنه حَيل ليس منه. 

(۷) سورة النساءء الآية: ٤(‏ ۲). 

. (8) سقط من المطبوع. 


كِتَابُ التکاح ۲۳ 


rr أ‎ 


رلا وطأ حَشّى تَضَعَ. وَمَنْ صمب إلى مُحَرَمَةٍ وو او ا ا E‏ 


(وَلا ُوطأ) أي ولا يطؤها الزوجج (حَتَى تَضَعَ) كيلا يَسقي مازه زدع غيرو00ي 

ولا يلزم من حرمة الواطىء لعارض الحبل فسادٌ النكاح» كما لا يلزم يا 

لعارض الحيض والثفاس. ا كور في «الهداية): أن حرمة الوطىء لأجل أن 

ماوّه زدعً غيره» ويُفهم منه أن ا لو كان هه والزاني يجور الوطءء e‏ 
«الملتقط): أنه لا يجب النفقة للخبلى من الزن .ما لم تطيع الكهل» :للهلا لل 
الاستمتاع بها عند من يُجِيرُ النكاح» سواء کان الحَبل منه أو لا وإطلاق كلام المتن 
يُشعر ذلك. ذكره البوجندي. والظاهر أن قوله: «سوات) عدي لقوله: لا يجب النفقة» لا 
لقوله: لا يحل له الاستمتاع» فيوافق عبارة «الهداية» الموافقة فِمّة للقياس ١١‏ - أ] على ما 
سبق من الرواية. 

وفي ر التَّاطِفِي): رجل تروّج امراق فجاءت بس قط استبان خَلْقَهُ إن 
جاءت به لكر مع أريعة أشهر لم : يَجْز النكاح» لأن.خلق الولد إا يستيين في أربعة 
أشهرء فتعينَ أن الولك من الأول: 

ثم ليس الزنا ووطىءٌ المولى مانعاً من تزويج الجارية؛ أما الزناء فلعدم حرمة ماءِ 
الزاني» وأما المولى فلأنها ليشت بفِرَاش لمولاهاء فإنها و بولد لا ينت نسبه 

بغير دعوة» إلا أنه يُستحب أن يَسْتَبِرئها صيانة لمائه. ومَتَعَ زُقَر جواز ا حتى 
تحيض ثلاث جيّض» بناء على أصله وهو: وجوب الهِدّة للتزوج بعد كل وطىء ولو من 
ا وقال محمد: له حت أن يطأها قبل :الا ديرا يعني إذا رَوّجها المولى قبله» لأنه 
لوعفم ا نشت الوطىء» تفادياً عن سقي زَرْع غيره» فإذا احتمل و وج جب التنره 
احتياطاً» كما لو كان مكانٌ النكاح الشراءُ. 

د (مَنْ ن ت في داج (إلى مُحَرَمَةِ) بتشديد الراء 
المفتوحة» بأن ص ضمت إلى مُحَرَمَة أو وَنَنِيَةَ أو ذات زوج» أو مُعْكَدَةِ الغير» ويعطل نكاح 
الاخرى» لان بُطِلان نكاح المحدمة لا يقتضصى بطلانٌ نكاح المضمومة معها في العقد 
والفرق بين هذا وبين الجمع بين مح وعبد في البيع» حيث يبطل البيع فيهماء أن قبول 
العقد فيما لا يجوز» شرط في صحة العقد فيما يجوز» وهو شرط فاسد» والبيع يبطل 


)١(‏ وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث» حيث قال يَِنهِ: دلا يَحِلَّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي مَاءَةٌ رذع غیره». رواه أبو داود ٦۱٥/۲‏ كتاب النكاح (۱۲)» باب في وطى» السيايا »٤۳(‏ 


.)5١81/( رقم‎ »)45 


۲٤‏ كات الاح 


لا نكاع أَمَيِهِ و مَالِكيهِ وَلا كَافِرَةٍ عير كتابية Ee‏ 


بالشروط الفاسدة» والنكاح لا يبطل بها. وعن التََّعي: النكاحٌ يَهْدِمِ الشرط» والشرط 
يَهْدِم البيع. 
ثم المسكى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حديفة, وقالا: يميم على مهر 
مِنْلِهمَا فما أصاب التي صح نكاحها لزمه» وما أصاب الأحرى سقط عنه. 1 
«الزيادات): ولو دخل بالتي لا تَحِلٌ له يلزمه مهد مثلهاء ولا حَدَّ عليه مع العلم بالحرمة 
عند أبي حنيفة. 
[نکاځ الشغَار] 

چ عندنا نكاح الشّغار ‏ بکسر الشین ے وهو: ان يقول الرجل للرجل: 
روبك أخعي على أن تزؤجني أحقكَ > على أن يكون مھڑ کل واحد منهما [۱۱ - 
ب] نكاح الأخرى, أو قالا ذلك في ابنتيهما أو أمَيهماء ولكل واحدة منهما مهد مثلها. 
وأبطله مالك والشافعي لنهيه عو عن نكاح الشعّار» كما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة» والنهي يقتضي فسا المنهئّ. 

ولنا أن التّكاح لا يَبطل بالشرط الفاسد» واستدلالهما بالنهي غير صحيح» لأن 
النهي للخُنُوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمر: نهى رسول الله عه أن تُرَوّجَ المرأة 
بالمرأة من غير مهرٍ لكل واحدة منهما. وهذا لأن الشَّغَار هو الحُُلُوَ في اللغةء يقال: 
بلدة شَاغِرَة: إذا كانت خحَالية من الشلطان» وما أراد به أن تَحُلُوَ المرأة بالتكاح عن 
المهرء» وبه نقول. 

(لا نكاح) أي لا يصح للرجل نكاح (أمَهِ) لأن ملك المُنعة ثابت له قبل 
الترؤج» فيؤدي إلى إثبات الثابت» إلا إذا كان هناك شبهة الحرية» فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نکاح (مالکته) لان النكاح ما سرع إلا مرا ترات م كدابية 
المتتاككين» ولهذا كان لها أن تُطالب بالوطىء كما له أن يُطالبها يالئّغكين» 
والمملوكيةٌ ثتافي المالكية('» ؛ فيمتنع حيتئلٍ وقوع ثمرة النكاح على الشركة» ولو نكح 
العبد بنت مولاه جازء لأنها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كافِرَةٍ غَئْرٍ كتابيّة) ولا وطؤها بملك اليمين» سواء كانت مجوسية 


(۱) أي كونه زوجاً لها من حقّه أن يطالبهاء وكونه عبداً لها ليس له حىٌ عليهاء فلا يصح أن يكون 
مطالياً ومطالباً. 


كِتَابُ الاح ۲ 
ولا أخرى لِلحُرٌ فى عِدَةٍ رَابعَةٍ و لِلْعَِدِ فى عِدَّةٍ ثَانِيَة. 


أو وثنية أو صابعئة» إن كان الصابىء مَن لا كتاب له بل يعبد الكواكب أو الملائكة» 
كما قيل عن أبي يوسن و لأ إث کان رانا برا بالريون وف الكواكب 
كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 

أما المجوسية: فَلِمَا روى عبد الرزاق» وابن أبي سَيبة في «مُصَئَمَيِهِما) من 
حديث قيس بن مسلم» SS‏ 
مجوس هجر يَغْرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قُيل منه» ومن لم يُشلم صُربت عليه 
الجزيّة غير تاكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. قال ابن المَعلان: هو عر ومع 
إرساله فيه قيس بن مسلم» وهو ابن الربيع» وقد اخثلف فيه» وهو ممن ساء حفظه 
بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس» عن ۱۲ - أ] عبد الله 
بن عمرو بن العاص: أن رسول الله َيه كتب إلى مجوس هَجَر... إلى أن قال: «لا 
تكح نساؤهم» ولا تول دبائحهُم». وسيأني ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء 
المَلك العلام. 

وقال داود الظاهري وأبو ثور: يجوز تَرَرُّجِ المجوسية؛ لأن المجوس كان لهم 
کتاب» قَوَاةَ ع ملكي أخقة ولم یکو عليه فرفع كتابهم وتشوه! اجب بأن العبرة 
للحال كالوثني من ولد إسمعيل عليه الصلاة والسلام لا يعتبر ذلك فيه الآن. وأما 
الوثنية فلقوله تعالى: «إولا تنكخوا المُشركاتٍ حَكَى يُؤْمِنَ4”©» والمشركة لا تتناول 
الكتابية لاختصاصها باسم أخرء ألا ترى أن الله سبعؤاتة عطق المسشر كين علق اهل 
الكتاب بقوله: «إلم کیا كَمَدوا من أهلٍ الكتاب والمُش ركين4 والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار: يجوز وطىء 
المشركة بلك اليمين» لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من 
وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام» أو هو منسوخ با تلونا. 

e‏ يصح نكاح (أخرى للخرٌ في عة ة رَابِعَة) سواء كانت عدة طلاق رجعي 

ئن» كيلا يصيرَ جامعاً بين خمس ځکماً. (و) نكاح أخرى ((لِلْعَبدِ في عِدَّةِ تَاِية) 


)0 سورة البقرةء الآية: .)551١‏ 
(۲) سورة البينةء الأية: .)١(‏ 


5" کتاب التكاح 


وَلا يَصِحٌ أَمَةِ على خحُرَةٍ اؤ في عِدَّتِهَاء وَلا حَامِلٍ تبت نَسَبُ حَمْلِها, 5500 


علا يصيرَ جامعاً بين ثلاثة حكماً لأن المُعْتَدَّةَ وإن كانت مُبَانَةَ بينونةٌ غليظة ا 
باق من وجه لبقاء التَمَقَقَ والشكتى» والمنع من الخروج» واعتبار الْفِرّاشُ» ولذا يثبت 
نشت ولدها إذا جاءت به لش سنتين» فصار كما لو تَرَوّجَ الخ أحرى والرابعةٌ في 
ملك نكاحه» أو تزوج العبد أخرى والثانيةٌ في ملك نكاحه. 


£ a 


ولا صخ نكاح (أمَة سواء كانت مُدَبّرَةَ أو أمٌ ولد أو مكاتبة (هلى خُرَةٍ أو 
في عِدَّتَهَا) أي عِدّة الحُوّة» سواء كانت عِدَّةّ عن طلاق رجعيء وهو قولهماء أو عن 
ئن» وهو قول أبي حنيفة. 

ليما وهر كول ابن أن ليلى -: أنَّ الحرام إدخال الأمة على الحرة» وهو ٠١‏ 
د نيم فا يتحقق إذا كان ملكه ياقياً عليه وهذه مُبَانٌ فلا يكون متزوجاً عليهاء كما 
لو تزوج أمةٌ في عدة حرة من نكاح فاسدء أو وطىءٍ بشبهة» ولهذا لو حلف لا يتزوج 
عليهاء فأبانها وتزوج في عدتهاء لا يحنث. 

ولأبي حنيفة: أن يلك المُغْكَدّة عن طلاق بائن باق من وجه» فالاحتياط المنغ» 
كنكاح المرأة في عدة أختهاء أو في عدة رابعةٍ. 

وقال الشافعي: يجوز للعبد أن يتزوج الأمةَ على الحرة. وقال مالكُ: يجوز تَرَوُجُ 
الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة. 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في «مُصَئَمَيِهِما» عن الحسن قال: تھی 
رسول الله ع أن تكح الأمةٌ على الحرة. وقال علي رضي الله عنه: لا تكح الأمة 
على الحرة. ونحؤه عن ابن مسعود» رواهما ابن أبي شيبة. وقال جابر بن عبد الله: لا 
تكح الأمة على الحرة» ويُتْكح الحرة على الأمة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه) 5 
آثارٌ ثابتة عن الصحابة تُقَوي الحديث المُوْسَل [لو لم نقل] بخحجييي» فوجب قبوله. 
ثم علماونا والشافعيٌ قَصَروا العبد على تزوّج ثنتين. وقال مالك: 00 يتزوج أزيغاً. 
ومذمَينا مرويٌ عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتزوج العبدٌ أكثرٌ من ثنتين. 

(وَلا) يصح نكاح (حَامِلٍ د َبَتَ نَسَبُ حمملها) بأن كانت مَشْبية أو مُهَاجِرَةَ ذاتَ 
حمل من حَرْبيٌ» روى اللا عه طن أي حنيفة» واعتمده الكؤخي لحرمة صاحب 
الماء بسب نوت التب امس وروى أبو يوست غخن آي عة أن المفيعة ار 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الئکاح ۲۷ 


ولا المُتَعَة aaa‏ 


المُهَاجِرَة إذا كانت حاملا من حربيٌ يجوز تزوجهالء ولا توطأ حتى تضع. واعتمد 


[حكم نكاح المُتعة] 


(وَلا) يصح نكاح (المُنْعَة) وصورته: أن يُقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن 
الموانع: مَتّعِيني نفسكء أو: أتمَتَعُ بكِ كذا بكذاء ويذكر مدةً من الزمان» وقَدْراً من 
المال» فتقول: مغك تك نفسي. ولا ل من لفظ ادمع فيه فرق يه وين الات إت 
امغر ايت إياس بن سَلّمَة ؛ بن الأكوع قال: رخص رسول الله عه ۱۳7 - 
أ] عام أؤطاس في المُتْعَة ثلاث ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أؤطاس» وعام الفتح 
واد ن بعد الفتح شين ایی وأوطاسشٌ ردت ولا يُضْرف: وادٍ من ديار هَوَازِن 
بالطائف» فيه قَسَمَ رسول الله ع غنائم ځتین. 

وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ» للحازمي: قد كانت المُيْعَةَ مباحة في صدر 
الإسلام» وإنما أباحها النبي عي للسبب الذي ذكره ابن مسعود» كما في الصحيحين 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله 
عله ليس لنا نساءٌ فقلنا: ألا تَسشخصِي؟! فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تكح المرأة 
بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله: یا أيهَا الَذِينَ آمثوا لا ڪر موا طيجَاتِ ما أحل الله 
کم و تَعْتَدُوا ك اله ل يحت ب المُغتدين#” 6 وقراءَةٌ عبد الله الايد دل على أنه كان 
يعتقد الإباحة مستمرة كابن عباس» إلا أنه رَجََ بقول سعيد بن جبير كما سيأتي. 

وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمرء لأنه لم يبلغه النهي بالنص» أو 
للسبب الذي ذكره ابن عباس» كما روى الترمذي عن ابن عباسء قال: إنما كانت 
المُتْعَةٌ في أول الإسلام», كان الرجل يَقُدّم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأةً بِقَدْرِ 
ما يرى أنه يُقيم» فتخفظ له مقا ولځ له د شيئه» أي طبخه ونحوه» حتى إذا نزلت 
الآية: وا لی أَزْوَاجهِم اوا ملكت ا E‏ قال أبن غا كل فرج سواهما 
حرام» أي سوى الأزواج والشراري. 

قال الحازمي: ولم يَِلْغْنَا أن النبي عه أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانه» 


.)۸۷( سورة المائدة» الأية:‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنونء الآية: (5). 


مم وو موه ووو وم مو مومه ا ااا ااا 


ولذلك نهاهم عنها عير مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات» حتى 
غومها عليهم في حر سيب وذلك في جه الوذاع» فكان تحر تأَبِيدٍ لا حلاف فيه 
بين الأثمة يي الأمصارء إلا طائفة من الشيعة» 0 عن ابن 00 
م وق الجكار والجكة(' » شم توقف ري ده 
الحازمي من طريق الحَطَابِي إلى سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
باك ال كبان وقالت فيها شعراً!! قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قَدْ قُلْتٌ للشيخ لَّمَاطَال مجلشه يا صّاح هل لك في فُمْهَا ابن عَڳاسٍ 
هل لك في رخصة الأطراف آنِسَة» تكون مغواك حين مَضصْدَر الناس 
المصدّر بفتح الدال» أي: مرجعهم والوَّخْصّة بالفتح: الناعمة» وصاح: مُرَحَمُ 
صاحب. فقال: سبحان الله ! والله ما بهذا أفتيتٌ» وإنما هي كَالمَيِتَةَ والدم ولحم 
0 إلا للمضطر. قال الخطًابي: فهذا يمين لك أنه سلك فيه مذهبَ الفا 
سَبَهَهُ بالمضطر إلى و الذي به قِوَام النفس» وبعدمه يكون التَّلَفْءِ وإنما هذا من 
7 عَلبَةِ الشهوة» وقد خسم مادتها( ( بالصوم والعلاج» فليس أحدهما فى حكم 
أقول: وهذا كله ليس فيه صريح الرجوع لابن عباس عن قوله» ومما يذل على 
بطلان المُبِعَةٍ مطلقاً ما في «صحيح م أن النبي ع حرّمها يوم الفتح» وفيه وقي 
البخاري: أنه عه حرمها يوم حير والتَّؤْفِيقُ ئ أنها تست مرتين. 
قيل: ثلاث أشياء ديحت مرتين: الخثعة وخوم الحثر الأخلئة, والقّوجه إلى 
وفي («صحيح مسلم): ويا أيها الناس! إني كنت دك لكم في ا من 


٣ 2‏ م ألنّه ذلك 2 ايمر 3 عنده منهنٌ کک سبیله» 


(0 الجدّة: الحظ والخظوة والإزق. القاموس المحيط ص ۳٤٠٠‏ مادة (جد). 
(؟) رَخصّة الأطراف: أي ناعمة الأطراف. والمعنى: هل لك في امرأةٍ ناعمة الأطراف توؤنشك. 
(۳) عبارة المطبوع: وقد تحسم ما يعدمها بالصوم. وما أثيتناه من المخطوطء وهو الصواب. 


کاب الئکاح ۲۹ 


وَلا المُوَقّتِ. 

5 0 2 د صالله . 5 رع 
فقال: مهلا يا ابن عباسء فان رسول الله عي نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الخفمر 
الإنْسِيّة. 


وأما قول صاحب «الهداية): قال مالك: هو جائزء لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن 
يظهر ناسخه ١4‏ - أعع قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة» وابن عباس صح رجوعه 
إلى قولهم: فتقرّر الإجماع. فما َقَلَهُ عن مالك ليس مَذَّهَبَهُ. وقوله: ثبت النسخ يإجماع 
الصحابة» فيه أن النسحٌ لا يثبت بالإجماع» وقد ثبت نسح نكاح المُيْعَةٍ عن رسول الله 
ا من غير يراع ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع. 


[حكم النكاح الموقّتع 


(وَلا) يصح نكاح (المُوّقتِ) وهو نكاح إلى مُدَّةٍ مُعَيئَةٍ طويلة أو قصيرة» وهو 
وان اا زرك الحبى عن أي سين أن دادو فكلا يبيل ت 
إليها صح النكاحء وهذا مختار صاحب «المختلف). وقال زُفْر: يصح النكاح» ويَنِطلٌ 
التوقيت» لأن معنى النكاح إسقاط ر الْضع) والإسقاط لا يطل بالشروط 
الفاسدة) فصار كما لو تَرَوّجِها بشرط أن يطلقها يعن شه 


ولنا أن نكا ح المُوَقُت في معنى نكاح المُئعة؛ [فلا يصح» > كما لا يصح 
إكاح] المُبْعَةَ إذ العبرة ا ألا ترى أنه إذا قال: جعائكٌ وكيلاً بعد موتي» فإنه 
يكون وَصِيّاه ولو قال: جعلئك وَصِيًا في حياتي يكون وكيلا وكذا الخرالة بشرط بقاء 
الدين على الأصيل كفا والكفالةٌ بشرط براءة الأعبيل حَوَالةً. ويؤيد هذا ما روي عن 
عمر أنه قال: لا أرى برجل بروج امرأةٌ إلى أَجَلٍ إلا رجمته. 

وأما إذا َرَج بشرط أن يُطَلْقَ بعد شهرء فقد اشترطً القايلع للنكاح بعد شه 
وذلك يدل على انعقاد النكاح مؤيّدا ولو تزوجها على أن يَمَعْدَ معها في النهار دون 
الليل أو بالعكس» > أو تزوّجها ناوياً أن يَفْعْدَ معها مده ولم يَلَمَّظ بذلك في صُلْبٍ العقد 
فالتكاح صحيح. 


.٠١۸ المْضْح: الجماع» وبُضْع المرأة: قَوججها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط.‎ )۲( 


۰ كاب التكاح 


قضلٌ في الأَوْلِيَاءِ والأكفاء 
تقد ناخ حر مُكَلْمَةٍ ولو مِنْ عير كفءِ بلا وَلِيْ) O‏ 


فصل في الأولياء والأكقاء 

(تَفَدَ نکاځ خُدّة مُكَلْفَة شواة کان ا أو بكرا وا روت قا أن 
غيرها (وَلّو مِنْ عير كفْءٍ بلا وَلِيّ) أي: ملابسا“ بغير وَليّ. وهذا على ظاهر الرّواية 
عن أبي حنيفة» ورواية رجوعهما إليه على ما في «مبسوطي» شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر رَاده. 

وكان أبو ل يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها وليٌء ثم رَجَع 
وقال: إِنْ كان الزوج  ١54[‏ بع كُفُوَاً انعقد, وإلا لم ينعقدء ثم رجع وقال: ينعقد 
سوام كان الزوج كُفُؤاً أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. سواءٌ 
كان الزوج كُمُواً أو لم يكن. 

وقال مالك: ينعقد إذا كانت حَييسةء وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح 
بعبارة النساءء لِمَا رَوَى أبو داود والثّرمذي وابن مَاجَهء عن ابن جُرَيج) عن سليمان بن 
موسى» عن الزّهْريٌ؛ عن رة عن عائشة أن رسول الله علد قال: : ایا امراة کت 
بغي دق وَلِيتّهاء فيكانحها باطلٌ» فيكانحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فالمهر بما 
اسككلٌ من فرجها ‏ أي: لازم فإن اشْعَجَرُوا ‏ أي: اختلفوا ‏ فالسلطان ولي من لا 
ولي له). قال الترمذي: حديث حسنء وقال: قد تكلم فيه يعض أهل الحديث من 
جهة أن ابن جُرَيج قال: ثم لَقِيتٌ الزُهرِيّ فسألته عنه فأنكره! ذ فضَّكْفُوا الحديث من أجل 
هذا. وقال ابن عَدِيٍّ في «الكامل» في ترجمة سليمان: ثم قال: قال »ابن جُريج [فَلَقِيتُ 
الهريٌّ فسألتة عن هذا الحديثء فلم يغرفه]("2: فقلت له: إن سليمان عَدَّنّنا به عنك! 
فأثنى عليه ا وقال: أخشى أ يكون وَهَمَ عَلَىَ. 

وفي السنن أيضاً عن ابن أبي بُْدَةَ عن أبيه عن النبئ له قال: «لا نكاع إلا 
بوَلي). قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف» ود كر وجوة الاختلاف. 

وفي «سنن الدَارَمُطيِيَ): عن ابن سِيرِينٌ) عن أبي هريرة» عن النبي علد ١‏ 
روج المرأةٌ المرأة» ولا المرأةٌ تَفْسَهاء فإِنَّ الرّانِيَةَ هي التي تُرَوّجُ نَفْسَها). ورواه 
الأوزاعي عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفاء وهو أشبه. وفي «سننه» أيضا عن ابن 


كِتَابُ التکاح ۳۹ 
وَلَهُ الاغتتراض هُتاء وروي بُطَلانُهُ بلا كفو ASTE ae‏ 


يو مرفوعاً: ولا نكاع إلا بولئۍ وشَاهِدَي عَذّلٍِ). إلا أن في سند الأول بكر بن 


کان وفي الثاني عبد الله بن ڪور وهما ضعيفان. 


ولنا قوله تعالي: إحَمَّى تنكح رَؤجاً غَيْرَُ2"74 حيث أسنَدَ النكاح إليهاء وقوله 
1 أن ينكخن أَرْوَاجَهُنَ74"» وقوله تعالى:[5١‏ - ]طقلا مجتاع عَلَيِهِن فِيمَا فَعلْنَ 
في ألْفسِهنٌ نھن وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث e‏ قال قال وسول 
الله . f‏ أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبكو تشادن في نفسهاء وإِذْنُها صمَانها - 
بالضم - أو شكوتهاء. كما في رواية را دة اة المكسورةة الراة الي 
التي لا زوج لها وهي بالغدٌ عاقلة. 

ووجه الدّلالة أنه عه قدّمها على الوَلِىَ بقوله: «أحقٌ بنفسها». 

وأما استدلال الشافعي بقوله: لإفلا تقضاو هق أن نکن“ حيث قال: هذه 
الآية أبِينٌ آية في كتاب الله تذل على أن التكاح لا يجوز بغير وليّ؛ لأنه لى الوليّ عن 
المَنْع؛ > وإغما يتحقق المَنْعٌْ منه إذا كان الممنوعٌ في يده وهو الإنكاح؛ فمدفوحٌ أن 
المراد بالعَضْلٍ: المَنْعُ حِسًا بأن يَحْبِسَهَا في بيتء وِيمَْعها من أن تَتَروّج» إذ معناها 
الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح. 

(وَلَهُ) أي للولي (الاغيراض هُنَا) أي فيما لو رَوْيَتْ نَفْسَها من غير كُمُوءٍء بأن 
يطلب بن الغاصي التفريقٌ بينهما لِنّحوقٍ العار له بمصاهرة غير الكفء» وليس هذا 
التفريق طلاقاًء بل هو فس لأصل التكاح» ولهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدخحل» ولو 
سكت الول لا يكون ذلك رضاء ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضأ 
ولو وَلَدَت منه» فليس للولئ حقٌ الفسخ» لعلا يضيع الولد. 

(وزوي بطلاثة) أي بطلان نكاحها إذا زوجت سكديا ربلا كفن روى ذلك 
الحسنٌ عن بي حنيفة» وفي «الحانكة): هذا أصحٌ وأخوط والمختار للفتوى في زمانناء 


)١(‏ محف في المطبوع والمخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» 2597/١‏ ترجمة رقم 
٤ ٤(‏ ۲۹)» و«میزان الاعتدال» ٥۰۰/۲‏ ترجمة رقم .)4591١(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)۲۳١(‏ 

(*) سورة البقرة» الأية: (۲۳۲). 

.)74( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الآية: (۲۳۲). 


۳۲ كتَابُ التكاح 
وَلا يُجْبِرُ وَلِنَ بَالِعَةَ وَلَوْ كانت بكرأ E‏ 


0 باب القاضي . في ا الزمان 0 فَسَدٌ 7 الباب ا 
- م anf‏ 2 ۰ ع ت 0 ”5 ع 

والمطلفة كلا لو زوجت الها من غير كفو ودحل بها ثم طلقها لا تجل 

(وَلا يبر ولي َالِعَةَ وَلَوْ اث بكراً) وله أن يُجْيِرَ غير البالغة ولو كانت تيبا 
وقال 1٥7‏ 5 با مالك والشافعي» وأحمد: وهو قول ابن أبي ليلى: ر الأف والكد 
البكر البالغةًء لأنها جاهلة بأمر النكاح في الجملة» كالبكر الصغيرة. 

فمدار إجبار الول عندنا على الصَّعَّر كانت بكرأ أو تيبأ وعندهم على البكارّة» 
كانت صغيرةً أو كبيرة. ومعنى الإجبار: أن يتمد عمد وَلِيها عليها“ وإن أَبَتّ أو رَدَّثْ. 
واحتجا ما في مسح 0 «العَقِبُ احق بتَفْسهما من وَليّهاء والبكد سارها أبُوها 
في نفسها). باعتبار أنه خص القت بأنها أحق» فأفاد ن البکر لشفت احق بنفسها منه» 
فاستَفِيد ذلك بالمفهوم. 
روك الجمدة ابو داود» وابن ماجه» والنّسَائى من حديث ابن عباس رضى اللّه تعالى 
عنهما: أن جاريةٌ بكراً أنتِ النبئ عله فذكرت أن أباها رَوّجها وهي كارهة؛ فَحَيْرَهَا 
النبئ عَيلَهِ. وهذا حديث صحيح, فإنه مُحرّج لرجاله في «الصحيحين». 

وما فى النسائى عن عبد الله بن يَزيدء» عن خَنْسَاء قالت: أن لحي أبي وا 
کارهةء وأنا يكرّء فَشَكوتثٌ ذلك إلى النبئ له فقال: «لا تُنْكحْهًا وهي كارهة». ولكنْ 
ذکر البخاريّ انها كانت ثَيّباً!ا قال ابن القطان: وتَرَوَّجَتُ حَنْسَاءٌ بن هَوِيَتْء وهو ابو 
اة بن عبد المُنْذِر صَرّح به في «ستن ابن ماجه). 


وفي «سنن الدَّارَفْطبِي) عن جابر أن رجلا زۇج ابتته وهي بڪڙ من غير أمرها 
قأتتِ النبئ عه فَمَدَقَ بينهما. o‏ 
بكرا فكَرِمَتُ ذلكء فردٌّ النبئ عله نكاحها. وفي رواية قال: كان النبئ عه يتر 
وو 


النساء من أزواجهنٌ ا ایک بعد أن يزوجهن الأبامٌ إذا كرِهْنَ ذلك. . وصحح 
الدَّارَقْطَنَِ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثانى. 


)١(‏ عبارة المطبوع: أن ينفذ العقد وليها عليها. 


كِتَابُ التکاح ۳۳ 
وَصَمْتُها وَضَحِكهًا وَبُكازُها بلا صَوْتٍ: إِذْن وَمَعَهُ رَد حينَ اسْكنْذَانِه أؤ بُنُوغْ الخَبر 


وعن ابن عباس أن النبى عله رد نكاح بكر وتيب اکا ابو وشا 
كارهتان إلا أن الدَارَفُطنِي جعله مرسّل عكرمَة. وفي «سنن النسائي» و(مسند أحمد) عن 
عائشة قالت: جاءث فتاةٌ إلى النبيّ عه فقالت: يا رسول الله -١7[‏ أ] إن أبي رَوّجني 
ابن أَخِيهِ ليرفع بي حَسِيسته! قال: فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: أَجَرْتُ ما صَتَع ابي 
ولكن أردتٌ أن تَعْلَمَ النْسَاءُ أن ليس إلى الآباءٍ من الأمر شيءُ. 

وهذا يفيد بعمومه أن ليس له المباشرةٌ حقاً ثابعاء بل الاستحباب» وفيه دليل من 
جهة تقريره عي قولّها ذلك أيضأء وهو حديتثٌ حجة وحَمْلْهُ على أن ذلك لعدم 
الكفاءةٍ حلاف الأصل» مع أن العَرب إنما يعتبرون الكفاءة بالتّسَبء والرّوجٌ كان ابن 
هاا 1 

(وَصَمئُها) أي صَمْتُ اليكر (وَصَحَكهَا اها بلا صَوْتٍ: إذْنْ وَمَعَهُ) أي مع 
الصوت (رَدٌ) لأنه 3 خرج الدمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن ردأء, مو 
تَحَرُنُ على مُمَارَقَةِ بيت أبويها (حينَ اسْتَئْذَانه) أي وقت استكذانٍ الول البكر َو لوغ 
الخَبَر) لها مع 8 الوليّ» أو مع فُصُولِيٌ. 

أما كون الصمت من البكر إِذْناًء فما في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أن 
التب عه قال: «لا تنك الأ حى تُشتأمد ر - أي يُطْلّب [أمرها]© صريحاً - ولا تكح 
البكر حتى ثستَأدن»» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

وأما الضحك فلأنه يحتمل الردٌّ والرضاءء فلا يَكْْتُ واحدٌ منهما للمعارضة» 
فيبقى مجرّدُ السكوت وهو الرضاءء أو لأن الضحك ا على الرضاء بالتصرف من 
السكوت» لكن بلا استهزاء لِمَا سَمِعَتُ والضّحِكُ [الذي يكون]“ بطريق الاستهزاء 
روا بين الناس. 

وأما البكاء ذ فعن أبي يوسف فيه روايتان: في وؤاية: يكون :وضاء لأث النكاء قد 
يكون عن سرورء وقد يكون عن خُزْنِ فلا يبت واحد منهما للمعارضة» ويبقى مجردٌ 
السكوت وهو رضّى» وفي رواية: لا يكون رضّىء وهو قول محمدء لأن البكاء غالباً 
يكون عن ځڙن 

والمختارٌ أنه إن كان مع الصّيَاح يكون دليلاً على الردٌء وإن كان مع السكوت 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۳٤‏ كات النكاج 
ِضَرْطٍ تَسْمِيَةِ الرّؤج لا المَهْرِ. 

وَلَو اسْتأَدَنَ غير وَلِنَ أَقْرَبَ, فَرضَاهَا بِالقَوْلِء كَالكّيْبِء وَالرَائِلُ بَكَارَتُهَا يرن 
أو غير جِمَاع كالبكر. ونا ا ا ال ل واه الك دك موه OSes ees‏ 


يكون دليلاً على الرضا. 

(بِشَرْطٍ تَسْمِيَةٍ الرّؤْج) على وجه يَخصّل  ١5[‏ ب] لها به معرفة. لعُظهر('© رغبتها 
فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لا ”ترط تسميةٌ المَهْر لهاء لأنّ للنكاح صحةً بدونه. 

(وَلَوْ اسْكَأدنَ) البكرَ (غير وَلِيَ أَقْرَبَ) بأن كان الأب كافراًء أو عبد أو 
استأذنها وَلِنّ غيزه أولى منه» كالأخ مع الأب (قَرِضَاهَا بالقَوْلِ) لاحتمال أنَّ سكوتها 
لقلة المبالاة بكلامه» لا لرضاها به. 

(كالئيُب) سواء استأذنها وَل أقربُ أو غيره؛ فإن رضاها بالقول حقيقةً بأن 
تقول: رَضِيتُء وحكماً بأن تمك من نفسها("» أو تَطُلْتَ مهرها أو نفقتهاء لِمَا روينا 
عن أبي هريرة في الكتب الستة ‏ ولا يعارضه ما روى الجماعة إلا البخاري - عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَيَهِ: «الأمْ احق بتفيهاء والبكو سار في نفسهاء ع 
انهاه لأن الاستعمار: نا ما لم يكن مقعضياً للتْت في حق البكر لقوله عه في 
الحديث: (وإِدْنها صُمَاتها)ء وأما ما في «الهداية) من قوله 2 (العَّقَثُْ om‏ فغيرُ 
معروف. 

(وَالزَائلُ كارتا بزنا) یتکرر» ولا اقيم عليها به الحدٌّء وأما إذا تكرر منها 
الزناء أو قي عليها بسبب الحدٌء ليس لها حك البکر اتفاقاً. (أؤ غير جما ر 
أو حيضة بِدُفْعٍَ أو جراحة» أو تَعْئِيسٍ وهو: طول مُث من غير تَرَوُج. فالزائل مبتدأء 

بكارثها مرفوحٌ به على الفاعلية» وخبر المبتداً. 

(كالبكر) د يعني أنَّ من زالت بكارتها بزنأء أو بغير مُجَامَعَةٍ حكمها محكم البكر 

في أن سكوتها عند استعذانها إذَنْء أما من زالت بكارتها بغير الجاع فلأنها بكد 
01 اندها ليميا هنا الجماع ول مصيب ليق إن التكازة ار غ ا 

الشيء» ومنه يقال لأَوَل النهار: رة وأول القّمار: بَاكورة. 
)١(‏ في المطبوع: يظهر. 
)٣(‏ أي بان كن الزوج من نفسها بالوطعٍ. 


(۳) عبارة المخطوط:... بغير الجماع فبالإجماع لأنه بكر... وهي حطاً. 
)٤(‏ في المخطوط: أولية. 


كَِابُ التكاح o‏ 
دع fof Bac. of‏ ا نّ. قبا بيه ء وا 
وَقَولُهَا: رَدَدتُ أؤْلى من قؤله: سَكتٌ. وَتُقْبلُ بَيَْتهُ على سكوتهاء 5157577 


وما من زالت بكارثها يزناء فالمذكور هنا قول أبي حنيفة» وقالا: ‏ وهو قول 
الشافعي في الجديد» وأحمد في رواية ‏ لا يكون سكوئها [ذنا انا الست کر 
[حقيقة]'» لأن ما يُصيبها ليس بأول مصيب لها. 

ولأبي حنيفة أنَّ الشارع جغل سكوتها رضاً لا للبكارة بل لعل الحياف فإن 
عائشة لما أُخبَرث ١7‏ - أ] أنها تَسْتّحي قال: «سكوتها رضاها)("©. وعلة الحياء هنا 
بوسودة: بل مع الريادة.وبعض مشايخنا قولوت في هدين الفصلين: ُكتَقَّى بسكوتها 
أيضأء لأنها بكو شرعاء ألا ترئ أنها تذل تت قوله عله «البكو بالبكر جلد 

مِعَة»» ولكن هذا ضعي فإن هذا موجود في الموطوءة بشْبهةٍ ونكاح فاسد, ولا 

بسكوتها اتفاقاً» فلم أن المُغْتر هنا بقاعٌ صفة الحياءء لأن الشرع أظهر ذلك 
الفعل عليها حين آرم المَهْرَ والعِدَّةَ وأثبتَ النّسبء بخلاف هذه إذ لم يُعَلّق به شیعاً 
من الأحكام» بل أمرها بالشثر على نفسها بقوله عَِلهِ: «مَنْ أصاب من هذه القَاذُورَات 
شيا فليستتر بستر الله ©). 

(وَقَوَلَُا) أي قول البكر عند مُخَاصَمَة الرّوج: (رَدَدتُ) عند الاستعذان» أو عندما 
بلغني الخبرٌ بالتزويج (أَوْلَى مِنْ قؤله) أي قول الزوج: (سَكُتٌ) ولم تَردي. 

وقال رُفَّر: قوله أولى» لأنه يَدّعي الأصل» لأن السكوت أصلٌ والردٌ عارش. 

ولنا أن الزوج يدعي ملك بُضْعِها وهي تدفعه» فتكون مُتْكرةٌ في المعنى» والقول 
قل المُذكرء كما لو اذّتَى أصل العقد وأنكرت هي» وهذا لأن العبرة للمعائق لا للصّوَرٍ 
والمباني؛ فن المُؤْدَعٌ | إذا فال دوت الوديعة زوا كر ساج او 0 كان القن 
قوله لأنه يكر الضمان من حيث المعنى. 


(وَتُفْبلُ بيه أي ية الزوج (عَلى شكوتها) ودم على بينتها أنها ردت» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2191/9 كتاب النكاح (1۷)» باب لا يُلكخ الأب 
وغيره البكرَ والغيت إلا برضاها »)4١(‏ رقم .)١۱۳۷(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۱۳۱۹/۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنى (۳)» رقم ١١‏ 
- 0۰ 


25١‏ أخ رجه الإمام مالك في موطئه ۸/۲ كتاب الحدود »)٤١(‏ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزنا (؟)» رقم (۱۲). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(5) أي وقدّم بیش على بیتیها. 


۳٦‏ تاب الكاح 


وَلاَ َخلِفُ هي إِنْ لَمْ يُقم. 
وَلِلْوَلِيَ إنكاخ الصّغِيرٍ وَالصّغِيرَة وَلَوْ تيبا 121111111111986( 


لأن بيه ثعبت اللزومء والمثيث مُقَدُمٌ على النافي» كما هو ؛ مُمَرَرٌ في الأصول وَل 
تخلف هي إن لم : يُقم) الزوج البيّتتة على سكوتها. وعندهما تخلف» وهو قول مالك» 
والشافعى» وأحمدء وفي (عيون المذاهب»: وبه فی وفى «فتاوى قاضيخان): إن 
الفتوى على قولهما في النكاح. 

(وَلِلْوبِي) أب كان أو جَدَّا (أو غيرهم() (إنكاحُ الصَّغِيرٍ 0 وَلوْ) 
كانت (نيا وقال الشافعي: إن كانت المتفيرة تكبا لا يجوز لأحد أن د 4 لان 
اليب شاور ولا عد يُعْتَبد إذنها قبل البلوع» فيجب [۱۷ - ب] الانتظاز. وإن 00 بكراً 
جاز للأب والجدٌ أن يزوجهاء ولا يجوز ذلك قري بناءٌ على أن علة الولاية عنذهة 
التكارف وعندنا عدم م العقل» أو نقصائه, لأنه المۇر في الولاية على مالهاء وعلى نفس 
الغلام وماله» وعلى المجنونة باتفاق. 

واحتج الشافعي بقوله مَله: دلا تكح اليعيمة حعى سأر واليتيمة: 

الصغيرة ة التي لا أب لهاء وبأ قُدَامَة بن مون روج بت أخيه عثمان بن مَظعُون من 
ابن عمل فَرَدّها عل وقال: «إنها كيم وإنها لا تلك حتى شتام م . 

حت عن الحديث بأن المراد اليتيمةٌ البالغة» قال تعالى: واوا الیتامی 
أَمْوَالَهُمِ224 والمراد البالغين» والدليل عليه أنه مد إلى غاية الاستفمار» وإنما تُستأمر 
البالغةٌ دون الصغيرة. وتأويل حديث قُدَامة أنها بلغت فخيّرها رسول الله عَم فاختارت 
نفسهاء ألا ترى أنه مح اوقا قال: والله لقد الْتُرِعَتْ عني بعد أن مَلَكيهًا. 

هذاء وعَينَ مالك الأب وحدّه للصغير والبكر» واحتج بأن الولاية على الحرة إنما 
تبت لحاجته» ابلا حاجة به قبل البلوغٍ 7 الشهوة: إل أن ولاية' الأب ثبعت نصاً 

ولنا قوله تعالى: وون ج آلا طا في اليكمَى الآية“» معناه: في نكاح 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0/9 .١7‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: (7). 

)٤(‏ أي لا حاجة لثبوت الولاية قبل البلوغ. 
)٥(‏ سورة النساء» الاية: ((- 


کاب الكاح ۳۷ 


ثم إِنْ 00 الأبُ أو الد لزم وَفي غَيْرِهِمَا فَسَح الصَّغِيرَانِ جين بَلَعَاء أؤ عَلِمَا 
الگا َعْدَهُ 


اليتامى» وإنما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة» وقد نَمل عن عائشة في تأويل 
الآية أنها أنزلت في يتيمة تكون في جر وَلِيّهاء يرغب في ا وجمالهاء ولا يُقُسِط 
في صَدَاقهاء فُنُهُوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سُتَتِهِنٌ في الصَدَاق'. وقالت 
في تأويل قوله تعالى: طإفي يتام النّسَاءٍ اللاي لا متهي ما كوب لَهُنْ©: إما 
رلت في يتيمةٍ تكون في حجر وَلِيّهاء ولا يرغبُ في نكاحها مامتها © ولا يُرَوجُها 
من غيره لغلا يُشا ركه في مالهاء فأنزل الله هذه الآيةء فأمر الأولياء بتزؤج اليتامى أو 
بتزويجهن ١8[‏ - أ] من غيرهم» وذلك دليل جواز تزويج اليتيمة» وقد زوج 
رسول الله عه ابنةَ عمه حمزةً من عمر بن أبي سلمة» وهي صغيرة» وقال: «لها الخيارٌ 
إذا بلغت»“ وقد رُوي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاح إلى العصبات»“. والآثار 
في ذلك مشهورة عن عمر» وعليّ» وابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة. 

(ثم إِنْ زَوّجَهُما) أي الصغيرَ والصغيرة (الأبُ أو الجَدُ لز لأنهما كايا الرَأي 
والشفقة؛ فيلزم عقدهما على الصغيرين» كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وَفي غَيْرِهِمَا) أي غير الأب والجد ترم الأولياءة .ولو كان إماما أي قاطياء وغد 
مالك والشافعي وأحمْد في غير الأب فسح الصَّغِيرَانِ حِينّ بَلَعَا) إن أرادا (أؤ) حين 
(عَلِمَا بالتكاح بَعْدَهُ) أي بعد البلوغ» لأن العقدّ صدر ممن هو قاصرٌ الرأي كالم أو 
الشفقة کالقاضي» فيثبت لهما الخيار إذا مَلَكا اتنقصضيماء كالامة المُرَوّجة إذا أَغْيِقَتٌ 
وعَِمَتْ بالزواج. 


ولو فسح النكاح بخيار البلوغ» فإن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأة» وإن كان 
بعده فلها المهر كاملا ولا يكون طلاقاء لأنه يصح من الاش ولا طلاق إليها. ثم هذا 
عند ابي حنيفة ومحمد» وهو قول ابي يوسف في الآول» وهو قول ابن عمر وابي 


)١(‏ في المطبوعة: على سنتهن في الصداقات» والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري (فتح 
الباري) 2575/8 كتاب التفسير )٠٥(‏ سورة النساء »)٤(‏ باب «إوإن خحفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» (۱)» حديث رقم (551/5). 

(؟) سورة النساى الأية: .)١11/(‏ 

(۳) الدميم: القبيح. مختار الصحاح ص ۸۸ء مادة(دمم). 

)٤(‏ لم نجده. 

)٥(‏ قال ابن حجر في «الدّراية) 317/7: لم أجده. 


۳۸ کاب اللكاح 


وشکوت البِكرٍ رضاً هتاء ولا َد یازا إلى آجر المجْلِسٍ وإنْ جهلّث بي 
بخلافٍ المُعْتَقَة. وخاز الغُلآم وَالفْيْبٍ لا بطل بلا رضاً صَرِيح أو دَلالَةَ وَلا يطل 


بقِيَامِهِمَا عَنِ المجلِس» وَشْرِطَ القَضَاءُ لِقَسخ مَنْ بَلَمَ 57*ظ##*##ظ3ظ 


هريرة» وقال أبو يوسف آخراً: لا خيار لهماء وهو قول عُرْوَةَ بن ارب فإذا رَوّجها غير 
الأب والجدٌّ لَزِم النكاح كما لو زوجها الأب والجد. 

والجواب ما قدمنا من أن النبي ع لما زوج أَعَامَة بنت حمزة قال: «لها الخياك 
إذا بَلَعَت2000., 

وشت البكر رضاً هُْنَا) أي فيما إذا بلغت وقد علمت بالنكاح» وفيما إذا 
عَلِمت بالنكاح بعد البلوغ» كما أن سكوتها رضاً إذا استأدَتها وهي بكر بالغةٌ عند 
تزويجها. 

(وَلا َد خيَارهَا) أي خيار ذ فسخ البكر (إلى آخر المَجْلِس) بل تجطل بمجد 
لمر ناد e‏ بالبلوغ» أو بأنه لا كد إلى آخر المجلس 
[ - ب] إذ جهلها ليس بعذرء لأن الدار دار العلم» وهي مُتَفَدِغْةٌ للتعلّم وها 
لأصل التكاح عذرّء لأن المولئ يترد به. 

«بخلآفٍ المُعْمَقَة) بعد التزويج» فإن خيارها يمتدٌ إلى آخر المجلسء وجل 
بقيامهاء لأن خيارها ثبت بإعتاق المولىء وتُعْدَرْ بالجهلء لأنها لا تتفرغ لتعلم 
دة ة المولى. 
عند ا 3 بطل 3 رضاً صرِيح) ب بأن E‏ رَضِيتٌ» (أو لاق , بأن يفعل ما 00 
على الرضا من قُبلَتِِ أو لمسء أو إعطاء الغلام المهرء أو قَبِولٍ الثيّب» ومطالبتها بالمهر 
أو النفقة. 


فَوَقَتٌ ازفا 00 لأن > ا فيبقى إلى أن يُوجَدَ ما د 9 0 
ست 0 0 


ل لأن ا ا ا الع ان 
)١(‏ لم نجده. 


كتابُ التکاح ۳۹ 


لا من عَتَفَثْ. 


ومنهم نراف و سبب فسخهما النكاع وهو ترك الول النظِن بحكم عدم 
الشفقة لا يو قَفْ قف على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفسه فيتوقف على القضاءء کالرجوع 
فى الهبة) 3 خيار المُخَيّرة» فان سببه تخييد الروج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشترط في فسخ نکاح الآمة المرقتعة إذا فقت .ولعي 
الخبرُ واختارث فسح النكاح» قضِاءٌ القاضي» لأن سبب فسخها زيادةٌ الملك» وهو 
مقطو به لأن الزوج كان يملك مراجعتها في ُرْءَيْن) ويلك عليها تطليقتين, وتنقضي 
عدتها في حيضتين» وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان بموتٍ أحدهما قبل فسخ القاضيء 
لأن أصل العقد صحيح» والملك الثابت به قد انتهى بالموت -٠۹[‏ أ]. 

5 وت ر 2 5 2 ا رك 5 2 ا 

(والوليٰ العَصَبَة) أي بنفسه» وهو: كل ذكر صل بلا تَوَسّطٍ انْقَى. (ععلى 
تزتيبهم) أي في الإرث»› والکج لحجب. فالاقرب يجب الابعد. وتُقَدّمُ عصبة الل لنسب» 
وأولاهم الاب ثم ابن ابنه» وإن سَمَلء ثم الأب» ثم الججدّء وهو أب الأب ثم الأخ 
ا ثم لأب» ثم بَثُو الإخوة كذلك» ثم الأعمام كذلك» ثم بَثُوهم كذلك» ثم 
أعمام الأب كذلك. 

وفي شرح الطحاوي: أولى الأولياء الأث اليد وإن علا ثم الأخ لأب وام ثم 
الأخ لأب» ثم ابن الأخ 5 ب وا كم ابن الأخ لأب» وكذلك أولادهم على هذا 
التي ثم ا er‏ ب وام 1 ثم العم ل وكذلك أولادهماء ثم عَم الاب لاب ب وأمء 
ثم الأب لذي وكذلك أولادهماء ثم عم الد لأب ب وام ثم عَمْ الخد لأب» 

والجَدٌ مُقَدَّءٌ على الأخ في الترويج عند ا حنيقة» وسوی صاحباه بينهما فيه 
وفي «المبسوط»: الأصح أن الجَدّ مُقَدّمٌ في قولهم جميعاًء لأن شفقته فوق شفقة الأخ 
ولهذا لا يثبت لهما الخيارٌ في عقد الجَدّء كالأب» بخلاف الأخ. 

ويُرَوْج المجنونة ابثها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» لأنه عَصَبَتَهاء ألا ترى 
أن الأب معه يَستَحِقٌ الشدِّس بالقَّوْضِيًة! وقال محمد: يزوجها أبوهاء لأن ولاية الأب 
تَعْمُ المال والنفس» ولا يثبت للابن إلا ولاية في المال» وإن لم يكن واحدٌ من هؤلالى 


)١(‏ أي ومنهم من رأى الفسخ. 


0 كاب التكاج 


يشرط خُرْيَةٍ وَتَكلِيفِء رإشلام فِي وَلَدِ مُسْلِم ثم الأ د ثم ذو الرجم الأَقَرَبُ 
فَالأَقْرَبُ, د ثم مَؤْلَى المُوَالاق 79 222*357 


فمولى العتّاقة» الرجلٌ والمرأةٌ فيه سواء. 

(بِشَوْطٍِ حُوْيةٍ وَتَكُلِيفٍ) لأن العبدء والصبي» والمجنون لا ولاية لهم على 

و في وَل 0 ار 3 أو شی لأن 2 له 00 له ه على 
المسلم]“ لقوله تعالى: وان ب الله ِْكَافِرِنَ على الغ e‏ فان هذا 
يقتضي نفي السبيل من كل وجه» لأن التكرة في موضع النفي نعم لكنّ السبيل ثاب 
0 5 ب حقيقة فيراد به 0 اللسبيل حكماً e‏ و فضا 
بق لاء بَعْصْ س E‏ قبل شهادة ا" مثله و 

(ثم) أي إذا لم يوجد للصغير وليّ عَصَبَةٌ فالولي في التزويج (الأمٌ عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما لحديث: «الإنكاځ إلى العَصَبات»“» وحجة أبي حنيفة حديث ابن 
مسعود في إجازته في تزويج امرأتِه ابتكهاء وأن الأصح أن ابنتها لم تكن من عبد الله 
ونما جوز نكاحها لولاية الأمومة. 

عه 4 

(ثمٌ ذو الرّحِم) وهو هنا كل قريب ليس بعصّبة ولا أمّ. 

(الأقْرَبُ فَالأَقَربُ) فتِقَدُمُ البنث» ثم بعت الابن» ثم بت البنت» ثم بنتٌ ابن 
الان الأحتُ لأب لأب 3 2 0 رم وإنائهم دا ثم 
ا e‏ أولى من الأحت عند أبي حنيفة» وقيل تُقَدّم الأحت لا ب وام 2 الأب 
لأنها تكون في بعض الأحوال عَصَبة 

ثم مولن المُوَالاةٍ) على روايتهما عن أبي حنيفة» وهو من َال غيرّه على أنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) سورة النساءء الآية: (051). 

(۳) سورة_الأتفال» الآية: .)۷٣(‏ 

. ۳۷ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) الجد الفاسد: هو الذي دخلت في نسبته إلى الميت أنثى. معجم لغة الفقهاء ص .١5٠0‏ 


کتاب التكاح 4١‏ 


ع 52 
5 
3 


م قاض في مَنْشُورِهِ ذُلِكَ. 
وَالأَِعَدُ يروج بغْيْبَةِ ة الأفْرّب» مَا ك ينتطر الكفْءُ الخحَاطبٌُ حَبَرَهُ. وَعِنْدَ 
البغض أَذْنَى مده ة السّفْرٍ. 
ن جَنَى» فاه ا عليه وإن مات» فحيراتة E‏ موْخَرٌ في الإرث عن ذوي 
0 فكذا في ولاية الخاع. 
ثم قاض في مَنْضُورِوِ) أي في المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذلك 
أي تزويج 00 لما رويناه من قوله ميك : «السلطانٌ وَلُِ مَنْ لا وَل له». 
(وَالأَبْعَدُ يروخ بِغْيِبَةِ الأْرب) وهو مقدَّءٌ على القاضي عندناء حلافاً لمالك 
والشافعي» وهو رواية عن بعضص أصحابناء ول يبطل عقده مجيء الأقرب» بل تبطل 
ولايته» لأن 3 - وت به د لأجل غوبته ا فيتعي يلف 1 
ls [i - °]‏ 
وَالعَبَةُ التي يروج الأبعدُ فيها (مَا) أي مده (لَم ينَظِرٍ الفْء الحَاطِبٌ 


02 أي الا ب» وهذا مختا شل الأنسةالة »> ومحمد الم 
خبر خبر الافرب» و ر رخسي و بن 
0 وضاحب «الهداية)) لأن الولاية نظرية ولا نَظْر في ولاية الأقرب 

جه يَقُوتُ بقواته الكفء. 


عند البغض) من المتأخرين كالقاضي أبي علي النَّسَفِيَء وصَدر الإسلام 
006 وهو قول محمد بن مُقَاتِل وسٌفيان قري وعليه فتوى الصدر الشهيد 
والولْوالجي. وقال في «الكافي»: وعليه الفتوى. ([أَذْنَى]”” مُذَّةٍ ة السَفَنِ وهي ثلاثة أيام 
ولياليهاء واختار القدُوريٰء ومحمدٌ بن سَلعَة الغيتة المتقطمة: بان يكون في بلد لا 
تصل إليه القافلة في السنة إلا مرة. . وفي «الواقعات»: أن أكثر المشايخ اختاروا ل 


الشهرء - وهو مَرويٌ عن أبي يوسف ومحمد ‏ لا يُجَهّل مکائه» كما روي عن رُفْر 
وبعض مشايخنا. 


ثم من العلماء من قال: لا يجوز عقد الولييينِ المُْتَساوِيين إلا مجتمعين والعمل 


)١‏ الأوش: بوزن القّلْس: ما وبحب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 
6 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١ 47/١١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المتن من هامش المطبوع. 


۲ كتَابُ التكاح 


َالكَمَاءَةٌ في التكاح] 
و عر الكفَاءَةٌ في التکاح تسا 118 21111101010101ظ 


عندنا على أن أيّهما عَمَدَ جازء فإن زوجها كل منهماء فالصحة للسابق» فإن لم يُعْلّم 
َ وَقَعَا معاًء بَطَلَ لعدم الأولَويّة بالتصحيح» وليس الوصيي بوَلِيَ في التزويج عندناء وقال 
بن أبي ليلى: له ولايةٌ الترويج لقيامه مَقَام الأب ألا ترى أنه قام مَقامه في التصكف 
في المال! فكذا في التصرف في النفس. ولكنًا نستدل با روينا من أن: «الإنكاح إلى 
ا 
َالكَقَاءَةٌ في التكاح] 


(وَتُععَب للمرأة على الرجل (الكَفَاءَةٌ) أي المساواة (في التّكاح) أي في 
ابتدائه» حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تعیب 


عند المشتري". 
وإنما تُعتبر الكفاءة لِمَا روئ أحمدء والنّسَائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاةٌ 
إل النبي عه فقالت: يا رسول الله» إن أبي رَوّجَني ابن أخيه ليرفع بي من سيسته! 


فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: إني قد أجزتٌ ما صنع أبي» ولكن اروت ۷ب نچ "أن 
تَعلمَ السا اَن ليس للاياء من الأأمر شي 2. وروی الترمذدي في (جامعه» وكذا 0 
وصححه - عن علي بن أبي طالب أن النبي ره قال له: ديا علئء ثلاثٌ لا و 
الصلاة إذا تت أي حم وفي رواية: آتٽ» أي حانت والجتازة إذا حَضَّرَتث» 
اليم إذا وَجَدَتٌ لها كفُوأ). بصيغة الغيبة أو الخطاب» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
(نَسَبَا) أي من جهة التّسَب» لأن التفاخر يمع بذلك السبب» وروی محمد في 
كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة» عن رجل» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لَأَمتَعنٌ فزوج 
ذوات الأحساتة: إل من الأكفاء. والأخمات: جمع حسب: بفتحتين») وهو: ما يده 
الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله عَللَه: ولا تنکځوا العا إلا الأكفاء ولا يُرَوجِهنَ إلا 
الاولياء» ولا مَهُرَ دون عشرة دراهم). رواه ابن أبي حاتم عن جابر» وحَسّنه ا 
وقوله 2 «تحيدوا لئطفكم وانکځوا الما روي من حديث عائشة وعمر 
(۱) تقدّم تخريجه ص ۳۷ . 


(؟) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع» لا رَد المبيعٌ إلى البائع. 


كتَابُ التکاح 4 
فَقَرَيْشُ بَعْضُهُمْ كفو لبغض. وَالعَرَبُ بَعْضّهُم كف لبغض, 10 1211011711711 


من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الششية بالحسنء لحصول الظق بضحة المعنى 
وثبوته» وإن كانت كلها ضعيفة» كما ذكره الرَيْلّعَى فى كتاب «الإسعاف بأحاديث 
الكشاف» في سورة النساء. 


وقال مالك: لا تُعتبر الكفاءةٌ إلا في الدَّين لقوله عَيْيلَهِ: «الناسٌ سَوَاسِية كأسنانٍ 
المُشْطء لا فصل لعربيّ على عجمئ» وإنما الفضل بالتقوى». وقال تعالى: إن 
ا کم عِنْدَ عِنْدَ الله اقا کي . 

قلنا: المرادُ به في حكم العُمَّبى» وكلامنا في حكم الدنيا! وأما قول الكوجي: 
الأصح عندي اَن لا تعتبر الكفاءة في النكاح» ين غير مُعتبرة فيما هو أهم منه» وهو 
الدماء» قَلاَنْ لا تعتبر في النكاح أولول» فمدفوعٌ بما قَدُمناه من الأحاديث الدالّة على 
اعتبار الأكفاء في النكاح دون الدماء. 


(فَقَرَيْشُ) وهم أولاد نر بن كتائة (َغضصّهُمْ كفو ليغض) لأنه َكل روج ابنته 
نيه من عات ولما ماتت زوّجه أحتّها أ لوم ولذا قيل له: ذو التُورَيْن وعثمان 
قرشي أمويٌّ لا هاشمي. وروج علي ابنته [أمّ كوم بدت فاطمة بنتِ رسول الله ع 
51 - أ] لعمر]!" وهو عَدَوِيّ لا هاشميء لأن رسول الله َه محمد بن عبدٍ الله بن 
عبد المُطلِب بن هاشم بن عب ماف بن قُصَيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن نَضْر بن كتّانة بن رة بن مُذركة بن إياس بن مُضَر بن 
نزار بن مَعَدٌ بن عدنان. 


وعمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قط بن رَرَاحَ 


وعباة بن ع العاص ب بن أمية بن عبد . شفس بن عبد مَنَاف. 


(وَالعَرَبُ) من غير قريش (بَعْضُهُم كُمُوٌ لبغض) ويُستئنى من ذلك بنو باهِلة بن 
قيس بن سعد بن عَيلان ‏ بالعين المهملة ‏ وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب 
لِحِْسْتِهِم عند العرب» وباهلة في الأصل اسم امرأٍ من هَمِدَانء نسب وُلْدُها إليهاء وهم 


E‏ ادل اكليم حلي اعد قيال ل ا 
(۲) سورة الحجرات» الآية: ۳( 


معروفون بالكَسّاسة:؛ قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأحذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دُسُومَاتهاء ولذا قيل: 
وَلآَمَِتَقَع الأصلُ من هاشم إا كانتت الفش من جاهلة 
وقيل أيضاً: 
إذاافتيل لابا الي عَوَى الكلبُ من شوم هذا السب 
ثم اعلم أن القرشيين مَن جَمَعها أب هو النَضْر بن كتانّة فمن دونه؛ وین م 
ينتسب إلا إلى أب فوقه فهو عربيٌ غير قرشي وما شيت أولاد لطر فُريشا تشبيهاً 
بّةِ في البحر تُدعى قُريشاً تأكلٌ كل دوايّه, لأنه من أعظم دواب البحر عِرَّةَ وفخراً 
1 
ثم طبقات العرب ست فالشَّعْب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع الهمارة» والعمارة 
ع الو فالبطن تَجْمَعٌ شع الأقشاق وَالفصد ا الفصائل» فححرَيَةٌ شعب» وكتانة 
قبيلة) وفريش عِمَارة» وقُصَئُ بطڻ» وهاشم ف والعباس فصيلة. وقال صدر الإسلام 
في «مبسوطه): والموالي وهم العجم ليسوا بأكفاء للعرب» وسمُوا موالي لأنهم نَصَدُوا 
العرب على 39 الكفار من أهل الحرب”©2): والناصر يُسميل مَوْلىء قال الله 00 
وَأ الكافرينَ لآ مَل لَهُم4”"©» وإنما كانوا أفضلّ من العجم لمكان رسول الله عر 
والحاصل: أنه ليس عرب كُفُواً لمُرَشِية» ولا عجمي كُقُوَاً لعربية» لما رواه 
الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل : «العرب أكفائٌ بعضّهم لبعض» 
قبيلةٌ بقبيلة ۲٠‏ - ب] ور جل برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلةٌ بقبيلة» 
ور جل بر جل إلا حائك أو حَجام» » لکن في سنده مجهولء ورواه أبو يَعْلَىء وابن 
جڳان» وابن عَدِيٌ في «الكامل) بسند فيه عمران بن أبن الفضل» وقد ضعّفه ابن مَعين 
والنّسَائي؛ وقال ابن جبان: إنه يروي الموضوعات عن الثقات. وروى الدَارَقْطنِيَ عن ابن 
عمر مرفوعاً: «الناسٌ أكفائ» قبيلةٌ لقبيلة» وعربي لعربي» ومول لمولئء إلا حائكاً أ 
حجاماً»» لكن في سنده محمد بن الفضل» وهو مطعون فيه» وِبَقِيّة بن الوليد ير 
ااا فك الح 
وروى البرّار في «مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانَء عن مُعاذ بن جَبَل» قال: 


)١(‏ في المخطوط: من أهل العرب. 


(۲) سورة محمد الآية: .)0١١‏ 


وَفي العَججم إشلاماً قدو أَبَرَيْن في الإشلام كفو لِذِي آباءِ في TS‏ 


قال رسول الله ل4: «العربُ بعضّهم أكفاء لبعضء والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض»» 
وسكت عنه» وقال عبد الحق: إن ابن مَعْدان لا يسمع عن معاذ. 

وقال بعض المحققين: وبالجملة فللحديث أصلٌء فإذا ثبت اعتبار الكفاءة با 
قدمناه» يمكن ثبوثٌ تفصيلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فيما يَحْمَُونهِ ويُعَيّرون به 
فَيُستأنس بالحديث الضعيف فى ذلك» خضوصا و رة .ادي ع هة د ليس 
هق الضعيت ذلك ققد كان هة ا اه با ا ی و ا ده 
طرق الحديث يرفعه إلى الحسن. 


(وفي العم e‏ 0 أي : ا 
أن من حيث ب الإسلاء ر را تُعتبر في العرب» 58 بعص 
الكتب ندل على أنها معتبرة في العرب أيضاء فلعل مراده أن في العجم لا يُعتبر التّسب 
لأنهم ضَيّعوا أنسابهم» وكذا الكلام في باقي الصفات الآنية. ذكره البِوْجَئْدِي. والعبارة 
الاخيرة هي الصحيحة لقوله تعالى: «إولا تُتكحُوا المُشْرِكينَ حتى يواه . 


ولعله لم يذكر الإسلام في الغرت» لان الكلام في رو نكا اح المسلمينء وإغما 
التفاوثٌ بين العرب والعجم: أن العرب يعتبرون السب على ما سَبَقَ من وَفْقِ الحسب»ء 
والعجم يُعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيق المَرَام. 

والحاصل: أن العرب يُكتقّى فيهم وجود أصل الإسلام من غير مراتبه المذكورة» 
بخلاف الأعجام» فإنها معتبرة في [إحكام)“ الأحكام ويَدلّ عليه ۲۲ E‏ 
عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكر وتزويجٌ بيه عثمانَء وفاطمة علياًء وروج 07 
كوم بنك علي [من فاطمة رضي الله عنهم]©. 


(قَذُو أَوَيْنِ) أي من العجم (في الإشلام كفو لِذِي آباءِ فيه) لِوْجُودٍ المساواة 
بينهماء لأن اض السب بالات وتمامَهُ EN‏ فلا تُعتبر الزيادة» كما لا تعتبر في 


.)5؟١( سورة البقرةء الأية‎ )١( 
ما بين الحاصرتين من المخطوط.‎ )۲( 


(”) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


45 كِتَابُ الكاح 


لو ذو أب كَفُوَاً لَهُمَاء رلا مُسْلِمَ بِتَفْسِهِ لَهُ. وَححَوَيّة وهي كالإشلام. وَدِيَانَة فَلَيِسَ 
فَاسِقٌ كفُواً إينتِ صَالِح. مي اي وو وبا حاون ماب مار 


تعريف الشهود7©. 

(لا ذُو أب) أي ليس من له أبْ في الإسلام (كفُواً لَهُمَا) أي لِمَن له أبوان فيه. 
ذكره الشارح. والصواب: لِذِي أبوين ولي آباء في الإسلام» لعدم المساواة. وقال أبو 
وساف هو كفو وهذا كما قال في تعريف الشهود: إنه بم بذكر الأب. قيل: كان 
أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعد كفو الجدٌ عيباً بعد أن كان الأب مسلماًء 
وهما قالاه في موضع يُعَدٌّ عيبا والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعاً: إن كفر الأب 
والججدٌ ليس عيباً في حق العرب» لأنهم لا يُعَيّدونَ بذلك. ذكره ابن الهُمَامء وهو مُوَيّد 
لما قدمناه من الكلام. 


المساواة بينهما. 

(رځرية" وهي کالإشلام) فيما ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية كفو لِذِي 
آباء فيهاء ولیس ذو ات فيها 0 لذي او حلافاً 5 يوسف» ولا خب بنفسه كفو 
لحر بأبيه. 

(ودِيَانَة أي تَقْوَىء لأنها من أعلى المفاخر, لأن المرأة تُعَيّر بفسق زوجها ما لا 

نيس فافيى: زر الع امك انون a‏ "صالب عن تو لمي ا 
كر موي في ا وعن أبي يوسف: | كه 
الصالح» وهو قريب من قول محمد: اَن الفاسق كُمُوٌ لبنت الصالح. > إلا إذا كان 
تكفا يد كأن يحرج سكرانٌ» ولعت :به الضبيان: 


وفى «المحيط): الفتوى على قول محمد لان التقوى رن اموق الآخرة» ولا 
يموب التكاح بفواتها. 


0 تعريف الشهود يع بذكر الأب والجدّء ولا عبرة بالزيادة على ذلك بأن يذ كر أب الجَدّء وجَدٌ 
.8 5 0 
5 إلخ. 59 قول الطرفين - ابي حنيفة ومحمد 2 وقال أبو يوسف: يتم تعريف الشهود بذ كر 
7 وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. 
(؟) عطف على قوله متناً: (إسلاماً). 


كتَابُ التكاج 4۷ 


مالا فالعَاجزٌ عَنِ المَهْرِ المُعَجلٍ والتّفقة عير كُفْو إلققيرة وَالقَادِرُ عَلَيِهِمَا كفو 
للقنئة 


٠. 
ص سول‎ 


0 فَحَائِك أو حَجامٌ أو دباع ل كفواً ِعَطارٍ و 5 وه. 


نْ نَكحَتٍ المَرأة بقل من مَهر --- 001 [ [ [ [ [ [ 1111 
هذاء وقال بعض المشايخ: ل العالم كمُوٌ لبنت العربي الجاهل. 
(ومَالة بأن تملك 1 تعارفوا EY‏ لأنه بَدَلُ البِضْع وان يكت 


نفقة كل يوم وما يحتاج إليه من < لأن بذلك يتم الازدواج» وهو صحيح على ما 
في «المُجتبى». وقيل: ل عند العقد مالكاً لنفقة شهرء وقيل: لنفقة ستة 
أشهر. 


(فالعاجڙ عَنِ المَهْرٍ المُعَجُلٍ والتَمَقَةِ غَيرُ ؟؟ ‏ بع كُفُؤْ للْمَقِيرَ قال 
المُصَئّف: وإنما قال: للفقيرة» لدفع مَنْ َوَهّم أنه يكون كُمُواً لهاء ويلزم من كونه غير 
كُقُوٍ للفقيرة أن يكون غيرَ كُفُوْ للغنية بالطريق الأولى» وأما الصغيرة الى لا نظي 
الوَطىة» فالعاجز عن النفقه كُقُؤٌ لهاء لأنها لا نفقة ة لهاء وكذا لو كان يَجد نَمَمَتَها ولا 


يجد نفقةَ نفسه يكون كَفُوَاً لها 
(وَالقَادِرُ عَلَيهِمَا ع لِلْعَيِيّة ولو كانت ذاتٌ أموالٍ عظيمة؛ لأن مصالح 
النكاح تنتظم بهما. 


(وحوقق(“ أي صناعة (فحائك» أو حَجَامٌ أو کاس أو دباع ليس كفُواً 
لِعَطارٍ وَنَحْوِهِ) من برار 20 أو صَّكافٍِ. وهذا قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف» لأن الناس يفتخرون بشرف الصناعة, ويُعيّرون بخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي 
يو سف عدم اعتبار الحوفةء لآنها لست بلازمة» لأن القَحَوُل من خسيسها | إلى شريفها 
ممكنٌ. وفيه: أن التعيبر باقي. ولو بَعْدَ التغيير. 

وفي «المحيط»): أَحَسُ الناس في الأكفاء أربعة: الحائك» والحَجَّامُ والدَّبَاعٌ» 
والكتاس» فالحائك كُفُوٌ e‏ وبعکسه» والدباغ والكبّاس متكافئان» والخامس 
أخحش منهم وهو الذي يَحْدُم الظِلّمة) وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم» لأنهم يأكلون 

ا م بمو م يك ا ع 7 8 

)١(‏ عطف على قوله متنا: (ومالام. 
(۲) البرّاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 


۸ كِتَابُ التكاح 


قَللْوَليّ الاغتراض حت يم مَهْرَ مغلهاء أو بفَرَقَ. 
[نكاخ الفصُوليَ] 
رَوُقَفَ كاخ الفُصُولِيَ عَلَى الإجَارَةِ. e‏ 


يُتَغَابَنُ فيه (فيلوَليّ) أي للعَصَبَة لا لغيره (الاغتراض) وإن لم يكن مَخرماً كابن العم 
عند أبي حنيفة (عَشّى يُتمٌ) الزوج (مَهْرَ مها ار قزق بين ننسه وبينهاء بأن يُطلّقها 
عند القاضيء لأنه مُجِتَهدٌ فيه» وكلّ من الخصمين يتشيث يتشبث بدليل» فلا تُقطع الخصومةٌ 
إلا بفصل مَن له ولايةٌ عليهما. 

وتوضيحه: أن هذا النكاح ينعقد صحيحاً في ظاهر الرواية» وتبقى أحكامه من 
إرثِ وطلاق إلا أن يُمَدْقَ القاضي بينهماء والقُْقَةُ به لا تكون طلاقاً» بل فسخاًء فإن 
كانت قبل الدخولء فلا مَهْرَ لها وإن كانت بده أو مات أخدهماء فلها الفشكى: 

وقالا: ليس للوليٌ الاعتراض؛ لأنها تصرّفّثُ في حقهاء لا في حق الوليٌّ؛ . 
فصارت كما لو نحت هر المثل ثم وَهَعَتْ للزوج شيئاً منه» وقول محمد هنا يُتَصَوّر 
على قوله الذي رجع إليه وهو: أن 2 تكح نفسها بغير ولي وعلى قوله الآخَر 3 

تُصَوّر المسألة في امرأة رث هي ور لها على النکاح بأقلّ من مهر [37 - أ] المثل» 
0 زال الإكراه» وهي راضية كر يَرض الوليك» وفي امرأة أَذِنَ لها الول بالنكاح ولم 
يُقَدّر لها مَهِرُ المثل» فتزوجت بقل م 

لم فيل له الاعتراض عند أبي حنيفة ما لم تَلِد وقيل: مطلقاً ولو وَلَّدَتْه إلى 
أن ترضيل به ولو دلالة كقبض المَهْرٍ أو النفقة. ورِضّ بع الأولياء کرضی الكل 
عندنا» ولا يُجيزه أبو يوسف تمن لم يرض منهم“ كمالك والشافعي» وهو قول رُفْر. 

ريكاخ الفُصُولي] 

1 (وَوقف ناځ الفُصُولِي) و هنا من أوجب النكاع أو قبل عن غيره بغير إذنه 
لانه عقدٌ صدر من هله وهو عاقلٌ بالغ مضافاً إلى محله» وهي أنثى من بنات 2 
ليست مَحْرَم» ولا مُعَْدّة ولا مُشركة» ولا زائدةٍ على العدد المنصوصء فيه 
ويُومف (علّى الإجَارّةٍ) ممن عقد عنه» لعلا يَلحقّه الضرر» فإذا أجازه استند إلى أول 
العقد وصار كأنه أَذِنَ في العقد. 


E 


روى ابو داود عن عُرْوَةَ عن أُمّ حبيبة أنها كانت تحت عُجيد الله بن جخش» 


)١(‏ عبارة المخطوط: لمن لم يرض منهم. 


كتَابٌ التكاج 5 


ويول طرفي الاح وَاحِدٌ َير فُصُولِي. 


فمات بأرض الحَبَسَّة فزرّجها التَّجَاشِيُ النبئ عله وأمهرها عنه أربعةً آلافِ درهم» 
وبعثها مع اشرخييل» قبل عه 

(وَيكَوَلى) عندنا ومالك (طَرَفَي التكاج) وهما الإيجاب والقّبول (وَاجِدٌ عَيْرُ 
قُصُولِيّ) سواء كان ذلك الواحد: 

وَليّا من الجانبين» كمن زوج ابن ابه بنك ابنه الآحر بقوله: زوجت فلاناً من 
فلانة. 

أو وكيلاً من الجانبين» کمن وكله رجلٌ بالتزويج ووكلته امرأةٌ به أيضاًء فزوج 
أحدّهما بالآخر. 

أو وكيلاً من جانب ووليًا من جانب» کمن وکله رجل بأن يُرَوْجه ابنته فزوّجه 
بها. 

أو أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب» کمن وكلته امرأةٌ بان يزوّجها من نفسِه 
فروجها("©. 

أو أصيلاً من جانب وولياً من جانب» كمن زؤج بنتٌ عمه الصغيرة من نفسه. 

وإذا تَوَلّى طَرَفيِه فقوله: رَوَجْتُء عضيس الشطرين» 4د يحتاج إلى القبول. وقال 
زُْدٍ والشافعي: لا يعولل واحدٌ طرفي عقدٍ النكاح» كما لا ل طرفي عقد البيع. 

ولنا أن العاقد في النكاح سفيرٌ ومُعَبِك ولهذا لا ترجع حقوق النكاح إليه 
والواحدٌُ يَصْلح معبراً عن الجانبين» ولذا لا يَستغني عن إضافة العقد إليه» والعاقد في 
البيع أصيلٌ» ولذا ترجع حقوقٌ البيع إليه حتى استغنى عن إضافة العقد ۲۳7 - ب] إليه» 
والواحدٌُ لا يَصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين» لجان الحُمُوق المُفْضية إلى أحكام 
ا ايكون ال ونطالا وتلا وشلا رتكاضنا واا 

و ادا قوله ا طإوإن يكم ألا فيطو في اليا مى“ أي في نكاح 
اليتامى» فهو دليل على أن للولئ أن بروج وَلِيتهُ من نفسه» وكذا قوله تعالى: 0-7 «عَبُونَ 
ان تَنْكحُوهنٌ 4" دليلٌ لذلك» وفي الحديث: أن سُرَطَ علي رضي الله عنه أَنَوْهُ بشيخ 
مع جارية» فسأله عن قِصّتِها؟ فقال: إنها ابنة ع تمكيء وإني حَشِيتُ أنها إذا لٺ 7 وغ 


e 


0 


)١(‏ في المخطوط: فتزوجها. 
(۲) سورة النساءء الآية: (7). 


(۳) سودة النسا الآية: 17 .)١‏ 


0 00000100 00 00 0 10 001 0 ا 0 ا ا ااا 00 


عى فتروجتها. فقال: حذ بِيَدٍ امرأتنك. 
200 وقد روى البخاريٌ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ قال لام حكيم ابنة قَارِظ() 
اتجعلين أمرك إلىي؟ قالت: نعم ) قال: تَرَوَجْتْكَ. فعقده بلفظ واحد. 

وروی یو داود عن عُقَبَة بن عامر أنه ا قال لرجل: «أتَرْصّیٰ اَن أَرَوجَكُ 
فلانة)؟ قال: نعم» وقال للمرأة: «أُتَوْضَيْنَ أن أزوْجك فلانا)؟ قالت: نعم» فزؤج ادها 
صاحبه» وكان ممن سهد الحدَيبيّة. 
سواءٌ ان a‏ لخا أو فضولياً من 85 وأصيلاًء أو ا أو وكيلاً من 
جانب» وأما إذا كان العقد بِفُصُولِكِينِ» فجائز ا ويكرة عوقوفا کا ع كف 
عقد الفُصُوليٌ الواحد ولو بلفظين» على ما ذكره بعض المحققين. 

وکذا التزوج بغائبة لم يَمَّبل عنها أحدٌء غير صحيح لأن النكاح عمَدُ معاوضة 
محتملٌ للفسخ» »> فكلام الواحد فيه يكون شطر العقد, وشطلده لا يرقف على نا وراء 
المجلس كما في البيع» بخلاف الطلاق والإعتاق بكذاء فإنه لا يحتمل الفسمّ بعد 
وقوعه أصلا. 

وقال أبو يوسف في قوله الأخير: يتولّئ المُصُولِيُ طرفي النكاح ويكون موقوفاً. 
ولو قالت امرأة لرجل: زَوجني» أو قالت: زَوجني من رجل» فزوّجها من نفسه» فالنکاح 
0 عند أني . حنيقة e‏ لأنه فصول من جانبهاء لأنه صار بالخطاب معر فة( و 

والحخاضل: أنه يجوز النكاح عندنا وعند مالك بِمُصُولىٌ وأصيلٍ موقوفاً ا 
جاده مم ا وأبطله الشافعي بناءً على أصله: أن العقود لا رقف E3‏ 0 
على الإجازة. وعندنا تتوقف» وهي مسألةٌ معروفة وقد ذُكرت في اول البيوع. والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: قارض» والصواب ما أثبتناه. 
زفة أي لأن لفظ «رجل» صار معرفة بالخطاب. 


کاب التكاح اه 


(اَقَلْ المَهْرِ) عندنا (عَشْرَةٌ دَرَاهِم أي Sa E‏ أو يَبِرهاء أو ما 
يساوي وزن عشرة دراهم من تمد أو متاع. قال محمد في «الأصل»: بَلَعَنَا أن أقلّ 
المَهْرِ عشرةٌ دراهم» عن علي وعبد الله بن عمرء وعامر وإبراهيم. 

وقال مالك في «الموطأ»: لا أرى أنْ تُنْكَحَ المرأةٌ بأقلّ من ربع دينار وهو 
نصاب الشرقة عنده. 

لنا ما روى الدَّارَقْطَنِيَ والبيهقي في «السنن الكبرى» من طرق إلا أنها ضعيفة - 
عن جابر: أن النبي عي قال: «لا مَهْرَ أقلّ من عشرة دراهم». وما روى الدَارَقْطنِيَ ثم 
البيهقي في «سُتَنِهما) عن داود الأؤدِيٌ» 6 الشَّعْبِيَ؛ عن علي قال: لا تُقطعُ اليد في 
قل من عشرة وراچ ولا يكون ھک دراهم. إلا أن ابن حڳان ضَكَّفْ 
الأؤديّ» وأخرجه الدّارَقُطنِيَ عن جو ¢ عن الضخاك عن التّرّال بن سَبْرَة عن علي. 
فذكره. وجويبر ضعيف. وروت ET‏ ولكن في سنده محمد 
ابن مروان أبو جعفر» قال الذَبي: : لا يكاد یُعْرف. انتهى. 

ولا يخفى أن تعدد الطرق يَفَ إلى مرتبة الحسن» وهو كاف فى الحجية. 

وأما ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «الْتَمِس ولو خاتماً من 
حديد). وما فى التَرْمِذِي وابن مَاجّه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن ابه أن 
النبي عله أجاز نكاح امرأة على تَعْلّينِ. 

وما في «سان أبي داود» عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى 
في صَدَاقٍ امرأةٍ بلا كَفَّيِهِ سويقاً أو تمر فقد استحلٌ) أي المضعء 0 


إسحاق سن جابر بن جبريل» قال عبد الحق: لا يعَوَلُ على ما أسنده» وقال الذهبي: ! 
يُعْرَفء وضّعّفه الأزدي. 


)0( خف السند في المطبوع إلئ: عن جویز» عن الضحاك عن البزار بن سيرة. وما أثبتناه من 


المخطوطء وهو موافق لما في سنن الدارقطني /. ۰ حديث رقم .)۳٤۹(‏ 


o‏ کاب اللكاح 
جب العَشَّرَةٌ إِنْ س سَمَى دوتهاء وإن سَمَّى غَيْرَهُ اا E E E‏ 


فالكلٌ محمولٌ على المُعَجّلء لأن العادة عندهم كانت تعجيلٌ بعض المَهْرٍ قبل 
الدّخول» حتى ثُقِلَ عن ابن عباس» وابن عمرء والزّهْرِيٌء وقعَادَة: أنه لا يذل بها حتى 
دم لها شيعا تمشكاً منع النبئ عه عَليًا عن الدخول على فاطمة حتى يُعْطِيهَا شيعا 
فقال: يا رسول اللّه» ليس لي شيءَ 2! فقال: «أغطها دِرْعَكَ)) فأعطاها درعه» ثم دحل 
بها('». ومعلوم أن الصَّدَاقَ كان أَرْبَعَ عة درهم فِضْةٌ ۲٤[‏ - ب]. 


لكنّ المختار رَ الجوارٌ قبله, لِمَا في «سنن أب داود) عن عائشة قالت: 
وصول اند عكار أن أذعِلَ امرأءٌ على زوجها قبل أن ُغطيها شيئا. ew‏ 
المذ كور على الذب» أي يندب تقديم شيء إدخالاً للمَسَرَةِ عليهاء لها لقلبها. 

وإذا كان ذلك معهوداًء وجب حمل ما حالف ما روينا عليه» جمعاً بين 
الأحاديث وكذا يُحْمَلٌ مره بالماس حاتم من حديدء على أنه تقد شيء الفا ألا ترى 
أنه ع ذلك الرجل بالتماس ما في اليد! والصَّدَاقٌ يمكن إثباته في الذة فعرفنا أن 
المراد ما 0 لها باليد, ولا عَجِرٌ قال: : قم تَعَلَّمْهًا عشرین آية. . وهي أعْرَأبّك). رواه 
أبو داود. وهو محمل رواية: «رَوَجْفُكهًا با مَعَكَ مِن القرآن». فإنه لا يُتافيهء وبه 
تجتمعٌ الرواية. [هكذا أجاب بعض المحققين](". والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. 

(فتجبُ العََرَةُ) استحساناً (إنْ سم دُوتها) أي أقلّ منها عيناً أو قيمةٌ) كثوب 
يساوي مس إن دخل بها أو مات عنهاء وأا إن ااا 2 الدحول» فلها وة 
وقال زُقر: يجب مهرٌ المثل إن دحل ناه والمعة "© إن طلقا قله وهو القناس »+ لأن 
المسمّئ لما لم يَصِحَ صَدَاقاً شرعاً صار التكاح كالخالي عن التسمية» وفي الخالي 
i‏ ورد أو بمنزلة ما لو سمى مرا أو خنزيرا. 

وای بأن وجوب العشرة في تسمية دُونِها لِحَقٌ الشزع» وقد ؤج ما يذل 
على رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بخلاف الخالي عن التسمية. 


(وإن سَمَى غَيْرَهُ) أي غير دون عشرة دراهم» وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 


اَم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ٥۹٩/۲‏ ۔ 7وهء كتاب النكاح »)١۲(‏ باب في الرجل يدخل بامرأته... 
2*5 همع رقم (۲۱۲۹). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۱۹۰/۹ - 2١15١‏ كتاب النكاح (307)» باب 
السلطان ولي... ›»)٤١(‏ رقم .)51١18(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

هع مُيْعَةٌ الطلاق: سيأتي شرحها عند المصنف ص 5ه5. 


کتاب التکاح 0 


فال جل نوت حرمت أؤ عند خَلْوَةٍ صَحَتْ وهي: أن لا يُوجدَ مَانْعٌ وَطىءِ 
جساً أو سَرْعاً أؤ طبع كَمَرض کته وصَؤْم رَمَضَانَ وصَلاَة فزض وإخرام» esasen‏ 


للأبد» وبموت أحدهما تقر ذلك. 


(أؤْ عند + لَدَة ص صَحََتْ) قال ابن المُنْذِر: هو قول عمرء وعليٌ» وزيد بن ثابت» 
وعبد اللّه بن عمر» وال ومعاذ» وقول الشافعي في القديم. وقال في الجديد وهو 
ومالك .` ل ا ا ل 
لقوله تعالى: «إوإن طلَنْْمُوهُنَ من قبل أن شوهُئً74... الآية. 

0 07 2 و حدر بغضکم إل 2 ع 
508 على ال لأنه سببة) فأطلق اسم ليك على ال 00 على 
الريب لأنه لا يس امرأةٌ عادة إلا في ]۲° - أ[ الخَلوة الصحيحة فكان إطلاق أسم 
المَلْرُوم على اللازم» والمُسَتَب على السبب» إذ ذ الخلوةٌ اا سببٌ المَسٌ ظاهراً. 


وما ذكرنا أولئ لعَأَيّدهِ ء بالنص» وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المُسَيّب: أن عمر بن الخطاب قَضَّى في المرأة إذا تَرَوْجها الرجل» 
أنه إذا أَوَخِيِتٍ الشْبُوك فقد وَجَبَ الصَّدَاقٌُ. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كُشَفَ 
فار ا أن أو نظن زلا ع الكدواف ل يها اا لم يدخل». رواه الدَارَقْطيِىَ 
والشيخ او بكر الرَازِي في وأحكامه), وبالإجماع فقد حكى الطكاويٌ إجماعٌ الصحاية 
في هذة المسألة: 

(وهي) أي الخلوة الصحيحة أَنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطىءِ جساً أو بد شَوْعاً أو طبعاً) 
لأنّها قائمة مقام الوطىء» فلا بُ من عدم المانع منه. (كمَرّض ييْتعْهُ) أي الوطىء بان 
يكون الرجل مريضاًء أو تكون المرأة مريضةً مرضاً يضر بالزوج إذا وَطمَّهًا. وهذا نظير 
المانع الحسيّ (وصَؤم رَمَضَانَ) لأنّ الوطىء فيه موجب للقضاء والكفارة. وقَيّد به» 
لأن صوم التطوع» والتَذْر والقضاء والكفارة لا يمنع صحة الحَلُوَة على الصحيح. 

(وصّلاة فرْضٍ) لذن إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العُقّبَى. 
وقكّد بالفرض» لأن النافلة والواجبة لا تمنع E E,‏ . (وإخرام) بحج فرض» ۴ 


.)۲۳۷( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.)51( سورة النساى الآية:‎ )۲( 


o4‏ كاب التكاح 
وحَيْض ونفاس,. بخلافٍ الجبٌ والعْنّةِ والخصاء 01000 ز0 زؤ 1 10 121111111111101 


نفلٍ» أو :لان إفساد الإحرام موجب للمضي فيه» وللقضاء والدَّم. وهذه الثلاثة 
نظير المانع الشَّوْعيّ. 0 

(وحيئض ونفاس) نظيران للمانع الطَبِعِيٌ» وفيهما أيضاً المانع الشرعئي. ولو خلا 
بهاء ومعهما أعمى» أو نائم» أو صب يعقل» لا تكون حَلوَة. لأنَّ الأعمى يَحُسُء والنائم 
يستيقظ ويتناوم. ولو كان معهما صغير لا يعقل» أو مجنون» أو مُعْمَى عليه» فهي حَلوَة. 
وقيل: الجنون والإغماء يمنعان. أي لحصول الحياء أو لاحتمال إفاقتهما في الأثناء. 
وفي «جوامع الفقه): جاريتها تمنع صحة الحَلْوَة» وجاريته ليست بانعة» أي لعدم حيائه 
منهاء وكذا حكم الكلب. 

ا إن خلا بها في بُسْتَانٍ ليس عليه باب» لم تصح 
الحَلوة . ولو حلا بها في' السطح» + إن كان عليه جات فهو لوه ووا بها في 
قُعَّ وأرخى السمْرَ بينه وبين من ٠٠7‏ - ب] في البيت» فهو خََلْوَة. ولو رَدّتْ أمُها 
الباب» ولم تغلقه» وهما في خان( والناس قعود في ساحته» إن كانوا متَرَصّدين لهما 

في النظرء لا تصح الحَلَوَة ولا تصځ 

وفي «الذّجيرة»: أَنَّ أصحابنا أقاموا الحَلْوَة الصحيحة مقام الوطىء في تأكيد 

جميع المُسَمٌّىء ومهر المِثْل إن لم يكن مُسكى» وفي ثبوت النَّسَبء وفي وجوب 
العِدَّة وَالتّمَقَةِ والشكتى فيهاء وفي حزمة نكاح أختهاء ونكاح رابعة ما دامت العِدّة» وفي 
خومة e‏ الام على الحرة» وفي العِدّة عن طلاقٍ بائن» وفي مراعاة وقت الطللاق في 

حقها. ولم يقيموها مقام الوطىء في الإحصان» وفي حزمة البنات» حتى لا تَحْرْمُ 
البنت على رجل عقد على أمها وخلا بهاء وفي الإحلال للزوج الأول وفى الدَجْعَة 
حتى لا يصير مُرَاجعاً بالحَلْوَة» وفي الميراث» حتى لو مات في عد الكَلْوَة لا ترث 
منه. ولو أوقع الطلاق في عِدّة الخَلْوَة فقيل :لاقع +وقيل: بقع وهو الصواب. لأنَّ 
الأحكام 4 اختلفت في هذا الباب» وجب القول باوت احتياطاً. 

(بخلافِ الجَبٌ) وهو قطع الد كر رانين ي» فاه ليس بمانع من صحة الحَلوة 
عند أبي حنيفة (و) بخلاف (العَنَة) وهو كون الرجل لا يقدر على الجمّاع؛ أو على 
و البكرء أو على جمّاع امرأةٍ معينة. (و) بخلاف (الخضاء) وهو 0 الأنكَيِينِ. 
وقال أبو يوسف ومحمد: البَبٌ مانع كالمرض. وا حنيفة إن تزوّج المَجْبُوبٌ 


()0 الخان: المُئْدُق والحانوت والمَئْجَر. المعجم الوسيط ص ۲٦۳‏ مادة (خان). 


کتاب التکاح : هه 


ونِضفُهُ بطلاقٍ قَبلَهَا وان لَم يم يْسَمٌ فالمُنعَة قَبلَهَا 09 e‏ 


للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سَلَّمَتْ نفسها لذلك» فيستحق كل البَدّل هنالك. وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَجِرٌُ من قبلكم. 

(ونضفة) أي ويجب نصف الشسئى (بطلاقٍ ها أي قبل الحَلَة الضحيحة 
0 بمنزلة الوطىء» وقد قال الله تعالى: TS‏ مِنْ قل أن تَسُوهُنٌ وقد 

طم لَه وُريضَة قيضت ما رضم إلا أن بغر يعو أي المطلقات» بأن لا يأحذن 
3 10 يَعْقُوَ الذِي بِيَدِهِ عُمْدَهُ ؛ الككاح» أي الزوج» بأن يعطي الجميع. ولم يُجَوٌرْ 
علماؤنا والشافعي عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاًء وأجازه مالك. 

وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسير: «والذي بيده عقدة النكاح»: فعنده هو 
الأب» وجمهور المفشرين قالوا: - الذي بيده عقدة النكاح ‏ هو الزوجء لأنه إن شاء 
أمسكها [55 - أ]» وان شاء فارقها. . ومعنى العَفُو تكملة الصداق بهاء ويؤيده قوله 
تعالى: تسوا القَضل بیتک وي . 

ثم لا فة اة قبل الدخول وجوبا ولا استحبابأ» على ما ذكره القُدُوريٌ في 
«مختصره» من أنَّ المثْعَةَ مستحبة د لكل ا إل لمظلية واحدة» وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سَكى لها مهراً. وفي بعض التُسخ: ولم يسم لها مهراً. ومن حكم 
باستحبابها كصاحب «المَبْسُوطِ)» و «المُحِيط)»؛ و «المختلف» أرادوا أنه الإحسان 
إلى من عجزت عن التكسب» وذا مندوب. 1 

(وَإن لم د يُسَمْ). المهر خال العقك أو نفاه (فَالمُيْعَةُ) واجبة.أو فيجب المُبْعَة إذا 
حصلت القُرقة من قبل الزوج (قَبلََا) أي قبل الحََلْوَة الصحيحة» وبه قال الشافعي» لقوله 
تعالى: «لا جاح عَليکم إن طَلّفْكمْ النْساء ما َم تمسُومُنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة 
رَمَنّعُوهُنٌ4 فقد أوجب الله المُئْعَة في نكاح ليس فيه فَوْضُ» وقد وقع الطلاق قبل 
ا 

وقال مالك: هي مستحبة لقوله تعالى عَقِيبَ الأمر: «إعمًا عَلَى المخسيين 4 
وهم المتطرّعون. فيكون صارفاً للأمر المذكور إلى الئذب. قلنا: لا يسل قصر 


.)۲۳۷( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.(TY) سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
(TT) سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.)۲۳٠١( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 


٦‏ کتابٰ التکاح 
ومَهرُ اليل بغدها. 


المحسن على المتطرع» بل هو أعمٌ منه» ومن القائم بالواجبات أيضاًء فلا ينافي 
الوجوب» فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ «على» و«حقا)». 
وَالمْبْعَةٌ: دوع 3 وخمار ومِلْحَفَةٌ. وهذا التقدير مروي عن عائشة) ورواه البيهقي 
عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المُسَيّب» اجن وعطاي والشعبى: وقال مالك 
في «الموطأ): ليس للمُئعَة حدّ مغرو وال أحمد: أعلى المُتْعَة حادم أ ماك 
وأدناها کو يجوز لها أن تصلي فيها. قال الكوْحَى: ويعتبر في الْمْتَعَة المستحبة 
حال الرجل؛ وفي الواجبات حال الروجة. لأنها قائمة ئمة مقام مهر المثل» وفيه يعتبر حاله» 
فكذا في خَلفه. 
وفي «الهداية»: الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملاً بالنص» وهو قوله تعالى: 
عَلَى الموسِع قَدَرْهُ وعَلّى المقّيرٍ قَدَرُه204 وهو اختيار أبي بكر الرّازي . وفي 
«التدائع» قيل: يعتبر حالهما كالنفقة. 
قدنا وجوب المُتْعَةٍ بحصول القُرْقَةِ من جهة الزوج» لأن الفُرقة إذا حصلت من 
جهة المرأة كردتهاء وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» ورضاعها زوجته الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوع والإعتاق 3[ - ب لا وجب المثعة. 
(و) يجب (مَهْرْ اليل بَعْدَهَا) أي بعد الحَلْوَة السكيحة لاذه ينب هنا بيذ 
الوطىء وهي بمنزلته. والأصح من قولي الشافعي [ومالك:]" إنه يجب مهر المِثْلٍ 
بالوطىء | ن لم يسم في العقد مرا وكذا بعد موت أحدهما. و مالك والشافعيء 
ES‏ اتام ولأن عمر 
وعلياً وزيداً قالوا في المُمُوضّة9): 
ولنا ما روى أضنيحات السنن لاع وقال الترمذي: حسن صحيح» من حديث 
عَلقَمَة قال: سيل ابن مسعود عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صَدَاقَاء ولم يدحل 
بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صَداق نسائهاء لا وکس ولا شَطط. أي لا 
)١(‏ الدّرْعٌ: قميص المرأة أو ثوب صغير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط ص 258٠١‏ مادة 
(درع). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)۲۳١(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(5) المُمَؤضة: هي التي فوّض الشرع أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه. المصباح المنير ص 2385 مادة 
(فوض). 


کتاب التكاح oV‏ 


وصح التكاخ بلا ذِكر مَهْر ومغ نَفيه وبِشَيْءِ غَيْر مَالٍ مَتَقَوُم ومَجْهُولٍ 


نقص ولا زيادة. وفي رواية لها الصداق كاملا وعليها العدَّة» ولها الميراث. فقام مَعْقِل 
بن سنان الأشْجَعِيَ فقال: قضى رسول الله عله في بَوْوَعٌ بنت واشتي - امرأةٍ منا - مثل 
ما قضيت» بالل 

وفي رواية: فاختلفوا إليه شهراًء أو قال مرات» فقال: أقول فيها: إن لها صَدَاقاً 
كصداق نسائها لا وَكس ولا طط وإِنَّ لها الميراث» وعليها العِدَّةَ فإن يك صواباً 
فمن الله وتيك خبطا فى :ومع الشبيطان؛ والله ورسوله بريئان منه. فقام ناس من 
أشججع فيهم الجَرّاح وابن ستان فقالوا: يا ابن مسعود نشهد أن ن نبي الله قضى فينا في 
ر وزوجها هلال بن مُرّة الأسْجَعَِ كما قضيت. قال: ا 
فرحا شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله لي 


(وصَحٌ التكاح بلا ذکر مَهْرِ) بأن عقدا e‏ ساكتين عن المهر لقوله تعالى: 
فانک ځوا مَا طابَ کي وهو عة لا يتب و إلا عن الانضمام والازدواج» فیتم 
بالمتناكحين» فلو شرطنا التسمية فيه 0 على 9 (ومغ نَفيه) أن عقداه على أن 
لا مهر لقوله تعالى: ولا متاح يكم | ن طَلَقْتُمْ النْسَاءَ ما لم شوه أؤ تَفْرِضُوا لَهُنّ 

فَرِيضَة)4("© حيث حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية»› وصحة u‏ 0 
صحة التكاح. وهو لا يُتَافي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: ظوأحِلٌ لَكُمْ ما ورا 
لِک ُن تَتَعُوا”©. ووافقنا الشافعيّ في المسألتين“» وخالفنا مالك في الثّانية©©. 


(وبِشَيْءٍ غير مَالٍ مَتَقَوّم) كأنْ تزوّج ۲۷7 - أ] مسلم مسلمة على ميتق» أو دَم) 
أو على خمرء أو على خنزيرء لأنهما سگیا ما لم يصح تسميتهء فكان كما لو لم یسيا 
كينا (وجمَجهُولٍ جِنْسِه) كأن تروّج على دابة» أو على ثوب» أو على دار لأنه لَعَا 
ay‏ م ا ا 0 
أجناسٌ مختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكبّان وَالإبْرَئْسَه0 كان كذ الذابة لأزيا 


.)۳( سورة التّساى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: (755). 

() سورة النساءء الاية: .)١55(‏ 

)٤(‏ أي في صحة النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه. 

(5) أي في صحة النكاح مع نفي المهر. 

(5) الإبْرَئْسَم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ۲» مادة (أبر). 


تقع على الخيل» والبغال» والحمير» ونحوها. 
(ويجبُ مَهْرُ المِثْل) في هذه الصور كلها (كمَا مَنَ) في قوله: وإن لم يُسَمٌ بعد 
الخَلْوّة (أؤ صِفَتِهِ) عطف على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأنْ تزوّجها على 
عبدِء أو فرس» أو ثوب هرويٌ("2» أو مكيل» أو موزونٍ غير الدراهم والدنانير مما غلم 
جنسه دوك صفته. 
(فالتشط) راخب ا فج الوسظ من ذلك الم لذن ف عد للرجل 
والمرأة» (أَوْ قيمَعَهُ) أي قيمة الوَسَّط وجب المرأة على قول أيهما دفع الروج لأنَّ 
الوط اص تسميته» وهو لا ي غرف إلا بالقيمة» فصارت صله إيقاءً. ولو بالغ في 
وصف الثوب» يجب الوّسسّط أو قيمته في ظاهر الرواية» لان الثياب ليست من ذوات 
الأمثال. دلو كان التكاح (بِحِدَمَةٍ الرؤج العَبِدِ) بأن تزوّج عبد امرأةً ياذن مولاه على 
دمغ مدة مغينة (تجبٌ هي) أي الخدم لان لیا خدمها يإذن مولا صار كأنّه 
خدم 
قكد بالخدمة. لأنه لو تزوّج على تعليم القرآن» يجب مهر المثل» لأنه سمى ما 
لا ا صَداقاً لكونه عبادة» فصار كما لو سمّى تعليم الإيمانء أو الصلاةء أو الصوم. 
وقَيَدَ بالعبده لأن الح إذا ترج على خدمته مدةًّ معينةء يجب مهر المِئْل عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وقيمة الخدمة عند محمد. وعند مالك» والشافعي: يجب ما سى 
لها من التعليم والخدمة» واحْتَجًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «رَوَجْتُّكهًا بما معك من 
القرآن)0©. 
وأَجِيب بان الباء للسببية لا للبدلية. وفى شرط رَعْى غنمها روايتان عندنا: فعلى 
رواية «الأصل»» و «الجامع» لا يجوز» وعلى رواية ابن سَمَاعَة: يجوز. ويجعل أبو 
يوسف - رحمه الله - إعتاقها على أن يتزرّج بها صَدَاقهاء كأن يقول: أَعْتَقْتُكِ على أن 
ترَوجينِي نفسك فقبلت» صم التق وهي بالخيار في تزوّجه؛ ولا تجبر عليه وإن 
التزمته» لعدم وجوبه بالالتزام. فإن [۲۷ - ب] تزوّجته ولم يسم لها مهراء قال أبو 
)١(‏ ثوب هرويّ: منسوب إلى هَرَاة» قرية بحُراسان. أنظر «المغُرب في ترتيب المعرب» ۳۸۳/۲ . مادة 
(هرو). 
(؟) أي: على خدمته للزوجة. 
(۳) تقدّمَ تخريجه ص 05. التعليقة رقم: (؟). 


کتاب التكاح 68 


وَلَوْ كَانَ بهذا العَبدِ أؤ هَذَا العَبدِ فَمَهْرْ المثْل إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا. ويَجبُ الأَحَسٌ لَؤ 
دوه و الأعرُ لَوْ كان فَوْقَه. 


558 امير لي‎ ET 
بذلا عن طعي‎ 


وأبو حنيفة ومحمد أوجبا لها مهر يثْلهاء لعدم إمكان جعل رقبتها مهراًء لأنها إن 
جعِلَث قبل العِثقٍ فهي امه ولیس له تزؤجهاء فيستحيل کون رقبتها مهراً لهاء وإن 
جعِلَتْ مهراً بعد العثق فهي خحرّة, ورقبة الخرّة لا تصلح مهراً. والنص قد ألصق ابتغاء 
التكاح بالمال بقوله عاو و كم ما وَرَاءَ دَلْكُمْ ن تَبتَعُوا با َلك ي . 

وأماا قظنية فة فلا رم لأنه عليه الصلاة والسلام كان مخصوصاً بالنکاح بلا 
مهر لقوله تعالى: «إوائرأة مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَمَتْ نَفْسَهَا لبي إِنْ أَرَادَ النَبِيْ أن يَسْتَتْكحَهًا 
SS‏ 

هم كيلا < عَلَيِكَ حرج وألزمناها قيمتها إن امتنعت من تزوجه» فتسعى له 
0 وهي حرة في حالة الشعاية بالإجماع. ولم يلزمها زُقَدُْ بها. 

(وَلَوْ كان) التكاخ بهذا العبدِ) الأبيض (أؤ هَدًا العبدِ) الحبشيء بأن تزرّجها 
7 أحدهماء وأحدهما أؤكسٌ0" من الآخر أو تزوجها على ألفٍ» أو على ألفين. 

فَمَهْرُ المثْل) يجب (إِنْ كَانَ) مهر المثل (بَيْتَهُمَا) بأن كان أقل من الأعث وأكثر من 
0 (ويَجبٌ لأَحَسُ لَؤ) كان مهر امال (ذونة) أي الأخسّ. (و) يجب «الأعزٌ لو 
كانَ) مهر المثل (قَوْقَُ) وهذا كله عند أبي حنيفة 


وقالا: يجب الأقل في الأحوال الثلاث» لأنَّ الأقل متيقنٌ والفضل مشكوكٌ فيه 
یت :غد بالمتقين» كما في الل > والإعتاق» والطّلاق على ألفٍ أو ألفين. 

ولأبي عة أن« الاج بالأجيالة في باب التُكاح مهر المثل لأنه. الأعدل إذ 
الشسكى قد يكون أكثر من قيمة البِضْع وقد يكون أقل منهاء وإنما يُعْدَلُ عنه9©» إذا 
صحّحت التسمية» وهنا لم تصح لجهالة المسمّى. والحُلْع والإعتاق» والطلاق على مال 
ليس لواحد منها مُوجِبٌ أصليّ يُصَار إليه» فيتعين الأخذ بالمتيقن. 
)١(‏ سورة النساءء الآية (4؟). 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: (٠ه).‏ 
(۳) الوكس: النقصان. المصياح المنير ص 257١‏ مادة (وَكسّ). 
)٤(‏ أي مهر المثل. 


0 کتاب التُكاح 


وإِنْ علق قبل الوَطىء فَيضفٌ الأَحَسٌ. 


وان تكح أب عَلَى أن لا ُخرجهاء أو بالف إن أَقَامَ بهَاء وبالفَينِ إن أخرج, 
فان وَفَى وأقام فألفٌ. إلا فَمَهْرُ المِثْلء لو راد عَلَى أَلْمَين ولا يُنْقَصٌُ عَنْ ألفٍ. ‏ 


(وإنْ طَلّقَ قبل الوَطىء”"» فَضف الأَحَسٌ) باتفاقهم سواء كان مهر المثل دون 
الأخسّء أو فرق لاع أت بيديماء لأن المُئعَة قبل الدخول [۲۸ - ار كمهر المثل بعده» 
رصي زئسي E‏ (وإنْ تكح بألْفِ) وشرط لها مع 
المسگی شيئاً ينفعها كان ترو جها بأل (عَلَى أن لآ يُخْرجَهَا) من البلدء أو على أن لا 
يتزرّج عليهاء أو على أن م ا 


ob‏ نكح بأقل» على تقدير» كالإقامة مغلا وبأكثر على مُقَابِلهِ بن الأخراج) 

تزوّجها (بِألْفٍ إِنْ أَقَامَ بها وبِأَلْمَين إِنْ أخرَج) أو بألف إن لم يكن له امرأةق 
0 إن كانت حرة» E‏ بالق إن كانت ك اأص وبألفين إن كانت حرَة» 
ص م اللكاح» إن كان ف عدم الترَوُج» وعدم الميجناقرة:فاسداء لكرته يها مض اام 
المشروع» لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

(فإنْ و ئی بالشرط في المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثّانية (فألفٌ) 
لرضاها بذلك رولا أي وإِنْ لم يض بالشرط في المسألة الأولىء ولم يقم بها في 
المسألة الثّانية (فَمَهْرْ مه هْرْ المثل) ما في المسألة الأول فباتفاقي» لأنه سمّى ما لها نفع فيه 
وقد نفاه» فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. وما في المسألة الثانية فعند أبي حنيفة 
يجب مهر المِثْلٍ (لا يراد عَلَى أَلمَينِ) لأنها رضيت بهما (ولا يُنْقَصُ عَنْ ألفٍ) لأنه 
رضي به. وعندهما الشّرطان معاً جائزان. 

فلها الأقل إن أقام بهاء والأكثر إن أخرجهاء لأنّ كلاً من الإقامة والإخراج 
مقصودٌ عرفا واختلافهما كاختلاف النوع. فصار كما لو تزوّجها على ألفٍ إِنْ كانت 
قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة» وكما إذا اشترى أحد الشيعين على أن يأخذ أيهما 
ا ثمن كل واحد منهما على التفاوت. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صحيح 
باتفاق» ك العقد به» وصحت التسمية التي معه» والشرط الثاني غير ھی لأن 
الجهالة نشأت منه» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل فوجب 
الرجوع إليه 


)١(‏ في المطبوع: الحَلُوة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) المَولّى: العبد والمُغْئّق. النهاية ©ه/578. 


كِتَابُ التكاح 1 


وان ن¿ تكح بِهَذَيْنٍ العبدين أَحَدُهُمَا حڑ لها العَئِدُ فَقَطْ إن سَاوَى عَشْرَة. وان 
رط البكارّة ووجدث E‏ ارم الكل. 


وفي النكاح القَاسِدٍ إن لَمْ يَطَأْ لا بُ َي وإن وَطِيء ينبت النّسَبُ مِنْ 
وَفْتِ الوطىء. 


(وإن تكح بِهَذَيْنٍ العبدَينٍ وأَحَدُهُمَا حر جملة حالية (قَلَهَا العَبدُ فَقَط إن 
سَاوّى عضر وان لم يساو عشرةً فلها كمال العشرة» وهذا عند أب تة لان 
الإشارة مُعْمَبَرَةٌ عنده» فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا الحُدّء وعلى هذا العبد. وقال 
أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبداًء لأنهما لو ظهرا حُدَيْن وجبت قيمتهما 
ؤلات نيم عدف فكذا ]ذا ظير ادا ا ول سكيد لها ا وتمام مهر المثل 
إن تصنت غنه قيمة العبد. لأنهما لو كانا ححريْنِ يجب مهر المثل عنده» فكذا إذا كان 
أحدهما حدًا. ولأبي عتيفنة ن ال يَضْلُّح را لكونة مالا فیجب» ووجوب 
المسكى المساوي عشرة ينع وجوب شيء آخر. 

(وإن ضَرَط البكارَة ووُجدَث تيآ لزم الكل لأن الجكارة لا تصير مستحقة 
بالنکاح. 

(وفي التكاح الفَاسِدِ) كتزوّج الأحتين معأ والتزؤج بغير شهود» وتزوّج الأخت 
في عِدّة الأخحتء وتزوّج المعتدة من الغير» وتزؤج الخامسة في عدة الرابعة» وتزؤج 
الأمة على الخرّة (إنْ لم يَطْأُ لا يَجبُ شَيْءٌ) سواء خلا بهاء أو لم يخلء > حتى إذا 
فرّق القاضي بينهما قبل الدخحول» فلا مهر لهاء وكذا بعد الحَلْوَة لأنَّ وجوب المال 
في النكاح الفاسد ليس للعقدء لعدم صحته. ولهذا كان لكل من الزوجين فسخه قبل 
الدّخول بغير محضر من الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض ولا حدٌّ للحَلْوَة 
لوجود الحرمة المانعة من صحتهاء وإنما د لاستيفاء ء منافع البُضْع. 

(ران وَطىء بذ ين ينبت النَّسَبْ) أي نسب الوا الأنة شفاط في ثبوته إحياءً للولد 
من کک فعند محمّد (منْ وَقَتِ الوَطىع) شرل أن يكون بينه وبين وقت الوضع 
سئّة أشهر. قال أبو اللَّيِتْ: وعليه الفتوى. وعندهما: من وقت اكع كما في النكاح 
الصحيح» وتثبت الهِدّة تحؤزاً عن اشتباه السب من وقت التفريق» لأنها وجبت 
التكاح» ورَفْعُها بالتفريق. وقال رُقُد: من آخر وطىء وَطفهاء (و) يثبت (مَهْرُ المِثْلٍ لا 


)١(‏ أي المهر. 


1۲ کاب احاح 


يُرَادُ على الي ويعَبَر مَهْرُ مها من قَوْم أبيهًا سِنّاء وججمالاء ومَالا وعَقْلا 
ودين وتلّدا وعضرا وبَكَارَةٌ وثْيَابَة فَإِنْ لم يُوجد منهُم فُمنَ الأجانب» لا الام 
وقَوْمِهَا نْ لَمْ تكن من قَوْم أبيهًا. 


يُرَادُ على المُسَمّى) لأنها أسقطت حقها في الزيادة لرضاها بدونها. وقال زُقْرُ: يغبت 
مهر المثل» وإن زاد على المسمّى» كالبيع الفاسد يجب فيه القيمة [وإن زافت على 
ل ولو لم يكن المهر المسمى أو كات مسي يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ 
08 إلحاقاً لشبهة النكاح بحقيقته. 


(ويُعْتَبِرُ مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قزم أبيها) كأخواتها لأبيهاء وعمّاتها وبناتهنّ لقول ابن 
مسعود: لها مهر مثل نسائها. ولأن مهر المثل قيمة البضع؛ وقيمة الشيء بُغرف بجنسه» 
وجنس الإنسان قوم أبيهاء وفي بعض التُسخ: ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيهاء [۲۹ 
«i -‏ أي مهر مثلها في الشرع هو مهر ممائليها من قوم أبيها. «ستا) أي عمراً ووت 
الكزوج (وجَمَالة أي خسنا (ومالاً وعَفْلا أي كثرة وله (ودينا) أي ديانة (وتلداً 
وععضرا) أي مكاناً وزماناً (وبَكارَةٌ وثيابة) وأدباً وخُنُقاًء لأن المهر باعتبار هذه 
الأوصاف يزيد وينقص. 


فإن لم يُوبجن في تلك ارات (منهم) أي من قوم أبيها فمن 
من جهة آئها (وقَرْمهَا إن لَمْ تكن) أمها (مِنْ قَوْم أبيهًا) بأن TT‏ لأن 
أولاد الخلفاء من الإماء يَشْدْفُون بشرف آبائهم دون أمّهاتهم. 


وفي «المُئْتقَى): يشر ط أن يكون المُخيز بمهر المثل رجلين» أو وج وامراتين: 
ويُشْتَرَط ط لفظ الشهادة» فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول» فالقول قول الزّوج مع 
بمينه» وهو قول ابن ا لی . . ويستئني أبو يوسف ما يُشتذكد جداً الغو والعادة» 
وإن اختلفا فى التسميةء بأن قال أحدهما: سينا فى هذا العقد مهراً وأنكر الآخرء كان 
القول للمنكر بالإجماع. وإن اختلف ورثتهما في قدر المهرء فالقول لورثة الرّوجٍ عند 
أبي حنيفقة) ولا يُحَكمُ بمهر المثل لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده. ويستثني أب يوسف 
ما يُسْتَدْكو كما في حال حياتهما. 

وجعل محمد اخحتلاف ورثتهما فيه كاختلافهما في حال الحياة) فقال: القول 


كتَابُ التكاح 3 


وصح صَمَانُ وَليّهَا مَهْرَهَا ولو كَانَتْ ضَغِيرَة 3 ششظظ1ظ«1 


لورثة المرأة إلى مهر مثلهاء والقول لورثة الرُّوجٍ في الفضل» كما في حال الحياة. وإن 
اختلف ورثتهما في أصل تسميته» فاذَّعَى ورثة ال أن الرّوج سى لهاء وأنكرها ورثة 
الرّوجة» فالقضاء بشيءٍ مُنْعَفٍ عند أبي حنيفة. وأوجبا مهر مثلها فى ت رکټه وهو 
القيان» لآلا a‏ الكل كي لذ و رقم لخم E‏ 
فكذلك مهر المثل. ألآ ترى أن بعد موت أحدهما لا يسقط مهر المثل» وورئة المت 
يقومون مقامه في ذلك» فكذلك بعد موتهما. 
اسن ابو حنيفة فقال: لا يُفُضَى بشيءٍ واستدل في «الكتاب» - يعني 
«الأصل» ‏ فقال: أرأيت لو ادُعى ورثة علي رضي الله عنه على ورثة عمر رضي الله عنه 
مهر أم كلثوم. أكنت أقضي فيه بشيء؟ وهذا إشارة [۲۹ - ب] إلى أنه إنما يقول 
بهذا“ بعد تقادم العهد, لأنه يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادم العهد» وانقرض 
أهل ذلك العصر > يتعذر رتوب القاضي على مقدار مهر المثل. وعلى هذا الطريقء إذا 
لم يكن العهد متقادماً يَنْضى بمهر مثلها. والطريق الآخرء أن المستحق بالتكاح ثلاثة 
أشياء: المُسَمَّى وهو الأقوى. ا وهي الأضحفت: . ومهر المثل وهو ا 
فالمسمّى لقوته لا يسقط بموتهماء وموت أحدهما. والنفقة لضعفها تسقط بموت 
أحدهما. ومهر المثل يتردّد [بين ذلك» فَيَسْقُط بموتهماء ولا يسقط بوت أحدهماء لأن 
ما تردٌة]0© بين أضلين» يور حظه غليهماء. ألا ترئ أن الصحابة رَضِي الله عنهم 
اختلفوا أَنّ مهر المثل هل يسقط بموت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقاً منهم أنه يسقط 
بموتهماء والله تعالى أعلم. 
(وضخ صَمَانٌ وَليْهَا مَهْرَهَا ولو كانت صَغيرَةً وكذا ضمان وليّه مهرهاء لأنّ 
الوليّ اهل للالتزام» وقد أضاف السمان إ إلى ما يقبله - وهو المهر - فيصح. ثم للضرأة 
أنْ تطالب الوليّ» أو الزوج إل إا کان غير ا فلوس :لين أن طا إلا بهد لوس 3 
«شرح الوقاية»: وإنما قال: ولو صغيرة» لأنها إذا كانت صغيرة فَمْطَالِتُ المهر ليس إلا 
وليّهاء فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان. لأنه باعتبار الضَّمان يكون مُطالّباً» فيكون الشخص 
الواحد مُطَالِباً ومُطَالباً لكن لا اعتبار لهذا التّوهُم لأن حقوق العقد في التكاح راجعة 
إلى الأصلء والولئ سفير ومعبر. 
(1) في المخطوط: يفوت هذاء والمثبت من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(5) في المطبوع: فيوفر. 


“٤‏ كِتَابُ التكاح 


وَالمُعجلُ والمُؤ جل إن بُيْنَا فَذَاكُ وإلاً فالمُتعَارف. وبل أَحْذٍ المُعَجلٍ لَهَا مَنْعْهُ مَنْعهُ 
الوَطَىءٍ و السَفَرِ بهاء وَلَوْ بَعْدَ وَطَىءِ بِرِضَاهًا بلا سْقُوطٍِ التَمْقَةِ. والشفر SA‏ 


هذاء ولو زوج طفله الفقير أو عبده أو مُكَائَبَةُ لا يلزمه المهر عندناء وألزم 
مالك والشافعي به. 

(والمُعَجلُ وَالمُوَّجُلُ) أي المقدّم والمؤتحر من المهر (إن بُيْنَا) أي غي 
(قَذَاكَ) أي فما بيناه هو المعجل والمؤججل؛ سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله مسقطاً 
أو شیر أو تعجيل اليش وتاجيل الع رال وإذا لع يىا (فَالمُتَعَارَفُ) فإن كانا 
في موضع يُعَجلُ فيه البعض» ويو وجل الباقي إلى الطّلاق» أو لجرت يُنْظوُ كم يكون 
الول لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم, فَفِجمَلٌ ذلك 
با والباقي مو جلا 

(وقبل أذ المُعَجَلٍِ) الذي "١1‏ - أ] بيناه أو تبي بالعُوف (لَهَا مَنْعْهُ 
لوَطىءِ و) من (السَفَرِ بها حتّى تقبضه ليتعين حقها في اتدل(" 0 
المُعِدّل0©. قكد قيّد بالمعججلء لأنها لا تمنع نفسها قبل أخذ المؤْجّلء سواء كان جميع 
المهر ‏ وفيه خلاف أبي وتء أو عة وسوا كانت اليه تعبيرة او رلت 
وسواء كان التتأجيل في العقد أو بعده. وفي «الخانِية»: ليس لها الامتناع بعد حلول 
الأجل أيضاًء لأن العقد لم يوجب لها حقٌّ الامتناع في المؤججل» فلا يثبت لها بعده. 

(وَلَوْ كان المنع (بَعْدَ وَطىء) أو حَلْوَة صحيحة براق وهو قول أبي 
حنيفة أو بغير رضاها: بأن تكون مكرهة» أو صبية أو مجنونة» وهو قولهم غا 
وقالا: ليس لها منعه بعد الوطىء: أو الخَلَُوَة برضاها. وفي «الإيضاح)»: إنه قول أب 
حنيفة أولاء (بلاً سوط التََقَ أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى لا يسقط بذلك 
المنع عن الرّوج نفقتهاء وهذا عند أبي حنيفة» لأن المنع بحقٌ» حيث ليس عن 
نشوز". وعندهما: لا نفقة لها. 

قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: كان أبو القاسم الصَّفّار يفتي في 
المنع من الوطىء بقول أبي يوسف ومحمد بسقوط النفقة» وفي المنع من السّفر بقول 
أبي حنيفة بعدم سقوطها. قال: وهو ححسنٌ في المُنْيا. (والسَفَرُ) هو بالرفع معطوف 
(۲) أي البضع. 
(۳) نشزت المرأة من زوجها: عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته: تركها وجفاها. 

المصباح المنير ص ٠10١‏ مادة (نشز). 


کتابُ التكاح 3 


والخُروج لِلْحَاجَةٍ بلا إذنِِ وبغد أَحْذِهٍ ينقلا وقِيلَ: لا يُسَافِرُ بهاء وبه يُفتَى. 


على منعه» أي وقبل أخذ المعجّل لها السفر (وَالخُرُوجٌ) من منزل الرّوجٍ (لِلْحَاجَةٍ) 
وزيارة أهلها (بلاً إِذْنِهِ لأن حَىٌّ الحبس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيفاء 
منها قبل الإيفاء لها 

(وَبَعد اذ أي المعجل ينقلقه ويسافر بها حيث شاءء وكذلك إذا كان 

جميع المهر مجلا لقوله تعالى: سكو هن من حت سکتئم من جيهي أي 
0 مكان بعض شکتاگہ بقدر 10 4 ف من للتبعيض» والؤجد: القدرة 
والغنى. (وقيل: لا يُسَافِرُ بها) إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (وبه ُفتَى). قال الفقيه 
او شعل ابو الناسم - يعني الصّفار ا 3 1 
ا بلد ا ا أَؤْقَامًا ان أو لم ها لفساد لمان 

قال أبو اللّهِث: وبه نأخذء فكيف لو ۳١‏ - بع أدرك أبو القاسم زماننا هذا؟ ثم 
قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أن يُخْرِجحَهَا من المدينة إلى القرية» ومن القرية 
إلى المدينة؟ قال: ذلك تَبِونَةَ وليس بسفر. وإخراجها من بلد إلى بلد سفرء وليس 
بِتَمُونَة. أي بمنزلة تحويل من بيت إلى بيت. وفي «فصول الأشروسني»” ٣‏ : قال ظهير 
الدّين المَوَغِيئَانيَ: الأخذ بقول الله تعالى أولى؛ قال الله تعالى: للإأْسْكِنُوهْنٌ مِنْ حَيِتٌ 

500 4 انتهى. 

عي بأن قزل الفقية لين نافيا ل تعالى؛ لأنه تعالى قال: ولا 
ضار هن وفي 0 بها بغير ارضاها إضرارٌ بها. وأفتى 7 من 0( 7 
وبه ا البغض» ‏ > وهو 5-7 إلى ا والله 3 007 


.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: متعتكم» والمثبت من المخطوط. 

)۳( في المطبوع والخخطوط: الأستروشني» وهو كذلك في كثير من الكتب الفقهية» والصواب ما أثبتناه. 
لأنه منسوب إلى: أشرُوسَّتة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. انظر «الأنساب» 2١41/١‏ و«تهذيب 
الأنساب» 254/١‏ وذكر الحمَوي في «معجم البلدان» أن «أسروشنة» بالفتح ثم الشكرنة وضم الرای 
وسکون الواو وفتح الشين المعجمة:؛ ونون؛ والأشهر الأعرف أن بعد الهمزة شيناً معجمة أي: 
«أشُرْسَىَة» انظر ۱۷۷/۱ و ۱۹۷ . 


.(» سورة ة النسايی الآية:‎ )٤( 


۹٦‏ کتاب التکاح 
إِنْ بَعَتّ إِلَيَهَا فَقَالَتْ: هو هَدِيَة 5 وَقَالَ: مَهْرْ قَالقَوْلُ لَه إلا فِيما هُبَى ء للأكل. 


قضلٌ في نكاح الرَقِيْق والكافِرٍ 
ناح القِنّ والمُكاتب ا 


[حکم هديّة الخطبة] 

(نْ بَعَتَ إِلَيِهَا أي امرأته شيئًا (فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَة وَقال: مَهْرْ أو هو من المهر 
(قَالقَؤلٌ ل مع بمينه؛ لأن ' ليك أَُسْعفِيدَ منه» فكان أعرف بجهته» كما لو أنكر 
التّمليك أصلاً وكان الظاهر أنه يسعى في إسقاط ما في ذمته رلا فيمَا هُْيّىءَ ء للأكل) 
كالتكرة والشوف: واللّخم المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى بخلاف الحِئطّة؛ والعسلء 
والمن» والجوزء والنّوزء لأن الظاهر يكدّبه» والقول قول من يشهد له الظاهر 

وقال بعض المحقّقين: والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من 
الحِنْطة» والدقيق» والشكرء وباقيها يكون القول فيه قول المرأة؛ لأن المتعارف فى 
ذلك كله إرسناله هدية»» فالظاهر خم اة لا حت :ولا بكرت القول لهالا فى دخو 
النّيَابء والجارية. وقال الفقيه أبو اللْعِثْ: المختار أنَّ ذلك الشيء إن كان مما لا 
يحب على ع فالقول قوله. اه نيما يحب عليه يعن الد کار 
والد رع ا قولهاء لأن الظاهر e‏ 

وفي «الدّجيرة): جَهّرَ بنته وزوّجهاء ثم عم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على 
وجه العَارِيّة عِنْدَهاء وقالت: هو ملكي جهّزني به» أو قال الرّوجٍ ذلك بعد موتهاء فالقول 
قولهما دون الابء لان الظاهر شاهد بملك البنت» إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق 
الملك. ومحكى عن على الشفديٌّ: أن القول قول الأب لأن ذلك يُسْمَمَادُ من جهته 
۳۱13 1 ع فيس الأئمة السسَوحَسِيٌّ في «الشيّر الكبير) نحو ذلك. وقال 
قاضيخان: إن كان الأب من الأشراف والكرام» لا يُقّْمَلُ قوله أنّهِ عَاريّةء وإن كان ممن 
لا يجهز البنات بمثل ذلك» قُبِلَ قوله. وقال الصدر الشهيد: المختار للفتوى إن كان 
الأب يدفع جهَازاً لا عَارِيٌَة كما في ديارناء فالقول قول الرّوج» وإن كان العُوف 
مشت ركاًء فالقول قول الأب. 

قصل في كاج الرّقِيقِ والكافِرٍ 
(نكاځ القِنّ) وهو العبد الذي ليس فيه حرية بوجه» (و) نكاح (المُكاتب 


.)١( الدّوعٌ: سبق شرحها ص 5ه. التعليقة رقم‎ )١( 


كِبَابُ التکاح 3 


والمُدَبْرٍ والأمة وم الوَلَدِ بلا إِذْنِ السَيّدٍ مَوْقُوفٌ, إِنْ أجَارٌ تَقَدَ وإنْ رَد بَطَلَ. وإِدًا 
أَذنَّ بيع القن للمَهْرٍ > وَيَسْعَى الآخَرَانِ. وَالإِذُنُ بالتكاح يعم جَائِرَهُ وَفَاسِدَة. 2321711 


والمُدَبَرٍ والأمةٍ وم الول بلا إِذْنِ اليد مَؤْقُوفٌ, إن اجان السيد (تَقَدَّ وإن رَد 
بَطْلّ): وأجازه مالك بدون إذنه.. 

ولنا قوله تعالى: «إضَرَبَ الله مثّلاً عبداً مَمِلُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى شَّيْءِ274 والنکاح 
شيء» فلا يملكه العبد بنفسه. وما 0 أو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن 0 
حديك: ار كال قال رر ا و عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر». أ 
زان دل باشارته أن الد ا إذ لو جاز لم يكن بالوطىء زائياً شرعاً)( 06 u‏ 
الحاكم في «المُسْتَدْرَك) وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


(وإذًا أَذِنَّ التولي بالتّرويج لعبده فتزوّج (بسيع القن لِلمَهْرِ) وكذا المُكَائبُ 
عجز عن الكتابة لان المهر بسبب إذنه ظهر في حقه» وتَعَلّقَ برقبة عبده» وصار 0 
اسْبَدَانه العبد المأذون له في التجارة. ولو بيع ع الْقِنُ مدة حيث لم يَفتده سيده» ولم يَف 
ثمئه بالمهرء لم یغ ثانيً» بل يُطالّب ہا ب بى بعد العِثق. ولو بيع في النفقة مرةً بيع فيها 
أخرى» لأن النفقة تجب ساعة فساعة» فلم يقع البيع في جميعها بخلاف المهر. ولو 
مات العبد سقط المهر والنفقة» لفوات محل الاستيفاء. 

(ويَسْعَى الآخَرَانِ) أي المْكَائبُ والمُدَيّ ولا يباعان فيه» لعدم احتمالهما النقل 
من ملك إلى ملك حال قيام الكتابة والتدبير. قَيُسْتَوْنَى من كسبهما لا من أنفسهما. 
قد ياذن المَؤْلىء لأن العبدء أو العَدَي أو المكائب إن تزوّج بغير إذن المَؤلى» ودخل 
ثم فرق المَؤلى بينهماء لا فالتا رتنه الجر إلا بعد الفثق. 

(والإذنُ) أي إذن المولى لعبده (بالئكاح) سواء عي المرأة» أو لم يعينها (يَعُمُ 
جَائِرَةُ وفَاسِدَةُ) عند أبي حنيفة» حتى يباع العبد في مهر التّكاح الفاسد» فيتوقف 
تزوّجها ۳٠7‏ - ب] ثانياً صحيحاً على الإجازة. 

وقالا: خط جائزهء وبه قال مالك والشافعي» فلا يباع في مهر الفاسدء بل 
طالب به بعد العتق» EY,‏ سيا على الإجازة» لان المتصيوره هن 
نكاح العبد عفته» وذلك بالجائز دون القاس لأنة لا يفيد الج وصار کالت وکیل 
بالتکاح حيث يتناول الجائز دون الفاسد. ولأبي حنيفة أن الإِذْنَ مطلقٌ فيجري على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: (ه۷). 
زهة ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


1۸ کاب التکاح 


ومَن رَوٌج أَمَعَهُ لا يَجبُ عَلَيْهِ المَِوِتَةُ ولا تَقَقَة إلا بهاء ويَطاً الرّْجُ إن طَفِن وله 
ا 
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«a 


\ 


إطلاقه» ولا يقكد المحم > كالأذن بالبيع. والتوكيل بالتکاح نا يقيّد بالجائز» بدلالة 
أن مطلوب المُوَكل ثبوت الحل. 
(ومَنْ زفح أَمَتَهُ) إذا كانت قِنَّاء أو هة أو اَم BET‏ يجب عليه التَّئونَةُ) 
ندر بواته مولا أي أسكنته إياه: وهي أن حلي المؤلي ني الام وين زوسهاء ان 
يدفعها إليه ولا يستخدمها. حتى لو كانت الأمة تذهب وتجيء و مولاهاء لا 
يكون ذلك تَبوئّة. وما لا يجب على المولى | إذا زوج أمته تَبْوتَثُهاء لأن حقّه أقوى من 
حق الرّوجء وإن حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الروج في التمتع بها. وتَبوتتُها 
يبطل استخدامهاء واستخدامها لا يطل ال تع بها. (ولا نَقَقَة) على زوج الأمة 
المذكورة ا بھا) أي بالتّهوئة لأن نفقته عليها جزاء احتباسهاء ولا يوجد احتباسها إل 
يتنوئتها. 


(ويطاً الرَؤځ إنْ ظفر) بها خالية من خدمة مؤلاها. وأئًا المكائبة فلها التّفقة 
ا > وان لم يوجد التّكوئة. والفرق ‏ ينها وبين الأمة والمدكر ة وأ الولد أن المولى 
لا يملك استخدام المُكاتية تبة» فلا تحتاج إلى تَبْوِئَةِ المَؤلى» ويلك استخدامهن فيَحْتَجِنَ 
إليها. ولو حَدَّمَتْه بلا استخدامه مع التَّبِونّة لا تسقط نفقتهاء وكذا لو استخدمها المؤلى 
نهاراء وأعادها إلى بيت الرّوجٍ ليلا 


رولَهُ أي للمؤلى (إنْكَاحٌ عَبدِه) الذي ليس مُكَاتب صغيراً كان أو كبيراً (و) 
إنكاح (أْمَتِِ كذلك (كزها) أي بلا رضاهما. وليس معناه أن يحملهما على التُكاح 
بضرب أو نحوه» بل أن ينغد ترويجه عليهما بدون رضاهماء وهذا ظاهر الزواية.. وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ينفذ تزويج المؤلى عبده إلا برضاه دون أُمَيِهِه وهو قول 
الشافعيّ) لان ۳۲1 0 ما يرد عليه التزويج - وهو ا - مملوك للمولى من الآمة 
دون العبدء فكان المولى في تزويج العبد كالأجنبي من الام 


وو أن تزويجه بغير رضاه لا يفيد مقصود التكاح» لأن الطلاق بيد من له 
الاق ها من اعت طا القراق. ولنا أن تزويج المؤلى أمته ليس لملكه بُضْعَهَاء 
بل لملكه رقبتهاء وذلك ثابت في العبد. ولا يجوز للمولى تزويج الممكاتب والمكائبة 
بغير رضاهماء لأنهما التحقا بالأحرار في حق التّصرفات. 


کاب التكاج 1۹ 


(وخيِرَتُ أمَةٌ) سواء كانت مُدَئِْرَةَ أو أمً وَلّدء زوّجها المؤلى برضاها أو بدونه. 
(ومكاتبة عُتِقَتْ) واحدة منهما سواء كانت تحت جو أو عبك. وقال الشافعيٌ: لا خيار 
للأمة إذا عُتِهَتٌ وزوجها حرء وبه قال مالك وأحمد. 


ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فما يدل على 
أنه حه: ما روى الجماعة إل مسلماً من حديث إبراهيم» عن الأشود» عن عائشة - 
واللفظ للبِحَاريٌ ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بَرِيرَة لأعتقها ‏ أي قصدت 
شراءها لذلك - وإ أهلها يشترطون 0 - أي لهم - فقال: «أعتقيهاء فا الولاء لمن 
أعتق». قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وحُيِرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو ميك 
كذا وكذا ما كنت معه» أي مع زوجها. الأسود: وکان زوجها را [ورواه البخاري 
أيضاً من حديث الحك» > عن إبراهيم. وفي آخره قال الحكم: وكان زوجها حراً]("©. 
وأخرج النّسائيَ عن علقمة» والأسود أنهما سألا عائشة ئشة عن زوج بَريرَة) فقالت: كان ا 
يوم أَغْتِقّتٌ. 

وما یدل على أنه كان ENE‏ مداه رةه عر ابن 
عباس: أن زوج بريرة كان عبداً أسود يُقَال له مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبئ عله للعباس: «ألا تعجب من شدَّة حب 
مُغِْيتُ بَرِيرَّة) ومن شدَّة بغض بَريرَة مُعْفِياً)» فقال لها عليه الصلاة السلام: «لو راجعتيه). 
قالت: يا رسول الله أتأمرني 2 فقال عليه الصلاة السلام: «إنما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه [؟ 7‏ ب]. وأمًا ما رواه مسلم وأبو داود والنّسائي عن عائشة أن بَرِيرَة 
خيرها النبي عله وکات وها عبدا. فليس فيه سوى أنه كان عبداً - وهو محتمل - 
لأنه كان عبداً قبل العتق فلا يُعَارض صريح قولها: كان حراً يوم أعتقت. ورواية أبي 
داود: حين أَغْتِقَّتٌ. 

قال الطحاوي: وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق» فنقول: إنا وفنا العمدنة 
تعقب اللاق» ولا ينعكس» فِيِحْمَلٌ على أنه كان حراً عندما * څرت عبداً قبلة. ولو ثبت 
أنه عبدء لا ينفي الخيار لها تحت الح إذ لم يجيء عن النبي عي أنه إنما حئرها 
لكونه عبداً - أي بل إنما خيّرها لصيرورتها معتوقة - لقوله عليه الصلاة السلام لبريرة: 
«اذهبي فقد عُتِقَ معك بُضْعْك) رواه الدَّارَفْطنِيَ. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


07 كتاب التكاج 


وان تُكحث بلا إِذنٍ فَعْيِقَتْ تَقَدَ بلا جيار لَهَا. وما سَمّى فُلِلِسَيْدٍ لَؤ وطِنث فيقث 
وَإِنْ عُيِقَتْ ألا فَلَهَا. ٠‏ وَرَؤْجُ الأمَة تغزل بإذنٍ سيّدهاء والره بإذنِها. 


وإنْ وَطىء أَمَةَ انه ۾ فَوَلَدَتُ فَاذّعَاهُ ثبت نَسَبهُ وهي 4 وده EET‏ 


روى ابن سعد في «الطبَقات» عن عامر الشَّعْبِيَ: أن النبئ عه قال لبريرة لَكًا 
عْتِقَتٌ: «قد عُتِقَ بُضْعْكَ معك» فاحتاري». Eee‏ كان 
فا . ثم أسئد الطححاويٌ عن ابن سيرينٌّ» والشَّعْبِىَ: : تخیر حدًا كان زوجها أو 

٠‏ وعن طاوس أنه قال: للدَّمَةِ مَةَ الخيار إذا عُتِقَّتٌ وإن كانت تحت قُرَضِي. وعن 
م تح وإن كانت تحت أمير المؤمنين. انتهى. ورواه ابن أبي شَيبَة أيضاً عنهم. 

(وإنْ ثكحث) أمة ربلا إِذْنِ) مز ر (فَعْتَقَتْ نَفَذَ) التُكاح بلا جيار لَهَا) 
لصدوره من أهله ارم إلى محله وتوقّفه على إذن المؤلى قل زال بالعتق. وفي 
«المحيط): هذا إذا كانت أمة أو هُدَبّرَة. وإن كانت أم ولد له ينفذ التكاح» لان العدَّة 
0 ملي من المؤلي كما أعتِقّت» ا 3 نفاذ ع (وما ئی اهر 
فيجب ٠‏ الكل ان ع عُتِقَتْ أو أ أي قبل الوعطىء ته أي فما سمّى للمرأق لأن 


زف الأمَةٍ غزل) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوَطىء (بإذن سَيْدهاء و) زوج 
(الحزة) يَعْزِلُ عنها (بإذنِها) وقال ابو يوسف ا لا يعزل اوج عن الأمة إل 
بإذنهاء لأن لها قا في قضاء الشهوةء والعزل ُخل به. ولأبي حنيفة: أن العزل لخوف 
الولد e‏ والحرّة [۳۳ - أ] دون الأمة. ولو ف إن 0 
ا e e‏ 


٠‏ (وإنْ وَطِىء) الأب الحو المسلم أَمَةَ انه ت فولدت فَادّعَاهُ) الأ و كانت في 
ملك الابن من وقت الوطىء إلى حين الدعوة (ِنَبَتَ نَسَبئَهُ وهي 1 وَلدِه) لِمَا روى أبو 
داود» والترمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكِلَه: «إن 
من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه). وروی ابو داود» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن شُعَيِبٍء عن أبيه» عن جده: أن رجلا أتى النبي ملل فقال: يا:رسول 
الله إن لي مالاً ووالدا وإن والدي يحتاج إلى ماليء فقال: «أنت ومالك لوالدك إن 
أولادكم من أطيب کسبکم» فكلوا من كسب أولادكم). انتهى. وإذا كان للب أن 
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وَوَجَبَ قِيمَنْهَا لا مَهُوْهَاء ولا يَجِبُ قِيمَة وَلَدِهَا. 


والجَدٌ كالاب يَعْدَ مَوْتِ وإنْ تكحها صَمٌ وَلْمْ تَصِرْ أمَّ وَلدِه. ويجبٌ مَهْرُهَ 


لا قِيمَتّهَا. E ED 0 OS E‏ 
يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه» كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى 

(وَوَجَبَ قِيِمَنُهَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهما 
إذا استعملهما الأب للحاجة, أن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى الطخام 
والكفوة فيمللة :الأب الطعام. والكشوّة مال ابنه من عي و غلك الأمة إلا 
بقيمتها. ولا فرق بين كون اذى ليرا أل ورا لأن هذا ضمانٌ ُء فلا يختلف 
ا والإيسَار كالبيع؛ (لاً مَهْرْهَا) أي لا يجب مهرها خلافاً لرُقْ لأن ملك الأب 

يثبت في الجارية قبل الوطىء حتى لا يكون الات ا وحيكذ لم يقع وطىء الأب 
إلا في ملك نفسه. 

(ولاً يَجبُ قِيمَةٌ وَلَدِهَا) لأنَّ الأب لَّمَا ملك الجارية بالاستيلاد» كان الولد 
خافن على ملکه» فكان حر الأصل. أمَا إذا كان الف غيدا و كافراً لا تصح دعوته» 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا لعبد على حر. وكذا إذا أخرجها الولد بعد الوطىء 
من ملکه» ثم استردّها لا تصح دعوة الأب» لأن بوت الملك للأب بطريق الاستناد إلى 
وقت العُلُوق» فيستدعي ولاية العملك من وقت الغُلُوق إلى حين التملّك. 

(والجدٌ) أن “لا كالاب ۳۴۳7 بع بَعْدَ مَوته) لقيامه حينئذٍ مقام الاب 


وهذا إذا كان الفلوق يع موت الأب» حتى لو أنت بولد لأقل من ستة أشهر من موت 
الأب» فادّعاه الجدّ لم تصخ دعوته. (وإنْ نكحها) أي إن تزوج الأب أمَة ابنه (صَحٌ) 
وقال مالك والشافعيٌّ: لا يصحّ» لأن للأب شبهَة في ملك ابنه بدليل سقوط الحدّ إذا 
زنى بأمته ولو طن حرمتهاء فيكون في معنى من ترج أمة نفسه. 

رلا أن جارية الاين لا فلك للب فيها ولا ى ملك» لآن:«ملك الاين فيها من 
كل وجه بدليل حل وطئه؛ ونفاذ عتقه» فلا يملكها الأب من وجه» وإلاً اجتمع ملك 
شخصين في محل واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملك» جاز له 
تزوّجها كجارية الأجنبي. 

(وَلَمْ صز أَمَّ وَلَدِم إذا أنت منه بولد خلافاً لرْقّر» وكذا إذا استولدها بنكاح 
فاسد. لأن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه» وقد صار مصوناً بدونه. (ويجبُ 
مَهْرْهَا) لالتزامه بالتّكاح (لآ قِيِمَيُهَا) لعدم ملك الرّقبة 
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والوّلد حر بقرَائِه. والطفل يَمْبَعُ خير الأَبَوَئْنِ ديناء وعِنْدَ عَدَمِهِمَا يَمْبَعُ الدان 
۱ ۱ 
والمَجوسِيٰ شر مِنَ الكتابيٰ. 


(والوَلَدُ حر بِقَرَابَيِ لأن الأمة ملك الابن» وولدها من أبيه أخوه» فيتبعها في 
الملك وِيَعْتِقُ عليه. وجعل محمد ولد العبد المغرور حرا بالقيمة كولد الحرَ المغروں 
وهما 006 وجه محمد: أن السبب الموجب للحرية الغرور» واشتراط الحرية 
فيها عند التكاح» وهذا يتحقق في الرقيق كما يتحقق في الحر» وكما يحتاج الحو إلى 
حرية الولدء فالمملوك يحتاج إلى ذلك» بل حاجته أظهر لأنه ريما يتطرق به إلى حريّة 
نفسه. وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هذا الولد مخلوق من ماء رقيقين فيكون رقيقًاء 
3 لأن الولد متفرع من الأصلء وأا يتفرع لصفة الأصل. وإذا كان الأصلان رقيقينء 
تغثبت الحرية للولد من غير عِنْقِ. وأا إ إذا كان الزوج ا فقد ثبت حرية الولد هناك 
5 الصحابة بخلاف ن 


(والطفلٌ يَتْبَعْ خير الأَبَوَيْد بن ديناً أن ذلك أنظر له 8 الات إذا أسلم والأم 
إذا أسلمث. (وعند عَدَمِهِمَا) ع 6 الان بأن جد لقيطاً (يَنْجَعٌْ جع الذَّارَ) لأن الظاهر 


ع 
2 


أنه من أطفال أهلها. (والمَجُوسِيٰ شر مِنَ الكتابيّ) والطتل e‏ ا لأن 
ادي وجواز المناكحة [54 - أ] من أحكام الإسلام؛ فیر جح بهما كما یر ججح 
بالإسلام. وإثما لم يقل والكتابي خير من المجوسيء لأنه لا خير في الكتابي لكن شره 
قل من شر المجوسي. 


[يكاح الكفارٍ] 

واعلم أن نکاح الكقار أبقاه لار والشافعي» وأبطله مالك في المشهور عنه» 
لأن جوازه يفتقر إلى شروط هي وة في أنکحتهې فحن فساو و أنه ا 
يجوز منه ما لو ابتدؤه بعد الإسلام صحٌء وا ولا فلا. 

ولنا قوله تعالى: «إوائرأَتُهُ حَمَالَةَ الحطب2”4 ولولا انعقاده لَمَا أخبر بأنها 
أمراتق وقوله : : «وُلدتٌ من نكاح لا من سفاح)” "©. ولولا صحته لما افشخر :به 
فنكاحهم جائز عند أبي حنيفة مطلقاء خوك ارسي سس يكم ليا لمن 
إذا طلبتء لأنا أمِؤنا أن نتركهم وما يدينون. واستثنى صاحباه من الجواز المَخرم 
)١(‏ سورة المَسّد الأية: (4). 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء ولكن روى الطبراني في «المعجم الكبير» ۰ رقم (۱۰۸۱۲ ) بلفظ: «ما 
ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيع وما ولدني إل نکاح کنکاح الإسلام» ورواه البيهقي في الستن 
الكبرى 0 25٠6‏ ورواه عبد الورّاق بلفظ: «إني حرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح». 
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وإنْ أَسْلَّمَ المُتَرَرّجَانِ بلا ضُهُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كافر مُعْمَقِدَيْنِ ذَلِكَ أقِرًا عليه 


والمُعْتَدَّة» لأنهم تبع لنا في الأحكام» ولكن لا تعاض لب إلا أن یھر أن گر 
إلينا لالتزامهم حكمنا حينكذ» إل في قول ا يوسف الآخر» ذكره في كتاب 0 
ENR‏ كب إلى شكاله: أن فقوا بين المجوس 
وبين محارمهم» وامنعوهم من الرِمْرَمَ مَة إن أكلوا. والرئزمة بالكسر: الجماعة من الناس 
على ما في «الصحاح). 

لكنّا نقول هذا غير مشهور عنه» وإنما المشهور ما كتب به عمر بن عبد العزيز 
إلى الحسن الضريٌّ: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الدّمّة وما هم عليه من نكاح 
المحارم واقتناء الخمور والخنازير؟ فكتب إليه: أنهم إنما بذلوا الجزية لير كوا وما 
يعتقدون» فما أنت ممع ولست ببتدع» والسلام. 

(وإن أسْلّمَ المُتَرَرَجَانِ بلا هُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كَافِر مُعْمقِدَيْنِ ذَلِكَ اقرا عَلَيد 
أي بقي صحيحاً بعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتَابيّة. وقال رُهَدَ: نكاح أهل الذمّة 
بلا شهود» أو في عدّة كافر فاسد. وقال أبو يُوسُّف ومحمد: بلا شهود صحیح» وني 
عدّة كافر فاسد. لزفر: أَنّ أهل الذمّة تب تبغ لأهل الإسلام» وهم لا يجوّزون نكاحهم بغير 
شهودء وفي عدّة غيرء فكذا أهل الذمّة إلا انه لاايتمرض لهم فيد إلا أن موا 1 
راقرا فب یری القاضي بينهم لقوله ال «ؤوأن اخم بيهم با رل الله وَل 
تبغ أَهْوَاءَمُعٍ2074": ولأنهم بعقد الذئة ۳٤[‏ ۔ ب] صاروا أمتاءً الا أحكام 
لإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» قبت في حقهم ما هو ثابت في حقنا. 

ألا ترى أن حرمة الوب“ ثابت في حقّهم بهذا الطريق؟ فكذا حرمة النكاح بغير 
شهود. ولكنًا تُغرض عنهم لمكان عقد الذمة» لا نّا رهم على ذلك كما نتركهم 
وعبادة الأوثان والاشتغال بالنيران على سبيل الإعراض» لا على سبيل التقرير والحكم 
بصحة ما يفعلون. 

ولا عرض عنهم في عقد الآباء لأنه مستثنى من عقد الذمّة. قال عَيِلله: «إلاً 
اتی فليس بیننا وبينه عهد»". ويُوْوَى: «عقد). ولعله مقتبس من قوله تعالى: ين ل 
(۲) في المطبوع: الزناء والمثيت من المخطوط. 
(۳) قال ابن حجر رحمه اللّه تعالى في الدراية 14/7: لم أجده بهذا اللفظ. وروى ابن أبي شيبة عن 


مرسل الشعبي: كتب رسول الله عله إلى أهل نجران - وهم نصارى - : دأن من بايع منکم باليا فلا 
ذمة لهع. وأخرج أبو عبيد في «الأموال» من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه مطوّلا ولفظه: «ولا يأكلوا 53 
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وقُدقَ مُتَرَوجَانِ مَحْرَمَانِ د ثم أُسْلّمًا. 
وفي إشلام رؤج المَجُوسِيَةِ أؤ امرَأة الكافر عرض الإشلامُ عَلَى الآحَرٍ فإِنْ 
أسْلّمَ فَهِي لَهُ وإلاً قُرْقَ بَيتَهُمَا a‏ 


هما أن د في العدّة حرام بالإجماع» بخلاف النكاح بغير شهود حيث 
يجوز عند مالك بشرط الإعلان. مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي 
حنيفة: أنّ عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حمًا للشرع» لأنهم غير مخاطبين بالفروع» ولا 
حقًا للرّوج وهو كاف لأنه لا يعتقد العدّة. وفي «النهاية» عن «المبسوط»: إن الاختلاف 
بينهم إذا وقعت المرافعةٌ أو الإسلامُ» والعدَّةٌ غير منقضية: وأنّا بعد انقضاء العدّة فلا 
يفكق باتفاق» أي لعدم تعلق حكم شرعيٌ. 


(وقُرقَ مُتَرَوّجَانٍ مَحْرَمَانِ) - بفتح الميم والراء - كما تزوج مجوسيئ أمه أو ابنته 
م ۾ أَسْلَمَا) أو أسلم أحدهماء لأن نكاح ن بين الكقّار باطل عند أبي يوسف 
ومحمدء وكذا عند بي حنيفة على ما ذكره المُدُورِيٌ. ولو لم يُشلم المخومان 
المتزوجانء لا يُمَوَق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعا. لأنه لما جاز في 
اعتقادهم» لا نتعرض لهم ما داموا عليه» وبمرافعة أحدهما لا يحصل رضى الاخر, فلم 
يتحقق شرط الالتزام في حقّهء فلا يُحْكمٌ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على 
غير من التزمه. وعند أبي يوسف: بّرق بينهما جد الترافع أو لا. وعند محمد: يُمَوَقُ 
إن وُجِدَ الترافع» ولو من أحدهماء فإنه إذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام؛ 
فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الرافع» فَيِمَّجَقُ بينهما كما لو أسلم أحدهما. 

(وفي إشلام رزج المَجوسِية) أو الوثنية ٠٠‏ - أ] (أو امراة الكَافِرٍ) في ديارناء 
مجوسيا كان اوا ا (غُرض الإشلام عَلَى الآخرٍٍ فإنْ انلم فهي لَه ولا 
يُتَعوَض ليما لأن ابتداء چ صحيح» فلأن يبقى أؤلى رال أي وإن لم يسلم سواء 
كان بالغاً أو صبيًا مميزاً (فُوْقَ بَيْنَهُمَا)» وقال الشافعى: لا يُعْرَض الإسلام وَين المرأة 
فى الحال إن كان الإسلام قبل الدخولء ويُمَدَق ينا بعد ثلاث جيّض إن كان بعده 
لتأكد الملك في الثاني دون الأول. َ 


الدياء فمَن أكل منهم الرّبا فذمتي منه بريعةه. 


.)۲۷۹( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


کاب التكاح Vo‏ 


وهو َلاَق إن أبى, ولا مَهرَ لها إن أَبَث إلا لِلْمَؤْطُوءة. وفي دارهم بين بمْضِيَ 
ثلاث يض قبل إشلام الآخر وتبين بان الدّارَيْنِ ل الشبي. 


ولنا ما في «الموطأ» عن ابن شهاب: أن ابنة الوليد ب بن المُغِيرَة كانت نحت 
صَفُوَان ا أْمَكَةَ اشاق يوم ا وهرب زوجها صَمَوَان» بن امه من الإسلام» فلم 
باق عله بينه وبين امرأته 23 حتّى أسلم صفوان واستقرت عنذه امرأته بذلك التكاح. 


وذكر الطححاوي وأبو بكر بن العربي: أنّ عمر بن الخطاب فرق بين نصرانيٌ 
ونصرانيّة أسلمت بإبائه عن الإسلام. ومن أدلتنا ما رُوي أن ذُهْمًانة“ نهر الملا“ 
ايت فا ا يُعْرَض الإسلام على زوجهاء فإن أسلم ولا EF‏ بينهما. وان 
هقانا أسلم على عهد علي فعَرَض الإسلام على امرأته فأبت» فَمَعَقَ بينهما. وا بق 
بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على الخبث» والخبيثة لا تصلح للطيّب. 


(وهُوَ) أي تفريق القاضي بينهما (طَلآقٌ) بائنٌ (إن أبى) الزوج» وليس بطلاق إن 
أبض 'العرأة: وقال ام يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد 
الطّلاق بالفُدقّة عنده» وانتقاصه بها عندهما. (ولاً مَهَْرَ لَهَا إن أَبَتْ) لوجود الفُوقة من 
قبلهاء كالمطاوعة لابن زوجها. رو لِلْمَؤْطوءة) فَإِنْ لها المهر كله لعأكده بالدخول. 
قيّد يإبائهاء لأن تفريق القاضي يإباء الرّوج قبل الدخول يوجب نصبف المهر. 


(وفي دَارِهِمْ) عطف على مقدر يتعلق بإسلام ‏ وهو في دارنا - أي: وفي إسلام 
زوج المجوسيةء أو امرأة ا دارهم. سواء بي الرّؤجان فيهاء أو حرج أحدهما 
إلينا وبي الآخر (تبين) الهراة سواء انف ا بهاء أو غيرها (عضيٰ ثلاث جيّض 
قبل إشلام الآخر) ِن كانت تحيض»ء وبمضيٌّ ثلاثة أشهر إن كانت [ه” ‏ ب] لا 
تحيض» لأن الحكم بالمرقة ة لما كان منقطعاً عن في دا ر الحرب» أَقَيمَ شرط القُوقة - 
وهو مضي العدة ‏ مقامها. 


(وتبین) الحربية من زوجها (بتبَايُن الدَّارَيْنِ) سواء سْبِيَ أحدهما أو لم يشت 0 
بل حرج إلينا مسلما أو ا أو مُسْتَأمَناً ثم ا أو صار دا ١لا‏ الشبي) ) أي لا 
تبين بالسّبي. وقال الشافعي ‏ وهو قول مالك 5 تبين به ولا ثبين بتباين الد ار فلو 


الا ولعي القرية. المعجم الوسيط ص . .)2 مادة (دهق). 

١؟0)‏ حر فت في المطبوع إلنة نهى الملك» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. . ونهر الملك: كورة 
(أي مدينة) واسعة من نواحي بغداد أسفل من نهر عيسى. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع */5. 4 .١‏ 


۷٦‏ كِتَابُ التكاح 


شيا معا لم تي عندناء وتبين عنده. SS‏ 
إلى المدينة» وخلفت زوجها أبا العاص كافراً بمكةء فردها رسول الله عَيْلُك إليه بالتکاح 
الأوّل. 


ولنا: أن مشركي مكة صالحوا رسول الله عَيثَهِ عام الحدَيبية أن من أتاه من أهل 
مكة رده إليهم» ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب 
وختموه. فجاءت سُبَقِعَةُ بنت الحَارِث الأسْلَّمِيّة بعد الفراغ من الكتاب, والنبئ عَلللهِ 
بالحديبيّة تأقبلٍ زوجها مُسَافِر المَخْرُوميَ» وقيل: صَيْفِي بن الرّاهِب» وكان كافراء 
فقال: ب تعمد ارد علي مر ي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّاء وهذه 
طينة الكتاب لم تجفٌ بعد. 


فأنزل الله تعالى بياناً بأل هذا الشرط إنا يكون في الرجال دون النساء: يا يها 
الَِينَ آمئوا إِذّا جَاءَ كم المُؤْمِئَاتٌ مِهَاجِرَاتٍ فامْتَحُِومُنٌ الله غلم إِمَانِهِنَ فان عَلِمُْمُوصُنٌ 
نؤيتاتٍ قلا روځ إلى الكُثَار لاهن جل لهم ر وَل م جلو هن واُومع ما افر 
و متاح عَلَدْكُمْ أن تَنَكَحُوهُنٌ إِذَا آتَمتْمُوهُنَ أجورَهُن ولا گا بعصم الكوافر ٠(4‏ 
أي بعقد نكاحهنٌ. ل ا kd E‏ 
من المهرء وتزوجها عمر. 

وكان رسول الله عه يمْتَحِنُ المهاجرة بأن يحلّفها: بالله ما حرجت من بغض 
زوج» بالله ما حرجت رغبة من أرض إلى أرض» بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله. 

تراه سيسات وزاك ل يدل ليم َلآ هُمْ يَحِنُونَ لَهُنّ4 يدل على أن تباين 
الدّارين يوجب القُرْقة» وإن لم يوجد سَبِيٌء وكذا قوله تعالى: ولا متاح عَلَيكمْ أن 
تَتُكَحُوهُنَ4 553 - أ] إذ لو لم يوجب التباين ا التكاح» لم يجز للمسلمين أن 
ينكحوهنٌ وكذا قوله تعالى: رلا يكوا بعصم الكَوَافِرٍ4 إذ لو لم يكن التباين 
موجباً للقُوْقة» لزم التمشك بعقد نكاحهنّ حال کر 

ثم المهاجرة تحل بل تُنكح عندنا بلا لزوم عدّة كالمسبيّة» فإنه يجب استبراؤها 
ولا يلزمها العدّة اتفاقاً. وقالا - وهو قول مالك والشافعي -: لا يحل نكاحها قبل انقضاء 


)2000 سورة الممتحنة» الآية (۰). 


كِتَابُ التكاح ۷V‏ 


10 رك و ا و 
وازیڌاد كل منهما فسخ عاجل» د م لِلْمَوْم عة کل مهرما ولِغَئِرهَا نِضْفَهُ لو 
ارد وَأ شَيءَ ء لَوْ ازْتدّثْ» وَبقي الثكاځ إن ازْتَدا ف فَأُسْلَّمَا مع SE‏ 


عدّتها كالحامل؛ فإنه لا يصح نكأحها قبل الوضع عند الجمهور» وعلى الأصَخ عند 


لهم: أن نُسَيجَة لما هاجرت» أمرها رسول الله عه أن تعتدٌ. وله: قوله ا 
بولا جتاع عَلَِكُمْ أن تَنكسْومْنٌ إا آنَِفحُوهٌُ أجورهُرً) فالله أباح نكاح المهاجرة 
مطلقاًء ف فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون زيادة. وأيضاً قال الله تعالى: ور كر 
RS N‏ لأنه لا حرمة 35 
e‏ فهو بمنزلة و 0 لا ده ولک الأول 


00 كل مِنهُمَا) ي من الرّوجين 5 عَاجلُ) عند أ حديفة وأبي 
يوسف. وقال الشافعي: إن لم يدخل بها ففسحٌ عاجلٌ» وإن دحل بها ففسحٌ آجلٌ 
يعني إِنْ عاد المرتدّ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ. وإلا 
انفسخ. وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسحٌ» وإن كان من الوّجل فهو 
طلاقٌ. فمحمد مر على أصله في الإباءء وكذلك ابو يوسف» لأن الإباء عنده فسخ 
عاجلٌ. ووجه الفرق لأبي حنيفة: أن الدةَ منافيةٌ للتكاح لمنافاتها للعصمة:؛ والطّلاق 
يستدعي قيام التكاح» فلا تكون القُرْقة بالردَّة طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف» 
فيجب التّسريح بالإحسان» ولهذا تتوقف القُوقّة بالإباء على القضاء ولا تتوقف الفرقة 
بالردّة عليه. 


لم لِلْمَوْطُوءَةٍ كل مَهْرِهَا) سواء ارد اوج أو هي ) لأنّ 73 - بع الوطىء 
مؤكدٌ (ولغیرها) أي لغير الموطوءة (نِضْفْهُ لَوْ ازتَدٌ) الروج» لأنَّ الفُرقَةَ من قله 
قبل الدول (وَلاً شَيءِ ل ازْدتُ) الوجةء لأن ار من جهتها قبل الدخول. (وبقِي 
اع إِنْ ازْتَدًا مَعاً فَأَسْلَمَا مَعأ) وقال زُقَد: لا يبقى» وهو القياس. لأن في 00 
ردّة أحدهماء وهي منافية للتّكاح. 


ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دينٍ ولا في دارء فلا تقع الفركة بينهما 2 
كما إذا أسلم الرُوجان الكافران معاً. وما تركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بنى حنيفة 


۷۸ كتَابٌ التكاح 


وفَسَدَ إِنْ أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآخر. 


ارتدّوا بمنع الزكاةء فاستتابهم أبو بکر ولم يأمرهم اد الأدكيحة ا 
من الصحابة سَوَاةٌ. ولا قال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعضهم» ولم يُشتقلٌ 
بذلك أيضاًء لأن كل أمرين لا يُعْرَفُ التاريخ بينهما يجعل كأتهما وقعا معاً. 

(وفَسَدَ) التّكاح (إنْ) ارتدًا معا تم (أَسْلَّجَ أَحَدُهْمَا قبل الآخَرِ) لأن البقاء على 
الرّدّة كإنشائها. فإن كان ذلك قبل الدّخول؛ فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إن كان المسلم هي. وإِنْ كان بعد الدخول فلها المهر كاملا سواء كان 
المسلم هيع أو هو 

ولا يصحٌ أن ينكح مرتدٌ مسلمة» ولا مرتدّة» ولا كافرة أصليّة. لأنَّ التكاح 
تيفك ال ولا مله ل فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مم على ما اعتقده» وكذا 
حكم المرتدة. 

ولو أسلم حربيٌ وتحته حمس نِشْوّة أو أكثر تم أسلمن سخ أو أخكان: أو أم 
وبنت بعقدٍ واحدء بطل التّكاح عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وإن كان بعقودٍ متفرقة 
بطل نكاح الخامسة» والثانية من الأختين» وكذا الثانية من الأم والبنت إن لم يكن 
دخل بها. وحَيّره محمّدء كمالك والشافعي؛ وزفر في تبقية أي أربع شاء و 
وإحدى الأختين شاء منهماء > وإن كان العقد واحداً عين البنت للإبقاء لصكية تاها 
وة امهنا اد عا أن ل م 07 
غيلان بن سَلَمَة أسكم وتحته كر نِشوَة واشلمن معه» فقال ۳۷7 0 النبئ عو 
اختر منهنٌ أربعاًء وفارق سائرهنٌ . وقيس بن الحارِثِ أسلم وتحته ثمان نِسْوَةٍ a‏ 
معه» فأمره النبي عي أن يختار أربعاً منهنّ. والضَّحَاك بن قروز الدَّيلَمِيَ أسلم وتحته 
أخحتان» فقال عله : «اختر اهما شعت)20. 

واستدل [أبو حنيفة00) وا يوسف بقوله تعالى: وان تَجمَعُوا بين 

تين 204 والجمع بينهما نكا حرام بهذا النص» وبنكاح الأول عا حف ا 
[فوقع خا بحكم الإسلام» وبنكاح القانية حصل حصل الجمع ا سبي هنا وی 


)١(‏ سنن الترمذي 47/7 كتاب النكاح (4)» باب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده أختان »)۳٤(‏ رقم 
(۱۱۲۹) و(۱۱۳۰). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۳) سورة التّساءء الآية: (۲۳). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


کاب الاح ۷۹ 


وكل الرّوْجَاتِ في القشم سَوَاءٌ إلا المَمْلوكة ولَهّا نضفٌ الخرّة. SS‏ 


الجمع» فتعين الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحهاء فان نكاحها فاسدٌ بحكم 
الإسلام دون من لم يحصل بنكاحها الجمع. 

وإن ترو 0 في عقدٍ واحدِ» فالجمع حصل بهماء وليس إبطال نكاح إحداهما 
الجمع بين ما زاد على الأربع» وما حصل ذلك بنكاح الخامسة» فصّوف الفساد إليها 
أؤلى: وإن وقع تز تزؤّجهنٌ في عقدٍ واحدٍء فالجمع حصل بهن جميعاً. 

ونا" الأتجاديف الس :وؤوينك ققد كال کک إن عدن ایت كانت قيل 
نزول الفرائض» يعني قبل نزول حرمة الجمع» > فوقعت الأنكحة OSE‏ ملفا ولمًا 
كانت صحيحة في الأصل جعل رسول الله لَه ذلك مستثنى من تحريم الجمع. 

(وکل الرّوْجَاتِ في القشم) بفتح القاف» أي المبيت عندهنٌ للصّحبة 
والمؤانسة لاقي المجامعة والمحة (سَوَاءٌ) قكد بالرُوجات؛ لأن السراري“ وأمهنات 
الأولاد لا حق ن لهنّ فيه. والاختيار فى مقدار الدور للزوج» لأن المستحق لهنّ التسوية 
دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة» والثيّب والبكر والمسلمة 
والكتابيّة» والصحيحة والمريضة. والوتمًاء“ والمجنونة التى لا يُخاف منهاء والصغيرة 
التي يكن وطؤهاء والمُخرمة» والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال الحاكم: والمَجبوب والخْصِيّ والعدين في القسم سوا وكذلك الغلام 
الذي يحتلم وك دحل بامرأته. را المَمْلُوكَةَ) مع الحوة بأن تزوّجها ثم تزوّج 
الحوة (ولهًا نِضفٌ الخرة) سواء كانت قِنّاء أو هُدَبرَة أو مُكائة» أو م ولد لما 
روى عبد الرَرّاقِء وابن أبي سَية في ٣۷7‏ - ب] «مصنفيهما»» والدّارَقْطنِيَء والبَيهقِي 
في «سننيهما»» عن علي أنه قال: إذا ڪٿ الحرّة على الأمة فلهذه الثلغان» ولهذه 
الثلث. 

وقال مالك والشافعين وأحمد: إذا كانث الزوجة الجديدة ثيا أقام عندها ثلاثاًء 
وإذا كانت يكراً أقام عندها سبعاًء ثم يدور بالكوية بعد ذلك لِمَا في مسلم عن 


. ۱۷۰ الشراري: جمع الشرّيّة وهي الجارية المملوكة. القاموس الفقهي ص‎ )١( 


() الرتقَاء: رَتِقَتْ المرأة: انسدّت فلا تُؤْنَى. المعجم الوسيط ص ۳۲۷ مادة (رتق). 


ممم م اا ااا ا 


خالد» عن أبي قِلآبَة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على اليب أقام عندها سبعاء وإذا 
تزؤج اليب على المرأة أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقت» ولكنه 
0 الشئّة كذلك. ورواه ابن ماجه قال: قال رسول الله عَلَه: «للغيب ثلاثأء وللبكر 

. وفي (صحيح مسلم): عن أَمٌّ سَلَمَةَ: أن رسول الله عل لما تزوجها أقام عندها 
ا ول ل «ليس بك على أهلك هوان» إن شعتٍ سَبَعْتُ لك وإن سَبَعْتُ لك 


r م‎ 


سَبَعت ث لنسائي». ون القديمة قد لفت صحبته» ا لم تألف اها بزيادة 
الصحبة» وللبكر زيادة تَفْرَة عن الإإجال» قيمَصلُها بسبع ليالٍ. 


ولنا إطلاق قوله تعالى: طقَإِنْ فكع ألا تَعدنُوا فِوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتْ عانم يك 
EEN‏ ولوا أي أنْ لا تجورواء وقوله تعالى: «9 وَل ت أن تعيلرا ج 
النّسَاءٍ ولو حَرَصْئّمْ ۾ قلا ِيلُوا کل کل المَیلٌ 4“ معناه لن تستطيعوا العدل والكّشوية في 
المحبةء فلا تميلوا ة في القّسم. 


وما روى أصحاب الشنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل4: «من 
كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وسقِه مال: أي ساقط أو مفلرج: 
ار ا عن غائضة أنها ولتد كان رسؤل اد لع ل ويقول: اللَّهمٌ 
هذا قَسْمِي فيما أملك» ولا تلمني فيما تملك ولا أملك). د يعنى القلب. وهذا مطلقٌ 
كما ترى» ولأن القسم من حقوق التكاح» وقد ثبت 0 في ذلك. والقديمة أولى 
بالتفضيل» لأنّ الوّخشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 

وفي «مختصر الطّحاوي): وإن كانت له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب من 
القشم من نفسه» كان عليه أن يُْسِعَ لها يوماً وليلة» ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة 
أيام وثلاتٌ ۳۸1 - أ] ليالي [لأن له أن يتزوّج عليها بثلاث حرائر". وإن كانت 
زوجته هذه أَمَةٌ والمسألة بحالهاء كان لها من كل سبعة أيام ليلد ومن كل سبع ليال 
يوم» [لأن له أن يتزوّج عليها بثلاث حرائر]“ فيكون لكل واحدة منهم من القسم 
يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 


.)۳( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية: (8؟١).‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


روي أنَّ امرأة جاءت إلى عمر بن الخطابٍ وغندة كع بن شور ؟ فقالت :يا ام 
المؤمنين إِنَّ زوجي يصوم التّهاره ويقوم اللّيلء وأنا أكره أن أشكرَة فقال لها عمر: نِعْمَ 
الأجل زوجك. فردّدت كلامها ‏ أي كرّرّت ‏ وعمر لا يزيدها على ذلك» فقال كعب: يا 
أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء فقال له عمر: كما فهمت إشارتها 
فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجها فجاء» فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت شعراً: 

يا أيّها القَاضِي الحكيم أزشثه ألْهَى خَلِيلِي عن فِرَاشِي مَشجده 

زَمّدَهُ في مَضشجِهِي تعكِدُه تَهَررَكُوَليِلَهمَايَوفُده 

وج هي ار ا ا ا 

فقال لزوجها ما تقول؟ فقال شعراً: 

ری ئی را رفني الك ٠0‏ “أن ارو التي يننا عند ن 

في سُورَةٍ التّمْلٍ وفي الشبع الطُوّل [وفي كاب الله تَحُحويفٌ بحلل 

تقال كع ا 

إا مما قن رفن :اا “ في أربع لمن عَقَلُ 

فأمطِهَاذَكَ وَدَعْ نك اليكل 

فقال له عمر: من أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للح أربع زوجات» 
فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمرء وجعله قاضي البَصّرّة. والكلّل بكسر 
الكاف: جمع كِلَّة - بكسر وتشديد -: وهي الستر الرقيق يُخَاطء كالبيت يتوقّى فيه من 
البق أي البعوض. 

(وَلا قشم في السُفَر) وهو مذهب مالك لأنّ حقهنٌ يسقط بالسفرء ولهذا كان 
له أن لا يستصحب: واحدة عدهة. ققد الصف لأن امرض ممه أو مته لا سقط 
القسم لِمَا في الشنن عن عائشة قالت: بعث رسول الله عه إلى النّساء - يعني في 
مرضه ‏ فاجتمعن» فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكنٌ» فإن رأيعنٌ أن تاد لي فأكون 
وا رض قي السقام ررزتى عن نري سوه لفرت بن ق ا نيل انلا تس عد 


الرزاق 49/19 »١‏ كتاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟» رقم ١١585(‏ 
ولامه 5ك 46ه؟1). 

(۲) سيأتي شرحها قريباً. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) في المخطوط: تصيبهاء والمثبت من المطبوع. 


م كِتَابُ التکاح 
والقرْعَة أؤلى: ويَصِحٌ تزك القشم ويَصِحٌ الرُجُوعٌ. 


عائشة قعل فَأَذِنّ له. 
(والقرْعَةُ أؤلّى) تَطييباً لقلويهنّ وقال مالك والشافعي: واجبة» لِمَا روى الجماعة 
عن عائشة  ”8[‏ ب] قالت: كان رسول الله عله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

فأيتُهُنّ خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الححضّرٍ لم يكن واجباً عليه عله فضلاً عن السفرء وإنما كان 
يقسم تَفَضّلاً عليهنٌ وتطييباً لقلوبهنٌ؛ لِمَا في الصحيحين عن ابن عباس: أنه عه كان 

يَفْسِمُ لثمانٍ ولا يمسم لواحدة. قال عطاء: هي صفية بنت حُيَئْ بن أخطب» ولقوله تعالى: 

وجي مرا مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنٌ ووي ليك من نشا “ وكان من يؤوي: عائشة؛ وأمَّ سَلَمَةَ 

وزيتب» وحَفْصّة. ومن يُوْجي: سَوْدَة وجُوَئِرِيَةَ وأمّ حَبِيبَة وصَفِيَة ومَيِمُونَةً. ذكره 

المُنذري. 

(ويَصِحٌ) للمرأة (زك القشم) بأن تهب يومها لصاحبتهاء لأن القَسْمَ حقها ولها 
تركه» ولما في الصحيحين عن عائشة ئشة قالت: ما رأيت امرأةٌ حب إليٍ أن أكون في 
ااا من زا يبت ی ار یا اه يلكا كبرت قالش زیون 

الله قد جعلت يومي منك لعائشة نشة. وكان َه شيم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سَؤْدَة. 

وفي «سنن البَيِهَقَيَ) عن هشام بن عووَة: أن رسول الله علد طلق سَوْدَة» ّما خرچ إلى 

الصلاة أمسكت بثوبه وقالت: والله مالي في الرّجال من حاجة» ولكن ريد أن أَخْسّر 

في أزواجك. قال: فراجقهاء وجعل يومها لعائشة. 

(وتصخ) للمرأة (الوُجُوعٌ) فيم وهبت من قسمهاء لأنها أسقطت حقًا لم 
يجب بعد فلا يكون مُلْزِما كالعاريّة يرجع فيها المعِيرُ متى شاء. ولو أقام رجل عند 

إحدى امرأنيه شهراً - ولو في غير سفر ليس للأخرى مطالبته أن يُقِيمَ عندها ا 

لأن القَسْمَ لا يصير ديناً في الذّكَةَ ولک يأثم فيؤمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد 

إلى الجَؤر بعد هي القاضي عرَرَهُ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

(۲) في المطبوع: مسلاحهاء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 
٥‏ كتاب الرضاع »)١7(‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها »)۱٤(‏ رقم .)١157 - ٤۷(‏ 
والمشلآخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص 57 4» مادة (سلخ). والمعنى: أن أكون أنا هي. 

(۳) من امرأة: «من» هنا للبيان واستفتاح الكلام 


)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: حقه» وفي الخطوط إلى: حقها. والصواب ما أثبتناه من «الهداية» المطبوع مع 
«فتح القدير» ٠٠۳/۳‏ . 


كاب الرَضَاع A۴‏ 


جتاب الرْضاجٍ 
يتښت بمَصَّةٍ في حَوْلَين ونصف فَقَط 17 1[ 111111 


كتات الرَضاع 


بفتح الدّاء وبكسرهاء وفغله كعم وفي لغة نجي كضَّرَب. 

(يَقْئِتٌ بمَصَّةِ) وهو مذهب جمهور العلماءء حكاه ابن المُنْذِرٍ عن علي» وابن 
مسعودء وابن عمر» وابن عباس» وعطاءء وطاوس» والحسن» وابن المسيب» ومكخول» 
والُمْرِيُء وقَتَادَة والحكم» وحمّادء ومالكء والأؤْرَاعِيَء (في حَوْلين وَنِضْفٍ) فيكون 
المجموع ثلاثين شهراء به قال 593 - أ أبو حنيفة» وهو مختار صاحب «الهداية) 
لقوله تعالى: لوحي وفِصَالَهُ ثَلانُونَ سراي وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور. ا ا منهما(": إلا أن الدليل قد قام على أنَّ مدَّة الحبل لا 
يكونٍ أكثر هن سنتين» فقي مدّة الفضال“ على ظاهره. وقال الله تعالى: فان أرَادًا 
فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَسّاؤر4 الآية» فاعمُيرَ التراضي والتّشاور في الفصال بعد 
الحولين» وذلك دليل على جواز الإرضاع بعدهما. 5 قكّد بد ن الؤضاع بعد 
الحؤلين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُطِمَ الصبئ» أو لم يفطم عند أبي حنيفة. 
وقال رُفَر: في ثلاث سنين. وعند مالك: في سنتين وأيام. وقالت عائشة وداود: 
يغبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْتَى) كما نص عليه في 
«العيون»)» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» ومختار الملكاوف. ومذهب مالك 
والشافعي: أن مدّة الماع سنتان لظاهر قوله تعالى: «والوَالِدَاتُ وو او 
حولي کاملین لِمَنْ أَرَادَ أن ي م الوضَاعَة#” ° ولا زيادة بعد التمام والكمال» وقوله 
تعالى: وَفِصَالَهُ في عَامَين4» وقوله عَهِ: «لا رضّاع بعد الفِصّال). رواه عبد الرَرّاق 


..)١8( سورة الأحقافء الآية:‎ )١1١ 

(۲) أي للحمل وللفِصَالٍ. 

() الفصال: فطام المولود. المعجم الوسيط ص ,551١‏ مادة (فصل). 
(4) سورة البقرةء الأية: (۲۳۳). 

(ه) الموضع السابق. 

(1) سورة لقمان» الآية: .)١5١‏ 


عن علي مرفوعاً وموقوفاً. 

وروا الطبراني بسنده عن علي قال: قال رسول الله عَإَهِ: «لا رضاع بعد فِصَالٍء 
ولا ي يقم بعد حلُم»» وقوله عه : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» [رواه الدَارَفُطيِيَ 
ورواه ابن عدي في «الكامل) ولفظه: «لايَحَوم من ع إا ما کان في 
الحولين»]"» ووافقه ابن أبي سَيبة عن عليّء وابن مسعود» والدّارَقُطنِيَ عن عمر قال: 
«لا رضّاع إل في حولين في الصَعْر). 

وغامة أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للمدتين متورعا عليهسا: ويؤيذة ها 
روي أن رجلاً تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمان» فشاور في رجمهاء 
فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله حصمتکم قالوا: كيف؟ قال: إن الله 
ليقول: «وحَمْلهُ وَفِصَالَُةُ ثَلانُونَ شَّهْرا) وقال: طوالوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أُؤْلادَهُنٌ عَوْلَينٍ 
كَامِلَنِ4» وقال: ظوفِصَالُهُ في عَامَينِ4 فكهله ستة أشهر وفصاله حولان» فتركها 
عثمان. 

(أَمُومَةُ المُوْضْعَةِ) هذا فاعل يئب يغبت (وأَبوةٌ زج بها مِنْهُ للرضيع) اللام متعلقة 
ب:يثبت. وقيّد الرّوج بكون [۳۹ - ب] لبن المُوْضِعة منه, لأن المرأة لو بانت من رجلٍ 
وهي ذات لبن منه» فتزوّجت بآخر وأرضعت بذلك اللبن ولد لم يكن ولدا للثاني من 
الؤضاعء بل يكون ربيبة منه. حتى جاز لذلك 0 أن يتزوّج بأولاد الثاني من غيرهاء 
كما في النّسب. ولو فُطمَ الصّبِيَ عن اللبن» واستغنى ال 
فإنه يثبت به الحرمة في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة لا يه يثبت» وقيل: لا بباح شربه. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يغبت الأضاع إا بخمس رضعات» يكتفي 
الصّبِىَ بكل واحدة منهاء N TT‏ بن الربَعِن عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَْهِ: «لا تحرم المصّة والمصّتانء والإملآجة والإملاجتان». 
والمصّة نعل E‏ اماد جد لعل المرديع وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفرّقاً في 
حديثين. وروی مسلم أيضاً عن عائشةً ة رضي الله عنها قالت: انرك في القرآن اغشر 
رضعات معلومات يُحَرّسْنَ» فَنْسِحَ من ذلك خمش» وصار إلى خمس رضعات» فتُوْنّي 
رسول الله عي والأمر على ذلك. 

وروى مسلم أيضاً من حديث أمّ الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الرَضَاعٍ ف 


فَيَحْرْمَانٍ مَغ فَوْمهِمَا عَلَيِهِ كالئّسب و فَرُوعُهُ والرّوْجَانٍ عَليهماء وجل أت أخيه 


رسول الله ي وهو في بيتي فقال: يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزؤجت عليها 
أخرى» فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت الد > رة أو رر : فقال رسول 
الله: «لا تحدم الإملاجة ولا الإملاجتان). 


ولنا إطلاق قوله تعالى: إرأئهائكم اللأني أَوْضَّع کم وأحوائكم ۽ مِنَ الرَصَاعَة 4 
من غير تقييد بعدد» فاشتراطه فيه زيادة على النّضصّء وهي لا تثبت بخبر الواحد. وما 
في «الصحيحين) من حديث ابن عباس وعائشة: أن انب بل قال: «خرم من الؤضاع 
ما يحرم من التّسَب). فلفظ البخاري عن ابن عباس: أن النبي مهاري“ على ابنة 
حمزة فقال: «إنها ابنة حمزة»» فقال: «إنها ابنة لا تحلّ لي» إِنّها ابنة a‏ 
وإنه يَحْرْمُ من الوضاع ما ي يحرم من السب». رفاح ينا مع عات 
رضي الله عالق جنها - واللفظ لمسلم -: (أنَّ عمّها من الأضاعة - مى أُفْلّحَ - استأذن 
عليها فك فاخ 7 اا رسول الك عق ففال ا TT‏ 
يَحْرْمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من التسب». ولفظ الباقين: «ما يحرم من الولادة). 


وما ما رواه الشافعي» فمدفوعٌ بالكتاب كما تقدّم أو چ بدليل ما رُوي عن 
ابن عباس أنه شيل عن اليتضاع؛ وقيل: إن الاس يقولون: لا تُحَوُمُ الوضعة ولا 
الإضعتان» فقال: كان ذلك» فأمًا اليوم فالرضعة الواحدة تحرّم. وقال ابن مسعود: آل أمر 
التضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَيِمُ 

(فِيَحَْرْمَانِ) أي المرأة التي أرضعت» والرّوجٍ الذي لبن الرّضاع منه (مَعْ قَوْمِهِمَا) 
وهو أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الرّوجٍ أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولها وأخواتهم» وأصول الرّوج» وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته. 
وأحواته» وإخوة أصوله وأخواتهم (عَلَيِه) أي على الرضيع (كالئّسَب) أي كما يَحْرْم 
الأم والأب مع قومهما على الولد من التّسب. 

(3) يَخوم (فْرُوعة) أي قرخ الرّضيج (وَالرّوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذكراً 
وزوجها إن كانت أنثى (عَلَيِهِمَا) أي على أبيه وأمه من الوضاع. 


2 8 0 لم 2 5 2 5 6 فد £ 
(وتجل أخت أخيه) من الرّضاع بأن يكون لرجل أخ من الرّضاع له أحت من 
)١(‏ الحذثى: تأنيث الأخدث, بريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى. النهاية ٠١٠/۱١‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: .)5١5‏ 


هف أريد على أبنة حمزة: أي أراد أن يتروجها. 


۸٦‏ كتَابُ الرْضَاع 


كتاف الب لكمب. والاختِقَانٌ َِبنِ المَزأة وَلَبَنِ الرَجُلٍ وَمَا حيط بِطَعَام لا يُحَرَمُ ر 


بغيْره عبر العَلبة يحرم الاشيعاط وَ لَب البكر والمية. 


2 - 
- و 


وإنْ أرْضَعَتٌ صرَتها رَضيعَة حرم ee RS‏ 


لنسب» فيحلٌ لذلك الجل أن يتزوّج بتلك الأحت من السب (كما في التّسَبٍ) أي 
ل بن يكون لرجلي أمّ من أب له أحتٌ من أ يحل 
لذلك الوجل أن يتزوّج بتلك الأحت من الأمّ. 

(والاختَقَانُ) مبتدأء أي احتقان الرضيع (بلَبن الْمََأَةٍ وَلَبَنِ الوَجُلِ) نفسه إذا شربه 
الرضيع (و رمَا حاط بطعَام) سواء طبخ أو وسواء كان الطعام غالباً أو مغلوباً (لا 
يُحَرْمُ) كي الميفدا وما عطقف عليه أي لا تغبت الخومة» أمَا الاحتقان فلأنه ليس 
بغذاء» وفيه خلاف محمد لأنه يصل إلى الجوف» ولهذا يفسد به الصوم. وأَمًا لبن 
الّجل فلانّه ليس بلين حقيقة. وأمًا المخلوط بالطعام» فالمذكور هنا قول أبي حنيفة 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الخلط بغير الطبخ» وكان اللبن غالباً على 
الطعام يُحَرمُ كما إذا كان غالباً على الماء والدواء» لأن المغلوب مع الغالب 
ا ولأبي حنيفة: أن المائع اا رشو يقي ا ا لأن غير المائع كد 
امعم كا اا » فيصير المقصود [ ت وهو اكمدی ا لطا ل لن 
وقيل: لا تثبت به الحرمة عنده على كل حالء وإليه مال السَرّخسِي» وهو الأصح, لأن 
التّغذي کان( بالطعام دون اللبن. 

(3) ما خلط (بِغَيْرِه) أي بغير الطعام سواء كان ماي أو دوا أو لبنَ شاةٍ أو 
امرأة أخرى (تُغْتبد العَلبَةَ) لان المغلوك كالجعاوم تع a‏ وحم به مالك و 
لأنه روجوة فيه جح ةن وفية ]شكال على قواعدنا أيضاً من حيث إن مصة واحدة 
تُكرْمُ فأي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 


(ويْحَوْمُ الاشتعَاط) لن به يصل اللّن إلى المعدة على وجه يحصل به الغذاى 
وهو مشتقٌ من الشغوط: وهو الدَّوَاء يصبٌ في الأنف. (ى يحرم لَب البكر) اتفاقاً 
(والمَيّتة) وبه قال مالك» خحلافاً للشافعي. ولو ارتضع صبيان لبن بهيمة» لم يكن ذلك 
رضاعاء لأن ثبوت الحرمة بطريق الكرامة» وذا مختصٌ بلين الآدمية. (وإِنْ أَرْضَعَت) 
امرأة رجلٍ (صَيَّتَهَا) حال كونها (رَضِيعَةً) بان كان متزوجاً صغيرةٌ وكبيرةً فأرضعت 
الكبيرة الصّغيرةَ 0 على الرّوجٍ لأنه يصير جامعاً بين أمّ وبنتها رضاعاً» وهو حرامٌ 


کاب فت AV‏ 


ولا مَهْرَ لأ ِلْكبيرَةٍ ! ن لَمْ تُوطَأ وللْرَضِيعَة نِضْفُهُ فُهُ وَرَجَعَ الرَّوْحٌ به عَلَى المُرْضِعَةٍ. إن 
قَصَدَتْ القَسَادَ 
كالجمع بينهما نسباً. 


(ولا مَهْرَ لِلْكبيرَةٍ إن لم وط لأ المُوْقَةَ من قبلها قبل الدّخولء إلا إذا كانت 
الكيرة وة أو مكرهة أو نائمةٌ فارتضعتها الصغيرة» كان لها نصف المهر (ولِأْرَضِيعَةٍ 
لعفا لأنَّ المرقة قبل الدّحول لا من قِبلِها. (وَرَجَعَ الزّرْج به أي بنصف المهر الذي 
لل علي المُوْضْعَة) أي الكبيرة (إنْ قَصَدَتٌ الفَسَادَ) بأن أرضعتها بلا حاجة 
عالمةً بأنها م لزوجهاء واد 0 مفسدٌ لنكاحها. ولو أخطأت 0 0 
ا الات م رار بعكم 
ولو قيعت امرأة الأب زوجة الابن حرمت ٿ عليه لأنها تضير اشد لأبيه. ولو 
أرضعت امرأةٌ صغيرتين تحت رجل رمتا عليه ويرجع على المرأة إن تععدت الفساة. 
يغبت الّضاع عندنا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وعند الشافعي يغبت 
E‏ أ نشوةق وشهادة المُدضعة ضِعَة إن لم تطلب أجرة. وعند مالك: يثبت برجلٍ 
وامرأةٍ [£1 - أن ويامرأتين إن كان الؤضاع فاشياً من قولهما قبل العقد» ولا لم E)‏ 
على المشهور. وفي الواحدة فاشياً فن قولها: له قولان. وفي انقراد 3 أحد الرّوجين» أو 
00 
آي رضاعاء ا بأن قال: هذه بنتي » ا أو أي نسب ٹم رجع عن قول 
ولو بعك عش ستين أو أكثر فقال: أوقميت» أو أخطأت» أوانسة وصدقته المرأة صح 
رجوعه عندنال وله أن يتروجها إل إذا قفنت عليه بأن قال: هو خی م کما a‏ ثم 
تزوّجها فإنه يفرّق بينهماء وهذا استحسان. وفي القياس الجواب: في القَضْلَينَ سواءء 
وبه قال مالك والشافعي» إذ الرجوع عن الإقرار باطل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


A۸‏ كِتَابُ اللا 


كتَابثُ الطلآقِ 


اسم مصدر بمعنيٍ التطليق كالسّلام والكلام» ومنه قوله تعالى: «الطلاقٌ 
رئا ومصدر من طُلْقّت المرأة بالضم كالججعال من جَمُلَ» وبالفتح كالقَسَادٍ من 
فُسَدَ. 

وهو في اللغة: رفع القيد مطلقاً. 

وفي الشرع: رفع القيد الثابت شرعاً بالتكاح. قال صاحب «الحيط»: الل 

فى المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق» ولهذا لو قال لامرأته: ا مرظلقة 

بد اللام لا ساح الى نة وبتخفيفها يحتاج إليها. وهو مملوك الرّوج لقوله 
تعالى: «مَطْلْفُومُنٌ م دته ي“ ولقوله عله : «الطلاق لمن أخذ بالشاق» رواه ابن 
ماجه. ووصفه أنه 00 نظراً إلى الأصل» ومباڅ نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال 
رسول الله مَللهِ: «أبغض الحلال إلى الله الطّلاق)0©. 

(يَقَعُ) الطّلاق (مِنْ مُكَلَّفِ) أي من كل زوج عاقلٍ بالغ (فقط)» ولا يقع من 
المولى“ والأب على امرأة عبده» وابنه» ولا من الصّبِيّ والمجنون» ور : وهو من 
كان قليل الفهم» مختلط الكلام» فاسد التديينٍ إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون» 
وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله | إل تاذراء والمجنون ضده e‏ من يستوي 
ذلك منه. روى ابن أبي سَيبة» وعبد الوَرّاق في «مصنفيهما» عن علي أنه قال: کل 
طلاق جائ د إلا طلاق المعتوه . وروى ابن أبي شَّيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز 
طلاق الصبيّ. وروی عبد الوَرّاقَ عن علي قال:  41[‏ ب] لا يجوز على الغلام طلاق 
حت لم 


.)۲٠۹( سورة البقرق» الأية:‎ )١( 

.)١( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه 1۳۱/۲ - 1۳۲ كتاب الطلاق »)١١(‏ باب في كراهية الطلاق (۳)» رقم 
..(1A)‏ 

.۲۲۸/١ المولى: المالك والسيد. النهاية:‎ )٤( 


ت 


وسيل قول المصنف: «من مكلف» الاسر إذا أشار بالطّلاق» لأن إشارته قائمة 
مقام العبارة» ويَعُمٌ المُكرَة أيضاء وهو قول ابن عمرء والشغپيء والنَّحْعِيَء والرهْريٰء 
وقَادَةء وأبي قِلآبَةه وسعيد بن جُبَيْرء وابن المُسَيّبء وَشُّرَيْح: لِمَا روى محمد بن 
الحسن بسنده؛ العْمَيِلِيَ في عابي( من حديث الغازي بن جبلة» عن صَفْوَان بن 
عمران الطائى: أن زجلا كان نائماً. فقامت امرأته فأخذت سكينئاً فجلست على صدره 
و السكين على حلقه وقالت: مُطَلْقَئي أو لأَذْبَحَئَكُ. فناشدها الله» فأبت فطلّقها 
ثلاثاً. فأتى النبئ مل فذ كر له ذلك فقال: «لا قَينُولَة في الطّلاقي» أي لا إقالة. 


ورواه أيضاً عن ضفرا الأضع الطاقت من رجن سن الضتحابة: أن رجلا كان 
: الحديثة: إلا أن أبا 0 والّؤْريٌ جعل الغازي منكر الحديث 0 طلاق 

فا ايد يجديت اة وابية يخ خلا الملتركودة فقال َيه : «نَفِي 
لهم بعهدهم» ونستعينٌ اللّهَ عليهم». فبينٌ أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء. 

فَعُلِمَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرد اللفظ عن اختيار 
بخلاف البيع ؛ لأن حكمه يتعلق باللفظ أو ما يقوم مقامه مع الؤضى» وهو منت 
بالإکراه. وروي أيضاً عن عمر: أرب مجرمَاٿ مُفْفَلاَتٌ ليس فيهنٌ رڏ يدٍ: أي ۽ التكاح» 
والطلاق» والعتاق» والصّدقة قة. وقال مالك والشافعيٌ وأحمة: لا يقع طلاق الشكره وهو 
مروي عن عمرء 00 وعليء وابن عباس» والزَّبَيْن وعمر بن عبد العزيز» والحسن» 
والسحاك وعطاء لِمَاروى ابن حِبّان» وابن ماجه» اجام - وقال: على شرط 
الشيخين ‏ من حديث ابن عباس: أن النبي عله قال: رفع عن أمتي الخطأء والتسيان» 
وما ُسْفُكْرِهُوا عليه). وأجيبَ بان المراد به إا حكم الدّنياء وإما حكم العُقّبَى؛ 
والإجماع على أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة» فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْ کان) المُكَلَّفُ (سَكرَانَ) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بنج وأفيونٍ ودواءٍ ولبن 
الراك وهي بالكسر: أنثى من الخيل» وبه قال مالككء والتَّورِيٌ» والْأورَاعِيَء والشافعئ» 
وكذا روي عن سعيد بن المُسَيّبء وعطاء والحسنء والنّحْعِيَء وابن سيرين ٤١[‏ - أ]» 
ومُجاهد والشَّعْبِيٌ» والرُهِرِيّ» وعمر بن عبد العزيز, وسُلَيِمَان بن يَسَار. وروی عنهم 
اب أبن سَيبة في «مصنفه). وقد أجاز عمر طلاق الشكران بشهادة شوة. وأخرج ابن 
)١(‏ وهو كتاب «الضعفاء». 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 41/77 2# كتاب الخلع والطلاقء» باب صريح ألفاظ الطلاق. 
(*) مُبرمَات: أبرم الأمر: أحكمه. المعجم الوسيط ص ۲٠ء‏ مادة (برم). وهي في المخطوط: مبهمات. 


أبي طَئبَة عن عُثْمَان: أنه كان لا يُجِيرُ طلاق الشكرانِ. وروي عن ابن عباس» وبه قال 
القاسم بن محمد وطاوؤّسء وربيعة بن عبد الرحمن» والليث» وأبو نَؤْرِ وإسحاق بن 
رَاهُويّه» ورُفر» وهو مختار الكرڃيء والطحاويٌ: ومحمد بن سَلَمَة وهو أحد قوليٰ 
الشافعي» ومختار المُرَنِيَ» زرف احمكاين جب اام لوث أن اكاد ليش له 
قصدّ صحيخ» فلا يقع طلاقه كالصبئٌ والمجنون. 

والقام ا رضي اف شن ع ی لقان سول ا مكل 
ى جام إلا تلاق المععره المغلرب على عقلءة3'): وقَال؛ هذا ديت لا تعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى أن 
ا ع ل ود . ولأنّ الشكران مكلف لقوله 
تعالى: إلا تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وأنشم شكارى9”4 ولهذا يجب عليه القِصّاصء وحدٌ القذف. 


وطلاق المُكلّف واقعٌ, والادّة مبنيةٌ على الاعتقاد» فلم تهج من المشكران لعدم 
الاعتقاد منه. ولو أكره على شرب الخمر فقيل: لا يقع طلاقهٍ لأنه ليس بمعصية» فصار 
كالإغماء. وقيل: يقع لان الشكر حصل بفعل محظور في الأصل» وهو الأصخ. وقال 
بعض المحققين: الأول حسنٌء وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو قول 
مالك والشافعي. 

رأ كان (عَبداً لا من سَيْدِه) أي لا يقع الطّلاق على العبد من سيده لِمَا روى 
ابن ماجه في «سننه» من طريق ابن لَهِيعَة» والدَّارقْطنِي من غيره. عن ابن عباس قال: 
جاء رجلٌ إلى النبي عله فقال: يا رسول الله سيدي زرّجني بأمته» وهو يريد أن يُمَوْقَ 
بيني وبينهاء فصعد النبي عله امبر فقال: ديا أيها الئّاسء ما بال أحدكم يزوّج عبده 
من امت ثم يريد أن يفؤق بينهماء نا الطلاق لمن أحذ بالىگاق»). 


(3) الطّلاق من (نَائِم) لأنه لا اخميار له ألا فصار كالمسجبون. وفي 
«الخلاصّة): عن الإمام واهرز رَادّه: - إذا طلّق [؟: - ب] امرأته في المنام فلمًا 
استيقظ قال لامرأته: طلّقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا 


)١(‏ ص في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خطأء حيث لم يرج هذا الحديث 
أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذدي» كما ذكره أحمد محمد شاكر في تحقيق سنن 
الترمذي ٤۹1/۳‏ كتاب الطلاق »)١١(‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه »)١5(‏ رقم .)١١51١(‏ 

١؟)‏ سورة النساءء الآية: .)٤(‏ 


كتَابُ الطلاق ۹۱ 


وأخسَئة طَلْقَةُ قَقَط في طهر لآ وَطْءَ فيهء وحَسَئۀ وَهُوَ السَّئيَ طلقَة لَغَيْر 
المَدْحُولٍ بها وَلَوْ في حَيْض سم E‏ 


لو قال: جرف ذلك الطّلاق أي لعدم راي و e‏ وإنما هو في عالم الخيال» 
بخلاف طلاق ولو قال: ذلك یقع؛ أي + بإيقاعه يقظةً لا 


(وأخسئة) أي أحسن أنواع الطلاق (طَلْقَةَ فقط) أي واحدةٌ (في طهر لا وَطءَ 
فيه) أو في حمل استبان: قال محمد [في «الأصل»]: .0 بلغنا عن إبرهيم النَّحَعِن ) عن 
أصحاب رسول الله ی أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدةٍ 
حتّى تنقضي العدّق وإ هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرّجل ثلاثاً» عند كل طهر 
واحدق لاله أبعد من الكّدامة حيث أبقى لنفسه ک0 المّدا رك بالمراجعة في العدّق 
وبتجديد التكاح من غير تحلل بزوج آخر. 

فإن قيل: كيف يكون الطلاق حسناً فضلاً عن أن يكون أحسنء وقد روى ابو 
داود» عن ابن عمر: أن التبي يه قال: «(أبغط الحلال إلى الله عز وجل الطّلاق)؟ 
أجيب : بأن as‏ في بعض أنواع الطلاق 5 هو بالنسبة إلى البعض الآخر وذلك لا 
ينافي كون الطّلاق نفس متا 

فإن قيل: هذا الحديث مُشْكِلٌ لأنّ كون الطّلاق مبغضاً إلى الله منافٍ لكونه 
وي جص لي سارل برح a‏ 
استوى فعله E‏ بل ما ليس تر که بلازم» الال ل الا 00 
والمكروه. ا أن يُقَال: الاق حلالٌ في ذاته وما يبعصه لمَا يت رتب عليه من 
انجراره ان المعصية للرّوجين,» أو يقال: أبغض الحلال عند الحاجة العللاق من 
غير ضرورة. 

(وحَسَئْهُ وَهُوَ) وَ) المعروف بأنه (الشنيّ) الاخ أولى بأن يكون سُديًا (طَلْقَةٌ) 
حال كون الطلاق (لَعَيْر المَدْخْولٍ ب(“ ولو في حَيِض) وقال زُفر: یکره طلاقها في 
(1) الفُضصُوليَ: من لم يكن وليًا ولا وصبًا ولا أصيلاً ولا وكيلا. المعجم الوسيط ص (1۹۳)»› مادة 

(فضل). 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(*) الفكتةٌ: : القدرة والاستطاعة. المعجم الوسيط ص ۸۸۲ مادة (مكن). 
)٤(‏ في المخطوط: الموطوءةء والمثبت من المطبوع. 


۹۲ تاب اللا 


وَلِلْمَوْطوءَةٍ تَفْرِيِقُ القلاثِ في أطْهَارٍ لآ وَطْءَ فِيهَا فِيمَنْ تجیض» وأشَْهُرٍ في 
الصّغِيرَةِ وَ الآيسَة وَ الحَاملٍ وَلَوْ بَعْدَ الوّطء. وبذعِيّة وَاجِدَةٌ في طهر وُطِنَتْ فيه أو 


الحيض كالمدخول بها. وعلماؤنا والشافعيّ لم يحصروا الطّلاق الشْئّيّ في الطلقة 
الواحدة؛ و مالك فيها. ولذا قال: 0 حَسَئَُهُ حال كونه (لِلْمَوْطْوءَةٍ ریق 
الثلاثِ) 7 - أ طلقاتٍ (في أطهَارٍ لأ وَطْءَ فِيهًا فِيمَْ تَجيص)» قيل: يخر 
الطّلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلّقها عَقِيتَ 
الطهر كيلا ييتلى بالإيقاع عَقِيبَ الوقاع. 

(وأشهُرِ) عطف على أطهارء أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصَّغِيرَة»» (ن 
كذا في (الآيسَة)0© لإقامة الشهر مقام الحيض في حكم عدّتهماء () في (الحَامِلٍ) 
iY‏ لا تحيض فكانت كالصّغيرة والأيسَة في حق ن إيقاع الطلاق ابتداءً) وفي حق 
تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوطع) فيه MD:‏ ) لل كراهة طلاق ذوات الحيض في الطهر بعد 
الوطء لتوهم الحبل واشتبام ال وهذا غير موجود هنا. وقال محمّد ورف لا تطلق 
الحامل للشتّة إل واحدةٌ لأن الشهر في حقّها ليس من فصول العدّة» فصار كالممتد 
طهرها. 

(وبدْعِيُه أي بِدْعِئْ الطّلاق (وَاجِدَةٌ في طهر وُطَِتْ فيه أؤ) في (حيِض 
مَوْطُوءَةِ) أي مدخولٍ بها. لأنّ المبيح للطّلاق هو الحاجة إلى الأخلص عن التكاح» 
فإن وُجِدَ دليل الحاجة لا يكره ويكون سُنيّاء وإن لم يوجد دليلها كره ويكون يذْعِيًا. 
ورغبة الدجل في المرأة 3 بعد وطعها وفي حيضها فإذا طلقينا بعد الوطى. أو في 
الحيض» N rs‏ إلى طلاقهاء لاحتمال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا 
للحاجة للتخلص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأن غيرها يطلّق للسُئَّة في حالة الحيض 
كما تقدم. 

وحاصله: أنّا مع مالك نجعل الطّلاق التّلاث بلفظ واحدٍ أو بألفاظ في طهر 
واحدٍ» وعد الثنتين في طهر واحدٍ أو بكلمة يدْعِيّاء كطلاق الموطوءة حائضاًء فإنه 
بذعي اتفاقاً لِمَا روينا. وقال الشافعيّ: ليس في الجمع بكلمة ولا في التّفريق سنّةٌّ لان 


01 الآيسة: هي التي بلغت سن اليأس» وهو السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة فتعقم. المعجم 
الوسيط ص 2٠١5”‏ مادة (يئس). 


زهة أي الأشهر. 


اللا ااا ا ا ا ا ل ل ل 100 


الطّلاق تصرف مشروعٌ بدلالة وقوعهء وقيام دليل المشروعية - وهو أمر الله به - ومتى 
كان مشروعاً لا يكون ممنوعاً للتنافي بينهما. وهذا لأنّ أدنى درجات المشروع أن 
کا فى نسية رین کرای تحط را اا كادف الطّلاق في حالة 
الحيض لأنه مباخ له في الأصل لكونه مأموراً به مطلقاء والحرمة لعارض تطويل العدّة 
دواد ويقالاقة ما ل لها فى فلو E‏ للدي إن ابوس ار 

لعدّة عليهاء لأنها لا تدري أنها حامل فتعتدٌ بوضع الحملء أو حائل”'2 فتعتدٌ بالأقراء» 
0 منعدمٌ إذا لقنا في طهر لم يجامعها فيه» سواء أوقع الغللاتٌ أو واحدة. وهذا 
معنى قولهم: هذا طلاق صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 

وحجتنا في ذلك قوله تعالى: الطّلاقٌ مَرنَانِ 20 معناه دفعتان» لقولهم: أعطيته 
مرتين» وضربته مرتين. لالت واللام للجنس» ؛ فيقتضي أن یکون کل الطلاق المباح 
في دفعتين» ودفعة ثالثة في قوله تعالى: إن طَلَّقَهَا قلا جل ل704©, > أو في قوله 
تعالى: «إأؤ تَسْرِيجٌ بإخْسَانٍ4 على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير. وحديث 
محمود بن لبيد قال: أخبرَ رسول الله عه عن رجلٍ طلّق امرأنه ثلاثاً جميعا فقام 
غضبان فقال: (ايُلْعَتْ بكتاب الله وأنا بین أظهركم؟» حتى قام رجلّ فقال: يا رسول الله 
ألا أقتله؟. رواه النّسائي والسَرَخْسِي. 

واللّعب بكتاب الله: ترك العمل به. فدلّ أن E‏ 
بما في كتاب الله» وأنَّ ا قوله تعالى: علوم لِعِدَتَهِنَ4”» تفريق الطلاق 
على عدد أقراء العِدّة, ألا ترى أنه حاطب الرّوج بالأمر بإحصاء العدّة» وفائدة التُفريق» 
فإنه تعالى قال: «إلاً تَدْرِي لَعَلَّ الله يحت بعد ذلك مرا“ أي يبدو له“ فيراجعهاء 
وذلك عند التفريق لا عند الجمع. 

وحديث غبادة بن الصّامِت أن أباه طلّق امرأة له ألف تطليقة» فانطلق غبادة فسأل 


)١(‏ الحائل: كل أنثى لا تحبل. المعجم الوسيط ص ۲٠۹‏ مادة (حال). والمقصود هنا: أنها غير 
حامل. 

(؟) سورة البقرة» الأية: (۲۲۹). 

(۳) سورة البقرةء الأية: (.؟). 

.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(1) في المطبوع: يبديه» والمثبت من المخطوط. 


۹4 كِتَابُ الطّلاقٍ 


وَمَا فَوْقَهَا بلا رَجْعَةٍ بَيتَهُ في طهر ويَرْجِعُ إن طَلّقَ : في الحيض» فَإِذَا طَهُرَث طَلّقَ 


إِنْ شَاءَ. 


رسول الله ع فقال: «بانت بثلاثِ في معصية الله» وبقي تسع مئة وسبعة وتسعون 
عدواناً وظلماً إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». أسنده عبد الوَرّاق. وفي «المَبْسُوطِ): 
- روي عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعِمْرَانَ بن 
خحصين: كراهية إيقاع الثلاث بألفاظ مختلفة. وقال الكوخين : لا أعرف بين أهل العلم 
خلافاً أن إيقاع الثلاث بألفاظٍ جملةً مكروةء إلا قول ابن سيرين» وقوله ليس بحجة. 
هذاء والطلاق البائن أيضاً مكروه عندنا في ظاهر الرُواية لأنه لا يحتاج إلى صفة 
البينونة في الخلاص» مع تفويت مُكتَةِ المراجعة من غير تزوّج ثانٍ [44 - أ] - تحصل له 
أم لا N‏ ول بحر ة الُلّع في زمان الحيض» لأنه قد يحتاج فيه إلى 
المُمَادَا» وقد قال تعالى: ولا جتاح عَلَئِهِمَا فيا ادت بيه . 
(وَمَا فَؤْقَهَا» معطوفٌ على قوله: واحدةٌء أي فوق الواحدة» سواء كانت ثنتين أو 
لالا جملة أو فقا (بلاً وَجْعَةِ وبلا تجديد تزؤج» (بَيْنَهُ) أي بين ما فوق الواحدة من 
الثنتين والثلاث (في طَفْرِ) ظرف لرجعةء لأنه عله أمر ابن عمر بالتفريق» والإيقاع 
جملة يضاده» فيكون مُمَوْتاً للمأمور به» فيكون بدعة. قيّد يعدم اله لأنها ل تالت 
بين التطليقتين فى طهر لا يكون الطلاق بِدْعيًا عند أبى حنيفة» ويكون بِذَعِيًا عندهما. 
وقتدنا بعدم تجديد التروّج» لأن الترؤج لى تخثل بين التطليفعين.لا يكون بدّعيًا باتفاق. 
«ويَرجع) استحباباً كما قال القُدُورِيٌ ووجوباً في الأصخ» عملاً بحقيقة الأمر 
ودفعاً للمعصية بالقدر الممكن؛ ودفعاً للضّرر عن المرأة بتطويل العِدَّة (إنْ طلقَ في 
الحييض إا طَهْرَتْ طَلَّنَّ إنْ شای هكذا ذكره الطحاويّ: أنّه يطلّقها في الطهر الذي 
يلي الحَيْصة التي طلقها فيها. وذكر محمد في «الأصل): أنها إذا طهّرت من حيضة 
أخرى يطلّقها قبل الجماع إن شاء. 


قال الكوخي: ما ذكره الطّحاوي قول أبي حنيفة» وما في «الأصل» قولهما 


وجه ما ذكره المتضاري ما رواه مسلم» > وأبو داود والترمذدي» والنّسائي» وابز 
ماجه» وأحمد وااو عن و عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» فذكر 
ذلك عمر للنبيٌ عه فقال: (مُوه فليراجغهاء ثم ليها إذا طهُرت» أو وهى حا 


)١١‏ عبارة المطبوع: مع تفويت مكنة الرجعة من غير تزوج» لأنه يحصل له أمر فيوجب الندامة. 
(؟) سورة البقرةء الآية: (7079). 


کتاب الطَلاَق 5 


وطلآقٌ الخحرةٍ ثَلاَنَهٌ والأمة تان وَلَوْ رَوْجْهُمَا خِلاَقَهُمَا 5011 


قال الطحاوي: أكثر الروايات عن ابن عمر أنه ع أمره أن يراجعها حتى تطهر. 

ووجه ما في «الأصل» ما في الك اة عن ابن مره أنه طلى اا وهي 

حائض» فسأل عمر رسول الله عه فقال: «مُوهُ ُ فلئراجغها ثم لیشی کا حعى طهر ثم 

تحيض فتطهرء فإن ا لل ا التي أمر 
الله». أي في قوله: فَطَلْقُومَنٌ دهن . 

وفي لفظ في «الصحيحين» قال: طَلّقَتُ امرأني وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
لرسول الله عه فقال: «مره فَلْيْراجغها ٤٤[‏ - ب] حتى تحيض حيضة مُسْتَفْبَلَةَ سوى 
حيضتها التي طلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلّقّها طاهراً من حيضها قبل أن يمسَهاء فذلك 
الطلاق للعدّة كما أمر الله). 

(وطلاق الحُرَةٍ ثَلآنةٌ والأمةٍ يُنْتَانِء وَلَو) كان (رَوْجُهُمَا خلاقَهُمَا) بأن كان 
زوج الحرّة عبدّاء وزوج الأمة جر فعندنا يُعْتَبَدْ عدد الطّلاق بالساء» وهو قول الور 
وأحمد وإسحاق» وهو مروي عن علي ابن مسعود". وعند مالك والشافعيّ بالرجال 
لِمَا روى مالك في «الموطاً» والغادي في (مسنده) عنه عن أبن الرُناده عن سليمان 


ع و 


بن يسار أن ُقيعاً ممكاتباً كان لام ب سَلَحة زوج النبي تله أو عبداً - أي غير ممكاتب ۔ 
كانت تحته امرأةٌ حر ةّ فطلّقها ثنتينء ثم أراد أن يُرَاجِعَهاء فأمره أزواج انب ع أن 
يأني عثمان قان فیساله عن ذلك» فلقيه عند الدّرَج27 آخذاً بيد زيد بن ثابت» 
فسألهما فابتدراه ا فقالا: حرم مت عليك» حرمت عليك. 
وروی عبد الرّاق في «(مصنقه) عن عثمان» وزيد بن ثابتء وابن عباس أنهم 
قالوا :الطلاق بالجال» والعدّة بالنّساء. وقد يرول على تقدير ثُبوته مرفوعاً أن إيقاعه 
بال جال دون عدده. وأمًا ما ذكره صاحب «الهداية» من قوله 2 «الطلاق بالدجال» 
والعدّة بالنساء). فرفعه غير معروف. 
ولنا إطلاق ماروى أبو داود» والترمذدي» وابن ن ماجه» عن عائشة ئشة قالت: قال 
رسول الله عله : «طلاق الأمة تطليقتان وعذتها حيضتان). وفي رواية: «قرآن)9؟. ورواه 


.)١( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
. ۳٤۸/۳ وفي المطبوع: ابن عباس» والصواب ما أثيتناه من الخطوط و«فتح القدير»‎ )۲( 
. ٥۷٤/۲ الدّرج: موضع بالمدينة. هامش «الموطأً»‎ )۳( 


(4) تثنية قزء. 


2 كِتَابُ الطّلاقٍ 


صریخه حه مَا اسْتُغْمِلَ فِيه دُونَ غَيْرِهِ مِغْل: أَنْتِ طالقء وَمُطَلَّفَة وطَلَّفئُك. eS‏ 


ل لي 0 
رسول ل يه ضرمم ا غرابته قوله: كر 57 إل من حديث لاهن بن 


قلنا: أخرج له ابن عدي في «الكامل» ددا اجر رواه عن المَمَبْرِيٌ) عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عه كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. 

فإن قيل: قد ضكّفه ابن مَعين»› وأو حاتم» والمخاري. قلنا: ا ابن حكان» 
وأخرج الحاكم حديثه هذا عن القاسم» عن ابن عباس»؛ عن النبئٌ عله : «طلاق الأمة 
نتان °7 - «i‏ وقرؤها حيضتان)». ثم قال: مُظَاهِر بن أَسْلّم شيخ من أهل التضرة لم 
يذكره أحدٌ من متقدمي مشايخنا بجرج. فإذاً الحديث e‏ ولم يخر جاه. ومما 
يصححه أيضاً عمل العلماء على وَفْقَه من أصحاب رسول الله مه وغيرهم. 


وفي «سنن الدَّارَقُْطبِيَ): قال القاسم: عمل بها المسلمونء وهذا إجماع. وقال 
مالك: شهرة الحديث بالمدينة تُعْنِي صحة سند كذا ذكره الريلْعََ في «شرح الكثر)». 
فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التي تحت العبد. أجيبَ عدّة الأمة لا تختلف بالحرٌ 
والعبد؛ فالتقييد في حقّ الطلاق وح افيد فيحن لمك ولم يقل به أحدٌ فكان 
باطلاً. وأا ما روى الشافعيّ عن سُفْيَان بن عُيَينة» عن محمد بن عبد الوّحمن - مولى 
أبي طلحة . عن سليمان بن يَسار» عن عبد الله بن عُيَيْنَةَ عن عمر قال: ينكح العبد 
امرأتين وطاق تطليقتين» وتعتد الأمة تجن فليس من أدلتنا كما تومه الشارح على 
ما لا يخفى. نعم» في قوله: وتعتد 5 لان سيفن ادال لنا. 


وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبَان بن صَدّقة الشافعيّ فقال: أيها الفقيه إذا ملك 
الح على الأمة ثلاث 3 قات كيف و فقال: os‏ فإذا 
حاضت وطهُرَت أوقع أخرىء فلمًا أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت» قال: امسيك 
E‏ احم ا 
بذعَة ولا في التفريق سُنّة. 
(وضريخحة) أي صريح الطّلاق رما اسْتُعْمِلَ فيه دُونَ غَيْرِِ مِغل: ئت طَالِقٌ 
وَمُطَلّفَة بتشديد اللام المفتوحة (وطلفئك) ولا يحتاج إلن نة اللاق عن التكاح 


كتَابُ اللا ۹۷ 
وتقَعُ به رَجْعِيْة أبَدَا. وَإِنْ ذَكْرَ المَضدَرَ فَتَلآثْ إن تَوَاهَاء وإلا فَرَجْعيّة. 


بإاجماع الفقهاء إا داود. فلو نوى بشيءِ من ذلك الطّلاق عن القيد لا يفن قضاءٌ 
لأنه حلاف الظاهرء وَيُصَدَّقُ ديانة لاحتمال كلامه ذلك. 

(وتقَعُ به) أي بالصريح واحدة (رَجْعِيّةَ أبَدَأَ سواء لم ينو شيكاً أو نوى واحدة 
بائنةء أو أكثر. أمَا وقوع الَجْعَةٍ بالصّريح فلقوله تعالى: اطق مَرنّان فإِمْسَاك مَغروفي 
أو تَسْرِيح خ يسان فأثبت الَجْعَةَ بعد الطلاق الصّريح. وأَمّا عدم احتماله نة اين 
والتلاث» فلأنه عه أمر ابن عمر أن يراجع امرأته» ولم يستفسره أنه نوى الثّلاث أم لاح 
ولو كان [ه 4‏ ب] الصّريح يحتمل التكة لاستفسره. 

وقال مالك والشافعي ورُفَّر: يحتمل الصّريح النّيّة لأنه أقوى من الكتَابَة» وهي 
تحتملها فكذا هوء ‏ وهو قول أبي حنيفة الأول لأنه إذا صح نيّة الثَّلاث في قوله: 
أنتِ بائنٌ» فلأن يصح في قوله: أنتٍ طالِقٌ أؤلى. 

ولنا انه نوی ما لا يحتمله لفظه» فلا يُعْمَل بنيّته فيُلْعَىء لأنه قصد باللفظ تجيز 
ما عله الشّْع [بانقضاء العدة]"“ عند وجوده بقوله تعالى: «إإذًا طَلَقْكُمْ النّسَاءَ قََلَعْنَ 
جهن فأنْسِكومُنٌ مَعْرُوفٍ أ فَارِقُوهُنٌ موي76" والإجماع على ذلك فيردٌ عليه 
قصده لاستعجاله ما أخره الشزع : 

«هَإِنْ ذَكْرَ القصدة بأن قال: أنتِ الطّلاق» أو أنت طن الطلاق» أو أت طالقٌ 
طلاقاً أو أنت طلاق» خلافاً لار في هذه المسألة من حَيث العدة (قتَلاثٌ) للحكة 
(إِنْ نَوَاهَا وإلثم أي وإن لم ينو اللاث سواء لم ينو شيعا أو نوى ثنتين (فُرجهية) ما 
وقوع الطّلاق بالمصدر فلأنه يذ كر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق» كعدل بمعنى عادل» أو ذو 
عدل» أو مبالغة كرجل عدل. 

وأما صحة نية القّلاث للحرّة دون الثنتين فلأنٌ المصدر جني يقع على الواحد 
ويحتمل الكل؛ > فإذا لم ينو شيئاً حمل على المتيقن من وهو الواحد الحقيقي» وإِنْ 
نوى القلاث صكّت النّية لأنها كل الطلاق» وهو واحد اعتباري» وإن نوى الثنتين لا 
يصح لأنه عدد ليس بواحدٍ حقيقي ولا اعتباري إلا إذا كانت الرّوجة أَمَدَّ لأن الثنتين 
کل الطلاق في حقها كالئّلاث في الحرة. ولا يبعد أن يعتبر الثّلاث» ويكون الثالث في 


.)۲۲۹( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 
سورة البقرةء الآية: (5701؟).‎ )۳( 


۹۸ تاب الطلاقي 


وَصَحٌ إضَاقَةُ الطّلاقٍ إِلَى كلا وی ما عبر به عَنِ الكل كَرَأْسْكِ أؤ رفك 
أؤ رُوحُْكء أؤ وَجْْهُكِء أؤ فَوْجُكِء و إِلَى جُزءِ شَائَع كَيضفُكء لآ إلى اليَدِ 527 


حقها لغواً كما إذا قال لحّة: نت طالقٌ أربعاً. 
(وَصَحٌ إِضَافَةٌ الطلاق إلى كُنْهَا أي جملتهاء كأنتٍ طالقٌ (وإلى مَا) أي 
بعض منها (يُعَبَرُْ به عَنِ الكل كَرَأْسْك) هو بالرفع على الحكاية» أي كقوله: رأسك 
طالقٌ (أؤ رَقبنْكِ) وكذا عُنْقُْكِ (أؤ رُوحْكِ) وكذا نفسك (أؤ وَجْْهُكِ أؤ فَرْجكِ) وكذا 
بدنك وجسدك» لأنّ الطلاق يمع يإضافته إلى كلهاء فكذلك يقع يإضافته إلى شيء يُعَبَرُ 
به عنه. أكَا الرأس فإنه يقال: أععق فلان كذا رأساً أي ذاتاً. وما دام رأسك سالماً أي 
ذاتك. وما اى فلقوله تعالى: لفْتَحْرِيرٌ فة4 أي فتحرير مملوك وقوله 
تعالى: نَظَلُتْ أغتافهُم لَهَا خاضیین) ‏ کو ا 
حقيقة العنق لقيل: 2 وما الؤُوح فلأنه يقال: هلكت روحه» ويراد به نفسه. وأا 
البدن والجسد والنفس فظاهر. 


وأا الوجه فلقوله تعالى: فكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وجه وقوله سبحانه: 
ويَبِقَى وَجْهُ رَبّك4“ أي ذاته الكريمة. وأما الفرج» فلما يُرْوَى: لعن الله الفروج على 
الشروج» أي ذوات الفروج من النساءء كذا ذكره صاحب «الهداية)» وهو غير معروف 
بهذا اللفظ. وقد روى أحمد عن ابن عباس: «نهى رسول الله 0 ذوات الفروج ُن 
يركبن على الشروج)9©. 


روضخ ا الطّلاق (إلى جُرْءِ) من المرأة (شَائع كنضفك) أو ربعك» ا 
ثلشك» أو جزء من ألف جزءٍ منك» لأن المرأة لا تحتمل التجزىء في حكم الطلاق» 
وذِكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (لاً إلى اليَدِ) أي لا يصح إضافة الطلاق إلى جزء 
عن اع يعر به عن الكل كاليد. وذ فول اليد يع عر بها عن الكل قال تعالى: 


تبث 5 يدا أبي ھب 6 أي نفسه ولك . م كَدَّمَتْ یکو أي ات اجيب 


.)517( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراى الآية: .)٤(‏ 

(۳) سورة القصص» الآية: (88). 

.)۲۷( سورة الرحلنء الآية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۱۸٤/١‏ . 
() سورة المَسدء الآية: .)١(‏ 


(۷) سورة آل عمران» الأية: (۱۸۲). 


كْتَابُ ۹۹ 


غص الطُلْقَةٍ طَلَقَةٌ راتان في انْنَيْنِ انْنَانِ. . وتصحٌ ذ نِيَهُ «مع» وَابْتِدَاءٌ العَايَة 
207 له انْتِهَاوُهَا . وما بين ك: من OSes‏ د ا 


باه غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي عضو کان» يقع الطلاق. 0 
لا إلى (الرَجْلِ) وكذا الذبر. 

(2) لا إلى (الظهرء و) لا إلى (البطن) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: 
يصح إضافة الطلاق إليهما. وقال رُقَدِ وهر قول مالك والشافعي -: يصخ إضافته إلى 
ذلك كله. وعلى هذا الخلااف العكّاق ات والإيلا ء لوعن ف ين لهم: 9 
الجزء المعين مُستمتّع به بعد التكاح» د إضافة الطّلاق إليهء کالجزء الشائع, 
والجو الدي لعز يعن نخ ادن ولنا: أنه إضافة الطّلاق إلى غير محله فلا يقع» 
كما لو [أضاف إلى البزاق أو الظثر. ولهذا لو أضاف التّكاح إلى اليد لا ينعقد» ولو 
أضافه إلى جزء] © کد به عن الكل ينعقد. 

(وتغضٌ الطُلْقَةِ طَلَقَة لأنّ ذكر بعض ما لا يعجزأ كذكر كلّهء صيانةً لكلام 
والحسن بن زياد: إن نوى السّرب يقع ثلاثاً لعرف الحسابء وهو قول مالك 
والشافعي. (وتصحځ E‏ «مع)) وة الواو» ويقع الكّلاث دخل بها أو لم يدخلء لأن 
كلمة «في» تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: طفَادْحُلِي فِي عباوي» قال بعض أهل 
التأويل: أي مع عبادي» وقوله سبحانه: فو جاوز عَنْ سَيْعَاتَهُمْ في أُصْحَاب الجَنة ي 
ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به» كما أن المغطوف  45[‏ ب] يقارن 
المعطوف عليه ويتصل به» وفيه تشديد عليه فتصح نيّته 

(وابتداء الغا لغايَةَ يَدْحْلُ) في الطلاق والإقرار عند 5 حنيفة (لا انْتَهَاؤُهَا) وقال 
يق يوسف ومحمك: يدحل ابتداؤها وانتهاؤها. وقال زفلا: لا يدحل ابتداؤها ولا 
انتهاؤها. (ومَا بَيْنَ) إِذَا كر بعدها غاية (ك: مِنْ) فى ابتداء الغاية. قيّدنا با تقدّمء لأنه 
لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة» يُوْوَى ذلك عن أبي يوسف. 

لزفَر أنه لو قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائطء لا يدخل الحائطان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(؟) سورة الفجرء الأية: (9؟). 
(9) سورة الأحقافء الآية: .)١5(‏ 


ور 
و١١‏ كتابٌ الطلاق 


4 فا ورت ان 5 8 وو رص‎ o£ 
وأنتِ طالق في مَكة تنجيزء وفي دُخولك مَكة تغليق.‎ 


م مر ير تبر ل ل 
ب 3 فأنت إذاً ابن تسع فتخير کے (, 

فلو قال: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثنتين» ما بين واحدة إلى ثنتين» يمع 
واحدةٌ عند أب حنيفة» وثنتان عندهماء ولا يقع شي * عند زُفْر. ولو قال: من واحدة» أو 
ما بين واحدةٍ إلى ثلاث يقع ثنتان عند أبي حنيفة ‏ وإن نوى واحدة صُدٌّق ديانة لا 

8 5 لو ي 2 £ ع‎ o£ 

(وأنْتِ طالق في مَكة) أو بمكة» أو في الدّار»ء وإن لم يكن في مكة ولا الذارء 
وكذا في الشّمس والظل» وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ مريضة (تنجيز) 
أي تطليقٌ فى الحالء لأنّ الطلاق لا اختصاص له بمكانٍ أو ظرفِ أو وصفيٍ دون آخرء 
مكة مثلء صدق ديانةٌ لا قضاءً. 

e‏ 0 00 0 الكل على و . ومعنى 
7 لمکان ا 

(وفي دُخُولِكِ مَكة) كما إذا دحلت مكة وفي ليك ثوياً كذاء لقي 
مرضك أو في صلاتك (تغليق) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في» 
تدخل على الظرفء والفعل هنا ٠۷[‏ - أ] ‏ وهو الطّلاق ‏ غير صالح للظرفية» فيحمل 
على المصاحبة كما في قوله تعالى: فإفاذحلي في عبادي"» أو على معنى الشّرط 
متجاذا لا با وهي أن ارف سابقٌ على المظروف» كما أنّ الشرط سابقٌ على 
المشروط. ولو قال: أنتِ طالقٌ إلى الشّتاء» أو إلى رأس الشهر» > يقع في الحال عند أبي 
يوسف» وفي انتهاء الشّتاء أو الشهر عندهما. وإِنَْ نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقاً. 


)١(‏ في المطبوع: فعجزهء والمئبت من الخطوط و«شرح العناية على الهداية) ۳٦۳/۳‏ المطبوع على هامش 
«فتح القدير». 


(؟) سورة الفج الأية: (9؟). 


كِتَابُ الاق ۱۰۱۹ 


02 ع 


وَيَقَعُ عند الفجرٍ في: أنْتِ طَالِقٌ غداءأؤ في عَدٍ. ولا صح نِيّةُ القضر في 
الاني فَقَط ويَقَعُ الآنَ في: انت طَالِقٌ أفس. وإنْ تكح بَغدَهُ لُق 13*95 


(وَيَهَعُ) الطّلاق (عِنْدَ الجر في: أنْتِ طَالِقٌ عدا أؤ في عَدِ) لأنه وصفها 
بالطلاق بالغدء فيقع في أول جزءٍ منه» وهو طلوع الفجر من اليوم الثّاني» وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: يقع في الحال اعتباراً له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشرط أولى لكونه معدوماً في الحال» ويوجد في المآل. 

(ولا نَصِحٌ) عند أبي حنيفة (نِيّة يَهُ العضر) مثلاً (في اللاي فَقَطْ) وعندهما: لا 
تصخ في الثاني كما لا تصح في الأوّل» وهذا في الفضاء. وما في الديانة فتصخ نيّة 
اراي المسألتين عند الجميع. ولأبي حنيفة أن غداً يقتضي الاستيعاب نحو: 
لضو من عمري ودهري» وسرت فقَوْسَخاً('© وانتظرت يوماء فإذا نوی البعض كان 
مارا قله بصن يُصَدَّق قضاءٌ إذا كان فيه تخفيف له» وفي غد لا يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصومنٌ في عمري وفي دهري» وسرت في فوسخ وانتظرت في يوم. وما وقع 
الطلاق في التجرع الأول لضرورة عدم المُرَاحِم فإذا عي آخر التهار كان التعيين 
القصديّ أولى من الضروري. 

وفي «الأصل»: ولو قال: أنتِ طالقٌ في رمضان» تطلق حين تغيب الشمس من 
آخر يوم من شعبان» لأنه حينعلٍ يوجد الجزء الأول من رمضان. ولو نوى آخر رمضان» 
فهو على الخلاف المتقدم. 

(ويقغ) الطلاق (الآنَ) أي في الحال (في: أَنْتِ طالِق أفس) إن نكح فيه أو 
قبله» لأنه أضاف الطلاق في الحال مستنداً إلى أمس» وهو يملك الطلاق في الحالء 
ولا يملك الاستناد إلى أمس» فيقع ما يملكه ويلغو ما لا يملكه. (وإنْ تكح بَعْدَهُ) أي 
بعد أمس (قَلَغْوٌ) لأنه سند الطلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعه» فلا يقع. كما لو قال: 
أنتِ طالقٌ قبل أن أترۆجك» أو قبل أن تولدي» أو وأنا صبئء أو نائم. 

وفي «الجامع الكبير»: ولو قال: أنت طالِقٌ قبل أن أترؤجك إذا تزوّجتكء أو أنت 
طالقٌ إذا ترؤجتك قبل أن أتزوّجكء يقع الطلاق عند وجود التزؤج بالاتفاق. ولو قال: 
إذا تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ قبل أنْ أتزوّجكء لا يقع [7 - ب] الطلاق عند أبي حنيفة 
ومحمد» ويقع عند أبي يوسفء لأن الطّلاق إذا ضيف إلى وقتين أحدهما يقبله والآخر 


)0( المَوْسَحٌ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال- ٠‏ ذراع= 14هه متراً «معجم لغة 


الفقهاء ص ۳٤۳‏ . 


لكل كاب الطلآقي 


ويقع آخر العُمُرٍ في: أَنْتِ طَالِقٌ إن لم أَطَلْفْكِ ويَقَعُ حالاً في: مَتى لَمْ أَطْلْفْكِ 
وسَكَت. 


لا يقبله [صځ ما یقبله]'“ وبطل ما لا يقبله. ولهما: أن ذكر الفاء رجح جهة الشرطية 
أتروّجكء فلا يقع. 

(ويَقَعُ) الطلاق (آخِرَ العُمُرٍ) أي في آخر عمر الزوج أو الرّوجة بأن يبقى منه ما 
لا يسع صيغة التطليق (في: أن طَالِقٌ إن لَم أَطَلْفْكِ) لأنّه جعل الشّرط عدم الطلاق» 
وهو له يتحقق إلا تالیاس من الحياة» ثم إن مات الزوج لها الميراث إن کان ا 
بها 0 كان ا 2 ا ميراث لها إن كانت غير مدخول بها. وهي مسألة 

0 المّلاق زاب 38 5 طالق (مَتَى لَه أُطَلّفْك) أو متى ما لم أطلقك 
(وسَكت). لأنّه أضاف الطلاق إلى زمانٍ حال عن التطليق» وقد وُجدَ. وكذا يقع حالا 
في: أن طق نا ل أطلقك» لان كلمة ماه تكون للوقت. كقرلة 0 
عيسى عليه السلام «مَا ذُمْتُ یا والشّرط كقوله تعالى: مما يَفْتَح الله لاس مِنْ 
ب ل ار د ل له لأن 
التطليق لا بد له من الوقت. 

ولو قال: حين لم أطلقك أو زمان لم أطلّقك؛ أو حيث لم أطلقّكء ولا نيّة له 
وسکت» يقع حالا. ولو قال: زمان لا أطلّقكء أو حين لا أطلّقك لم تطلق حتى يمضي 
ستة أشهر. لأن كلمة «لم» لقلب المضارع إلى الماضي ونفيه» فإذا سكت وُجِدَ زمانٌ 
لم يطلقها فيه. وكلمة «حيث» اسم للمكان» وكم من مكانٍ لم يطلقها فيه فوجد 
الشرط. 0 دلا) لمم 0 
كقوله 0 0 سر 3 وفي ستة أشهر 0 تعالى: 0 51 كل 
حين 74 ب وفي أربعية سنة» كقوله تعالى: جين مِنَ الدّهْرِ)م” 20 فيما رُوي عن ابن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) سورة مرب الأية: .)۳١(‏ 
(*) سورة فاط الأية: (۲). 
)٤(‏ سورة الروم» الآية: .)١۷(‏ 


(©) سورة إبراهيم» الآية: .)٠١(‏ 
(7) سورة الإنسانء الأية: .)١(‏ 


کاب الطَلاَق ۳ 


وفي «إذا» ي يُتوّى فإِنْ لم ينو فَك: «إِنْ) عند أبي حَنِيفَة. 


واليَوْمُ للتَهَارٍ 0000000000 
عباس. والرّمان كالحين لأنهما في الاستعمال مو ا وسکت» > لأنه لولم 
يسكت بل قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بقوله: أنتٍ طالقٌ معى لم أطلقك, “فإنه لا يقع 
بقوله: أنت [48 - أ] طالقٌ متى لم أطلّق شي وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالقٌ. 

وقال زُفْر: يقع في هذه الصورة تطليقتان. وفيما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ما لم 
أطلّقك أنتِ طالقٌء يقع ثلاث لأنه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عنه» وقد وُجِدَ زمانٌ 
لطيفٌء وهو وقت قوله: أنتٍ طالقٌ قبل أن يفرغ منه. ولنا: وهو وجه الاستحسان أن 
قوله أنتِ طالقٌ هو زمان البِرّ وزمان الب لا يدخل ذ فى اليمين. ويوضشحه: أن الب مراد 
الحالف» ولا يتأتى له البو إلا بعد أن يجعل هذا القدر مستثنى» وما لا يستطيع الامتناع 
عنه يجعل عفواً. وأصل المسألة فيما إذا قال: إِنْ ركبت هذه الدابة وهو راكبهاء فأخذ 
في الثرول في الحال» حيث لا يحّث عندهم» ويحتث عند زُقر. 

روفي إِذَا) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إذا لم أطلّقكء »أو إذا ما لم أطلّقك يُترَى) 
بتشديد الواو المفتوحة» أي يُسْأَلُ عن نيته ويعمل با في طويته» فإن قال: نويت الظرف 
- وهو الوقت ‏ يقع الطلاق في الحالء وإِنْ قال: نويت الشَّرط يقع في آخر العُمْر لأن 
لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإنْ لم ين شيعا (قك: «إِنْ» عند أبي 
حَنِيفَةً) لا يَقَعُ الطلاق إلا آخر العُمُر. وبه قال الشافعيّ» وفي قول أحتمة؛ وكده معي 
عند أبي يوسف ومحمدء فيقع الطلاق حين سكت» وبه قال مالك» م 
الأصخ» وأحمد في رواية. لأن كلمة «إذا» لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كماهم 
مذهب البصريين من النحاة» ومنه قول القائل: 

واشَفْن ما أَُْتَاكَ رَبك بالفتى وا نُصِبِكَ حَصَاصة فََجمل 

ولهذا لو قال: إذا شعت فأنتٍ طالقٌ» لا يخرج الأمر من يدها بالقياة عن الجر 
كما لو قال: لد تلات إن شعت . ولأبى حنيفة أن وإذا» قد تكون للشرط كما هو 
O EE‏ فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق المرأة في الحال» وإن كانت للوقت تطلق 
فيه. فوقع السك في الطلاق في الحال» فلا تطلق فيه. وما لم يخرج الأمر من يدها بالقيام 
من المجلس في قوله: إذا شعتء لأن الأمر صار في يدها بيقين» فلا يخرج بالشك. 


(واليَوْمُ للنّهَارِ وهو من طلوع الشّمس إلى الغروب» وهذا هو المعنى العُوْفِيَ. 


)١(‏ الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. المعجم الوسيط ص 2578 مادة (خصٌّ). 


5 تاب الطلاقي 


ع ا ا مَعَ فِعْلٍ لا يمتدّء 


وأا الشّرعيٌَ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جزم الشّمس» وكل منهما 
حقيقيٌ. . ومعناه [5/8 - ب] المجازي هو مطلق الوقت. )م مع فِغْلٍ مُمْتد)» وفي نسخة: 
يمتدٌ. وهو ما يقبل التوقيت (كأمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ ريد فإن الأمر باليد ممتدٌ لقبوله 
التوقيت. وفي «شرح الوقاية»: أن المراد بالامتداد امتدادٌ يمكن أنْ يستوعب التّهار لا 
زماناً طويلاء لکن لا يمتدٌ بحيث يستوعب التّهار. 

(ولِلوَقتِ المُطْلَقٍ م مَعَ فغلٍ لا مد كنت طَالِقٌ يَوْمَ يَقُدَمُ رَيْدُ) لان اليوم 
يطلق ويُراد به التهار» كما في قوله تعالى: «إإدًا وڍډي للصّلاةٍ مَنْ يوم المجمعة”') 
2 به e‏ في 2 4 ولو تتا € "© بدليل أن 


يْرَادُ مُطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: 57 الأَيَامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ التا سي(“ 
فيحمل مع الفعل الممتدٌ كالصّوم والشير وال ركوب وتخيير المرأة على التهار» ومع 
غير الممتد کالطلاق والعتاق على مطلق الوقت رعاية للمناسبة واستعمال العرف. 
وهذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة. أمَا لو قال فى غير الممتدٌ: شعت“ التّهار» فإنه 
يصدق قضائٌ لأنه نو-.حفيقة: كلانه فيصدق ون كان .فيه تح على انفده 

قيّد باليوم لأن التهار لا يكون إلا للبياض خاصّةً والليلَ لا يكون إلا للشواد 
خاصّة سواء كان الفعل ممتدًا أو غير ممتدٌ. واختلفت عباراتهم فيما إذا امبر الامتداد 
وعدمه: فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم لأنّ المضاف يحصل له التعريف 
والاختصاص من المضاف إليه» وهو مختار فخر الإسلام والصّدر الشهيد والعَتّابِىَ 
حيث اعتبروه في الشرط. ومنهم من يعتبره في الجواب والجزاءء لانه هو العامل فيه. 


.)9( سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

.)١5( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .)١50(‏ 

)٤(‏ في المخطوط: عينت» والمثبت من المطبوع. 


كباب الطّلآق ه١١‏ 


وفي: أنتِ ا ]> وبالقطف تبن بالأوّلِء كما لو 
علق وَقَدَمَ الشَّوْط. ويَقَعُ الكل إن أ خُر الضَّوْط. 


وفى «شرح الكثر): ا اَن يعتبره الممتد منهماء وعليه مسائلهم. 


(وفي نت طالق تلاا غير المَدْخُولَةِ يَقَعْنَ) وهو قول عمر وعليٌ وابن عباس 
وأبي هريرة وجمهور العلماء. وقال الحسن البصريّ وعطاء وجابر بن زيد: تقع واحدة 
لأنها قبن بقوله: نت طالقٌ لا إلى عدت فيصادفها قوله ثلاثاً وهي بائڻ د عه 
شي» وصار كقوله أنت [4: - أ] طالقٌ وطالقٌ وطالق. ولنا أن الغلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعه» والموصوف لا يوجد بدون صفته» فصار الكلام واحداً» وصار كقوله: 
أوقعت عليكِ ثلاث تطليقات. 

(وبِالْعَطفٍ) نحو: أنتٍِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء أو بالتكرير من غير عطف نحو: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ (تَبِينُ بالأوّلٍ) وكانت الثنتان فيما لا يملك» وهو قول علي وابن 
مسعود وزيد وإبراهيم. وقال ابن [أبي]20 ليلى: إذا كان في مجلس ور يقع ثلاث 
تطليقات؛ لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها واعيذا. وقال مالك» 
والشافعيّ في القديم» والأوزاعي» تليق بن سعد: تطلق ثلاثاً. وقال أحمد: إن 1 
بالواو تطلق ثلاثاً وإلا تبين بالأؤل» لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ 
الجمع. ولهم: أن المجلس واحدٌ وهو يجمع المتفرقات» فيقع الثلاث. 

ولنا: أن الواو لمطلق العطف وليس في آخر الكلام ما يغيّر أَوّله من شرط أو 
استثناء وكان كل واحد إيقاعاً على حدة» فتبين بالأوّلء ولم تبق محلا لاني لأنها غير 
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معتدة. 
ب 3 4 و ا ع 
(كمًا) تبين بالآوّل (لؤ عَلَقَ وَقَدّمَ الشَّرْط) بأن قال لغير المدخول بها: إن 
دخلت الدّار فأنث طالقٌ واحدة وواحدةً وواحدة, أو فأنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ» فإنه يقح 
بدخولها طلقة واحدق وهذا عند اب حنيفة وهو وجه في مذهب الشَّافِعِيَ. وقال بو 
بويعب ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث 8 سعد وابن أبي ليلى والقاضي ابو 
الت كن غات ا يقع الكل. 


(ويَقَعُ الكل إِنْ أَخْرَ الشّوطٌ) 5 آخر الكلام إذا كان فيه ما يغيّر أوله كالشرطل 
توقف أوّل الكلام على آخره» ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


1*٦‏ كباب الطلآق 


وفي: أنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَة قبل واحدة أو بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِ 
الْمَوْطْوءَة وفي المَوْطُوءَةٍ ثنتانٍ» وفي قنلها وغد وَمَعَهَا وَمَعَ انَْانِ. شظ*ظ2ظ5( 


في الوقوع»› وهذا إذا كان تكرار بدون عاطفي أو كان العاطف الواو. وأمّا إذا كان الفاء 

فقال الكوعئ والطحاويٌ: آنه كالواو. ويقع مع تقديم الشرط واحدةٌ عند أبي حنيفة 
الكل عند أبي يوسف ومحمد. 

وقال الفقيه أبو اللّيث في «مختلفه): يقع واحدة بالاتفاق؛ لأنَّ الفاء للتعقيب 
وموجبه ارب فيصادفها الثّانية وهي أجنبية [45 - ب]» وهو الصحيح. ولو كان 
العاطف م فان كان الشّرط مقدماً ففي المدخول بها تملكت الأولى» ووقعت الثانية 
والثالثة» وفي غيرها تعلّقت الأول ووقعت الشانية ولَعًا الثالغة. وإن كان الشرط ورا 
وهي مدخول بها وقعت الأولى والثانية في الحال؛ وتعلّقت الثالئة. وإن كان غير 
مدخول بها وقعت الأول في الحال ولَّعًا ما سواهاء وهذا كله عفد ا حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: يتعلق الثّلاث بالشرط سواء 
تقدّم أو تأت وقد دحل بها أو لم يدخل. وعند وجود الشّرط إِنْ كانت مدخولة يقع 
ثلاث وإلا واحدة. 

(وفي انت طالِقٌ وَاحِدَةً قبل واحدة أو بَعْدَهَا وَاجِدَةٌ َقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَةِء وفي المَوْطوءَةِ) أي المدخول بها (ِلِنْتَانِ) لبقاء المحلَيّة فيها بعد وقوع 
الأولى» بخلاف غير المدخول بها. (وفي قَبلِهَا) موطوءة كانت أو غير موطوءة بأن 
قال: أنت طالقٌ واحدة قبلها واحدةٌء () فى (بَعْد) بان قال: أنتِ طالقٌ واحدة بعد 
واحدةء (وَ) في (مَعَهَا وَ) في (مَعَ) أ كال الخ عالق واد بوخد أو انف 
طالقٌ واحدةًٌ مع واحدة يقع (الْنَانِ) أتنا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» 
فلأنها موضوعة للقَرَنِ. 

وأمّا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا 
أضيفت إلى ظاهرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى [ضميرء ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضمير» وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى 
ظاهر»] 0 فلن كلمة «قبل) و«بعد» إذا أَضِيمَتَا إلى مجر كانتا في المعنى فة لكا 
يعدهماء وإذًا اضيا إلى ظاهرٍ كانتا في المعنىٍ صفة لِمَا قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ 
واحدة قبل واحدة كانت القبليّة صفة للواحدة الأولى [فتبين بها]'» وغير الموطوءة لم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلآقي ۱۹۷ 
وَإنّ أشار e e‏ ران ن آکاز يور لمر 


O OO O OE هَذاءقَتَلآثٌ إِنّ تَوَاهَاء‎ 
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تبق محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدة بعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفة للواحدة الثّانية 
فتبين غير الموطوءة بالأولى» ولم تصر محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 
وإذا قال: أنت. طالق واحدة قيلها واحدة كانت ٠5د‏ أا القبلية صفة للوائحدة الثانيق 
وليس في ؤشعه تقديمها على الأولى» وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع ما في 
وسعه» فيقع ثنتان. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدة بعد واحدة كانت البعدية صفة للواحدة 
الأولى فيقتضي الكلام وقوعها بعد الثّانيه وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعًا. 

ومذهب مالك كمذهبناء ومذهب الشافعىيّ في «قبل» مع الضمير وجهان: 
أحدهما أنه لا يقع شي والثّاني أنه يقع واحدة» وفي الثلاث صور الأخَر يقع واحدة. 

(وإنّ أشار بالأضبع) أي يبطون الأصابع إلى عدد الّلاق (يغتير عد المَنْشُورَةِ) 
ولا يصدق قضاءً في نيّة المضمومة (وإِنْ أَشَارَ بظهُورها) بان جعل ظهر ا إلى 
المرأة .ويعطتها إلى تشه (فَالمطجُومَة) مغفيرة وإن كان في الاأض نان تقع الإشارة 
بالمنشورة» هكذا ذكر شمس الأئمة في «شرح الكافي» عن بعض المتأخرين. 

والمذكور في «الظهيرية» وسائر الكتب: أن المعتبر المنشورة مطلقاً. حتى لو 
6 غنيك افير ساق فا :وميا يدل غ ان غدى الستضورة طلقا ا 
رَوَى البخاري ومسلم من حديث جبَلّة بن ڪيم أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبيّ عت . «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخقس” “ الإبهام في الثالثة. ولولا اعتبارٌ 
عدد العبشورة لكان الشهر دى ومعررين يرما لأ عة وري روما 

(وإنْ وَصَفَ الطلآقَ بالسَّدَّة) بأ قال: أنت طالقٌ بائِ أو لبيك أو أشْدّ الطّلاق» 
اک او اه أو سوا أو انت أو اه أو :طلاق الشيظاة: ار تلق 
البدعة» أو ملءَ البيت (أو الول أو العَرْضٍ) أي بهما: بان قال: أنټ طالقٌ طلقةٌ طويلة 
ر عريضة» (أَوْ شبهه) أي الطلاق ما يدل على هَذا) أي على ما ذكر من الشدة أو 
الول أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبلٍ أو كألفٍ فلات إن نَوَاهَا) أي الثّلاث 


)١(‏ حتس: أتر. المعجم الوسيط ص »٠١۹‏ مادة (خنس). أي أخر إبهامه وقبضه. 


م4١١‏ کتاب اقلاق 


وإلا فَبَائَةٌ وتاي مَا يَحْمَمِلُهُ وَغَيِرَهُ فتخو: اخرجي» وَاذْهَبِيء وَقَومِيء يَحْتَمِل رَذًَا. 
ونحو: خليّة بريّة, بَائِن› َة حَرَام صلخ سسا . EOE‏ 


(وإلا) أي وإِنْ لم ينو سَيعاً أو نوى واحدة أو نين (قْبَائِتَة واحدة» لأ وصف الطلاق 
بالصّدّة والطول والعرض وتشبيهّه بما يدل على ذلك إما هو اعتبار أثره» وذلك بكونه 
بائناً [٠ه‏ - ب]. والبينونة نوعان: فيفة» وغليظةء فإذا نوى الغليظة صحت نيّتهء وإذا 
نوى الثنتين لا تصخ نيتهماء لأن البينونة جنش يحتمل الأقل والأكثر دون العددء 
والثنتان عددٌ. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال للمدخول بها: أنتِ طالقٌ بائنٌ يقع 
لأن قوله: أنتِ طالقٌ صريحٌ وهو رجعي وقوله بائنٌ تغيير له فيردُ عليه. ولنا: 0 وصف 
الطّلاق بما يحتمله فلا يكون تغييرً2"0 له بل تبييناً. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعيّ 
وأحمد في أنتٍِ طالقٌ كالجبل: يقع رجعية» لأنه يحتمل التشبيه في الوحدة وفي 
العظمء وهو في الوحدة رجعيّة وفي العظم بائنة» فلا تقع البينونة بالشك. 

ولأبي حنيفة أن التشبيه يقتضي زيادة» وذلك بالبينونة. ولو شكه العلاق بعدد ما 
لا عدد له بأن قال: نت طالقٌ كعدد الشمس» وكعدد التراب فهى بائنة فى قول أي 
عيفة الأن اليه ف حا مخ راوه .ولا فكي خملة على ارا حي اد 
فيحمل على الزيادة فى الصفة. وقال أبو يوسف: رجعيّة, واختاره إمام الحرمين من 
اا اتبيه ا ع أن الو عويه يقنع 
رجعيّة. وقال محمد والشافعئ وأحمد: ثلاث لان مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكتايثة وهي لغةّ: ضدّ مريت والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يَحْتَمِلّهُ) أي 
لفظ يحتمل الطّلاق (وغَيْرَهُ) فيفتقر إلى نيّة في حالة لضا وعدم مذاكرة الطلاق.. 
وكذا الكتابة المستبينة في لوح بمدّاد أو ذ في رمل ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال. 
واحترز بالمستبينة عن الكتابة في الماء ا والصخرة الصَّمَاء ونحوها بلا مداد فإِنَّه 
لا يقع به شيءٌ وإن نوى. فلو كتب رسالة على رسم الكتابة بأن كتب: أا بعدء يا 
فلانة إذا بلغعك كتابي هذا فأنت طالقٌء فإنه يقع به الطلاق» ولا يصدق قضاءً في عدم 
النيةء لدلالة الحال في الكل. 


(فتخو: اخرجي» وَاذمَبِي) رفوي يَحْعَمِل رَد( لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد 
تبعيدها عن نفسه» وعوايا وما الططلاق بأن يريد اڅڙجي لاني طلّقتك» وكذا البواقي 
(ونحو: خحَلية ب بَرِيَة بَا ِء بََه حَرَامٌ يَضْلُّحُ سبًا) للمرأة بأن يراد حَلِيةٌ من الخير» 


)١(‏ في المطبوع: تفسير» والمثبت من المخطوط. 


كِتَابُ الطلاقي ل 


£ 


وتخو: اغتذي» واستبرئي رَحِمَكِء أُنْتِ وَاجدة أ 
وسَرَخّْك, وَفَارَقتُك لا يحد : 


ففى الرٌضَاء يرقف الكل على الِبِيّق وَفِي العَضَب الذَوَلَنِ وَفي مُذَاكْرَةٍ 
الطلآقِ الأول فَقَط فَإنْ نَوَى الثَّلآَتَ يَقَعْنَ وإلاً NRE.‏ 


نت خر اختاري. هرك بِيَدِك 


0 


.و 


: ره عن الطاعة أو عن المحامد ١ه‏ ك وبائنٌ عن الؤُشد والدين» وة عن الأخلاق 
الكمنة لأن البين والبتّ بمعنى اطع حرامٌ في الصحبة أو العشرة» ويصلح واي 
لسؤالها الطلاق: بأن يراد أنت حََبِيّة لأني طلقتك وكذا البواقي. 

(وشخو: اغتڏي واسترئي رَجِمَكُ ئت واحدة» انت وق اځتاري» امرك 
بِيَدِكِء وسَرَخْدكِ > وفارَقثك» لا يحتملهما) أي الرد لسؤال المرأةء والشت لهاء وإنما 
يصلح 0 لسؤالها ومعاني أَخَرَ. 

(فَفِي الرّضَا) وهو أن لا يكون غضبٌ ولا مذاكرة طلاقٍ (ِيَعَوَقَفُ الكل عَلَى 
الِيِيّة) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وَفِي العَضَّب) يتوقّف القسمان اولاني على 
النيّة لأن الأَوَلَ لما احتمل الود والقاني السبٌء وقع الشّك في الجواب» فلا تطلّق إلا 
بالئئّة. (وّفي مُذَاكْرَةٍ الطلآق) يتوقف الأول فَقَط) أي ولا يتوقف الأخيران. 

أمَا توقف الأول فلأنه لَّمَا احتمل الود والجواب» والرد أذنى من الجواب لأن 
اليَدّ دفعٌ والجواب رفت مل عند عدم النّيّة على الرَدّ. وأمّا عدم توقف الآخرين فلدُن 
الظاهر منهما عند مذاكرة الطّلاق إرادته» فلا يتوقفان عندها على النَيّة. والقول قوله في 
تركها مع يمينه يمينه لأنها محتملة فإن أنكر التة في مذاكرة الطّلاق لم يصدق قضاءًٌ فيما 
يصلح يا جواباً فقط» ولا يصلح سبًا ولا ردّاء أو يصلح جواباً وسبًا أيضاء وصُدّق 
فيما يصلح جواباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيما يصلح جواباً 
فقط» ويصدق فيما عداه. 


ولا يقع الطّلاق بكنايتئ التفويض وهما: اختاري نفسكء وأمرك بيدك إلا ' 
بإيقاعها بعد التفويض كما سيأتي في محله. وإزما كرا مع الكتايات ههنا لاحتمالهما 
تخييرها في نفسها بالإقامة على التكاح وعدمه» واحتمالهما تخييرها في غيره من نفقة 
أو كشوة. فإن اختارت نفسها وأنكر الرّوج قصد الطلاق» كان القول له مع يمينه, إلآّ إذا 
كان بعد مذاكرة الطلاق» أو في حال الغضبء فاختارت نفسها فإنه لا يصدق قضاءً. 

(فإنْ نَوَى الْقّلآتَ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد 
ذلك بمنزلة الاستثناء» وسوى لفظ اختاري كما سيأتي (ِيََعْنَ) الثلاث» (وإلا) أي وإن 


1۰ كتابُ الطلآقي 


قبائتة يْنَة. وفي اغْتَدّي, واشتښرئي رَحَمَكُ وَأَنْتِ وَاجِدَةٌ رَجْعِيّة ويَقَعُ بإستاد البيئوتة 
٠‏ والخزقة مَة إِلَيْهِء لا الطلآقي. 


لم ينو الثّلاث: بأن لم ينو شيعا أو نوى واحدة أو ثنتين (فجائكة) أي فيقع واحدةٌ 
بائنة. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجع إن لم [١ه‏ - ب] ينو الثّلاث. 
والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعئ. 
رواه عبد الرَرّاق في «مصنفه»» ومحمد بن الحسن في «آثاره». وقال علي وزيد بن 
ثابت وعامة الصّحابة: الواقع بها بائئ. وإما لا تصخ نيته اثنتين عندنا خلافاً لُق 
لأن معنى التوحيد مراعئ في ألفاظ الؤخدان وذلك بالفردية أو الجنسية» والمثتى 
بمعزلٍ منهما. 


(وفي اغْمَدّي) وهو قوله عه لسؤدة حين اراد أن يطلقها: اعتدّي (واشتبرئِي 
رَحِمَكْ) لأنه بمنزلة التفسير لِمَا قَبِلَهُ (وَأَنْتِ وَاجِدَةٌ) يقع (رَجْهِيّة يّةَ) ولا فرق بين نصب 
الواتعدة دمه لان العوام» بل بعض الفقهاء الكرام لا يفرّقون بين وجوه الإعراب. 
E N Ca E‏ وإن لم ينو لأنه نعتٌ لمصدر 
محذوف» وإ رفعها لا يقع شيءٌ ان جه لات نيك اللا ون شك يحتاج إلى 
انك لاحتمال الا مريت وقيل: يجوز الرفع لكونه نا طا أي انت تطليقة وأحدة» 
ويجوز الصب لكونه نعتاً لمصدر آخرء أي أنتِ متكلمةٌ كلمةٌ واحدةٌء فعلى هذا لا 
فرق بين الخواصٌ والعوام. 

(ويَقَع) الطّلاق البائن (بسْتادٍ البيئُوتَةٍ والحرمة إِلَيِه) بأنْ قال: أنا منك بائنٌء أو 
قال: أنا منك حرام ونوى الطلاق» كما يقع بإسنادهما إلى المرأة (لا الطلآق) أي لا 
يقع يإسناد الطلاق إليه ج ۾ بان قال: أنا منك طالقٌ وإ نوى الطّلاق» وهو قول أتحَمك: 
وقال مالك والشافعي: يقع الطلاق إذا نّوَاه. 

وحجتنا في ذلك ما رُوِيَ أن امرأةً قالت لزوجها: لو كان إل ما إليك لرأيت 
ماذا أصنع؟ فقال: جعلت إليك ما | إليّ؛ فقالت: طلّقتك. فَرْفِعَ ذلك إلى ابن عباس 
فقال: حمطا الله تاها هلا قالت: طلّقت نفسي منك. ثم الطلاق واقعٌ ي: ER‏ 
بامرأتي؛ أو: لست روجلك» إن وی العّلاق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 


ويَلحقٌ الطّلاق الصريح مثلّه: ك: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌء ويلحق البائن أيضاً: 
ک: انت بائنٌ أنت طالقٌء ويلحق البائنٌ الصريح: ک: أنت طالقٌ أنت بائنٌ» ولا يلحق 


)01١‏ أي نيتها. وفي الخطوط: «نواها». وفي هامش الخطوط: وعطأ اللّه...» ومعنى حطاً: ضرب. 


كِتَابُ الطلاًق ۱۱1۱ 


تَفْرِيضٌ طلاقها إِلَيْهَا يتَقَيَدُ يقي خلس عِلْمِها ee‏ 


بائناً مثله: 2 أنتِ بائ انت حرامٌ. وقد نظم بقوله: 

ول طلا مغة أغرى وَاقِعٌ وی بائن مَع مِئْلِهٍ لا يُعَلّنُ [؟ه ‏ أ] 
قال لها بعد الحُلّع: نت بائن لا يقع اتفاقاً. اّما عندنا فلأنٌ البائن لا يلحق البائنء وما 
عنده فلأن الحُلْعَ فسح في أحد قوليه. ولان الوجعن م لا يلحق البائن عنده. ولو قال لها 
بعد الحُلْع أو الطلاق على مال: أنتِ طالقٌ يقع عندناء وعنده لا يقع. له: أن هذا 
تصرف لم يصادف في محله فيلغو » وهذا لان الطّلاق شرع لإزالة ملك التكاح» وقد 
زال بالحْلع أو الطلاق على مالٍ» فلا يقع الطلاق بعده كما بعد انقضاء العدّة. 


ولنا: قوله تعالې: hE‏ يعني الخُلْعَ ثم قال: 
و e‏ و والتعقيب؛ بكرن 0 
«المُحْتَلِعَةٌ يلحقها صريح اسلاق ما دامت في ا رواه ا يوسف في کک 
باسناده عن النبيّ عله » وبه قال ابن مسعود» وعمران بن الخصين» وأبو الذَّرْدَاء وسعید 
ابن المُسَيّب» وسُرَيْح) وطاوسٌُ» والزّهْرِي؛ وَالتّحَعِيّ؛ والحكم وحَمّاد و 
وعطای والنوْرِيٌ والله تعالى أعلم. 

قضل في تَفُويض الطلآقٍ 

(تَفويض طلأقِهَا إِلَيِهَا) بأن قَالَ لها: طلّقي نفسك (ِيَتَقََدُ مجلس عِليها) 
غائبةٌ كانت أو حاضرة» فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وإِنْ قامت منه أو 
أخذت في عملٍ أخرء خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية» والشافعيٌ في القديم: 

لنا: ما روى عبد الرّاق في «مصنفه» عن ابن مسعود أنّه قال: إذا ملّكها أمرهاء 
فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لها. وما رَوَى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا 
خير الرّجل امرأته» فلم تختر في مجلسها ذلكء فلا خيار لها. وما رَوَى أيضاً هو وابن 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: (۲۲۹). 

.)۲۳٠١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۱1۲ ' تاب الطّلآقٍ 


إل أنْ د يَقُولَ: : كُلَّمَا شئت: أ هئ شِدّتِ» أو إِذَا سنت بخلاف: إنْ ث شت وَل 


ا 1 1 ا ا مايا0 


أبي سَيبة عن عمر بن الحَطّاب» وعثمان بن عمَّان أنهما قالا: أيما رجلي ملك امرأته 
أمرها وخيّرها ثم افترقا من ذلك المجلسء فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده 
ابن أبي شَّيْبَة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد قال [؟ه ‏ ب] به عطاء ومجاهد 
والشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ والأؤرَاعِيَ وسُفْيَان. 

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وجابر في الرّجل يخير 
امرأته: أن لها الخيار ما دامت فى مجلسها ذلكء فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. 
وقال الْهْرِيٌ وقتادة وأبو عجيد بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلس» وفي 
غيره. وحكى صاحب «المُغْنِي) هذا القول عن علي كم الله وجهه. 

قلنا: لم تستقر الرواية عن عليّ» إذ قد روي عنه كالجماعةء فكان ذلك إجماعاً 
ن الميعابة. 

قال البَيِهَقِيَ: وقد تعلق بعض مَن يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
بحديث تخيير عائشة» وهو في الصحيحين: «إنّي ذاكد لك أمرأء فلا عليكِ أن لا 
فيه ج تستشيري أبويك». وهذا الاستدلال غير ظاهرء لأنّه لل لم يخيّرها 

يقاع الطلاق بنفسهاء ونما خيّرها على أنها إن اختارت اجات علييا 
ا لقوله تعالى: وتان امف وسوک سَرَاحاً جمِيلا20". انتهى 

إلا أن د يَقُولَ: كلما شئتء أو مَقى شِئْتء أو إِذَا 0 
عِلْمهاء لان هذه الألفاظ عامةٌ في الوقت» فصار كأنه قال: طلّقي نفسك أي وقت سْئْتَ) 
وفي كُلّما شِفْتِ شِْتِ لها أن توقع ثلاث طلقاتٍ متفرقات» وليس لها أن توقعها جملةًء لأن 
كلما تع م الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» إا أن اليمين تنصرف إلى 
الملك القائم» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر. 

ولو طَلْقَتَ نفسها ثلاثاً جملةً لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة» ا عندهماء 
بناءٌ على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أُمْ لا؟ ويؤيد قولهما رمي الحصيات السبع 
جملةٌ حيث يقع عن واحدة اتفاقاً. 

(بخلآفٍ إِنْ شِفْتِ) فاه يتقد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. 
(وَلا يَوْجعُ) من فوّض الطلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأنّ التفويض فيه معنى اليمين» فإنه 


.)78( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كِتَابُ اللا 1۳ 
وإلى غَيْرِهَا لا يَتفَجِدُ يَتَفَجَِد وزج 0 5 يَحْكَلِفٌ بِالقِيَام, أو الذَّهَابء أو 
الشُرُوع في قول أؤ عَمَلٍِ لآ يعلق با 


وفلْكها کبییھاء وَسَيْرُ ذَابَتَهَا 08 وَفي: اختاري بديّة التفويض فقالث: 
اتوت لأ يَقَعُ إلا بائتة. 


تعليق طلاق المرأة بتطليقهاء واليمين تصرف لازم فلا يصح الؤجوع عنها. 


(وإلى غیرها) عَطظِفٌ على «إليها»“ أي وتفويضن: طلاقها إلى غيرهاء سواء کان 
ضَّوّتها أو شخصاً آخر (لآ يَكقَيَدُ) بالمجلس» [8ه - أ]» لأن ذلك توكيلٌ بالطلاق وأمرٌ 
يإيقاعه» والتوكيل والأمر لا يقتضيان الفور كأمر الشارع» وكباقي الوكالات. (ويَزجع) 
الرّوج عنه متى شاءء لأنّه إنما استعان بغيره ليكون التّصِدُف له لا عليه» فلو ألزمناه به 
حِقه الصرر. 


قوْلٍ) كثير (أؤ عَمَلِ) كدير (لا يعلق ب بجا مَضَى) من التفويض» لأ ما ذكره ليل 
الإعراض. 


قيدنا القول والعمل بالكتي لأنها لو سحت أو 0 أيه أو أكلك عا يرا 
أو ليست ثيابها من غير قيام» لم يختلف مجلسها. و قيد القول والعمل بعدم التعلق 
بالتفويض» ا لو دعت أباها للمشورة» أو شهوداً ا لم يختلف مجلسهاء لأن 
المشورة لمحدي الصّواب» والإشهاد للتحرز عن الجحود. 

(وفلكها) أي السّفيئة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض (كجيتها) لأنّ جريان 
القُلْكِ لا يضاف إلى راكبه» فثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وَسَيْرٌ 
دابا كَسَيْرِهَا) لان سير الدَّابّة يُضَافُ إلى راكبهاء لأنها تسير باختياره» فلو وقفت لم 
ا ولو نزلت و وكذا لو ركبت وكانت نازلة. 
اکل فلا بد من ته افويض (ققاة 1 ديف لي أو ال 
إل بَائْئَةً) وكان القياس أن لا يقع شيءٌ وإن نوی الطلاق» لأنه لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظء فلا يبلك التفويض به إلى غيره إل أنّ هذا القياس 1 باتفاق الصحابة على 


)١(‏ صفحة ١١١‏ عند قوله: «تفويض طلاقها إليها». 


۱14 کتاب الطَلآَقٍ 
وشُرط ذكز النّفْس من أَحَدِهِمَا أؤ قَوْلُهُ: اختاري اخُتِيارَة فَتَقُولُ: اختدث: 


وقوع الطلاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعيّ: يقع رجعئ؛ وهو قول أحمدء لأنه أدنى ما يكون من الاختيار. 
وقال مالك: يقع ثلاثاء لأن الثلاث أتم ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أن اختيارها لنفسها إما يتحقق بزوال ملك الرّوجٍ عنهاء وزواله إنما هو 
بالبينونة» وهي لا تستلزم الثلاث» وليس في اللفظ ما يدل عليهاء فلا تقع وإن نواهاء 
لأنّ الاختيار لا يتنوع» فَبَقِي مجرد نيّة العدد وهي لا تصح» بخلاف أنتٍ بائ لأنَّ 
البينونة تتنوع. 

وفي «جامع الترمذي»: اختلف أهل العلم في الخيار: فَوُوِيَ عن عمر وعبد الله 
1ه - ب] بن مسعود أنّهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة. وروي عنهما أيضا 
أنهما قالا: واحدةٌ يملك الرّجعة؛ وإِنْ اختارت زوجها فلا شىء. ودويّ عن على أنه قال: إن 
اعذاريت: نفسها رادا بائة را ارت زوينها فر اد ملك الرسعة: وال زيد ين ثايت: 
إن اختارت زوجها فواحدة» وإن اختارت نفسها فثلاث. انتهى. 

ولنا على أنها إن اختارت زوجها لم يقع شيم - وهو قول أكثر أهل العلم ‏ ما روى 
البُخَارِي ومسلم من حديث عائشة قالت: خيّرنا النبئ عي فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد 
ذلك شيعاً. كذا ذكروه وفيه: أَنْ ذلك كان تخييراً لا تفويضاً كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وشرط ذكر الس م : من أَحَدِِمَا) متصلاً أو منفصلاً في المجلس. وقال مالك 
والشافعيَ وأحمد: لا يُسْتَرَطُ (أَو ْلَه اځتاري اخييارة) أو تطليقة» أو ما يكون كناية 
عن ذلك في أحد كلامهما (فَتقُول: اختّوثُ) أو: أختار نفسي. والقياس في قولها: أنا 
أختار نفسي عدم الوقوع كما قال الاي لأنه وَعْدَّء كما لو قال: طلّقي نفسك» 
فقالت: أنا أطلّق نفسي» حيث لا تَطلق. 

ووجه الاستحسان أن الكلام ميل جواباً بالشئّة» وهي ما في الصحيحين عن 

ئشة أنها قالت: کا ار وول الله َه تخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنّى ذاكد لك 
1 إلى أن قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر أبويّ» فإنّي أريد اللّهَ ورسوله والدّارَ الآخرة». 
ثم فعل أزواج النبي عله مِئْلَ الذي فعلت. وفي لفظ لمسلم: كلاء بل أختار الله 
ورسوله» واعتبره رسول الله ع جواباً. 

وفي المعقول فإنّ المضارع قد يُراد به الحال كما في قول الشاهد: أشهد. 
وقول الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله فإنّهِ يراد به النحقيق حتى صار به مسلماء لأنه 


كتَابٌ الطلاق 11٥‏ 


a aie a OD Ga ا‎ T0 أَمْوْكِ 8 الام عدا ذل‎ 


اا ا 


يكبراعن اعتقاده» فكذا هناء «أنا أختار» حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: أنا أطلق» 
لأنه لا يتصوّر أن تكون مطلّقة في حال كونها حاكية. 

(وَلَوْ كَدَرَهَا تادا بأن قال لها: اختاري اختاري اختاري (فَاخْتَارَتْ إِحَدَاهَا) بغير 
لفظ التطليق بان قالت: اخترت الأولى» أو الوسطى» أوالأخيرة او اشرت امقيارف أر 
تاره أو هزه أو عرف او دف أو بواحدةٍ (قَعَلآَثٌ). قيدنا بغير لفظ التطليق» لأنها ٥ ٤[‏ - 
أ لو قالت: اخترت التطليقة الأولى تطلّق واحدة باتفاق. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
قالت: احترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة تطلق واحدة. وهو أغجياز الصاوت 

(وَلَوْ قَالَتْ: طَُلَّفْتُ نَفْسِيء > أؤ اتوت ليسي بِتَطْلِيقَة قَبَائِئَةٌ) كذا في 
«المَبشوط»» و «الجامع الكبير)» و«الزيادات»» و«جوامع الفقه»» وعامة نسخ الجاع 
الصغير) سوى «جامع صدر ا فإن فيه ما في «الهداية): أنه يقع طلقة :رة 
اعتباراً لما أنت به من صريح الطلاق. وفي «الفوائد الظهيرية»: هذا سهڙ وقع شن 
الكاتب» لأن المرأة تتصرف بحكم التفويض وهو عندنا تطليقةٌ بائنة. وفي «شرح 
الوقاية»: ذكر في «الهداية» أنه يقع واحدة يملك الزجعة» فقيل: هذا غلطٌ وقع من 
الكاتب» وقيل: فيه روايتان: إحداهما: اتد يقع واحدة بسع لذن لفظها صريخ» 
والأخرف: أنه بائنة» وهذا أصخ. انتهى . 

(وَلَوْ قَالَ: أَمْرْكِ بِيدِكِ بيِيَة التّفْوِيضِ فَطَلَمَتْ نَفْسَهَا) بأن قالت: طلّقت نفسي 
واحدة» و احترت نفسي بتطليقة (قَبَائئَةٌ) أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ توّى) الروج 
(العْلآتَ) فقالت: اخترت نفسي بواحدة (يَقَعْنَ) لأ الاختيار يصلح ويا للأمر باليد 
لكونه تمليكاً كالتخييرء فصار كأنَّهًا قالت: اخترت نفسي بمرةٍ واد وبذلك يقع 
الغلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاثٌ. وقال الشافعي وأحمد: رجعيةٌ. 

(وَفي أَمْدِكِ بِيَدِكِ في تَطَلِقَية أؤ اختاري تطلِيقة ارت نفسها (فْرَجَعِيّة جعية) 
لأنها تتصرف بجغل الرّوج» وهو إنما جعل لها تطليقةٌ صريحةً» والصّريح يعقب الرّجعة. 


(وّفي: أمْرْكِ بِيَدِكِ اليَوْمَ وعدا يَدْخْلٌ اللَيْلُ) لأنه لم يتخلل بين الوقتين 


۱۱٩‏ كتَابُ الطلاق 


وَإِنْ زد في اليؤم لا يَبَِى بَعْدَهُ. ران قال: ار 


وفِي: علقي نَفْسَكِ إن نَوَى ثلاناً يَقَعْنَ» ولا فَرَجْعِيَةً. وفي: علقي نَلاناً يَقَعُ له 
ولو أَمْرَ بالبائِن أؤ الوَجْعِيَ فَعَكُسَت يَقَعُ ما أَرَادَ به. 
وَالشَّرْطٌ في: أنْتِ طَالِقُ إن شِئْتِء مَشِيئَةُ مَتجُرَةُ أؤ مُعَلَّقَةٌ ا قذ عُلِمَ 


وجوذف لا مَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ N O‏ 


الخد كور وفك من جنسهما لم يتناوله الأمرء فكان أمراً واحداً (وَإِنْ رُدٌ) الأمر من 
المرأة (في اليؤم لآ قى بَعْدَهُ) أي في الغدء كما لا يبقى في آخر التّهار إذا قال لها: 
أمرك بيدك اليوم وردّت في أوّله. 

(وَإِنْ قَالَ:) أمرك بيك «اليَوْمَ وتَغْدَ عَدٍ يَخْتَلِفُ الحكمان) السابقان فلا يدل 
ل وان رڌ د الأمر ذ في اليوم يبقَى بعد الغد خلافاً لرقّر (وفِي: طلقي نَفْسَكِ إِنْ 
نَوَى ثلآثاً) فطلّقت ثلاثاً: جملة أو متفرقاً (يقَعنَ وَإِلا) أي وإن لم ينو ثلاثاً [4ه - ب] 
بأن لم ينو شيكا, أو و واحدة ان والمزاة لج ا (فَرَجْعِيَةٌ) أي فيقع طلقةٌ 
رجعيةٌ (وفي: طَلّْقَي) ن نفسك (تَلانا) ذ فطلقت واحدة (يَقَعُ) واحدةٌ وهو قول الشافعئّ 
وأحمد. وقال مالك: لا يقع شي لأنها أت بغير ما فوّض إليها. 
1 ولنا: أنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة لأن من مَلّك شيعاً ملك 
أيّ جزء من أجزائه (لا في عَكيِه) أي لا يقع شيء في: طلّقي نفسك واحد 
فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالكء [وقول رُقّر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقع واحدةٌ» وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك لأنها أتت با 
تملكه وزیادة» فيقع ما تملكه وتلمَى الريادة. لأبي حنيفة: أنها مخالفة» فكانت مبتدئةٌ لا 
مجيبة» وذلك أنه فْوّض إليها واحدة» فأتت بغيرها وهو الثلاث. 

(وَلَو مر بالبائِنِ أؤ الجْعِيَ فَعكسث) بان قالت: طلّقت نفسي طلقةٌ رجعيّةٌ في 
جات طلّقي نفسك طلقةٌ بائنةه أو قالت: طلقت نفسي طلقةٌ بائنةٌ في جواب: طلّقي 
نفسك طلقة رجعيّة يق ما اراد به الرّوج كذا في «الهداية). والمذ كور في 
«الخرانة»: أنه إذا عكست لم يقع أصلاً. 

(وَالشّوْطٌ في: أنْتِ طَالِق إن شِئْتٍ مَشِيئَةٌ مَتَجُرَة) أي غير معلّقةٍ بشيءٍ بأن 

تقول: شكت» من غير أن تعلّق (أؤ مُعَلّقَة جا قذ علِمَ وِجُودُهُ نحو شعت إن مضى 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الطَلاَق 11۷ 


بعد كما لو قَالَت: شنت إن شنت فَقَالَ: سِنْتُ. 


رَفي: : كُلّمَا سِنْتِ يعلق تلاا متقرَقةَ لا بغ الَحْبِيلٍ. وَفي: كيف شِئتٍ تَقَعُ 
تة أو تلات إن نَوَثْ وَلَمْ تُحَالِفْهَا نيه وإلاً قَرجمية. وفي: ما شِئْتٍ مِنْ ثلاَثِ ما 
دوتها. 
أ أو إن كانت السناء فقا لان التعليق با عم وجوده تنجيز. فقوله: الشّرط 
مبتدأء وعَشِيفَةٌ خبره» ومعلقةٌ عطفٌ على مُتَجرة» ومنجزةٌ صفة لمشيئة (لآ مَا يُغلم 
ا ا و شعت إن كان كذاء الأمر لم يجىء بعد و (كما لو 
قَالَتْ: سنت إن ث سئْتء فَقَال: شِيْتُ) لأنه علق الطلاق بالمشيئة المرسلة» وهي أتت 
السشيئة المعلقة فلم يوجد القرط» فخرج الأمر من يدها لاشتالها ما لا يها 


(وفي» أنتٍ طالقٌ (كُلَّمَا شِئْتٍ تُطَلّقُ) المرأة نفسها (نَلآنَاً مُعقَرقة لا مجتمعة» 
لاق ةا تيد اه الأفعال عم اتقرادٍ لا موم اجتماع» ولو طلقت غلاا 
بكلمة واحدة لا يقع شيءٌ عند أب حنيفة» ويقع واحدةٌ عند أبن يوسف ومحمدء بناءً 
على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس بإيقاع لها كما قال. 

لا بَعْدَ التَّحْلِيلٍ) حتى لو قال: أنتِ طالقٌ كلّما شعت» فطلّقت نفسها ثلاثاً 
هه أ] متفرقةً ثم عادت إليه بعد زوج آخرء ثم طلّقت نفسها لم يقع شيب لان 
التعليق ينصرف إلى الملك إلقاء > وهذا ملك جديد ليس في كلام الزوج ما يدل على 
الإضافة إليه» وبهذا قال مالك والشافعي في قول. 

ولو طلّقت نفسها طلقةٌ أو طلقتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر فلها أن تطلّق 
بثلاثِ خلافاً لمحمدء فإنه يقول: إنها لا تطلّق إلا ما بقي» بناءً على أن الرّوج يلك 
بهذا العقد عليها القلاث وهو قولهماء أو ما بقي من التكاح الأول وهو قول محمد. 

(وفي كيف سِفتٍ تَمَعْ بائته تة أو ثَلآث) وفي نسخة: أو ثلاثاً (إنْ نَوَتْ وَلَمْ 
تُحَالِفْهَا نِينْهُ) جملة حاليةء بأن شاءت واحدة بائنةٌ ونواها الرّوج [أو لم يكن له نية» أو 
شاءت ثلاثاً ونواها الرّوج]20» أو لم يكن له نيةء لوجود المطابقة بين مشيئتها وإرادته 
إذا نوى. (وَإله) أي وإن لم يکن لها نيّة أو كانت وخالفت نيثّه نيتهاء بأن نوت 
واحدة ونوى ثلاثاًء أو نوت ثلاث ونوى واحدةً (فَرَجْعِية) أي فتطلق رجعيّة (وفي) 
طلّقي (مَا شِئْتِ مِنْ ثَلآثْ) لها أن تطلّق (مَا دُونَهَا) واحدة أو ثنتين» وليس لها أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط حيث استعاض عنه بقوله: وذكر في «المبسوط»: أن مذهبنا 


قول عمر. 


۱۱۸ كتَابُ الطلآقٍ 


نضا في التخليّة 
شَرْطٍ التَعْلِيقٍ المِلكء أؤ الإضَافَةٌ إِلَْه ز[ز ز[ ز ز[ 11101111 


تطلق ثلاثاً وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول الشافعي وأحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تطلّق ثلاثأء لأن «ما» مُحكمة في التعميم» 
ع ل ل ل 

شِفْتَ. ولأبي حنيفة: أن من للتبعيض كقوله تعالى: حُذْ من أ: ْوَالِهغِ2'”4» وللتبيين 

0 تعالى: مَلْقَاجْتَيبُوا ال جس ى من الأوْنَانِ204 فتيقّنا التبعيض» > وشككنا في التعميم 
فلا يثبت بالشكء والله تعالى 0 

(صحّة شزط اقيق الجلكُ) بأد بكون الممأق مالكا عا علقه في وقت 
التعليق» كأنْ بول في التعليج لمنكوحته: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ. أو الإصَافة 
ِلَيْهِ) أي إلى الملكء بأنْ يعلّق على نفس الملك نحو: إِنْ ملكتٌ طلاقك فأنتٍ طالقٌ 
أو على و إن ا و ثم التعليق قد يكون بصريح الشّرط وهو 
ظاهرء وقد يكون بمعناه ويشترط حيئيذٍ أن تكون المرأة غير معينة نحو: المرأة الع 
أتزوجها طالقء بخلاف هذه التي أتزوجها لأنها لَمَا تَعَدَقَتْ 3 قَتْ بالإشارة لم يراع فيها صفةٌ 
التروّج» بهي قوله: هذه طالق. 


وقال الشافعي: لا يصح التعليق المضاف [هه ‏ ب] إلى الملك. وقال 
مالك ة E‏ إذا لم يسم امرأةً بعينهاء أو قبيلةً نحو قَرَشِيَِِِ أو أرضاً 
نحو مكيّة أو تجو جد بأن قال: a‏ من غير زيادة وصف هنالك» فليس يلزمه 
ذلك لما فى «الموّطأ» أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكهها 
فهي: طالقء إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعيتها قلا شيء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما 
سمعت. انتهى. وهو قول ابن أبي ليلى» لما فيه من باب سد نعمة التُكاح على نفسه. 


وللشافعي ما روى أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه» عن عامر الأخوّل» عن عمرو 


.)١١57( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
.)50١ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
هه ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


ووو مو ووو موه ااا 


ابن شُعَكِب) عن أبيه» عن جده قال: قال رسول اللّه عله : ولا تَذْرَ لابن آدم فيما لا 
يملك» ولا عِيْقَ له فيما لا يلك ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذيّ: حديث 
حسن صحيح» وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب. ولقول ابن عباسء 0 
يقول لامرأة: إن تر ؤجفك فأنت طالقٌء فتلا قوله تعالى: دا نَكَحْكُمُ المُؤْمِتَاتِ 
طَلَّفْفْمُومُنَ74" وقال: سَرَعَ الله العّلاق بعد التكاح» فلا طلاق قبله. واستدل 0 
عَللَه: «لا طلاق قبل التُكاح: ولا عتق قبل ملكٍ). رواه ابن ماجه بسنده. 


ولنا ما رواه في «الموطأ): أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
مسعود» وسالم بن عبد النّه» والقاسم بن محمد» وابن شهاب» وسليمان بن يسار كانوا 
يقولون: إذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أثم ‏ أي حنث ‏ إن ذلك 
لازم له إذا نكحهاء أي قبل الحئث. 

وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه) عن سالم والقاسم بن محمد وعمر إن عبد 
العزيز» والشَّعْبِيَ» والنَّحَعِيَ» والهريّ» والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن]» وأبي 
بكر بن عَمرو بن حَزم» وعبد اللهبن عبد الرحمن» ومكحول الشّامِيّ في رجلٍ قال: إن 
ترؤجت فلانةً فهي طالقٌ» أو يوم أتروجها فهي طالقٌء أو كل امرأةٍ أترڙجها فهي طالقٌ. 
قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه - أي يقع - وقد نقل مذهبنا - [وهو 
قول عمر واينة وابن سود افا عن سعيد بن المُسَيّب وعطاء. وحَمّاد بن أبي 
سليمان وشْرَيْح رحمهم ا 

وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن مَعْمَرء عن الزّهْرِيّ أنه قال: في كه 45 
كل امرأةٍ أتروّجها فهي طالقٌء وكل أَمَةِ أشتريها فهي حرةٌ: هو كا قال فقال له مَعْمّر 
أو ليس قد جاء: «لا طلاق [3ه - أ] قبل ا ولا عثق إلا بعد الملك»؟ قال: إنما 
ذلك أن يقول الّجل: امرأةٌ فلانٍ طالقٌ» وعبدٌ فلانٍ حرٌ. 


وأمّا ما في اسان الذارئطيي» عن نم خالدٍ ي القايسيلي ب بسنده عن التي أذ أنه 


.)49( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۰ کاب الطلآقي 


چ9 و و م رك 
وآلفاظه: إِنْ» وإذاء وإذا مَاء وَمَتى2 ومَتى ما وكل. وكلمًا. EE‏ 


باطل. قال صاحب «التثقيح»: وأبو خالدٍ هو عمرو بن خالد وهو وَضاع. وال جد 
ويحيى: کا وما في اسه عن علي بن ورین دده عن أبي تَعْلَبَة الحُشَنِىَ قال: 
قال عَم لي: ay‏ إن تزوجتها فهي طالقٌ ثلاثاًء 
ثم بدا لي أنْ أتزؤجهاء فأتيت التي ع فسألته فقال لي: تزوجهاء فإنه لا طلاق إلا 
بعد الذكاح. قال فتزوّجتها فولدت ل معدا ندا قال صاحب «التنقيح): وهذا 
أيضاً باطل» وعليّ بن قرين كدّبه يحيى بن مَعِين وغيره. وقال ابن عَدِيٌ: يسرق 
الحديث. 


هذا وما صخ من الأحاديث محمول على نفي التنجيز لأنه هو الطّلاقء وأا 
المعلّق فليس بطلاق» بل له عرضية أن يصير طلاقاً عند وجود الشّرط. وهذا محملٌ 
باتو خن الا كما قدمناه عن الزُّهْرِيٍّ. وقد جمع أبو بكر بن العربي الأحاديث 
وقال: ليس لها أصل في الصحةء ولهذا ما عمل بها مالك» وربيعة» والأؤْرَاعََ. فإن 
قيل: لا معنى لكحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحدِء فوجب مله على 
التعليق. قلنا: صار ظاهراً بعد اشتهار حکم الشّرع لا قبله» فَإنّهم كانوا 1 الجاهلية 
يطلّقون قبل التزوج تنجيزاً ويعدّونه طلاقاً إذا وُجِدَ التكاح» فنفاه التبي علد َيه بهذه 
الأحاديث. والله سبحانه أعلم. 

«وألقَاظ) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إِنْء وإِذَاء وإذا مَاء وَمَتىء 
ومَتى مَاء وكلء وكُلّمَا) وهنا ألفاظ أخَر للشرط لم يبحثوا عنها كثيرَ بحثِ وهي: 
مَنْء وماء وكيمّماء وأَيْنَء وغير ذلك. وعدّوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار أنّ 
الحكم يتعلّق بالفعل الذي يلي مدخولها نحو: کل مَنْ دخلّثُ منک الدّار فهي طالقٌء 
فإنه لا تطلق غير التي تدخخل. ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط امتنع أَنْ يرتبط بحرف 
الفاءء ومتى تأخُر عنه وجب أنْ يرتبط به إذا كان واحداً من سبع وهي: طَلَبِيٌ واسميةٌ 
573 - ب]» وبجاميء وبماء ولن» وبقد» وبالتنفيس. فلو قال: إن دلت الدّار أنتِ 
طالقٌ» يَتَتَجرْ عند محمدٍ وإن نوى التعليق» وهو قول أكثر أصحاب الشافعئّ لعدم ما به 
التعليق وهو الفاء. ولا ينجر عند أبئ يوسف» وهو قول أحمد وبعض أضححات 
الشافعيّ؛ لأن ذ كر هذا الكلام لإرادة التعليق» والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ وإن دخلت الدّار يَتَتَجُدْ اتفاقاًء لأنّ معناه في كل حال» 
)١(‏ في المخطوط: أسعد وسعداء والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَقُطنيَ 

.)۹۷( كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» رقم‎ ٤ 


كِتَابُ الطلاقي ۱۱ 


ل الملك ل بطل > قفي غير غير «كُلَّمَا إِنْ جد الشَرْطُ رة في الملك ټنحل 
إلى جَراي ران ؤجة في عَيرٍ الْمِلْكِ لا إلى جَرَء. رفي هكُلَمَاء يَنْحَل بَعْدَ 
الثلاثء» فلا يَقَعُ إِنْ نَكَحَهَا عد ززج آخن إل إِذَا دَخَلَتْ في الترَوْج. 


وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ أَنْ دخلت الدّار - بفتح الهمزة ‏ لأنّ أن للتعليل» ولا يشترط 
وجود العلة. وإن قال لها: إن دخلت الدَّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ» فدحلت تلك 
الدّان فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حنيفة. وقالا: ثلاث كما قال مالك 
والشافعي» كما لو أخر الشّرط فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دغخلت الذان: ولو 
عطف بحرف الفاء فهو على الخلاف فيما ذكر الكوْخئ والطححاويٌ. وذكر الفقيه أبو 
الث أنه بقع واحدةٌ بالاتفاقء لأنّ الفاء للتعقيب وهو الأصخ. 

َوَوَوَالَ المِلْك لا يُبَطِلْهُ) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشرط: بأن طلق 
امرأته دون الثّلاث وراجعهاء ثم وُجِدَ الشرط فإنّه ينزل الجزاء» بل ينحلٌ اليمين لوجود 
الشرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقٌء ثم طلّقها واحدةً 
وانقضت عدّتهاء ثم تزوّجها فدخلت الدّار طَلّْمَتْ لأنّ التعليق باق لبقاء محله. 

(قفي غَيْرِ «كُلّمَال» من ألفاظ التعليق (إنْ جد الشَوْط مَرَةَ في المِلْكِ) 
المعلّق فيه ولو بعد عمد ثان فيه (ينعلٌ) التعليق (إلى جَرَاءِ) لان غير «كلَّمَا من ` 
١‏ ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار» وقد وُجِدَ الشّرط في الملك» فيقع الجزاء المعلّق 
عليه. (وَإِنْ ؤجة) الشّرط مرة (في غَيْرٍ المِلْكِ) ينحل التعليق لوجود الشرط (لآ إِلَى 
جَرَاءِ) لعدم المحليّة. قال ابن المنذر : أجمع مَنْ يُحفظ عنه العلم على أن التجل إذا 
قال لامرأته: انت طالقٌ ثلاثاً إن دخلت الدّاں ثم طلّقها ثلاث ثم نكحت غيرف ثم 
نكحها الحالف» ثم دخلت الدّار لا يقع عليها طلاق. ولو أبانها بدون الثلاث» ثم وُحِدَ 
الشّرط انحلت اليمين حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شي5. وإن لم يوجد الشّرط في حال 
البينونة» ثم نكحها لم تنحل عند أبي حنيفة ۷7 - أ] ومالك وأحد أقوال الشّافعيَء وله 
قول: لا تعود الصفة بحال. واختاره المُرَنِيَ. انت 

(وَفِي «كُلَمَاه يحل بَعْدَ النَّلاثِ فلا يق الطّلاق (إنْ نَكَحَها بَعْدَ رؤج آخَرَ) 
وقال زفْر: يقع لأنّ «كلما) لعموم الأفعال قال تعالى: كلما تَضجٹ جلُودُهُمْ داه 
وداک . ولنا: أن التعليق والعموم باعتبار الملك الموجودء وقد زال ذلك الملك 
فيبطل رلا إِذًا دَحَلَتْ) كلما (في التَروْج) نر كلها اوش قأدت طالی قان 
الجزاء يقع إن نكحها بعد زوج آخرء لأنَّ انعقاد هذا التعليق على ما يملك عليها من 


.)05( سورة النساى الآية:‎ )١( 


ل كِتَابُ الطلاق 


وَإِنِ انحلا في وُجُودٍ الشَّرْطِ فَالقَوْلَ لَه إل مع حُجتهَا. وَفِي سَرط لا بعلم 
إلا مها نحو: إنْ حِصْتٍ فَأَنْتِ طَالِقْ وُلانَةُ صَدَقَتْ في حَقَهَا فَقَطْء فَيخكم بَغْدَ 
َة ايام بالطّلاقٍ في أُوَّلِهًا. 


صر 


وفي: إن جضت حَيِصَة يَقغ إذَا طَهُرَتُْ. وفي: إن صمْتٍ يَؤْماً إِذَا غُرَبَتِ 
الشخس» »> بخلاف إِنْ ضمت. aa‏ 


الطلاق بالتّروُج» وهو غير محصور. 

(وَإِنِ اخْتَلّمَا في وُجُودٍ الشَرْطٍ فَالقَوْلَ لَه أي للزرج لأنه ينكر وقوع الطّلاق» 
وهي تدّعيه» والقول قول المُتكر. رلا مَعَ ححجتِهَا) لأتها أوضحت دعواها بالبينة. 

(وَفِي د َرْطٍ لا يُغلَمُ إلا نها د تحو: إِنْ جضت قَأنْتِ عالق وقلا فقالت: 
حضت» وكدذّبها الزرج (صُدَّقَتْ في حَقهَا فَمَط) أي ولم تُصَدَّق في حقّ فلانة 
(فیخکم بَعْدَ ثلاثة يام بالطلآق) أي بوقوعه (في أوَّلِهَا) أي أول الكّلائة ثة. ومذهب 
الشافعيّ عند انقضاء يوم و e‏ وجه في مذهبه وهو قول أحمد: عند أول رؤية 
الدّم. والقياس أنْ لا تُصَدَّق لأنها تدّعي حِئث الڙوج» وهو يُنكره. 

ووجه الاستحسان أنها مأمورةٌ ياظهار ما عندها لقوله تعالى: ورلا 0 لَهُنَّ أن 
من ما حَلَقَ الله في أَرْحَايِهنٌ» 27 ولو لم يكن قولها فيه مقبولاً لم يكن لأمرها به 
و تداق فى سدق و لأنها متّهمةٌ فيه» ولو صدّقها الزوج طلقت ضرني 
ا لثبوت الحيض في ˆ حقّها بتصديقه. وأا كان أقل الخيض عندنا ثلاثة أيام, فإذا 
استمر الد إليها غرف أنه حيض» فتطلق عندها طلاقاً مستنداً إل أوله. حتى لو کانت 
غير مدخول بها وتزوّجت عند رؤية الذّم» صخ نكاځها. 

(وفي: إِنْ حضت حَيْضَةً) فأنت طالقٌ (يَقَعْ) الطّلاق (إذا طَهُرَث) لان الحيضة 
اسم للمرّة من الف رلا عل إلا بايان وهو الطي :ون قال لح تشن : إذا 
حِضْت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال لطاهر: إذا طَهُوْتٍ فأنتٍ 
طالقٌ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر. لأ اليمين يقتضي شرطاً مستقبلاء وهذا قد 
اح r CES TES‏ الايد حل بحت لوو داعا دي 
(وفي: إن صمت يَؤمأ فأنت طالقٌ فصامت يقع الطلاق (إذَا عربت الشمْسٌ) أن 
ذكر اليوم يدل على كمال الصوم» وذلك بغروب الشّمس (بخلآفٍ إنْ صَمتٍ) فأنتٍ 
طالقٌء فإنها تطلق بأوّل الشّروع في الضوم لوجود ركن الصّوم وعدم ما يدل عَلى 


.)۲۲۸( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


كاب الطلآق ۲۴۳ 


وإن عَلَّ طَلْقَةَ بولادةٍ ذَكرِ وَطلْقعَينِ بای قوَلَدَنْهُمَا وَلَمْ يدْرِ الأول م طلقَتٌ وَاحدَة 


ابرح عر تيت بيه قدي إن عَلَّقَ بسَيتين يَقَُ | ENT‏ 


كماله. 


(وإن عَلَّقَ طَلْقَةَ بوْلادَة دَكَرٍ وَطَلْفََينِ بألتَى) بان قال إن ولدت ذكرا فأنث 
طالقٌ واحدة وان و اتی فَيِنْتَينِ (َوَلَدَنْهُمَا وَلْمْ يَدَرِ الأوّل) كأنْ كانت الولادة 
ليلا (طُلْقَتْ واجدَة قَضَاءً) لعيقّيها (ونكين تََرْهاً) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى 
لو كانت عنده بتطليقة لا يتزوّجها (وَانْمَضَتْ العدَّةٌ بالنَّانِي) بيقين لان الحامل تنقضي 
عذتها بوضع حملهاء فإن ولدت الد كر ولا انقضت عدّتها [بوضع الأنثى» وإن ولدت 
الأنغى أولاً انقضت عدّتها بوضع 27 الذّكر. وفي «الجامع): OEE‏ 
فأنت طالقٌ وإن كان الذي تلدينه غلاماً فأنت طالقٌ ثنتين» فولدت غلاما( '؟ يقع الثلاث 
لوجود الشرطين» لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول مالك والشافعيّ. 

(وإنَ عَلّقَّ الطّلاق (بِشَيَينَ يَقَعُ الطّلآقُ إن وج النَّانِي في المِلْكِ) سواء 
وُجِدَ الأول فيه أو لاء حتى لو قال: إن كلّمتٍ أبا عمرو وأبا زي فأنتِ طالقٌ ثلائاء ثم 
طلّقهاء ثم انقضت عدّتهاء فكلّمت أبا عمروء ثم تزوجها فكلّمت آبا ويل طاق كاذنا 
قيّد بوجود الثاني في الملكء لانه لو وُجِدَ في غيره لا يق الطلاق باتفاق. سواء جد 
الأول في الملك» أو في غيره. 

وقال رُقَر: لا بد من وجو الأول في الملك أيضاً اععباراً بالقاتي: إذ هما 
لوقف الطلاق عليهما - كشيءٍ واحدٍ. ولو ذُكِرَ الجزاء بين شرطين بغير حرف الواو 
زالفان ف اقرط الأ خي غا الم ولد فكو الجراء خر عن ارعن شعن 
الشّرط الأوّل مع الجزاء جزاءً للشّرط الثاني على التقديم والتأخير إن صلح اذلف بلك 
الفاء أو إضماره ذ في الشرط الأول في الذّكرء كقوله تعالى: ھۆفيدا أخصِنٌ فن اَن 
بِمَاحِسَةٍ فَعَلَيِهِنَ نِضْفٌ ما عَلَى المُخْصَّتاتٍ من العَذَّابِ4<" فإِنْ التقدير - والله تعالى 
أعلم ‏ إن أتين بفاحشة فإذا أحصنٌ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) حيث إن الفرق بين الولد والغلام» أن الولد عامٌ يشمل الذكر والأنشى في حين يختص الغلام بالذكر 
دون الأنثى. 

(۳) سورة النساي الآية: .)۲٥(‏ 


١4‏ كتَابٌ الطلاق 


والشجيز بُبطل التَعْلِيقَ فل عَلَّىَّ ثم تَر الئَّلآَتَ نم عادث إِلَيْهِ بَعْدَ 
التَحْلِيلء فم وجة الشَرْطٌ لا يَقَعُ. 

ون وَصَلَ: إِنْ ضَاءَ اللَهُ بكَلامِهِ بَطلَ. 
[8ه - أ]» ومعنى أَخْصّنٌ - على قراءة الفتح -: أَسْلَّمْنَ» وعلى قراءة الضم: رُوٌّجْنَ. 

ولو دك الجزاء مقدماً على الشرطين» يُجْعَلُ الشّرط الأخير مقدماً في التقديء 
ويكوق شرطا لاتعقاد اليحين) والشّرط السابق شرط الحئث. فإذا قال: أنت طالقٍ إن 
دحلت الذار إن كلمت يدا فإذا کت زيداً ينعقد اليمين»› ثم إذا دحلت الذار 0 
الطلاق. بيطي في e‏ والتأخير قوله تعالى: ولا ينتفكع: لصحي ا أَرَدْتثٌ أنْ 


نصح لَك إِنْ كان الله يُرِيدُ أنْ تغْویکو ي . 


(والتشجيل أي تنجيز القلاث (يبطل التَعْلِيقَ) أي تعليق التلاث «فَلَؤ عَلّقَّ) بأنْ 
قال: إِنْ دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ ثلاثاً (ثُمَ نَجَرَ النَّلآَتَ) بأن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً قبل 
دخول الدّار. ثم عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ التَحْلِيلٍ تم جد الشَّرْطْ) بن دخلت الدّار رلا 
يَقَعُ) الطلاق المعلّق» وهو قول الشّافعيَ الجديد ومالك وأحمد. وقال رر - وهو قول 
الشافعي القديم ت يقع. 

(وإنْ وَصَلَ: إِنْ شَاءَ الله بكلاَمه بَطْلّ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال 
ابن أبي ليلى وإسحاقء وأبو تُبَئْدَةء وبعض أصحاب الشافعي. وقال مالك: لا يبطل 
الطّلاق والعتاق والصّدقة» ويبطل اليمين والتّذْر. وقال أحمد: لا يبطل الطلاق خاصة. 

لنا: أنّ موسى عليه السلام قال: سجني إنْشَاء الله ارا ولم بضر 
وما روى أت خا الستن الأريفة شن خديف توف السَحْتِهَانِيَه عن نافع؛ عن ابن عمر: 
أن رسول الله عل قال: «من حلف على يين فقال: إن شاء اللَّهُ فلا حِنَّتَ عليه». ولفظ 
أ داود والنّسائي: «فقد استئنى]: قال الترمذي: ان چ وقد روي عن اج 
وسالم عن ابن عمر موقوفقاًء ولا نعلم أحداً بر [غير ايوب السَحْتِيَانيٌ. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه]. انتهى. وهذا كله غير 


)١(‏ قرأ شُعبة» والأخوان (حمزة والكسائي)» وحَلّف» بفتح الهمزة والصادء وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وكسر الصاد. «البدور الزاهرة) ص ۷۸ . 

(۲) سورة هودء الآية: (55). 

(۳) سورة الكهف» الآية: (58). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الطلاق 1۲ 


قضل في طلاق المريض القار 
72 مَنْ غالب حَاله اللاك كمرِيضٍ عَجَر عن إا قامَةَ مَصالحه خاړج الت وَمَنْ 


بَارر أو قُدّمَ لِيُفْتَل لقضصاص أو رَجْم مَرِيض مَوَض المَوْت فَلَوْ أبَانَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ 
رضَامًا وَمَاتَ وَلَوْ بغَئِر ذَّلِكَ السّبَب. 111110101 


قادح“ في الوّفع لِمَا م من نظائره غير مرّة. 

١‏ وروی ابن عَدِيٌ في «الكامل» عن إسحاق بن أبي يحيى الكغبي بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَيْيلهِ: «من قال لامرأته أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت 
حو إن شاء الله» أو على المشی إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه». إلا أنَّ 
الذارفط وابق جتان صقف [سيحاق. فيد #الوميل لأ لو فصل إن شاء الله :عن كاد 
لا ييطل كلامه. وأراد بالوصل ما يقابل الفصل غير الضّروريٌ» فيشمل الفصل الضّروريٌ 
كالفصل لتنفس أو عطاس أو جشّاء أو يُقَل لسان. 

والعطف في قوله: أنتٍ طالقٌ إثلاثاً وثلاثاء أو في أنتٍ حرّة وحرة إن شاء الله 
فاصل عند أبي حنيفة خلافاً لهما حيث لم يعدّاه فاصلاً كما في قوله: نت الو 
وعبدي حرٌ إن شاء الله» لكون الكلام موك له كاه ا 
فَصْلَ في طلآقٍ المَريض القَارَ 
(مَنْ غالب حاله الهلاك مبتداً (کمریض عَجَرَّ عَنْ إِفَا قامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجٌ 
الَببيتِ) سواء عَجَرَ عن إقامتها داخل البيت أو لم يعجز (وَمَ قن تار في الحرب» 
عطفٌ على مريض (أؤ قُدَمَ يقل لقِصَاص أؤ رَجم) ونحوهما (مريض) خبر المبتداً 


00 المَوْتِ) [احترارٌ عَمَن أبانها في مرضه ثم صح ثم مات ع( لان الغالب في 
هذه الأشياء الهلاك. 


(فَلَوْ أبَانَ رَوْجَقَهُ) أي الحرة المسلمة بأنْ طلّقها طلقةٌ بائنةً أ و ثلاثاً (بِغَيْرِ 
و فيد به لأنه لو أبائها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسها بسببف تفويض» أو 


حب؛ أو م أو جيار بلوغ أو عتتي لا ترث» لأنها رضيت بإبطال حقّها (وَمَاتَ) في 
ذلك المرض» أو في تلك اياوز أو ذلك التقديم (وَلَوْ بعر ذَلِكَ السّتب) بان مات 


)١(‏ في المطبوع: صريح. والمثيت من المخطوط. 


في ذلك المرض بغيره» وفي تلك المبارزة بمرض» وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
التّجمء لأن الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فارًاً. [وإنما قلنا في 
ذلك المرض احترازاً عمّن أبانها في مرضه ثم صخ ثم عات فته لا يكو ا 
خلافا لزفر. 

(وَهِيَ فِي العدّة) قيد به لأنه لو مات بعد العِدّة لا ترث. وقال ابن أبي لَبِلَى 
وأحند بن حنبل؛ وإسحاق بن رَاهُوِيه وأبو عُبيد: ترث بعد العِدّة ما لم ا بآخر. 
وعن مالك واللّيث: وإن تزوّجت بأزواج (تَرِتُ) وفي نسخة: ترثه. وهذا جواب لى 
وبه قال مالك كما في الطلاق الرجعيّ. وقال الشافعيٌ في الجديد» رابو ور» وابن 
المنذر: لا ترث» وهو القياس. لأن سبب الإرث - وهو الزوجية - قد ارتفع قبل 
الموت» فصار كما لو طلّقها قبل الدّخولء أو في الصَكة» ولهذا لو حلف أنه لا 
زوجة له لا يحتث. 

ولنا أن الرٌوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطالها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة لبقاء بعض الأحكام» بخلاف ما إذا ماتت [95ه - أ] هى حيث لا 
يرثهاء لأنه رضي بذلك» وبخلاف ما إذا ليها بسؤالها لأتها رضيت ببطلان 2 
واستحساتا لاتفاق الصحابة» فقد رُوِيَ أن عبد الدحمن بن عرفت لها 7 بت طلاق امر 
كاضر ين الأصبغ بن زياد بن ضاق ال - في مرضه» ومات عبد الرّحمن 


وهي في العدّة وَرنّها عثمانٌ بمحضّرٍ من المهاجرين والأنصار وقال: ما الهم 7 
أَرَدتٌ السّنّة. 


وروي عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأبىَ بن كعب رضي الله عنهم: 
أن امرأة الفارّ تَرِثُ ما دامت في العِدّة. وعن إبراهيم: جاء عُروّة البَارِقِيَ إلى سُرَيْح من 
عند عمر بخمس خحصال منها: ما إذا طلّق المريض امرأته ثلاثاً ورثته إذا مات وهى فى 
العدّة. وعن الشَّعْبِيَ: أنَّ أمّ البنين بنت عُيَئِئَة بن حصن القَرّارية كانت تحت عنجان ين 
عفان رضي الله عنه ففارقها بعدما ححصِرَء فجاءت إلى على بعدما فيل وأخبرته بذلك» 
فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورثها منه. ويشكل هذا بقولهم: لو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) كذا في الخطوط والمطبوع» وذكر ابن حجر في «الإصابة» 111١/١‏ ۳۳/۸ خلاف هذا فقال: اضر 
بنت الاصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصّين... فتنيئه. 


كاب الطلآق يفل 
ا ا 2 ب - of‏ رس 0 0 
وَمَنْ هرّ في صف القِتالٍ» أؤ حم أؤ حبس لقتل صَحِيحٌ sS SRO‏ 


وعن عائشة: أَنْ امرأة الفَارٌ ترث منه ما دامت في العدة وعن ي بن كعب: 
أنها ترث ما لم تتزوّج. وقال ابن سيرين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فڙ من كتاب 
الله رد إليه. يعني هذا الحكم يرد عليه قصده. ولم نمل عن صحابى خلافهء وبه قال 
التَّحَعِي) ريي وسعيد بن المُسَككب»)» وابن سيرين») وَعُووّة وسريح) وطاوّس» 
والنَّوْرِيّء وابن سُبرمة» وحمّاد بن أبي سُلَّيِمَانء ومثله بنرك القياس. وابن عوف لم ينكر 
التوريث حتى رُوي عن عثمان [أنه](“ عادَةُ فقال: لو مُث ورّثتها منك» فقال: أنا أعلم 


وقال ابن أبي ليلى: إن عدّتها في حقٌ الميراث لا تنقضي حتى إنَّ لها الميراث 
ما لم تتزوّج» فإذا تزوّجت فهي التي رضيت بسقوط حقهاء ولها ذلك كما لو سألته في 
الابتداء. ولكتا نقول لَمَا انقضت عدّتها حلّ لها أن تتزوّج» وذلك دلي حكمى منافٍ 
للتّكاح الأوّلء فلا يبقى معه الاح حكماً كما لو تزوّجت. وعلماؤنا شرطوا بقاء 
عدّتها لإرثها منه» ونفاه مالك وورّثها منه وإن تزوّجتء لإطلاق: مَن فر من كتاب الله 
رد إليه. قلنا: [9ه ‏ ب] المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم التُكاح» وما قال“ 
يؤدي إليه. 


ويجعل أبو يوسف العدّة بالأقراء» لأنّ التكاح قد انقطع بالطلاق قبل الموت» 
فلزمها أن تعتدّ بثلاث حِيّضء وإبقاء التكاح في حق الإرث أمد حكميٌ» فلا يظهر في 
حق تغيير العدّة. وأبو حنيفة ومحمد قدّراها بأبعد الأجلينء لأن نكاحها لها إذا بَقّى فى 
حى الإرث» فبقاؤه في حق العدّة أؤلى لأنها أسرع ثبوتاً منه» ولهذا وجبت دونه في 
2 : 

ماه 07 ر 2 35 0 

(وَمَنْ هُوَ في صَف القتال أؤ حُمٌ) أي حصل له حُمّى لم يغجز معها من إقامة 
مصالحه خارج البيت. فَمَنْ مبتدأء وعدت على راي د اا وكذا قوله: 
(أؤ حيس لِقَثْلٍِ) في حد» أو قصاصء أو نرل أي م مَسْبَعَةٍ - وهي أرضٌ كثيرة الشئع - أو 
في مخيفيٍ من عدوء أو حُصِرَ في حصن ذا رسيت و والمراد به 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) أي الإمام مالك. 


۱۸ کاب الاق 


لز تَصَادَقًا في مَرَضِهِ عَلَى طَلاقِهَاء ومْضِيّ عدتهاء أو أبَانَهَا بأمرهاء د ت ثُمَ أَقَرَ لها 
بَذَيْنِ أؤ أؤْصىء فَلَهَا الأقَلّ مِنْهُ وَمِنَ الإزث. 
وإنْ عَلَّنَ بَينُونتَهَا برط ووج في مَرَضِد ترت إن عَلّقَ بفغله أو بفغلها. وَلا 


صحيځ في حن الطلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوال؛ ومات بذلك السيب 
وهي في العدّة لا ترث» لأنه لا يغلب في مثل هذا الهلاك. 


(وَلَوْ تَصَادَقَا) أي الرج والمرأة (في مَرَضِهِ عَلَى طَلاقِهَا ومْضِيّ عِدَّتِهَا) بأنْ 
يقول: كنت طلّقتك ثلاثاً في صكتي» وانقضت عدّتك وصتدقته. (أؤ أبَانَهَا اهرما م 
قر لهَا) بعد القصادق أو الإيانة (بَدَيْنِ أؤ أَؤْصى) بوصية قله الأَقَلّ مِنه أي من كل 
واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الإزث) وهذا عند أبي حنيفة في المسألتين أعني 
التتصديق والإبانة» وعند أبي يوسف ومحمد في البائنة. وقال زُفَر: لها جميع ما أقرٌ به 
أو أوصى في المسألتين» وإن تصادقا على الإبانة ومْضِيَ العدّة في زمان الصّحّة فأقرء أو 
أوصى لها بشي فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة» وحكما بصحّتها كمالك 
والشّافعيّ. 


(وإنْ عَلَّقَّ) الرّوج (بَيثوتتهَا يشرط وؤجة) ذلك الشّرط (في مَرَضِهِ) سواء كان 
التعليق في الصّححَة أو في المرض (تَرِثُ إِنْ عَلْقَ بفغله) سواء كان الفعل مما له منه 
بن أو عقا لد بد منه) لأنه قصد إبطال حمّها بالتعليق وبمباشرة الشرط في المرض فيردٌ 
عليه. قيّد بالبينونة» لأنه لو علق الرجعي ورئت في الأحوال الماضية(١؟‏ كلها إذا مات 
في عدّتها (أو بفغلها 507 أ ولا بُدّ لَهَا منهُ) كالأكل والشرت وكلام الأبوين 
وقضاء الدّين واستقضائه سواء كان التعليق في الصّحة أو في المرض» وهذا عند أبي 

وقال محمد وهو قول رُفْر : إذا كان التعليق في الصّحّة والشّرط في المرض 
لا ترٹ»› لأنه لم يوجد من الرّوج صنع بعد تعلّق حقّها بماله وَإنما المرأة أبطلت حقّها 
بإتيانها بذلك الفعل. ولهما: أن الرّوجٍ ألجأها إلى المباشرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الإكراه. 

وفي مبسوط فخر الإسلام: الصحيح في هذه المسألة قول محمد. قيّد الفعل 


)١(‏ في المخطوط: الآتية» والمثيت من المطبوع. 


کاب الاق هد 


- 
5-5 


أو بغيرهمَاء رَقَدَ عَلَّنَ في | مَرّض. 
فضل [في الرَّحَعَة] 
نَصِحٌ الرَجْعَةُ في العْدَة. وَِنْ أَبَثْ إِذَا لَّمْ تبن حَفِيفَةَ أؤ غَلِيظَةَ بتخو: 
رَاجَعْتُكِء وبوطتها ومَسُّهَا بِشَهْوَةٍ وَنَظرِهِ إلى فزجهًا بشهوَةٍ. 


يكونه لا بدّ لها منه» لأنه لو كان لها منه بدّ لا ترث» سواء كان التعليق والشّرط في 
المرض» أو كان التعليق في الصَّحَةٍ والشّرط في المرض» لأنها رضيت بالشرط فصار 
كما لو طلّقها بسؤالها (أ) عَلَنَ (بميرِهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن علّق بينونتها بفعلٍ 
أجنبي أو بمجيء وقتٍ (وَقَد عَلّنَ في المَرَض) قهد بي لأنه لو علّق في الصّححة لا 
ترث. وقال رُفَر وأحمد والأوزاعي [والتّوري]': : ترث» لأنّ المعلّق بالشّرط كالمتجز 
عند وجوده» فان اة بعد تعلق مها فة غالا ظلم. ولنا: أنّ المعلق بالشّرط 
ع حكماً لا قصداًء ولا ظلم إلا عن قصدء فلا برد تصرفه. والله أعلم. 
قضل [في الرَّحْعَةِ 
(قَصِحٌ الرَجْعَة عَهُ) بفتح الرّاء وبكسرها (في العّدَةِ) لقوله تعالى: «إفإنساك 
معدو ف 746 ولان الرجعة استدامة ملك الذكاح» ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدلیل 
على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك التصرفات كالظهار والإيلاء» وأنهما 0 ثان» وأنّه يجل 
وطؤها بعد الرّجعة» وهي ليست بسبب لجل الوطىء مقصودا» حتى لا يُعْتَبر فيها مه 
و رضاهاء وهذا معنى قوله: (وَإِنْ َب أي المرأة لقوله تعالى: و ولتي أن 
بَرَدُُهِنٌّ في ذلك 5 أي زمان العدة» وعليه إجماع أهل العلم (إذا تبن) لم تصر 
بائنة (حََفِيفَة) وهي طلقةٌ بائنة (أؤْ غَلِعِيظَة) وهي الثلاث في الحرّة. والثنتان في الأمة 
(بتخو: رَاجَغْدُكِ) وازْتَجَعْقُكِء ورَجْْتُكِء ورددتك» وأنسكثكء ومَسَكثُكِء أو رَاجَغْتُ 
امرأتي إن كانت غائبةء وهذا صريح الرّجعة. 


زا ایا تس أبنت عفدي كما کے 0 امرأتي إذا نوى الوّجعة 
(وبوطئها) في فَوْجها أو دُبُرهاء وعليه الفتوى. E‏ بِشَهْوَةٍ وَنَظرِهِ إلى فزجها) 
الاحل (يِضَهْوَةِ) 701 ب] قيّد بالفرج لأن التظر إلى دُبْرها ليس برجعة. وقال مالك 


(؟) سورة البقرةء الأية: (۲۲۹). 
(۳) سورة البقرق» الأية: (۲۲۸). 


ايل تاب الطلآقي 
وَنْدِبَ إِشْهَادُهُ عَلَى الرَجْعَةٍ و إِغلامُهَا بهاء ا ا 


وإسحاق: إن أراد بالوطىء الّجعة فهو رجعة. وقال الشافعيّ وأبو ثوّر: لا تكون الوّجعة 
إلا بالقول. ۰ 

ولنا: أنه بوطعها وبكل فعل يختصٌ بالتكاح يكون مستدياً لملك النُكاح» كوطىء 
البائع أمته إذا كان له الخيار. ولو لمَست زوجها بشهوقء أو نظرت إلى فُؤجه بشهوةٍ 
وعلم الرّوجٍ بذلك وتركهاء فهو رجعة. وإن كان ذلك اختلاساً منها لا بتمكينه» فقال 
السَرَحُْسِيَ وشيخ الإسلام: ره رجعة عند أبي حنيفة ومحمد اعتباراً بالمصاهرة 
وليست برجعة عند أبي يوسفء لأنَّ الّجعة إنما تكون من جانب الرّوج. ولو تزوّجها 
في العدّة فَرَجْعَةٌ عند محمد ولغ عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف روايتان. قال أبو 
جعت وقول هميد الخد وفي «الينابيع): وعليه الفتوى. 

(وَنْدِب إِشْهَادُهُ تملّى الرَجْعَةِ) بأن يقول لاثنين من المسلمين: اشهدا أي 
راجعت زوجتيء وبهذا قال مالك» والشافعيّ في الأصخ» وأحمد في رواية. وقال 
القاضي أبو بكر بن العلاء» وأهل الظاهر: يجب الإشهاد لقوله تعالى: «إوأْسْهدُوا دوي 
دل نكوي“ حيث ك بالإشهاد, الا للوجوب. 

ولنا: أن النصوص الواردة في الرّجعة ليست مقيّدة بإشهادٍ لقوله تعالى: قدا 
بَلَْنَ أَجَلَهُنٌ فَأَمْسِكُومْنٌ يمَغرُوفٍ أو فَارِقُومُنٌ چغزوف 7ء وقوله تعالى: «إوبُعُولتهُنٌ 
أحَقٌّ بِرَدّهِنَ7"» وقوله تعالى: الإ فإشسَاك بجَعْوُوٍ9*؟ وقوله: قلا باح 8 ُن 
يَكرَاجعا7” 2 وقوله عَكّه: «مُوْ ابنك فليراجعها». وهو مرويّ عن ابن مسعود وعمّار 
بن يأسر. 

(و) ثيب (إغلامُهًا) أي إعلام الرجل المرأة (بها) أي بالّجعة» لأنها إذا لم تعلم 
رما تزوّجت بآخر بعد انقضاء عدّتها. قال الطّحَاويّ في شرحه: والرجعة على ضربين: 
سئي وبِدْعِيٌء فالشئّئيْ أن يراجعها بالقول» ويُشْهِدُ على رجعتها ويُغلمهاء حتى لو 


.)7( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» الآية: (۲). 

(") سورة البقرة» الآية: (574؟). 

.)5١؟9( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية: .)٠٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 545/9 - 28457 كتاب الطلاق (1۷)» باب قول الله 
تعالى: «يا أيها النبي...© »)١(‏ رقم .)٠٠١١(‏ 


كِتَابُ الطلآق ل 


وَأَنْ لآ 0 عَلَيْهَا حَتّى يُؤْذِنَهَا إن لَْم يَقْصِد رَجْعَتَهَا. 
مُعْتَدَّة الَجْعِيّ تكَرَيّنُ وَلَهُ وَطؤُهاء ولا يُسَافِرُ بها حَتّى يُشْهِدَ على رَجْعَتِها. 
e‏ في مُْضِيٌ عِدَّتَهَا إِنْ أفكن, وَفِي بَقَائِهَا TOE‏ 


راجعها بالقول ولم يُشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً للشكَّة. وقال الحاكم 
الشهيد: وإذا كتمها الطّلاق» ثم راجعها وكتمها الرّجعة» فهي امرأته» غير أنه قد أساء 
فيما صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوّجت بآخر» فهي [51 - أ] 
امرأته ويُمَدَقُ بينها وبين التاني سواء دخل بهاء أو لم يدخل. 

(ى تدب (أن لآ يذل عَلَيِهَا حَتّى يُؤْذِنَهَا) أي يُعْلِمها بدخوله: بأ يخفق 
ا 
فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة» وتتضرر بامتداد المدّة. 

(ومُعْمَدَةُ الرَجْعِيْ تَعَرَيّنُ) لأنّ التّكاح قائم إلى انقضاء العدّة» ولهذا يجري 
التوارث بينهماء وتطلق طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالقٌ. ولأنّ الترّن رتما كان 
حاملاً له على الرّجعة وهي مستحبة. (وَلَهُ وَطؤُهَا) ويكون به مراجعاً. وقال الشّافعيَ: 
لمن له للق ولنا أن الو جيّة قائمةٌ لأنه تعالى سمّاه بَعْلاً بقوله تعالى: «إوبغُولتهنٌ أحقٌ 
بَرَدّهِنّ في ذلك 2١‏ ولأنه مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنبي re‏ 
على ذلك. (ولاً يُسَافِرُ بها حَتّى) يراجعها و (يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا) على سبيل 
الاستحباب» لأنّ بالإشهاد يَتقّر ملك الرّوجٍ اتفاقاً. 


وقال رُقّر: يجوز له أن يسافر بهاء وإن لم يراجعها لأنّ التكاح بينهما قائٌ» فصار 

E‏ ولنا: قوله تعالى: «إلا تُخْرِجُوهُنٌ من يُبوتِهِنٌ ولا ب رجن ٠‏ الاية 

و لوجي ي لفَطْلْقُومُنٌ متهن وقوله تعالى: لا تَدْرِي لعل الله 
يُحْدِثٌ بَعْدَ ذلك اراچ . 

(وصُدَُقَتْ في مُْضِيّ عِدَتَهَا إن فكي مُضِيْها (وَفِي بَقَائِهَا) واخملِت في أقل 

مدّة تُصَدِّق فيها الحرّة الحائض في انقضاء عدّتها: فقال أبو حنيفة: ستون يوماء وقال 

أب وف وميحمل: نة وقلاثون يوماء“وقال مالك أريعون وما وقال الشافعن: اكير 


(TYA) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 
.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )۳( 
.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( 


۱۳۲ سد 
وتَكذِيبهًا 0 ا 3 العِدّةٍ. 
صجیح» وض عِدَّةٌ طلاقه. aaa.‏ 0 


من اثنين وثلاثين يومأء وقالت الحنابلة: تسعةٌ وعشرون يوماً. وأمّا أقل مدّة تُصدّق فيها 
الام قد آي فة على فرح مب أربعون يومء وعلى تخريج الحسن خمسة 
وثلاثون يوماء وعند ابي يوسف ومحمد: احد وعشرون يوما. 

(و) في (تكذٍيبها إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة في تکذیبها إخبار الروج بعد العدّة 
(بِالرَجْعَة في العدّةِ) بان قال بعد العدّة: كنت راجعت فيهاء وكدّبته. 

ويجوز أن ينكح الوّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء المحلء وإنما مُنع الغير من 
نكاحها في العدّة لاشتباه السب 5١1‏ ب]» وهو إنما يكون عند اختلاف المياه» ولا 
اختلاف ههنا. 

(وَلة قحل خو لمطنّقها قبل ال بهن أن ته وقد الا ول انه 
لمطلّقها كذلك (ِبَعْدَ نين حتّى يَطْأْهَا) ولو بغير إنزال» أو في حيضء أو صوم» أو 
إحرام (بَالِعٌ أؤ مُرَاهق) وهو عر لقي من البلوغ. وقيل: الذي تمحرك آلته ويشتهي 
الجماع. وقال سعيد بن المسّكب: لا يشترط الوطىء» لِمَا في «سنن سعيد بن منصور»» 
عن ابن المُسَيِب قال: الئاس يقولون حتى يجامعهاء أمَا أنا أقول إذا تزوّجها نكاحاً 
صحيحاً فإنها تحل للأول. وقد تبعه طائفة من الخوارج واسْتُّغْرب هذا منه حتى قيل: 
لم يبلغه الحديث. كما استْعْرت من الحسن اشتراط الإنزال نظرا إلى معنى العُسَيلة 
وقولهما غير معتبرٌ حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 

(بيكاح صَحيج) لا يملك يمين ولا نکاح فاسدك» لأن التُكاح روط بالنص» فلا 
يتناول وطىء المولى وهو مطلق» فلا يتناول الفاسد لأنَ المطلق يحمل على الكامل. 
وقال الشافعيّ في القديم: الوطىء في التكاح الفاسد يحل. [وقال مالك وأحمد في 
رواية: الوطىء في الحيض أو الإحرام لا يحل كالتكاح الفاسد]. وحتّى (َضِي عه 
طلاقه) أو عدّة موته لقوله تعالى: إن طلَمَهَا قلا تَحِلٌ له من بعد حتى تنكح رَوْجاً 
غَيْرَه2"0 المراد الطلقة الثّالئة» والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرّة, إذ الوق مُتَضّفٌ 
إجل المحل. 


)( سورة البقرة» الآية: (۳۰(. 


sananenaweaasacenoacuoennecannacnevecconancnacouneccenancaanconosecnveananvdunovecavecvnvnevesenancsnananansnannnennccnensaveees 


ارط خم اير لفاوق ااب الكتب الستة من حديث عائشة 
قالت: سيل رسول الله عه کن 9 طلّق امرأته» فتزؤجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أَنْ يواقعها اتا لزوجها الأول؟ قال: «لا حتّى يذوق الآخر من عُسَيلتها 3 
ذاق الأوّل). . وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأوّل). وروى أحمد في مسنده» عن مروان 0 
أبي عبد الملك المَكي» عن عبد الله ابن أبي مُلَيِكَة عن عائشة: أن النبي عله 
قال: مالعٌسَيَِةُ الجماع». ورواه الدَارفْطنَِ في سننه» لكن الك مجهول. 

وفى الشّيّن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت: جاءت امرأة رفائعة القُرَطِىَ إلى التّبي 
2 تم فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني وبَتّ طلاقي» فتزوّجتٌ بعده عن ا 0 
الزبين: ون ما ممه عمقل دي الوب فعبشم عه وقال: «أتريدين أن ترجعي ك 
رفاعة)؟ قالت: نعم. قال: «لا حتّى 57 - أ] تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق من عُسَيِلَعك). 
وفي نفظ ارقن قال كَذَيْت والله يا رسول الله» إني انفضا تف س الاد 3 
ولكنها ناشرٌ تريد أن ترجع إلى رقاعة. فقال رسول الله عكلله: وفإن كان ذلك لا تجلين 
له حتّى يذوق من عُسَيِلْتِك). قال: وكان مع عبد الرحمن ابئان له من غيرهاء فمّال 
عَيِله: «بَنُوكَ هؤلاء؟». قال: نعم. فقال لها: هذاء وأنتٍ تَرْعُمِين ما تزعمينء فوالله لَهُمْ 
أشبهُ به من العُراب بالعُراب). 

وقد ثبت شرط الدّخول يإشارة النص» وهو أن يحمل التكاح على الوطىء حملا 
للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الروج“. وفي 
«المبسوط): المقصود منع الروج من استكثا E‏ وذا لا يحصل بمجرد العقد» بل 


)١(‏ في المطبوع: أر بي مالك المكي» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام 
أحمد 51/5. 

(۲) هُدْبَة الغوب: الهُدْبَة: هو طرف الثوب الذي لم ينسج» مأخحوذ من هُدْبٍ العين وهو شعر الجفن» 
وأرادت أن ذكره يشبه الهُذبة في الاسترخخاء أو عدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني 
لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرأ فلو كان ذكره أشل - أي 
َيس فبطلت حركته أو ضَعُفت أو كان هو عنيناًء أو طفلا لم يحض على أصح قولي العلماءء 
وهو الأصح عند الشافعية ايا فتح الباري 10/۹ . 

(") أي أَجْهِدّها وأعؤكهاء كما يُفعل بالأديم عند دباغه. النهاية .4۸/١‏ والأديم وهو الجلد. المعجم 
الوسيط ص ٠٠‏ مادة (أدم). 

2 في المخطوط: العادة» والمثبت من المطبوع. 
et‏ ` 0 9 262 دمن و او هداز 02 2 2 

(ه) وذلك في قوله تعالى: فان طلقّها قلا تجل لَهُ مِنْ بعد حى تنكم رَؤجا غير . 


۳٤‏ کتاب الطّلاق 
7 7 5 که ص ع 8 
التكاحخ بشؤط التخليلٍ يُكرَهُ ويحل. و و و وو EAR‏ 


ما فيه من المغايظة للزوج» ودخول الكاني مباځ مُبِخَضُ عند الرّوج الأول» كما أَنَّ 
الاستكثار من الطلاق مباځ مُبِعَضُ أي عند الله ليكون الجزاء بحسب العمل أي لإجِرَّاءً 
وقان0"©. 

وفي «الأصل»: وإذا طلّق الّجل امرأته ثلاثاً جميعاًء فقد خالف الشئة وهي طالقٌ 
ثلاث ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» ويدخلّ بها. بلغنا ذلك عن رسول الله عله 
وعن عليء وابن مسعود» وابن عبّاس» وغيرهم» إن دخل بها أو لم يدخل بها 
لرّوجٍ الأول - فهو سواء. وعن (المُشْكلات»: من طلّق امرأته غير المدخول بها ثلاث 
فله أن يتزوّجها بلا تحليل» وأمَا قوله تعالى: «إفإنْ طَلَّمَهَا فَلا جل لَهُ من بَعْدُ عَتّى 
تنكح رَؤْجاً غَيِرَة04© ففي حقّ المدخول بها. انتهى. وهذه روايةٌ مردودةٌ بالغ ابن 
الهُمَام في تخطئة قائلهاء بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التَّمُوْنَاشِيَ عن «فتاوى الوتري»: أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على 
الجماع لو أولج بمساعدة اليد لا 05 وفي «العيون» د 0 الصغرى)»: لو خافت 
أن يلون ارا على الخال تيت ات مين تق وق مالا د ي به مراهقاً فيتزوّجها به 
بشاهدين ويدخل بهاء ثم يهب المشتري المملوك من المرأة فيبطل التُكاح» وترسل 
المملوك إلى بلك آخر وتبيعه» فلا يظهر أمرها بوطىء اروج الثاني 

وذكر التّمُوْنَاشِيَ أنها إن خافت أن لا يطلّقها امْحلّل فقالت: زوّجتك نفسي على 
أن أمري بيدي أطلق نفسي 5 زفت فقيل: جاز التُكاح» وصار أمرها بيدها. ولو 
كانت لرا فا لا تمل لرل بعل دول الثاني [57 - ب] إلا إذا عبلت» 
ليعلم أن الوطىء كان في قبلها. ووطىء الذميّ الذمثة بايا وبه قال الشافعيَ وأححد. 
وقال مالك: لا يُحلّها بناءٌ على فساد أنكحتهم عنده. 

(والئکاځ يشرط التَحْلِيل) بان يقول هو تزوّجتك على أن لكك أو تقول هي 
تزجك على أنْ تُحَلَلَيي (يكرَةُ ويُجل) بضم فكسر أي يه يغبت الجل. قد بشرط 
التحليل» لأنه لو لم يكن بشرط بل كان بنيته لا يكره. قال الكرغيتاني: وياب على 
ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 


.)55( سورة عم الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)٠۳١(‏ 

(۳) المرأة المفضاة: هي التي اختلط مسلكاهاء يعني مسلك الد كر والغائط» وذلك بتمرّق الغشاء الفاصل 
بينهما. معجم لغة الفقهاء ص 45417 . 


كِتَابُ الطلآق ۰ ۳e‏ 


وإِنْ قَالَتُ: حَلَلْتُء والمُدَّةٌ تختمِلُء وغَلَبَ عَلَى ظته صِدْقُهَاء حل له نكاحها. 


وقال مالك والشافعئ وأحمد وأبو يوسف واللّيث وإسحاق وأبو مُبَهِدَ: اشتراط 
التحليل الق ولا تجا لرل وقال مد ر خا ا عالق لا شه افده 
ولا حل للأوّل. لهم: ما رواه الا في «المستدرك) وصححه» من حديث عمرو بن 
نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجلٍ طلّق 
امرأته ثلائا فتزوجها أَحّ له ليحلّها ‏ وفي نسخة: ليكَلّلّها ‏ لأخيه هل تحلّ للأؤل؟ 
قال: لا إِنَّ التکاح رغبةٌ كنا نعد هذا سفاحا“ على عهد رسول الله ع 

وما روى النّسائي: وأحمدء والترمذيٰ وقال: حديث حسنٌ صحيح, أنه قال عله : 
ولعق الله المخلل الل لتو وما روئ ابن نالحه من ديت ابن عا وغ بن 
عامر قال: قال رسول الله عَالك : «ألا أخب ركم بالقيس المُشتّعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المجلٌ -» وفي ةة الستطلل لفن الله الملل والميحلل له 

قال عبد الحق [في «الأحكام)»: إسناده حسن» وروی أبو داود] 2 والترمذي» 

بن ماجه» عن الحارث» عن عليّ قال: لعن رسول الله المحلل والمحلّل له. ورواه 

0 والنّسائي عن ابن مسعود من غير وجه. ورواه أحمد والبرّار وابن أبي شَّهْبَةء 
وغيرهم عن أبي هريرة بنحوه سواء. 

ولنا: أن شرط التّحليل في التُكاح قرط انث وكا ل يندا بالشروط 
الفاسدة إا أن محننداً لم يغبت يغبت الجل للأوّل لأنه استعجل ما أخره الشرع فجُوزيٌ 
بمنعه. فهذا الحديث يقتضي صحة ليم والحل للڙوج الأول والكراهة. والخراب عق 
حديث الحاكم: 0 ليس رقو 313 ر المرفوع. 

(وإِنْ قَالَتْ) المُطلّقة ثلاثاً (حَلَلْتُ» والمُدَّةٌ تختَمِلٌ) بأن ذكرت لكل عِدَّةٍ ما 
يمكن» وهو شهران عند أبي خت رديه الله وة ونون وا .اام عيدهنا 
(وعْلَبَ عَلَى ظَنه صِدَقهَا حل له نکاځها) لأنّ الئکاح إما أمؤ دُنْيَويٌّء وقول الواحد فيه 
مقبولٌ كالوكالة» وإمّا أمدْ دين وقول الواحد فيه مقبول كالإخبار بطهارة شيءء ونجاسة 
الماءء ورواية الحديث. وشفل الشقاز ونجم الدين النسَفِيٌ عن امرأة سمعت الطلاق 
الثلاث من الرّوج» ولا يمتنع عنها هل يَسَعْها قَثْله؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا 
أفتى السيد أ الشجاع. وقال: الإسبيجَابيٌ: لا يسعها. 


)20032 الشماح: الإقامة مع المرأة من غير زواج صحيح . المعجم الوسيط ص ۲ع مادة (سفح). 


(۲) ما. بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۳۹ 50 
والرؤج الثاني يَهْدِم ما دُونَ اللاثِ» خلافاً لِمُحَمّد. 


0 واحدق وا 0 وتزوجت ت بار وطلقها وانقضت عذتها منه» ثم 

(خلافاً لمْحمّد) فن عنده لا يهدم, 000 إذا عادت إليه بعد زوج بما 
من طريق الشافعيئ» عن ابن غيينة [عن الزُّهْرِيٌء عن حُمّيد بن عبد الرحمن بن عَؤف» 
يا ع o‏ 
انقضت و فتزؤجها غيره؛ نم فارقهاء ثم تزرّجها الأول: ل عدي" 
بهي . ا e E‏ 
TT‏ 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: ما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن 
اد بن أبي شلَيمان» عن سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند [عبد الله و 
عُثْبَة بن مسعود إذ جاءه أعرابيء فسأله عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين, > ثم 
ال حا دو N‏ ثم انقضت 
تقول في هذا؟ فقال: يَهْدِمِ الروجٌُ الثاني الواحدة والتنعين والثلاث» واسأل ابن عمر 
قال: فلقيت ابن عمر فسألته» فقال مثل ما قال ابن عتاس. قال بعض المحققين: الظا 
ما قال محمد وباقي الائمة. ولقد صدق قول 17 - بب] صاحب «الاسرار»: مسالة 
اختلف فيها كبار الصحابة [يَعُوز فِقَهُها]"» ويَصْعُب الخروج عنها. 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
ص 2555 مادة (عازه). 


كتَابُ الطلاق ۳۷ 


قصل [في الإيلاء] 
الإيْلاءُ: حَلِف تع وَطْىءَ الرّوْجَةٍ أزبَعةَ اهر حُرَة وسَهْرَيْنِ أ 
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ووممووةميوومننور ريه 


فَضل [في الإيلآء] 

(الإيْلاءُ)في اللغة: اليمين» يقال: آلى يولي يلاي 0 يُغطي إعطا 
كانت أو (أزبعة امه 7 أكثر حال 2 0 وإن کانت تحت عبد 
(وسْهْرَيْنِ) حال كونها (أَم مَهَ) كوالله لا أقربك أربعة شين أو واه لا أقربك. قيّد 
بالروجة لذن اجس يخود مُولِياً من أمته» لأن قوله تعالى: «لِلذِين لود من 
تِسَائهِمْ تَريْصٌ أَرْيَعَةٍ أ شْهْرٍ94؟ لا يتناول إلا الرّوجات. ويصح الإيلاء من المطلقة 
الّجعية لقيام الرّوجية» ولقوله تعالى: «إوبْعْولئهُنَ تنك والبعل: الزوج حقيقة. 

وقال مالك والشّافعيَ أزيد عن ار شه لنا: أن النّضٌّ على أربعة أشهر يمنع 


الزيادة عليهاء كالتصض على أربعة أشهر وعشر في عذة الوفاة» وعلى ثلاثة في عذة 
الحياة. 


وروى الواحديٌ في «أسباب التُزول) بسنده عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان 
إيلاء أهل الجاهليّة الشئة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقّت الله أربعة أشهر»ء فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بمول. ثم قال سعيد بن المُسَيٌّب: كان الإيلاء ضِرَارَ 
أهل الجاهليةء كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزيجها غيره» فيحلف أن لا 
يقربها أبدأء فكان يتركها كذلكء لا ا“ ولا ذات بعلٍء فجعل الله تعالى الأجل الذي 
يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل: طلِلّذِينَ ولون من نسائه ي“ 


الآية. 

وألفاظه صريخ نحو: لا فريك لا أجامعك» لا أطؤك لا أباضغُك» لا أغتسل 
منك من جنابةق اي أنه کک يُصَدَّقَ قضاةٌ وناي 0 
50 ويصدّق في ا النية ا 


.)575( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 
مادة (أيم).‎ ٥ الأيم: العَرّبٌ رجلا كان أو امرأق تزوج من قبل أو لم يتروج. المعجم الوسيط»› ص‎ 0) 


(۲) سورة البقرة» الأية: .)۲۲٠١(‏ 


۱۳۸ تاب الطلآقِ 


فان قرِبَهَا حيث. 
ويَجبُ الكفَارَةُ في الحَلِفٍ بالله. وَ في غَيْرِهِ الجَرَاك ويَشْقّط الإيلاء وَإلاً 


(فَإِنْ قَرِبَهَا) أي وطعها الرّوج في المذة أي في اة أشهر في الخكق وفي 
شهرين في الأمة ( حَيِتٌ) لفوات الثر (ويّجبُ الكمَارَة في الحَلِفٍ بالله) وهو قول مالك 
والشافعيّ في الجديدء وأحمد لن هذا النوع من الحلف مُوجِبٌ للكفارة عند الحنث. 

(3) يجب (في غَيْرِو) أي في غير الحلف بالله وهو التعليق 543 - أ (الجَرَاءْ) 
لتحقق موجبه (ويشقط الإيلاغ) يإجماع العلماء لانحلال اليمين بالحنث. 

رول أي وإن لم يقربها الرّوج في المدّة (بَانَثُ بِوَاجِدَةِ) ولا تعوقف المرقة 
بينهما تطليقه إياهاء أو تفريق e‏ عندنا. مالك E‏ 
في ((صحیحه) : قال اا حدّثني لل عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 
المدّة وك سن مطاو ولا يقع عليه الطلاق حتّى يطلق. قال ور كة عن عتمان: 
وعليٌ» وأبي الدرداي وعائشة»› واثني عشر رجه من الصحابة. 

وقال أبو عيسى الترمذيٌ فى «جامعه): اختلف أهل العلم» فقيل: إذا مضت أربعة 
أشهر يوقف فإمًا أن يفيء, وإِمّا أن يطلّق. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض 3 0 من أصحاب 0 ع 0 إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
وتان سن عفان وعيد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 7 قالوا: إذا آلى لجل . من 
امرأته» فمضت اة أشهر قبل أن يفيء»› فقد بانت بتطليقة) وهو حاطبث من الخطاب. 
وكانوا لا يرؤن أن توقف بعدها أربعة أشهر. 

قال ابن عباس فى مستي هله الآية: دين يلون من ناون 0 
قَإِنْ قَاوًا قَإِنّ الله غَفُورٌ رحيم وان عَرَمُوا الطلاق فان الله سَمِيمٌ عَلِيمِ294 الفي 
الجماع في الأربعة الأشهر وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربغة الأشهى فإذا مضت بانت 


بتطليقة ولا توقف بعدها. وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. انتهى كلام 
محمد. 


ثم عندهم الفيء الذي يُؤْمَدُ به الرّوج بعد مُضِيَ المدّة لقوله تعالى: «إفإن قفاوا 


)١(‏ سورة البقرةء الأية: (5<؟؟). 


كاب الطلآق ۳۹ 


بحرف التعقيب» وعندنا الفيء في المدّة لقراءة ابن مسعود: فن قَاؤًّا فِيهِنٌ 0 لا 
تتخلّف فيها عن سماعه من رسول الله ع وات في قوله تعالى: «إوإِنْ عَرَمُو 
الطلاقَ» لیل أيضاً على أن الفيء في المدّة» وعزيمة الطلاق بعدهاء كما في 0 
تعالى: إفَأمسِكوهُنٌ نّ مغرو أو سَرِحُوهُنٌ مَغدوفي2274 والإمساك بالمعروف بالمراجعة . 
[54 - ب] في العدّة» والتّسريح بالإحسان بتركها حتى يتبين ممْضِي العدّة. 
ثم عندهم لا يقع إلا بتفريق القاضي بينهماء أو بإيقاع الرّوج الطلاق» لأن الله 

تعالى قال: إفإنْ عَرّمُوا الطَّلآقَ فن الله سَمِيعٌ عَلي) وَهو إشارةٌ إلى أن عزيمة الطّلاق 
بما هو مسموعٌ) وذلك بأحدهما. 

ولنا أنه تعالى ذكر عزيمة الطلاق بعد ذكر المدّة» وهو إشارةٌ إلى أنَّ ترك الفيء 
في المدّة عزيمة الطلاق عند مُضِيها. وقد رُوِيّ عن رسول E‏ قال: «عزيمة 
الطلاق مُضِيَ أربعة أشهر». وقد أضافه إلى الرّوج؛ فدل أن الطلاق يتم به من غير 
حاجة إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: طفن الله سَمِيمٌ غل ل لإيلائه ٿه عليمٌ 
بقصد إضراره. وما رواه عبد الدِرّاق في «مصنفه): حدثنا مَعْمَرُ عن عطاء الخراسَانِي» 
عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في 
الإيلاء: إذا مضت اة أشهير فهي لي واحدةٌ وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة 
المطلقة. قال وأخيريا مَعْمَنِ عن قتادة: أن علياًء وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقة وهي احق بنفسهاء وتعتد عدّة المطلقة. 

وأخرج نحوه عن عطاء وجابر بن زيدء وعكرمة» وابن المُسَيّب» وأبي بكر بن 
عبد الرّحمن؛ ومَكځول. وروى ابن أبي شَّيِبَة في «مصنفه» عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: إذا آلى فلم يفء حتّى إذا مضت أربعة أشهر» فهي تطليقة بائنة. 

وأخرج نحوه ابن الحنفيّة» والشَّعْبِيء والنَّخَعِنَ» ومسروق» والحسن» وابن 
سيرين» وقَيِيصّة» وسالم» وأبي سَلّمة. | 

والحاصل: 3 ما رويناه فهو عن الأكابر منهم والفقهاء فيهم» فيكون أرجح 
وأولى ويسمع الكل لقوله عه : «أصحابي كالشجوم أيهم اقتديتم اهتلدينع)27. 


.)۲۳١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۹/۷ كتاب الإيلاءء باب من قال: عزم الطلاق...‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه في مقدّمة الكتاب. 


6 کاب اَلاَق 


رط سَقَطَ الحَلِنُ المُوَقْتُ لا المُوَبدُ تبي بأخرى إِنْ مَصّث مُدَةٌ أخرى بَعْدَ ناح 
ٿن پلا قب م أخرى كَدَلِك بَعْدَ الث وقي الحَلِفٌ بَعْدَ ثلاث لآ الإيلائ فإن 

قَربَهَا كف وَلاَ تَبِينُ بالإيلآء. 
وَلَوْ عجر عَنْ المَيءٍ بالوَطىءِ لِمَرَض أحَدِهما أؤ غَثْرِ؛ A‏ 


(وسَقَطً الحَلِفُ المُوَقَتُ) بأربعة أشهر في الحرّة» وبشهرين في الأمةء لأن 
اليمين لا تبقى بعد مُضِيَ وقتها. (لا المُوَبَدُ أي فلا يسقط الحَلِفُ المؤيّد نحو: والله 
لا أقربك»:وإن لم يقل أبداً عند أبي حنيقة خلافاً لهما حَيث قالا: لا بد من ذكر 
ا نما لم يسقط لعدم ما يبطله من جِنْث أو مُضِيَ وقت. 

(فتبين بأخرى إن مَضَتْ مُدَّةْ أخرَى) وهي أربعة أشهر فى ا ي 
الأمة ]1 أ] (بَعْدَ يكاج ٿانِ) من الحالف (بلاً فيءِ) أي بلا قربان 5 أخرّى) أي 
ثم كين باحر ذلك أي إن مضت المدتان (بَعْدَ) تكاح (ثالث) من الحالف بلا 
ڦيءِ (وبقِي الحَلِفُ بَعْدَ) وقوع طلقاتٍ (ثَلآثْ) لبقاء اليمين. 

وفي «شرح الوقاية): هذا إن كان الحلف بغير طلاقهاء وإن كان بطلاقها لا يبقى 
الحَلِفٌ لأنّ التنجيز بطل التعليق» (لاً الإيلآم) أي ولا يبقى الإيلاء لاله بمنزلة تعليق 
الطّلاق بمضئ الرّمان» فلا ييقى بعد استيفاء الملك كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر 
فأنتِ طالقٌ. 


(فإن َرِبَهَا) بعد زيح (كَفَر) لبقاء اليمين (وَلاً تبين نُ بالإيلاءِ) لزواله» فصار كما 
لو قال لأجنبية: والله لا رَبك ثم تزوّجها فإنه لا يكون ولا ونب الكقّارة إذا 
قَرِيّها. احترز بقوله «بعد نكاح ثانٍ) عن قول أبي سهل البردعي'“ قال: إن اليمين تنعقد 
نك اتاد رة أشهرٍ قبل انقضاء عذتهاء لأن معنى الإيلاء على الأبد هو كلما مضى 
أربعة أشهر ما أقربك فيها فأنت طالقٌ؛ ولو قال ذلك لكان الحكم فيه ما بيّنا. والأصحٌ 
ما ذكره المصنف» وهو قول الكوجئ لأنّ انعقاد اليمين ابتداءً لاعتبار معنى الإضرار» 
وهو ليس بموجودٍ في المبانة ما لم يتروّجها. 

(وَلَوْ عجر عَنْ القَيءٍ بالْوَطىء) من وقت الإيلاء إلى مُضِيَ أربعة أشهرٍ في 
الحرّة وشهرين في الأمة (لِمَرَض أَحَدِهِمَا أؤ غَيْرِه) أي لغير المرض: بان كانت 


)١(‏ كذا في المطبوع والمخطوط: البردعي» وفي «فتح القدير» 45/4: الشَّرْغِي. ولم نجد له ترجمة!! 


ق يوه اَن يَقُول: فقت إِلَيْهَاء فإ فإ ِنْ قَدِرَ قبل المُدَّة قَفَيْوُهُ هُ بالوطىء. 


وفي: وأنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ إِنْ نَوَى الظَهَارَ أؤ الّلآتَ أؤ الحَذِبَء فَمَا نَوَى. . وان 
نَوَى التَّحْرِيم فإ إيلآة» وإن نََى الطَلآقَ أو لَمْ ينو سَيئاً فيه وكَدًا في: کل جل عَلَيّ 
حَرَامٌ وفي: حلال الله على حرا وفي: حلال المسلمين علي حرام: فبائتة. 


١‏ صغيرةء أو في مكان لا يعرفه» أو كان مجبوباء أو عِنَيئأُ أو أسيراً في دار الحرب» 

بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر (فَمَيْوُةُ أن يَقُولَ: فِفْتُ إِلَيْهَا) أو: رجعت إليهاء أو: 
e‏ أو: أبطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على الجدسن: COE‏ لاود له 
بالوطىء. 


وقال سعيد بن جُبَير: لا يكون الفيء إل بالجماع» وهو مَوُويٌ عن أبتي نون 
ومختار الطكاوي: وبه قال مالك والشافع. قيّدنا العجز بكونه من وقت الإيلاء إلى 
آخر المدّة: لأنه لو آلى :وهو قادة على :الو ۽ ثم عجر عنه» أو آلى وهو عاجڙ عنه ثم 
زال عجزه في المدّة» لم يصخ فيئه باللسان, لان الفيء حَلِفٌ عن الجماع فيشترط فيه 
العجز المستوعب للمدة. 

(فإنْ قد على الجماع 57> بع (قبْلَ المُّدَّة) بعد فيعه باللسان 
ِالْوَطَىء) لاله قي غلى الأصل قبل خصول المقصوة بخلفه فصار كالمديمم | إذا ر 
الماء وهو في الصّلاة. (وفي: وأنْتِ عَلَيّ حَرَام) يرجع إلى نيّته (إِنْ نَوَى 0 5 
اللات أو الكَذِبَ فار .ال خخ إن نرق الظهان لا يكون مُظَاهِراً لعدم ركن 
الظيان وهو تشبيه بِالمُحَرَمَة على التأبيد. 

وكا نعط ةا اللفقة م نكا عسي حت ار ا واو ت 
نيّته. (وإِنْ نَوَى التخرم فایلا لان تحريم الحلال يمين عندنا لقوله تعالى: فيا أَيّهَا با 
الي لِم حرم ما أَحلٌ الله لَك تبت يخي مَوْضَاتٌ أَرْوَاجكٌ والَلهُ غَفُورٌ رجيم » قَدْ رض الله 
کم ل انم 

(فَإنْ تى الطّلآق» أؤ لَه يَنْو سيا فيه) أي في: أنتِ على حرامٌ» (وَكَذَا في: 
ڪل جل عَلَيّ حَرَامٌ [وفي حلال لله علي حرام وفي: حلال المسلمين عليّ 
حرام“ قَبَائَِةً) أمنا إن نوى «بأنتِ علي حرامٌ) الطّلاق» فإنّ التّحريم من ألفاظ 


.)7- ١( سورة التحريم الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ (CY) 


۱4۲ كِتَابُ الطلاتي . 


لا بَأسَ بالخُلع عِنْدَ الحَاجَةٍ E O‏ 


الكنايات» والواقع بها بائنٌ ا إذا لم ينو شيعاً فَجَعَلّه المتقدّمون إيلاعٌ وهو مختار 
صاحب مواقت 0 وصرفه امار إلى الطلاق البائن »> وهو ار الفضل» 


5 وبه بلعل لأن ا جرت أنهم يريدون 000 0 الطّلاق. 1 0 
۴ 1 في |! 0 ل 


وهو بالضة له ذ في الحَلْع بمعنى الترع» يقال: ا 

وشرعا: أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلّْع. فإنّ الطلاق على مال ليس 
لعا بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا وإلاً يجري فيه الخلاف في أنه فسحٌ. 
وقيل: إزالة الرّوجيّة ببذل بدَلٍ. (لآ بَأّسَ بالځلع عند الحاجة) لقوله تعالى: «إفإن 
حَفْثُمْ أذ يُقِيمَا حَُدُودَ الله قلا جتاع عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ به" والمراد بالخوف هنا 
العلم» لأن الخرف راه 12 الظن» وهو الأظهر. والخطاب للحكام أو لأهل 
الإسلام» وهذا الشرط خرج مخرج العادة لجواز الخْلّع بدونه. 

والمراد بالحدود: ما يلزم الزوجين من مواجب الرّوجيّة» وسمى ما [55 - أ] 
أعطت فداعً لأنها كالأسير في يده تخلّص نفسها منه. والمعنى: لا جناح على الرّوج 
فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطت» وما في «صحيح البخاريّ» عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس أتت النَّبِيَ عي فقالت: ثابت بن قيس ما أَعِيب عليه في حل ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال عَلهِ: «أَتَددّينَ عليه حديقته)؟ قالت: نعم. 
قال عله : «اقبل الحديقة يقة وطَلّفْهًا تطليقة). [وفي «مصنف ابن بي سَهْبَة» مكان: «اقبل 
الحديقة وطلقهاً»: فأمره أن يأحد ميا حدیقته] ٩"‏ ولا يزداد. 


وقال یکر ين عيد الله المُرَنِى م: الحْلع غير جائزء لان الاية السابقة منسوخة بقوله 
تعالى: وران رذ اسْتِبِدَالَ زج مَكَانَ زوج وَاَيثمْ إِحْدَامُنٌ تِنُطاراً قلا تَأَحَذُوا مِْهُ 
سياه . واجوث: بان شرط النّسخ العلم بتأخر الناسخ» ودر الجمع بينهما ولم 


.)۲۲۹( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.)۲ ٠( سورة النساءء الأية:‎ )۳( 


تاب العلا ١‏ 
بمَا يصح مَهْراً وَهُوَ طَلاقٌ بَائْنٌ. 000 


يوجداء إذ يمكن الجمع بحمل عدم الأعد على رئ الخُلْع وفقد رضاها. وقد يقال: 
إن النهيّ متعلق با إذا أراد الڙوج استبدال غيرها مكانهاء والآية الأخرى مُطلقة فكيف 
تكون ناسخة؟ وقيدته الظاهريّة بما إذا كرهته وخافت أن لا يوفيها حمّها وأن لا تُوفيه. 
ومنعته إذا أكرهها هر وقال قوم: لا يجوز إلا بإذن الشلطان» روي ذلك عن ابن 
سيرين» وسعيد بن جُبَيِ والحسن. ولَعلّ متمشكهم ظاهرٌ قوله تعالى: فان جف 
على أنَّ الضمير ا 

(جَا يَصِځ مَهرا) أي بجنس ما صَنّح لا بمقداره (وَهُوَ طلآقَ بَائِيّ) عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويّه والشّافعي في القديم: فُرقَةٌ 
بغير طلاقي. لما رواه الدَّارقْطَنِيَ عن ابن عبّاس: الخلع قُرْقَةٌ وليس بطلاق» ولما روى 
عبد الوُرّاق في مصنفه من رواية طاؤس» عن ابن عاس أنه قال: لو طلق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه» حل له أنْ ينكحها. ذكر الله الطّلاق في أول الآية وفي 
آخرهاء والخُلْع بينهما بقوله: «الطلاقٌ رتا | إلى أن قال: قلا جتاح عَلَيِهِمَا 
فِيمَا اقْتَدَثْ بي ثم قال: قن طلَمََا4“ يعني الثالغة المفاد شر IR,‏ 3 تعالى : 
اؤ تَسْرِيجٌ بإخسَانٍ» 0 الافتداء غير طلاق» الا کا والقاني منتفي. ولأن 
[57 - ب] التكاح يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بخيار العتق فكذا بالتّراضي بالخلع؛ 
كالبيع في الإقالة. 

وعن الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاقٌء بل هو فسخ بشرط عدم نيّة الطلاق لا 
يُقص عدد الطلاق. وقال آخرون: يقع ويكون رجعيّاء فإن راجعها رد البدل الذي 
أخذه. [رواه عبد الرّزاق عن مَعْمَرء عن قَتَادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: وكان 
الزّمْرِي يقول ذلك.]7"©. 

ولنا: ما روى عبد الرّرّاقء وابن ابي سَيبة في «مُصئمَيهما»» عن ابن جُرَيْجٍ عن 
داود بن ن أبي عاصم» عن سعيد بن المُسَكّب: أن الثبئ عي جعل الخلْع تطليقة. وما 
روى الدّارَفْطيِيَ وَالبَيِهَقِيَ في سننيهماء وابن عَدِيّ في «الكامل» من حديث عَبّاد بن 
كر قن O‏ عن دعاس : أن التبي عو جعل الخُلع تطليقة بائنة. 
كن كاد بن كتير و ج ينجر بحديث ابن المُسَيّب وإن كان مرسلا 5 
مرسَلّه حُحجَةٌ إجماعاً. ورَوَى مالك عن هسام بن عرْوَة» عن أبيه» عن مجهمان مولى 


(۲) سورة البقرةء الاية: ( .)١ ٤١‏ 6 انين الامو عاف نري لطيو 


١44‏ كناب الطلاق 
f fi o jz 2‏ < :و # ره aT‏ 
يجب عَليها بَذَلَهُ. وكرة أخذةُ إن نش والفضل إن نشرّت. 


الأستيينه عن آم ب اة أنه اريت ن رر غيل الله ن الك امف 
فأتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة. 

وروى ابن أبي شَّيْبَة بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: لا يكون طلقةً بائنة إلا في 
فدية ة أو إيلاءِ. وروی نحوه عن علي أيضاً: فإذا قالت: احلعني» »أو قالت: طلّقني على 
أل ملا فَمَعَلَ ما قالت في المجلس» بانت منه. (وَيَجِبُ عَلََيِهَا بَدَلّهُ - بفعح الدّال 
المهملة لا بسكون OT TT‏ الخلّع ايت 
بالتزامها. 

(وكرة) للزوج (أَخْدَُة) أي البدل منها (إن تشن“ مو وكرهها. 

وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى: وان أَرَدْتمُ ادال روخ مَكَانَ رزج تينم 
إِحَْدَامُنٌ قَنطَاراً فَلاَ تَأحُدُوا مِْهُ عاي“ والقنطار: المال العظيم. ولنا: أن النهي في 
الآية لمعنى في غيره» وهو زيادة الإيحاش”", والنهي لمعنى في غيره لا يعدم 
المشروعية كالبيع وقت التداء يوم الجمعة» يجوز مع الكراهة. ١‏ 

(وَالمَضْلٌ) أي وكرة للزوج الخد الرائة علن :نا أعطاها (إنْ نَضَرَتْ) هكذا قال 
المُدُورِيٌ وهو رواية «الأصل». - وقي والبجامع الصغير): أن افع يطيب له لإطلاق 
قوله تعالى: لقلا مجتاع عَلَيِهِمَا فيما افْعَدَتْ بء4“ [1۷ - أ]» ودليل «الأصل» وهو 
الصحيح ما قدّمنا. وما روى ابن أبي شَّيِبََ وعبد الرَرّاق في مصنفيهماء عن حفص» 
عن ابن جَرَيْج» عن عطاء قال: جاءت امرأةٌ إلى التبئ عه تشكو زوجهاء فقال: 
«أنَوْدْينَ عليه حديقته التي أَصْدَقَكِ)؟ قالت: نعم وزيادة. قال: ما الزيادة فلا». وما 
أخرج الدَارفُطِيِيَ في (سننه) عن حَجّجاج؛ عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني أبو الرْبَهِر: أن 
ثابت بن قيس بن ساس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن ابي ابن سَلُول وكان 
أصدقها حديقة وكرهته» فقال التب عيل4: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك»؟ قالت: 
نعم وزيادة. فقال اسي : راا الرّيادة فلا). ١‏ 


019 نر بَغْلّها عليها: ضربها وجفاها. مختار الصحاح ص »۲۷١‏ مادة (نشر). 

(۲) سورة النساءء الآية: (5؟). 

(۳) الإيحاش: من الوَخشّة: وهي الانقطاع وبُغد القلوب عن المودّات. المعجم الوسيط ص 2٠١0١8‏ 
مادة (وحش). ظ 

.)٠٤٠١( سورة البقرق الأية:‎ )٤( 


کتاب الطلآت ه١١‏ 
وان طَلَقَ َالِ أؤ عَلَى مَالٍ وَقُع بائِنْ إن قَلَتء وَبِحَمْرٍ أو جنزير لا بُ 
شَيءٌ لِلرَؤج وَوَقَعَ بان ذ في الخُلْع وَرَجْعِنٌ في الطّلآق. 


وَإِنْ طَلَبَتْ ثَلآثاً بالف وَطَلَقَهَا وَاحِدَة قَبَائِئةٌ بكُلْثِ الالء وفي عَلَى أَلْفِ 
جْعِيَةٌ بلا ضَيْءٍ عِنْدَ أبي حَبِيفَة. 


وأخرج أيضاً عن عطاء أنّ التَبِى عله قال: «لا يأخذ الرّجل من المُحْتَلَعَة أكثر 
ميا أعطاها». وروی وّكيع عن أبن حنيفة» عن عَمّار بن عِمْرَان الهَمْدَانِي عن أيه 
عن على أنه كره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها. وذكر عبد الرَرّاق عن علئ: لا يأخذ 
منها فوق ما أعطاها. وذكر أيضاً: أن الربَجّع بنت مُعَوّذ بن عَفْرَاء: حدّثته أنها اختلعت 
من زوجها بكل شيءٍ تملكه. > فخوصم في ذلك عثمان رضي الله عنه 00 وآمرة أن 
بأد شقا راضها فا ونم روئ آد :غيم بن التخطاب رضي الله عنه وُفِعَتُ إليه 
امرأة نشزت على زوجهاء فقال: اخلعها ولو من وها ». فكانت المسألة لافية بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 

(وَإنْ طَلَّقَ ججَالِ) بأنْ قال: طلْقعكِ بألفٍ (أؤ عَلَى مَالٍ) بأنّ قال: أنتِ طالقٌ 
على ألفٍ (وَقع بَائِنَ إن قَلَتْ) ولزمها المال. (3) إن طلّق المسلم أو خالع (بِجَمْرٍ أؤ 
خنزیر) أو ميتةٍ أو حر (لا يجب شيءُ : للزّؤج) لأ المُسمتى لا يجب للإسلام» وغيره 
لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقََ َائِنْ في الخْلع ور جعي في الطلآق) لان الإيقاع معلّق 
بالقبول» و 6 ا بطل و كان لعامل فير في ا لفظ العم وهو كناية 


رجعئ. وقال 1 ترد مهرها. وقال 28 55-5 e‏ 00 ا ويقع 
طلاقٌ بائڻ. 


(وَإِنْ طَلَبتْ تلان بأن قالت: طلقني ثلاثاً (بألْفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَة) في المجلس 
ِتَةّ) فيقع بائنة نة (بكُلْثْ الألف) [۷ - ب] وقال ال الال وقال اد يقد 
شيءع. ولنا: أن الباء تصحب العوّض» وهو ينقسم على المعوض» (وفي:) إن طلبت 
ثلاثاً (عَلَى ألْفِ) فطلقها واحدةً يقع (رَجْعِيَةَ بلا شَيْءٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةً) وبالألف عند 


قَائئَةٌ 


)١(‏ العقّاص: حيط تسد به أطراف الذوائب - وهي شعر مُقَدّم الرأس . المعجم الوسيط ص »٦٠١‏ مادة 
)١(‏ القّوْطّ: ما يُعَلّنُ في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها. المعجم الوسيط ص ۷۲۷» 
مادة (قرط). 


4 كاب الطلآقِ 

وا دض ارم في a‏ مجوغها و زط الخيار لهاء ويَفْتصِر على 
المَجْلِسء ويمين في حَقه» حتى انكس الأخكامُ وَالعَبِدُ زتها ود سقط الخُلْع 
والمُبارأة حَقُوقَ عدت عَنْهُمَا. 


في حَفَهَ) لافنا البدل فصار كالبيع صح ز جوغها) إذا. كان ا 
الڙوج» رو يصح (شَوْطٌ الخيار لَهَا) عند نئي حنيفة في المسألتين. 

(ويَقَتَصِر) الحُلْع من جانبها (عَلَّى المجلس) أي مجلس المرأة عند أبي 
حنيفة وأصحابه» فلا يتوقف إد يجابها على ما وراءه لو كان غائباً. (ويمين في حَقَهِ) لأنه 
يوقع الطلاق بشرط قبولها. (حتی اکس الأخكام) فلا يصحح رجوعه» ولا شرط 
الخيار له ولا يقتصر على المجلس من جانبه» فيتوقف إيجابه على ما وراء المجلس 
لو كانت غائبة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والشّافعيَ وأحمد: شرط الخيار لها باطلّ كشرطه له 
لأنَ الخلع من جانبها شرط اليمين وهو الطلاق» وكما لا يصخ الخيار في اليمين لا 
يصح في شرطه. ولهذا لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دحلت الدّار على أنك بالخيار ثلاثة أيام» 
كان الخيار باطلا. 


ولأبي حنيفة: أنّ الخلع من جانبها بمنزلة البيع» لأنه تمليك مال بعوض» ولهذا 
لو قالت: اختلعت نفسي منك بكذا ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قبوله بطل. 
ولو كان غائباً فبلغه فقبل كان باطلا. 

(وَالعَبِدُ بمتزلتها) أي بمنزلة المختلعة» فيصخ شرط الخيار له عند أبي حنيفة فيما 
إذا أعتقه مولاة على مال وتنطل عند أبي يوسف ومحمد لان العتق مين وقبول العبد 
الال عه ولخا لا يصح في اليمين» فكذا في شرطها. ولأبي حنيفة: أن ذلك 
من جانب العبد في معنى البيع؛ فيصحٌ شرط الخيار له كالبيع. 

(وَيْشقط الخُلْعُ) على مال معلوم (والمبارا وهو أن يُبِرىء کل نھنا 

صاحبه. وترك الهمزة منه خطأ كذا في «المغرب» (حَقُوقَ التكاح) الواجبة من الجانبين 
(عَنْهُمَا) فلا يسقط ما لم يتعلق بالنُكاح» كثمن ما اشترت من الرّوج؛ ويسقط ما يتعلّق 
به» كالمهر والتّفقة الماضية. قيّدنا به لاله للمختلعة. والمبارأة: التّفقة والشكت نا 
دامت في العدّة» ولا يسقطان إلا بالذّكر. وقال محمد: لا سقط الحُلع والخبارأة 583 ٠‏ 
- أ] إلا ما سيا فقط كمالك والشافعيّ. 


كِتَابُ الطّلاقي ١4‏ 


وإنْ خَلَعَ الأبُ صَبِيْتَهُ صَبِيْمَهُ الها لَعَاء إلا في وُقُوع الطلاقء وَكذًا إن قَبلَتْ, 


وَعَلَى َه ضَامِنٌ فُعَلَيْه المال. 


الظهار تَهْسِيهُ ما يُضَافُ إِلَيهِ الطّلآق مِن الرَوْجَةٍ بها يَحرْمْ لَه النَظرُ من عضو 
وأا نفقة العدّة فن سُرطت فيهما سقط إجماعاًء وإلاً لا تسقط إجماعاً. ولو 
البراءة من نفقة الولد الصغير - أعني مُؤنة الآضاع اقإن وا وها کا جار 
فلا. ولو ا عن التفقة والشكتى صخت البراءة عن التّفقة» ولم تصح عن الشكتّى 
لان التّفقة حمّهاء والشكتى حق الشَّرِع» لقوله تعالى: مولا نُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنٌ ولا 
يَخحْوْجْنَ ن إلا أن ين بعَاحِسَةٍ مبيت7© فلو أبرأنه عن مؤنة الشكتى صح: بأن الترمت 
أجرة مكانها أو سكنت مِلْكَها. 
ثم الإبراء عن التّفقة نا يصح في ضمن عقد الحُُلْع تبعاً لحلع إجماعاً. حتى 
لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بإبراء الروج عنها لا ب يصح لعدم استحقاقها إلا يوماً 
فبوماً. (وإنْ خَلَعَ الأب صَبيْتَهُ مَالِهَا لَهَا) دبك احاح (إلا في) حى (وُقُوع الطلاق) 
يعنى أنه يلغو في حق “ الال دون الطّلاق» وهذا في أصخ الروايتين» وهو قول الشافعيّ 
0 . وفي الرواية الأعرى يلغو في حقّ الطلاق أيضاًء (وَكذَا) يلعو الخُلْع في حق 
المال دون الطّلاق (إنْ قبلث) سوط الڙوج البدَل عليها وهي مُمثيّرة تعرف أن الخلع 
سالب والتّكاح جالبٌ. 
(وَعَلى أَنّهُ ضَامِنّ) - عطفٌ على بمالها ‏ أي وإِنْ حلع صغيرته على أنه ضامنٌ 
لبدل الحُلع (قَعَلَيْهِ المال) أي بِذْلُهُ زلا من مالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
[بالصواب]. 


فصل رفي الظهار] 
(الظهار) في اللغة: مصدرٌ ظاهر امرأته إذا قال لها: أنتِ عَلَىَّ E‏ 
وفي الشرع: (تَشْبية) المسلم (ما يُضَافُ إِلَيْهِ الطّلآقُ من الرَّوْجَة) بأنْ 
يشبْهَهَاء أو عضواً يعبر به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (بَا يَحْرْمُ م إِلَيْهِ التَظْرُ مِنْ عُْضْوٍ 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


۱4۸ كتابُ الطلاقي 
يم ك 

بف “ان TE‏ الاح هي ل “اع 4 2 ت ره 

محرمه وهر يحرم وَطَاهًا وَدّواعِيه. حَتَى يُكفرَ. وم طح عع ذه ع ل لاد a‏ لامعالا ع عر أ مما زيب 


مَخْرمِه) وهي ا عليه مؤبداً بتسب» أو هرو أو راع قيّدنا بالمسدم 
لأنه لا ظهار للدّميّ عندنا لظاهر قوله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ يلكة»1 و 
الذّمِيّ ليس أهلاً للكفارة. وقال الشافعىّ وأحمد: يصخ ظهار الذمي» وأا ظهار 
الصّبِىّ فلا يصحٌ إجماعاً. وقيّد بما يضاف إليه الطلاق انه لو قال لامرأته: يدك ١‏ أو 
رجلك علي كظهر أمّي لا يكون مظاهراً. وقيّد بالرّوجة لان لوقا لأمَتِه لا يكون 
مظاهراء لقوله تعالى: طَالَّذِينَ يُظاهِدونَ نكم من نِسَائهعٍ4. 


وقال مالك والتَّورِيّ: يصح ظهار الرجل من أمته» ومُدَيّرته» وأمٌ ولده» وهو قول 
54 - بع جع كثير من الصحابة والتابعين. واعتبره سعيد بن المُسَيب» وعكرمة» 
وطاؤس» وقتادة والرْهْرِيّ في الموطوءة. وقيّدنا بكون التّحريم على التأبيد لأنه لو قال 
لامرأته: أنت على كظهر أختك لا يكون مظاهراًء لأن حجرسة الشف امراك نا د امیت 
امرأته قى يي 


(وَهُوَ) أي الظهار (يُحَرُمُ وَطَأَهَا وَدَواعِيه) بشهوة كمَسٌ وقبلة بشهوةٍ (حَتّى 
يُكَفّرَ) لِمَا روى ابو داود من حديث حَْلّة بدت ثعلبة قالت: ظاهر مني أؤس بن 
الصّامتء فجت رسول الله علي أشكو | ليه وهو يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فما 
هو ابن عمّك). فما بَرِحْتُ حتّى أنزل الله تعالى: 250 سَمِعَ الله قول التي تُجَادِلُكَ في 
رَوْجهَاك”" الآية, فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة). قالت: لا يجد. 0 
«فيصوم شهرين متتابعين). قالت: إن شي كبيدٌ لا يستطيع أن يصوم. قال: يطعم ستين 
مسكيناً. قالت: ليس عنده شيءٌ يتصدّق به. قال: ا م قالت؛ 
يا رسول الله وأنا أعِينه بِعَرَقٍ آخر. قال: «أحسنت» اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين 
مسكيناً» وارجعي إلى ابن عمك». 


)0( سورة المجادلةء الثية: .)١١(‏ 

(۲) ففي المطبوع وسنن أبي داود 11۳/۲: خويلة» وفي المخطوط: خولة» وكلاهما صواب. وجاءت 
تسميتها في «تهذيب الكمال» ٠٦۳/٠١‏ بكليهما: (خولة وخويلة). 

(۳) سورة المجادلةء الآية: .)١(‏ 

(4) حرفت في المخطوطة في هذا الموضع» والمواضع الثلاثة الآتية إلى: الفرق. والصواب ما أثبتناه من 
المطبوع وسنن أبي داود. 


كِتَابُ عد 4 


رفي: الفا عه د sas ek‏ 


قال أبو داود: والعَرَقُ: ستون صاعاً. ٠‏ روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
قال: العَرَقٌ: لبیل کا حبية ع اعا وال أبو دار غر الغرق: مکتر ۳“ 
يسع ثلاثين صاعاً. 

وعن الشَّافِعيَ وأحمد: أن الدّوَاعي لا غرم لأنّ التحريم عرف بالآية» والكّماسَّ 
فيها كناية عن الجماع. ولنا: أن الما حقيقة في المس باليد. والحقيقة أحق بأن 
تراد» والله تعالى أعلم بالمراد. فإن وقع منه وطىء أو دواعيه استغفر ربه ولا يعود إليه 
ا ال ل ع ل ا فوقع عليها قبل 
أن كم فقال َيِلهِ: «ما حملك على ذلك»؟ قال: رأيت حَلْحَالَها في ضوء القمر 
- وفي لفظ: بياض ساقيها .. قال: «فاعتزلها حتى 0 وفي لفظ ابن ماجه: 
فضحك رسول الله م وأمره أَنْ لا يقربها حتى يكمّر. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
و . وروی © عن سَلَمَة بن صَخْر البياضيء عن النبي ي في المُظاهِر 
يُوَاقِع قبل اَن د قال: «كفارة واحدةٌ). وقال: حلي حسنٌ غریب . 


(وَفي: أنْتِ علي كاي أو مثل أمي (صَحٌ ني الكرَامق لأنّ إرادتها بمثل هذا 
الكلام شائعٌ م (3) صح نية (الظهار لأنّ التشبيه بجميع الأم تشبية بظهرها لكته ليس 
بصريح فيفتقر إلى النّكة 141 ا (3) صح نية (الطلآقٍ) لأنّه كنايةء» كما لو قال: 
أنتِ على حرا ونوى به الطّلاق يكون طلاقاً بائناً. 

«فإن لم يَنْو) شيعاً (لَعَا) في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعيّ. وكان ظهارا في قول محمدء ورواية عن أبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعي» وإيلاءً في قول مالك e‏ ورواية عن أبي يوسف. 

(وَفِي: أنْتِ عَلَيّ حرام كأقي) لزمه (ما وى يِن ظِهَارِ) عا فيه من التشبيه 


بالحرمة (أو طلآق) لن نت علي حرام من كناياته فإذا نواه طَلَْتْ بائنأء ويكون 
التشبيه بالحرمة للتأكيد دون اكرام تصريح مخ بالحرمة» كذا قالوا. وفيه بحت إذ لا بعد 


)١(‏ الرّنبيل: القّقة. المعجم الوسيط ص ۳۸۸ مادة (زبل). 
(۲) المكتل: قُقَّة من ورق النخل ونحوه يُْمَلٌ فيها التمر ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص 455. 


(۳) أي الترمذي. 


10۹ كناب الطلآق 


فان لَم ينو به فإيلاء عند أبي يُوسْفَء وَظهَارٌ عند مُحَمَّدَ. 


ع4 ر 


وَفي: ا لِيِسَائَه تحب لكل كقَارَةٌ. وَهِيَ تَحبُ بِالْعَوْدٍ أي 
بالعزم عَلَى وَطيهاء وهي عِنْق رَه فد 6 11# 
أن يراد بالحرام المحترم» فهو من محتملات كلامه» فيصدّق ديانةٌ إذا اأعى نيتة. 

(فْإن لم ينو به) شيعاً (فإيلاءٌ عِندَ أبي يُوسفَ وَظِهَارٌ عند مُحَمَّدَ) وفي «جامع 
قاضيخان»: والأصخ أنه ظهارٌ عند الكل لأن التحريم المؤكد بالتشبيه ظهار. وكذا 
ذكره مراي أنه ظهار من غير خلاف. (وَفِي) قوله: أن عَلَىَ كظهر أقي لنسائه 
يجب لكل كفَارَة وهو قول الشافعئ الجديد كما لو ظاهر مرارء ولو في مجلس 
واحد. وقال مالك» وده وأبو ثور: يجب كفارة واحدةٌ ولا فط الظهار بطلاقها 
ثلا حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى کشر 
وكذا بشرائها ‏ لو كانت أمة 20 بعد ما ظاهر منها. 

(وَهي) أي الكقارة (تجَبُ ِالْعَوْدٍ أي بالعزم عَلَّى وَطِيِهَا) وهو ظاهر مذهب 
مالك وجعله في «الموطأ العزم على الوطىء والإمساك. [ومذهب الشافعيَ أنْ يمعسك 
عن طلاقها عقيبت الظهار في زمانٍ يمكنه طلاقها فيه» وفي «الينابيع):](") إذا رَضي ُن 
تكون مُحرّمة ولا يعزم على وطمهاء لا تجب الكقارة. ولوغم لم رك الع ا يجب 


أيضاً. فلم أن الكفارة لا تجب بمجرد الظھاں وهو قول لحيل والصحيح من مذهب 
مالك. 

(وَهِيَ عق رَقبَ صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كافرةٍ لا مرتدة. 

وقال مالك والشافعت» وأحمد: له تجزیء الكافرة لأنه تحرير فى تكفير» فكان 
الإيَانُ من شرطه ككقارة القتل. 

ولنا: اَن المنصوص 7 عليه الرقبة» وهي اسم لذاتٍ مملوكة من كل وجه وقد 
ؤجدت. وليس في التص ما يبين عن صفة الإيمان والكفرء والتقييد بصفة الإيمان يكون 
١‏ زيادة ٦٩[‏ - ب]ء والزيادة على النص نسځ» فلا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس. ثم 
قياس المنصوص [على المنصوص]" باطل عندنا لاستلزامه إعتقاد النقص فيما تولى 
)١(‏ عبارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر منها. وعبارة المطبوع: وكذا لو كانت أمةٌ فتملك بها 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الطلآقي 1 و6١‏ 
لا قات جنس المَئْفَعَةِء كالأغْمَى والمقطوع يَدَاهُ أؤ رجلا أؤ إِنْهَامَاهُ أؤ يَد 


. اوت “دل تناف له ارك شتت اق "سواه‎ 2 IE 
والمَجنون وَالمَدَبّرِ و المُكاتب أذى بَعْض بَدله ونصف عبد مشترك تم‎ 
0 يَاقيه بعد صَمَانِهِ لل‎ 


اللّه بيانه» وذلك لا يجوز. ولا يجوز دعوى التخصيص ههنا لأن التتخصيص لما له 
عموم» والمطلق غير العام. 


رلا قار ئت) أي لا عِمَقَ ف ئت (جنس المَنْفْعَة) لأنه هالك معنئ (کالاغمى 


والمفطوع يَدَاةُ أو رجلا أو إِبْهَامَاةُ) لفوات منفعة البطشن لأن قوته بإبهاميه (أَوْ 
َد وَرِجْلِ مَنْ جَانِب) [لفوات منفعة المشئ مو لان يخا عليه. قيّد بالجانب 


لأنه لو كان من جانبين لا يمنع لاختلال جنس المنفعة دون تھا 


(و) لا (المَجْنُونِ) المُطجق2" (وَالمَدَبّر) أي ولا عتق المُدَبّر لأنه استحقٌّ 
الحرية بوجه وقوله تعالى: فإفتخريز رَقَبَةِ0© يقتضي الكمال» وإنشاء الحرية من كل 
وجه. وكذا حكم أمّ الولد. 

(و) لا عتق (المُکاتب) حال كونه (أذّى بَعْض بَذَلِهِ) لأن إعتاقه حينقظٍ ببدلٍء 
وبه لا تعأدى الكفارة لا عبادة» فلا بد أن تكون حالصة ومتى كان بعضه بعوض لم 
يكن الصا لا ركو تجار ولد الصحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدلء 
فكان علي رضي الله عنه يقول: 1 تخت بقدذر ما أذى» وابن مسعود يقول: إذا أذ قيمة 


نفسه ° يغتی. E‏ التكفير به. 


وقد المُکاتّب بكونه ادى بعض بدله لأنه لو لم يؤدٌ شيعاً جاز عتقه عن الكقارة 
عندنا خلافاً لدَُرهِ ومالك» والشافعئ» وأحمد فى رواية. لأنَ الرقبة اسم لذاتٍ مرقوقة 
عرفا والمُكاتب كذلك. قال عل : «المكاتث عبد ما بهي عليه من كتابته شيع». 
رواه أبو داود. 

(و) لا عتق (نِضفٍ عبد مُشْتَرَكِ) عن كقارته (ثُمَ) عِتق (يَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانِهِ) وقال 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) في 1 لمطبوع: المطلق» والمثبت من المخطوط. 
(۳). سورة المجادلةء الآية: (5). 
(4) في المطبوع: قيمة بقيته» والمثبت من المخطوط. 


١٠6‏ كِتَابُ الطلاق 


وَنِضفٍ عَبِدِه ثم باقِيه بعد وَطَتِهَا. وإن عَجَرَ عَن العثق > صَامَ شَهْرَيْن ولآء لْيِسَ 
فِيهمًا رَمَضَانُ وَأ الأَيَامُ المَنْهيّةُ ا 10110 AAAS‏ 


أبو يوست ومحمد. تجزئه إن كان مُوسِراً () لا عتق (نِضْفٍ عَبْدِه) عن كقارته (ثُمَ) 
عتق (باقيه بَعْدَ وَطَيْهَا) لان عتق باقي العبد وقع بعد المسيس» والعافيوز به هو العتق 
قبل المسيس» وهذا عند ابی حنيفقة)» لأن العتق يتجزاً. 


وأمًا عند ضقن يوسف ومحمد فيجوز لن العتق لا يعجرا عندهماء فإعتاق بعض 
العبد إعتاق الكل. 


(وإنْ عَجَرَ) المُظاهِر (عَن العِثْقِ) بأنْ لم يلك رقبة ولا ثمنها وقت التكفير وهو 
قول مالك. وقال أحمد: وقت الوجوب. وللشافعي ثلاثة أقوال: وقت التكفير» ووقت 
الوجوب» وأغلظ الحالين. 


( صَامَ شَهْرَيْنِ ولآ) أي متتابعين [ ۷٠‏ - أ] لقوله تعالى: فقن لم جذ فَصِيام 
شَهْرَيْنٍ متتابعين274 (ِلَيِْسَ فيهما) ولا بينهما (رَمَصَانُ وَلاً الأيَامُ المَنْهِيهُ) وهي: يوما 
العيد وأيام التشريق» لأنّ رمضان لا يجوز فيه للصحيح المقيم صيام غيره ا 
وصيام يوم العيد وأيّام التشريق مَنْهِيٍّ عنه. ولو صام شهرين بالأهِلّة جاز» وإِنْ كان كل 
شهر تسعة وعشرين يوما. وإ صام بغير الأهلّة وأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماً فعليه 
الاستقبال0©. 

وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعند الشّافعَ في الجديد. وقال مالك» وأحمد: 
لا ينقطع كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القتل والفطر. وأجيب بأنّ التتابع شرط 
بالنّص» والغالب أنها تحيض في كل شهرء فكان كالمستثنى. ولو صام شهرين متتابعين 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشّمس من آخر يوم يجب عليه العتق» وهو قول 
المُرَنِيَ لقدرته على المُبْدَل قبل فراغه من البدل» وصار صومه تطوعاً. وقال مالك 
والشّافعن وأحمد: لا يلزمه العتق» ولكن يستحب. وفي «خزانة الأكمل»: لا يصوم من 
له اده كلاف امكو وا ل اناتور لش العا تيصو سر لضافي و ا 
المعدّ للعطش. وفرّق الرازي بينهما فى «أحكام ا ا 
واستعماله محظودٌ عليه بخلاف الخادم. ولو أعتق أجنبئ عن ماهر لا يُجْرُِهُ وإن كان 


.)٤( سورة المجادلق الأية:‎ )١( 


زهة أي الاسعناف. 


كعاب الطلاق ۳ 


وَكَذَا إِنْ وَطِتَهَا ليلا عمد أو يَوْماً مُطلقاً. وان عَجَرَ أَطعَمَ سكين مشكيناً 
كلا قَدْرَ الفطرةٍ أو قيمكة. وَإنْ عَدَاهُمْ وَعَشَاهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ ُه أؤ أغطى مَنّ بر ومَنَوَيْ 
وؤ أو شعیر» أو وَاجداً سْهْرَيْن جَارٌ. 0 
بأمره لما فيه سن م وقال أبو بود يوادت والشافي + إن کان 
ا عليه (وَكذَا) استأنف 1 رَطَِهَا) أي م ظاهر منها في الشهرين یلا 
عمد عند اس حنيفة ومحمدكء وقال ا يوسف: لا يسنا نفك (أَوْ يَؤْمأ) وفي بعض 
التسخ أو نهاراً (مُطلقا) أي عمداً أو سهواً. واعلم أن قيد العمد في وطىء التي ظاهر 
منها ليلاً وقع في هذا المختصر تبعاً «للهداية»» وهو فيها قيدٌ اتفافئ لا يُخترز به عن 
شي لأنّ العمد والنسيان في الوطىء بالليل سواء. 
(وإن عَجَر) المظاهر عن الصوم لكبَرٍ أو مرض لا جى زواله (أطعَم) هو أو 
نائبه (سكٌّينَ مشکینا) لقوله تعالى: «قَمَنْ لَمْ يَسكَطغ فإطعَام سين اماه كام 
ا ا مراك د لبر 0 
إل وقال ا طم ا من غالب قوت البلد من 0 9 
لك يطعم ا مد هشا» وهو مدان مد الثبن عله وقال أحمد: يجب مر من الب 
مد ومن من التمر والشعير مُدَان. 
(وَإِنْ عَذَاهُْ) ) أي سين مسكيناً (وَعَشَاهُمْ) ) أي بأعيانهم (وَأَسْبَعَهُْ) قليلاً ما 
أكلوا أو كثيراً. ولا بد من الام إن أطعمهم خبز الذّرَة 5 الشعير ببيخلااف حبر البُد. 
(أؤ أغطى) كل واحدٍ (مَنَّ نَّ بُر) وهو: رطلان: e‏ > على قول أبي حنيفة 
(ومََویٰ“ قر أو شعير أ أعطى (وَاجداً شهْرَيْنِ جار وبه قال مالك. وقال 
)١١‏ سورة المجادلة الآية: (5). 
(۳) المْدٌ: مكيال- رطلان عند الحنفية- ١١١79‏ ليترت ۸٠٠١١۳۹‏ غراماً» ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأئمة 
الثلاثة- ٠1۸۷‏ ليترت 4ه غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 4١٠7‏ . 
(5) الإدام: ما يُسْتَمْرَأً به الخبز. المعجم الوسيط ص .٠١‏ مادة (أدم). 
(ه) الصاع: ثمانية أرطال على قول ابي حديفة. ,والمَنٌ: رطلان. الموسوعة الفقهية 1-1 
ومقداره بالمقياس الحديث: ۳۲٠١٠۰١‏ غراما عند الحنفية» و٣۷٠۲‏ غراما عند غير الحنفية. انظر 
«معجم لغة الفقهاء» ص ۲۷۰. 


مأ 


(5) تثئية مَنْ. 


4 کتابٔ اللاي 


Soesenenceenanenoeneenenacavavavenonenconevenenecneceenecnoenananevensenaceccenecnsceosecanncsnsnanncesenenvonensennoncenessssssnna 


الشافعئ: لا بد من التمليك في الكفارات. ولنا: أنّ المنصوص عليه الإطعامء ا 
ذلك في لمكن وال ها وفي التّمليك تمام ذلك فيتأدّى 
الواجب بكل واحد منهما. م بالتمليك فظامهت وما بالتمكين فلمراعاة عبارة النص» 
والدليل عليه أنه شبهه بطعام الأهلء فقال الله لله تعالى: إن أُوْسَط مَا تُطِعِمُونَ 
یکی“ وذلك يتأدّى بالتّمليك تارة» وبالتمكين أخرى. 


هذاء ويجب تقديم الإطعام على المس لاحتمال أنْ يَمَدَر قبله على ما هو واجبٌ 
قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطىء في خلاله لأنّ التص فيه مطلقٌ غير مقيّدٌ بما قبل التماس. 


(وَفِي يَوْم) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشَّهْرَيْنِ لآ يجوز إل عن يو» 
سواء أعطاه ذلك في يوم دقع أو على دَفَعَاتِ أن الواجب عليه التتفريق السام 0 
يوجدء کالحاج إِذَا رمى الجمرة جع خضيات دفعة واحدةٌ ع له متفرقة لا يخر 
ا عن واحدة. ل الو شد الله وقد اندفعت في ذلك اليوم بما دفعه ا 
فالعترف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يُجْرْئهُ. وقيل: إذا أعطاه على دفعاتِ 
يُجَرِئُهُ لأنّ التُمليك أقيم مقام الإطعام» والحاجة 50 التُمليك ليس لها نهاية. فإذا 
فق الدّفعات في يوم جاز كما في الايام. 

وفي «شرح الوَافِي): ما ورد في التّص بلفظ الإطعام» فالإياحةٌ فيه كافية 

ككفارة الظهار والإفطار في رمضان» واليمين» وجزاء الصيد» والفداء. وما ورد فيه 
بلفظ الإيتاء ۷١[‏ - أ] والفداء فيشترط فيه الّمليك» كالزكاة والصدقة» والفطرء والغشرء 
٠‏ والحلق عن الأذى في الإحرام» والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

فَصْلُ في اللْعانٍ 

وهو لغد: مَصدر لاعن يلاعن ملاعنةً ولعَاناً. وأصل اللّعْن الطود والإبعاد. وشريعةً: 

هو عندنا شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأيمان» مقْرونةٌ باللّعن في جانب الرجلء ومقرونة بذكر 


)١(‏ الجَلّة: الحاجة والفقر. المعجم الوسط ص ٠٠١‏ مادة (خل). 


_ (؟) سورة المائدة» الآية: (۸۹). 


مَنْ قَذّف بِالزّنَا رَوْجَمَهُ العَفِيفَة EE OIE‏ 


الغضب في جانب المرأة» قائمة مقام حدّ القذف في حقه» ومقامَ حدّ الزنا في حقّها. ' 

وقال مالك. والشافعيّ: نه يمان مؤكدةٌ بالشهادة» واحتجا بقوله تعالى: «إقَشَهَادَة 
حه أَرْبَعُ زغ شَهَادَاتٍ با74 فقوله: طإبالله4 مُخكم في اليمين» والشهادة تحتمل 
1 أشهد» كان هين فُحَمَلا المحتيل على ال“ 

ولَنَا قوله عَيُّه: «أربعةٌ من النّساء لا ملاعنة بينهم: التنّصرانيةٌ تحت المسلمء 
جردي حت المع م او والخخّة تحت المملوك). رواه ابن 
ماجه والدَارقُطبِيَ من حديث عمرو بن سُعَيِب. ووقفه الأؤْرَاعِيَ وابن جُجرَئْجٍ على جد 
عمرو بن شُعَيِب. 

وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن رسول الله عي أنه قال: «لا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته». فهذا نص على اشتراط أهليّة الشّهادة 
فيهما. وفي الآية إشارة إلى هذا فإِنّه تعالى قال: «ِوَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَّمْ کن 
لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسْهُعٍ4”" استثنى أنفسهم عن الشهداء فثبت أن الرّوج شاهدٌ أن 
2 م منه» ثم نص على شهادته فقال: «َفَسَهَادَة أَحَدِهِمْ 

بغ سَهَادَاتِ بالله4 فنص على الشّهادة واليمين. 

فقلنا: ال ركن هو الشّهادة المؤكدة باليمين. ولأنّ الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم 
في الطرفين» والذي يصلح لإيجاب الحكم فيهما هو الشهادة دون اليمينء إلا أنها 
مؤكدة باليميق لآنه يشهد لنفسه والتأكيد بال لا تخرجه عن أن يكون شاد فقس 
الشارع الذؤكن في جانبه باللّعن لو كان كاذباًء وبالغضب في جانبها لو كانت كاذبة. 
لأنّ الصادق أحدهماء والقاضي لا يعلم ذلك» فكان اللّعن في جانبه قائماً مقام حدّ 
القذف» وفي جانبها صار الغضب 0 مقام حد الزنا. وسُمَيَ الكل لعاناً سرع اللعن 
فيها الا ب]» كالصلاة د تسكن کا وستجودا لشرعيعهنما فيها أو للعتغلييت 
كالغمرين» والقمرين» واللعن من جانب الورّجل وهو مقَدّمٌ فيه. 

(مَنْ قَدَفْ) أي رمى (بالزنَا) صريحاً (زَوْجَتَهُ) بأن قال لها: رأيتك تزنين» أو أنت: 
قي أو يا زانية (العَفِيفَة) عن الرّنا وهي التي لا تكون زانيةً ولا متهمةٌ بزني كمن 


.)5( سورة النورء الأية:‎ )١( 


(؟) سورة النورء الآية: (5). 


10 کتاب الطلآق 


وکل صَلْحَ سَاهداً أؤْ نى وَلَدَهَا وطالَبَث به: لاعَنَ. 


يكون لها ولد لا يكون له أب معروفٌ. والحاصل: أنها تكون ممن يُحَدٌ قاذِقهاء فلو لم 
تكن ممّن يُحَدٌ قاذفها: بأ تزّجت بنكاح فاس ودخل بها فيه أو زنت في عمرهاء 
أو وطقت حراماً بشبهة ولو مرّة» ولا يجري اللّعان بينهماء > لأنها في حمّها مقام حدّ 
القذفء فلا بد أن تكون ممخصنة. 
و #2 و ت r‏ 

(وَكل) من الرّوجين (صَلحَ شاهدا) أي مؤديًا للشهادة على المسلمء فلا لعان 
من مجنون ولا محدودٍ فى قذفي لاال يساتحاة لأداء الشهادة ولا لمحملهاء ولا 
من مملوكِ وصبيئ لأنهما لا يصلُحان لأداء الشهادة ون صَنُحا لحمّلهاء ولا من كافرٍ 
لأنه لا يصنّح لأداء الشهادة على المسلم وإن صَنّْحَ لأدائها على مثله عندناء لكن مع 
ذلك يوجب حذ القذف» لان القذف بالزّنا لا ينفك عن موجبه» فإذا خرج من أن 
يكون موجباً للعان لمعنئ فى القاذف كان موجباً للحدّ. 

(أؤ نَمَى) الرّوجٍ (وَلَدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشه؛ أو الذي من غيره عن أبيه 
الفروف» الأنه«رطير ذلك ادنا لهذا جد من قال لأجنين: لنت لأبيلفه ولا اعبار 
لاحتمال كونه من غيره لشبهة» كما لا يعتبر ذلك فيما لو نفاه أجنبئ» لأ الأصل في 
السب التّكاح الصحيح» والفاسد ملحى ية وثفيه عن القراش 'الضصحيخ هدقف حن 
يظهر المْلْحق به. وقال الشّافعن لا يصير قاذفاً بالنفى ما لم يقل إنه من الرّنا. 

(وطَالَبَتٌ به) أي بموجب القذف لأنّه حقّها لدفع عار الرّنا عنها كما في حدّ 
القذفء إلا أنّ للولد أنْ يُطَالب فى القذف لأنه حقّه أيضاً لاحتياجه إلى تفي نَسَبه 
عمّن ليس هو منه. 

(لأعَنَ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذف» وإِنما يُلاعن لِمَا روى البُخاريٌ» ومسلم 
في e‏ واب 5 وابن ٠‏ ماجه من حديث ابن شهاب عن بن سعد 
رجات اور اة ا NS A8 e‏ 
رسول الله ع فسأل عاصم رسول الله ت فكره رسول الله مل المسائل وعابها 

فلمًا رجع عاصم إلى أهله. جاء عُوَيمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال 
عاصم: كره رسول الله المسائل التي سألته عنها - وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له 
التاس» فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 


كِتَابُ الطَلاَق 1o۷‏ 
يعدا الرَو ځ فَيَقُولٌ أزتعاً أَشْهَدُ بال أني صَادِقٌ فِيمًا رَمَيْتّهَا به م 000 أو 
تفى الوَلَدِ رفي الحَامِسَةَ: لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ كاذباً فيمَا رَمَيْنْهَا به منَ 

فول أزبعاً: اسهد بالله إِنّه كاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي به وَفي الخَامِسَةٍ: عضب الله ء 

إن كانَ صَادِقاً فِيمَا رَمَانِي به. 


َم مرق القَاضِي بَيتهُما. قبي بطَلْقَةٍ ويثفي نَسَبَ الوَلَدِ عَنْهُ. 212010111 


يفعل؟ فقال رسول الله عَيُه: «قد أنزل الله علي فيك وفي صاحبتك قرآناً» فاذهب فَأتِ 
بها ال سل فتلاعَنَا وأنا مع التاس عند رسول الله عَم فلما فرغا قال عُوَئِد: 
بت عليها يا رسول الله إِنْ اكه فطلّقها عور ثلاثاً قبل أنْ بأمرةا رسؤل اال 
ا قال ابن شهاب: فكانت تلك سُِنَّة المتلاعنين. 
وضفة اللعان تابا بالكتاب: يندا | الروْجُ) لأنه المدّعِيء والحجّة يُطلب منه أولاً 
(فِيَقُوَلُ أزعاً): أي أربع مراتٍ (أَشْهَدُ بالله) أي أقسم به (أني صَادِقٌ) أو لين 
الصادقين (فيمَا رَمَيْتْهَا به مِنَ الزَّنَا) إن كان رماها بالرّنا (أو) فيما رميتها به من (تفي 
الوّلّدِ) إِنْ كان رماها بنفي الولد (وَفي الخامسة لَعْنَةُ الله عليه إِنْ کان کاذبا) وام 
الكاذبين (فِيمَا رَمَينُهَا به مِنَ الزتا) أو نفي الولدء ويشير إليها في كلّ مزة. 
(ثُمَ تَقُول) المرأة (أرعاً: أَشْهَدُ بالله أنه كَاذتٌ) أو من الكاذبين (فِيمَا رَمَانِي 
به أي من الرّنا إِنْ كان رماها بالرّناء أو فيما رماني به من نفي الولد إن كان رماها 
بنفي الولد (وَفي الحَامِسَةِ عضب الله عَلَيَْا إِنْ کان صَادِقَاً) أو من الصادقين (فِيمًا 
را به) من الرنا أؤ نفي الولد» وتشير إليه في كل مرّة. وما حصت المرأة 
بالغضب» لان النّساء يستعملن اللّعن كثيراً فلا يبالين به بخلاف الغضب. 


(ثُمْ يَُرَقُ القاضي بَيتَهُمَا) ولو سألاه أنْ لا يفرق (فَتبِين بطَلْقَة وتستحق نفقة 
العدّة كالمعتدّة من طلاق أو فسخء والتفريق رواية عن أحمد. (ويثفي) القاضي (تَسَبَ 
الوَلَدِ عَنْهُ) أي عن الروج بأن ن قطعت نسب هذا الولد عنه [؟/ا - ب] وألزمثه 
بأقه بعدما قال: فرّقت بينكما. كذا روي عن أبي يوسف. فلو مات أحدهما قبل 
التفريق وَرثه الآخر, ولو ظاهر منها أو آلى أؤ طلقها صح لبقاء الأكاح. وقال ذُكّر: تقع 
الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالك. ويُرْوَى عن أحمدء 0 ن عباس 
لِمَاروى الدّارَفْطِيِيَ في «سننه) بإسناد جيدٍ من حديث ابن عمر أن التبيّ عا قال: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداً). ولقول على وعبد الله: مضت الشئّة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبداً. رواه الدَّارَقُطيِىَ اشا 


۱۸ تاب الطلاقٍ 
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وإنْ أبَى عن اللعَانِ حبس حتّى يُلاعِنَ أؤ يُكذب نَفسَة. وَإِنْ أَبَثْ حبتث حَتَى‎ 
لاعن أؤ تُصَدَقِهُ.‎ 


وقال الشّافعئ: تقع القُْقة بلعانه» لأنه لما شهد عليها بالرّنا أربع مرّات وأكده 
باللّعن» فالظاهر أنهما لا يأتلفان» فلم يكن في إبقاء التُكاح فائدة كما إذا ارتدٌ أحد 
الّوجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان»'» فإِنَّ قبل لعانها لا 
يصدق عليهما المتلاعنان. على أنه يحتمل أنْ لا تلاعن هي فترجم عنده» فلا تفريق 
ولا اجتماع. وأيضاً في رواية: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان». 

ولنا حديث سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ المتقدّم؛ وقد رواه أبو داود وقال: فطلّقها 
ثلاث تطليقات» فأنفذه رسول الله عله وكان ما صنع عند رسول الله سئّة. قال سهل: 
حضرت هذا عند رسول الله عله فمضت الشنّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم 
لايجتمعان أبداً. ففي' هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أن المُرقة لم تقع باللّعانء والله 
المستعان. وكذا ماف في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته على عهد 
رسول الله م ففرق عليه الصلاة والشلام بينهما وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: 
بالمرأة. 

[ولم يُوْوَ أنه عليه الصلاة الشلام فرق بينهما بعد لعان الوّجل قبل لعان 
المرأة.] 7 وأا قول البَقِهّقَِىَ فى «المعرفة»: أن عُوئمر حين طلّقها ثلاثاً كان جاهلاً بان 
اللّعان قُْقَةَ فصار كمن شَرَطَ الضّمان في الشلف» وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. 
فجوابه: أنّ هذا خلاف الظاهرء والله أعلم بالشرائر. 

(وإنْ أبَى) 00 (عَن اللَعَانِ ځبس) لامتناعه عن حقٌّ وجب عليه وهو قادرٌ 
على أدائه» فيُخبس لإيفائه (حتی يلاعن) َيرَفي [i - vT]‏ ما عليه (أَوْ بدن نَفْسَهُ) 
فيحدٌ لإقراره على نفسه بالتزام الحدّ. وقال مالك والشّافعيّ وأحمد: إن أبى الرّوج عن 
اللعان يُحدّ بناءً على أن موجب القذف منه عام الحدّء وعندنا اللّعان» وإذا لاعن 
الزوج وجب على المرأة أَنْ 0 بالئتقص (وَإِنْ أَبَثْ حُبِسَت) لأنها اوه عن إيفاء 
حقٌّ عي قادرة علجهاء تيدان لإيفائها كسائر الحقوق (حَتَّى تُلآعِنَ) فتُوَفي ما عليها 
(أو تُصَدَقهُ) فيرتفع سبب اللعان» وإذا صَدّقته نفى القاضي تسب ولدهاء ولم يحدّها 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 24٠١/7‏ كتاب اللعان» باب ما يكون بعد التلاعن... 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الطلاق ۱۹ 


وان كان عَبداً أؤ كافراً أؤ کان مخدوداً فِي قَذْفِء خد الرّؤجُ. ران صَلْحَ 
رهي أَمَقٌ أو كافرةٌ أو مَحْدُودَة في قَذْفٍِ أو صَبِيةٌ أو مَجنُونَة أو رَانِيَةٌ قلا خد 
عَلَيهِ وَل لِعَانَ. 


وَالمُتَلاَعَِانِ ل يَجْتَمِعَانٍ أبَداً وَإِنْ أكذَّب نَفْسَهُ خد وَحَل للرّؤْج نكانحها. 


لأ ع ليس إقراراً قصداً بصريح الرّناء فلا يعتبر في وجوب الحدٌ بل في 
درئه2 “. وما وقع في بعض نسخ القَذُوريّ: أو تاو شن عاط ان لا ى 
بالإقرار مرّة» فكيف بالتصديق ره ة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرّات. وقال مالك 
والشّافعيَ: لا تحبس المرأة» بل تُوجم. 
(وَإنْ كَانَ) الروج لم يَصْلُح شاهداً بان كان (عَبدا) وهي حرة (أَوْ كافراً) وهي 
مسلمة» وصورته: أن يكونا كافرين فسلم الرّوجة» ويقَذِفُها قبل عرض الإسلام (أَوْ كان 
مخدوداً في قَذْفٍِ) وهي من أهل الشّهادة (ححد الرّوْجُ) لأنّه لَمَا تعذّر اللّعان من جهته 
صير إلى البح لِمَا قدّمنا من أنّه لا ينفك عن موجبه» ولقوله تعالى: ودين يَوْمُونَ 
المُخْصَّتَاتِ َم لع تاوا ريع بد شهداء َاجِيذوهُم تان جلد 0 (رَإِنْ صلخ الرَوْجُ 


شاا (وهي أَمَةٌ أؤ كافرة) بأن تكون ذمِيَةَ (أؤ مَحدُودَةٌ في قَذْفٍ أز ا 
مَجْئُونَةَ أؤ رَانِية قل حَدّ عَلَيْه) لعدم إحصانها كما لو قذفها أجنبي وَل لِعَاَ) لعدم 
أهليتها للشهادة. 


(وَالمُتَلاعِتَانٍ ل يَجْتَمِعَانِ بدا روى ذلك الدارَقُطنِيّ عن علي وابن و 
وان غاص موقوقا .وار جه و من دت ن عمس رون أكدت» الروج (نَفْسَهُ) 
بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعده (حُدٌ) لإقراره بوجوب الخد عليه. قيدنا الإكذّاب بكونه 
بعد اللّعان» لأنه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه ولا لعانء لأنَّ قذفه كان موجباً 
لان فلا ينقلب موجباً للحد ون المقصود دمن اللّعان التفريق» وذلك ل يتأنتى بعد 
البينونة . 5 (وَحَلُ للزؤج) بعد إكذاب نفسه (نکاځها) عند أبي حنيفة ومحمد. وقال 
ايو يوسف ور وهو ول مالك والشافعي: لا يحل [”/ا ‏ ب] ينا متلاعنان» وفي 
الحديث: «المتلاعنان إذا تفدقا لا يجتمعان أبداً)9). 


)1١(‏ في المخطوط: ردّهاء والمثبت من المطبوع. 
(۲) سورة النور» الآية: (5). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ مر تخريجه» 2.١158‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


11۰ کتاب الصّلاقِ 


وَكَذًا إن قَذَفَ غَيْرَهَا قحد أؤ زَنَتْ فَخُدَّتُ. ولا لعا بِقَدْفٍ الأخرس, وَتَفَى 


الحَمْلٍء وَب: زَنَيْتِء و هَذَا الحمل مء تلآغتاء وَلَمْ يتفض الحمْل. 


[ولهما: أنّ اللّعان شهادة» وهي تبطل بالرجوع]. (وَكذَا) حل نكاحها (إنْ 

قذن) الزوج (غَيْرَهَا) بعد التلاعن (فځد أو زَنَتْ فُحْدَتْ) لان بقاء أهلبة اللعاك شط 

لبقاء حكمه من عدم اجتماعهما. وقوله: فَحدّت قيدٌّ اتفاقى: لأن زناهما من غير حدّ 
قط به هاما د القذ فت واه يفط وال ان حكن نفد اهف 


(ولا لِعَانَ بِمَدْفٍ الأَخْرَسٍ وَنَمَي الحَمل) أا الأحرس فلأنَ اللعن يتعلّق 
بالصّريح كحدّ القذف» ولا صريح للأخرس» فقذفه لا يغرى عن شبهة» والحدود تسقط 
بها. وقال مالك والشافعي» وأبو الخحطاب من الحنابلة: يصخ قذف الأخرس ويلاعن 
بالإشارة كما يصخ طلاقه وبيعه وسائر تصرفاته بالإشارة. ولنا: ته لا بد أن يأنتي بلفظ 
الشهادة فى اللعن حتى لو قال: أجلق مكان أشهد لا يجوزء وإشارته لا تكون شهادة. 
و ا کات ارا ا لآق فت اا لها لا و اا 
أنها تصدَّقه» ولأنها عاجزةٌ عن الإتيان بلفظ الشهادة» وهو شرط في اللّعان. 

وأا عدم اللّعان بنفي الحمل - وهو قول أبي حنيفة آخراً وأحمدء والتَّوْرِي 
والحسن البضري»ء والشغريء وابن أبي لَلّى - فلعدم التِّيقن بقيام الحمل» لاحتمال أنّ 
ما بها نفخ» فلم يكن قذفاً. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعيّ أب ةا 
إنه يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من ست أشهرء لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه له 
فتحقق القذف. ثم لا يجب اللعان في الحال عندناء وحكم مالك والشّافعيَ باللّعان 
قبل الوضغ؛ لأنه قذّفها حقيقة بنفي الولد. قلنا: نفيه لا يكون دونه ولا عام يهم افلعله فلعله 
ريح أؤ ماءٌ أو انتفاح. وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولاذةة 5 كرا اى لقضية 
عُوَكِر. 

(وَب: زَنَيْتِء وَ: هَذَا الحَمْلٌ مِنْهُ) أي من الرّنا (تَلعَنَا) في الحال لوجود 
القذف بذ كر صريح الرّنا (وَلَمْ ينتَفٍ يكف الحَمْل) أي تسبه باللّعان قبل الوضع. وقال مالك 
والشّافعَ: ينتفي الحمل لأنه عليه الصّلاة والسلام نَمَى الولد عن هلال» وكان قَذَفها 
حاملا. وَلنا: قول ابن الجؤزِيٌّ: إن أحمدء وابن جرير أنكرا لِعان هلال بالحمل» وقالا: 
إنما لاعن رسول الله عي [- أي أمرهما باللّعان ]20 لما جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الطلآق ۱۹۱ 


وَمَنْ تفى الوَلَدَ َّمَانَ التهدئة, أو زمان شراء آل الولادَة صح وبَعْدَهُ ل يصح 


وَلاعَنَ فيهمَا. 
وَإِنْ نَمَى أْوَلَ التَوأْمَينِ وَأَقَوَ ِالآحَرٍ خد وَفِي عَكَسِهٍ لاعن وَيَنْبْتُ نَسَبَهُمَا 


ت 


اللعان بالحمل» لكان الحمل منفيًا من الرّوج غير لاحت 3 - أ] بهء أَشْمَهه أو لم 
يُشْبهه. وقد قال 4: «إن جاءت به أَحبمر) - وفي نة اخ خف الان ای 
دقيقهما ‏ فهو لهلال» وإن جاءت به أسود جغدا أ فهو لشّريك)« »2 فجاءت به على 
النّعت المكروه. 

(وَمَنْ تَقَى الوَلَدَ رَّمَانَ التهنئة» أو زمان شراء آلَةِ الولآةة» وهو ما يحتاج إليه 
لأجلهاعادة» فإنهما كزمان الولادة. قيل: إنه مقصورٌ على ثلاثة أيام» وقيل: على يوم أو يومين» 
وقيل: على سبعة (صٌَ) نفيه (وَتَعْدَهُ لآ يَصح) نفيه (وَلأَعَنَ فِيهمَا) لوجود القذف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصځ نفيه في مدة الثفاس» وكان القياس أنْ لا يصح 
نفيه إلا على فور الولادة» وبه أخذ الشّافعيء ولكئهما استحسنا جواز تأخره مدَّةٌ يقع 
فيها التأمل» لأ التفي يحتاج إليه» كيلا يقع في نفي ولدهء أو استلحاق غير ولد 
وكلاهما حرامٌ. فقد قال رسول الله عله حين نزلت آية الملاعنة: «أئما امرأة» أدحلت 
على قوم مَنْ ليس منهمء فليست من الله في شيء»ء ولن يدخلها الجنة. وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأوّلين 
والآخرين». رواه أبو داود» والنّسائي. 

ثم في كل موضيع لزمه الولدء لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأ كمه الأريغة 
وأصخابهې (رانْ فی اول التَّوْأمَينِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهرٍ 
(وَأَقَرَ بالآخر حن لاه آکذت نفسه اغ الثّاني» اا خلقا من ماءٍ واحدٍ (وَفي 
عَكسِه) وهو ما إذا أقبٌ بالأوّل ونفى الثاني (لأحن) لأنه قذفٌ بنفي الثاني (وَيَئْئْتُ 
نَسَبَهُمَا) أي التُوأمين (فيهمَا) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحدٍء 
والله تعالى أعلم. 


)0 الرواية الأولى: أخرجها البخاري في صحیحه (فتح الباري) : - 55 25 كتاب التفسير )1°( 
سورة النور ٤(‏ ۲)» باب #والذين يرمون...& (۱)» رقم .)٤۷٤٥(‏ 


الرواية الثانية الموضع السابق: باب «يدرأ عنها العذاب...© (۳)ء رقم .)٤۷٤۷(‏ 


۱1۲ كِتَابُ الطلاقي 


قضل في العنينِ 
إن أَقَرَ ته لَمْ ياء أَجْلَهُ الحاكم م سَنَةَ فَمَرِيَة وَرَمَضَا ن وأيَّامُ حَيْضِهًَا منهاء لا 


فضل في العنّينٍ 

وهو لغة: من لا يريد النّساء. والأنئى عِنينةٌ وهي لا تشتهي الوّجلء فَعيل بمعنى 
مفعول» كجريح بمعنى مجر» والاسم منه العنّة. 

شرعاً: - عندنا - مَن لا يصل إلى النّساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثّيب 
دون البكرء أو إلى بعض النساء دون بعض» وذلك لمرض به» أو لضعفٍ في جلقته» أو 
لكبرٍ في سنه» أو لسحر سْحِرَ به» فيكون عِّياً به في حقّ من لا يصل إليها لفوات 
المقصود في حقّهاء > كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم ۷٤[‏ - ب] کر أو لم يقم. 
وعند مالك: العِئّين من لا يتأنّى يذ کرهِ الجماعٌ لصغره. وفي «المحيط»: إذا كانت آلته 
قصيرة لا يمكنه إدخالّها داخل الفرج» لا حقّ لها في المطالبة بالتفريق. 

(إنْ أَقَرَ) الزوج (أنهُ لَه يَأ امرأته بعدما دحل عليها (أَجْلَهُ الخاكم) بعد 
طلبها. حتّى لو وجدته عِتيناً ولم تطالب مدَةً» لم يبطل حقّهاء لأنّ عدم المطالبة ربا 
يكون للتّجربة والامتحان لا للرضا. ولأنّها رتما لا تقدر على الخخصومة في كل زمانٍ. 
ويعتبر طلئبها إن كانت حدة):وظلك سعدها إن كانت أمة:.وقال زف الطب للأمةه 
(سَنَةَ قَمَرِيَه) تداز ها 'من.وقت الخصومة وهو ظاهز: الرواية» وروي السن عن أ 
حنيفة شُمسيّة» وهو اخحتيار اشر حيسي وقاضيخان احتياطاًء الاو هو الصحيح. 

(وَرَمَضَانُ وأيّامُ حَيِضِهًَا مِنْهَا) أي من السنة لأَنّ السنة» لا تخلو عنها (لآ مُدَةَ 
مَرَضٍٍِ لأ السنة قد تخلو عن المرض» وعلى هذا فتوى لسك وروى ابن 
أبن سَيْبَة في «مصنفه) عن هُشيم» > عن محمد بن سالم» عن الشَّعْبِيَ أن عمر بن 
ا ي الله عنه كتب إلى شرح أن وجل انين سنةً من يوم يُْفُعُ إليهء فإن 
استطاعها أقامهاء ولا فخيّرها: فإن شاءت أقامت» وان شاءت فارقت. وروی ایشا عم 
علي وابن مسعود والمغِيرة بن سُّعْبَة: أنَّ العِئّين يُوَجُلّ سنة بألفاظ مختلفة. 

أا الرواية عن عمرء فأشندها عبد الوَرًاق» وابن ن أبي سَيْبة عن سعيد بن المُسَيّب 
قال: قضى عمر في العِئّين أن يؤججل سنة. قال مَغْمر: وبلغني أن التأجيل من يوم 
تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء ولا فقوا بينهماء ولها الصّداق كاملا. 
وأسندها محمد بن الحسن في «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 


كِتَابُ الطلآقِ ۳ 


فَإِنْ لَمْ يَصِلْ فيها فَرَقَ بَتِنَهُمَا إِنْ طَلَبتْةُ فتبين بطلقَة 89 #ظظ 


مك هد الح عن عير اة أنك اة أن ورجا لا يقل ها فاه 
حول فلما انقضى ولم يصل إليهاء فخيرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمر» 
وجعلها تطليقة بائنة 
وأا الؤواية عن علئء فأسندها ابن أبي شَّيْبة عن الضَّحاكء عن علي قال: وجل 
العِنّين سنةٌ فإن وصل إليها وإلاً قُوْقَ بينهما. وأسندها عبد الاق عن يحيى» [عن 
عليّ] 0" قال: يۇ جل الهِئّين سن فإن أصابهاء وإلاً فهي أحقّ بنفسها. وأا الرواية عن 
ابن مسعود» فأسندها ابن أبي سية عن حصين بن قَيِيصّة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
يۇ جل العئّين سنه فإن جامعهاء وإلاً فرق بينهما. وأسند عن المُغِيرَة بنحوه. 
وإما أجلوه سنةء لأنّ المرض غالبا يكون لغلبة البرودة» أو الحرارة» أو الرطوبةء أو 
الينوسة» وفصول الشنة مشتملة على هذه الأربعة» فعسى أن يوافق فصل منها طبعه» 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطبع. 
فقن منت الكلنة ولع بزل الاه أت قد اجك وان اقا فد فات: 
فيفرّق بينهماء وهذا معنى قوله: (قإِنْ لَمْ يَصِلْ) الرّوج المرأة (فيها) أي في الشنة 
(فَوَقَ) الحاكم (ِبَيْتَهُمَا إِنْ طبه أي التفريق لأنه حالص حقهاء فلا بد من طلبها حتى 
لو لم تطالبه بعد مُضِيَ الشنة التي أجلها الحاكم لطلبهاء لا يفطل حقّها من التفريق لما 
قدمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله» ولو تزوّج امرأة 
أخرى عالمةً بحاله» ففى «الأصل»: لا خيار لهاء وعليه الفتوى ليلمها بالعيب» وبه قال 
أحمد» والشافعيَ في القديم. 
والحاصل: أن الرّوج إن وصل إليها ولو مرَةٌ بقي التكاحء وإلاً فالتفريق بينهما 
للحاكم.ي رواية الحسن عن أبي حنيفة يطلبها لو كانت حرة. وظاهر الرّواية عنه: أن 
التفريق لهاء وبه قالاء لأنّ الشّرع خيرّها عند تمام الحول لدفع الضّرر عنهاء فلا يحتاج 
إلى تفريق القاضي كما إذا خيرها الرّوج. وأا إذا كانت أمةٌ فالتفريق للمؤلى عند أبي 
حديفة وقال ابو يوق امةن الوط قا ومح جد قولان. 
(فتبين بِطَلْقَة وهو قول مالك» وقال الشافعي وأحمد: يفسخ) لأنها ُوقة من 
جهتها. قلنا: بل هي قُزقة من جهته» لأنّ فعل القاضي مضاف إليه لنيابته منابه لامتناعه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱14 کتاب الطلاقِ 


وَلَهَا كل المَهْرِ إِنْ خَلاً بها و تحب العدة. 
ران لقا قث قيا أو برا رث اشساء وقلع ؛ تَيب حَلَفَء فن حَلّفَ 
بطل عَفهَاء وإن تكل أ قلن: بكو أجل الشتة. ولو أجل تم ی اختلفا i‏ 
مز وتطل حَقهَا لفو عيب تطل حَقه o a‏ 
جل تمه 


عن الإمساك بالمعروف. 

(وَلَهَا كل المَهْرٍ إِنْ خَلا بها) ونصفُه إن لم يخل بها. وقال الشَّافعِيَ: لا يجب 
شيءٌ من المهر ولا المتعة. لأنه فسح عنده (وَتجبٌ العدّة) وبه قال مالك والشافعيّ 
وأحفدة واستشكل المُرَنِيَ مذهب اا فقال: كيف يجب عليها العِدّة ولم يصبهاء 
والخلوة ليست كالدّخول عنده. لااب أجوبة عن ذلك تطلب مما هنالك. 


(وَإِنْ اخْمَلََا) في الوصول إليها قبل العأجيل (وَكَانَتُ نيبا حين تزوّجها (أو 
بكراً فَتَظرَّث النّسَاءُ) إليها بعد الاختلااف (وَقُلْنَ: ت تَيّبّْ) ويكفي قول الواحدة ۷١7‏ - 
ب]» والاثنتان أحوط (حَلَف) اما في المسألة الأولى: فلن المرأة تدّعي استحقاق 
2 عليه» وهو اکا ولأنه ات بالأصل - وهو السلامة - فيكون القول قوله مع 

يمينه. وأا في الثانية: فلأن الثّيَابة وإِنْ ثبتت بقول التّساء» ليس من ضرورة ثبوتها 
3 إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيءٍ آخر» فيحلف 

(قَإنْ حَلّفَ) في المسألتين (بَطلَ حَقهَا وَإنْ نَكُلَّ) في المسألتين (أؤ قُلْنَ: بك 
فيما إذا كانت بكرًا (أجل السَّنَةَ) وقالوا: ويُعرف أنها بكر بأن يدفع في فرجها أُصغدٌ 
بيضق و ولت هلا عدت فيي ت وا بک ول آنا أن برل على 
التجذارء فبك وإلا ففيِت. وقيل: تكسر البيضة وتصت فى فرجهاء فإن دل ما فيها 
فقَيبٌ وإلا فبكر. ١‏ 

(وَلَوْ أجل ؛ ثم اخيَلَقَا) ذ فى الوصول إليها (فالتفيِيم هُنَا كما مَيَ) فإن كانت یبا 
أو بكراً وقالت لقساء. اه ا (وبطل حَقّهَا) وهو التّفريق هنا (بِحَلِفِهِ حَيْتٌ) أي 
في موضع بطل حَقَهَا) وهو الكأجيلء (فيه) وفي نسخة: ثم أي فيما إذا كان 
الاحتلاف قبل التأجيل» (کما َو اختارتة) أي كما يطل حق الروجة ابارت زوجها 
(وَخيْرَ يِرَتْ) الرّوجة (ِهُْتا) أي فيما إذا كان الاختللاف بعد التأجيلء(حَيِتٌ أَجْلَ) الڙوج 
(ثَمّة) أي فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 
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والحَصِيّ كالئينِ فيهء وَفِي المَجبوب فرق خالا بطلبهًا. ولا يتخير 


والحاصل: أنّها إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فان َكل في 
الابتداء لا بوبحل الشنة» وإن نكل في الانتهاء تخيّر المرأة. وإن كانت بكرا بقول النساء 
يؤجل في الابتداى روفي الانتهاء. (والخصِي) سواء کان متا وهو الذي 
شت خضيتاه؛ أو موجوءاً: وهو الذي قطعت خصيتاه» كذا قال ا وفي 
«القاموس»: وَجاً: دق عُروق حُضْيَيِهِ بين حجرين من غير إخراجهماء أو هو: رضّهما 
حتى تَنْمَضِحَاء أي تنكسرا. 


(كالْعِئين فيه) أي التأجيل لأن الوطىء منه متوقغ (وَفِي المَجْبُوب) أي 
مقطوع الد كر (فَرَقَ خالا بِطَلَِهَا) إذ لا فائدة في التأجيلء لأنَّ الوطىء منه غير متوقع. 

(ولا يتخيّر أحدهما) أي أحد الرّوجين (بعيب الاخ سوى ما تقدّم. فلا يُفْسَحُ 
فكع عندنا بجنونٍ ودام 7 وبرص به أو بهاء وقّون ورَبّقٍ بها. والقون - بسكون ار 
-: عُدَةٌ 53/ا- أ ] غليظة او لضي تس أو عظم يمنع سلوك الذكر. 00 
بفتحتين -: مصدر قولك: امرأة رَنْقَّاء: لا يكن جماعها لارتياق ذلك الموضع 
لانسدادو ت لم لها خر قدا الفقال: 


وأجازه الزُهْريٌّ» وسُرَيْح» وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي 
وأحمد لكل من الرّوجين بكل من العيوب الخمسة» ولا شيء لها قبل الدّخول؛ ولها 
مهر المثل بعده» لأنّ التّبي ّل تزوّج امرأة من بني بياضة فوجد بكشجها" بياضاً 
فقال: «الحقي بأهلك»”. وعن عمر أنه أثبت الخيار للرّوجٍ بهذه العيوب. 

ولان الجعهيوه وه اطعا اة طعا ورت السب شرعاأء وهذه 
العيوت تك حييا او عا بخلاف العمى» والشللء E OLS‏ 
محمد للمرأة بالجنون» والجذام» والبرص لدفع الضَّرر عنها كما في الجَبٌ والعْنّة 


)0 الجُذام: عِلَهَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط ص ١١١‏ مادة (جذم). 

)۲( الكشخ: ما بين الخاصرة والصلوع. المعجم الوسيط ص 278/8 مادة (كشح). 

(۳) راجع التلخيص الحبیر ۲۹۲/۳ والمسند ٦٤۹/۳‏ وتاريخ الإسلام (قسم السيرة) ص ٥۹۷‏ . 

)٤(‏ البَحَد: الزائحة الكريهة من الفة. المعجم الوسيط ص .4١‏ مادة (بخر). 

(ه) الذَقَر: ذَفِرَ الشيء: اشعدت رائحته» طيبةٌ كانت كالمسكء أو خبيثةٌ كالضتان. المعجم الوسيط ص 
۲ مادة (ذفر). 
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meanneuneccsnonecosesannonnveccosscoorunosecnececeoeoavenenanensccnnncovancnenccesenoecnacoconnneonnevoovaneencanenoceonoescicnons 


بخلاف جانبه لقدرته على دفع الصرر عنه بالطلاق. ولقول عليّ: إذا تزوّج امرأة فوجد 
بها قرناء أو برضا أو جَدَاماً أو جنوناء فالتُكاح جائا ر لان له» إن شاء طلّقء وإن شاء 
أمسك. وقول ابنٍ مسعود: لا ترد المرأة من عيوب”'. ونفاه أبو حنيفة وأبو يوسف» 
وهو قول عطاءء والنَّحْعِيَ وعمر بن عبد العزيزء والأؤرَّاعِيَ» والنوْرِي» وابن أبي ليلى. 

فإنَ تأثير وجود العيب في تفويت تمام الرضا إنما يوجب الرد في عقد يشترط فيه 
الرضاء ولزوم التكاح لا يتوقف على تمام الرضا. ألا ترى أنه لو تزوج مر بشرط أنها 
يكو قائة ادها كنا حورا كماد ا اء کیا لها شن مائلء وأئفت 
هائل» ولعاب سائل» وعقل زائل» أو مريضة بالدق والشلّ مما لا بُوَءَ منه عند الأطباء 
فإنه يجوز بلا شك لأحد من العلماءء وأنه لا يغبت له الخيار وإن فقد رضاهء وعليه 
الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والله المستعان. 


والحديث لم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد - وهو متروك دعن ريد 
اكعب بن غجرة» وهو مجهول لا يُعلم لكب بن عجرة ولد اسمه زید» لي 
أن يكون ذلك طلاقاًء فإن لفظ: الحقي بأهلك من كنايات الطلاق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فِوَ من المجذوم فرارك من الأسد)” 0 0 بالاتفاق ۷٦[‏ - ب] 
على إباحة القرب منه» وقد ثبت أن رسول الله ع عي أكل مع مجذوم ثقةً بالل وتوكلاً 


عليه. 
فصل في العِدّة 
وهي في اللغة: الإحصاءء ويطلق أيضاً على المعدود. 
وفي الشرع: تربص يلزمٌ المرأة عند زوالٍ النكاح أو سُبْهته. 
اشيم وجا عند كني ساكه انايب ارما يقرع اه من كلوه اد 
موت. 


)١(‏ في المخطوط: لا ترد الحوّة من عيب» والمثبت من المطبوع. 
زهة أحرجه الببخاري «فتح الباري» Aon‏ كتاب الطب «(YY‏ باب الجذام »)١9(‏ حديث رقم 
(0١/اه).‏ 


{FT}‏ ما بين ا خاصرتين ساقط من الخطوط. 


کتاب الطلآقِ ١‏ 
العِدّةٌ للخرّة تحيض للطلاق» و الفشخ تلات حیض كَرَامِل) O‏ 


(العدّة) مبتدأء ولام (للحرة) متعلقٌ به (قحيِض) نعت لها أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطلاق عن دخول أو تحلوة» (و) لأجل (الفشخ) لخيار بلوغ(", 
أو عثق»› ولمِلّك أحد الزوجين» ولتقبيل ابن الزوج بشهوة» ولارتداد أحدهماء ولعدم 
الكفاءة» لأنه في معنى الفرقة, بالطلاق في وجوب تَعَدْفٍِ بَرَاءوة الرحم (ثلاثُ حيّض) 
خر المخد (تول) قد ب أنه لو طلقها وهي حالش لا حب بذاك الحيض ولو 


بقي من الحيضة الغالئة شيء تقض عِدَّنّهاء وذلك لأن الحيضة الواحدة ل تتجزّى. 
وما ؤجد قبل الطلاق لا يحتسب منها فلا يحتسب ما بقي ضرورة. وبه قال ابن عباس» 
وسْريح» وإبرأهيم يم النحَعي. 


وقال مالك في ثلاثة أطهار, وهو مروي عن عائشة» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» لقوله تعالى: طافَطَلْقُوهنٌ لِعِدَيَهٌ)) وقوله تعالى: طوالمُطَلّقَاتُ يَتَريْصْنَ 
ِأنفُسِهِنٌ ثلاثة روء ©. وقد غلم 04 تأنيث العدد يقتضي تذ كير المعدو3» الط هو 
المذكر لا الحيض» فلو أراد به الحيض لقال: ثلاث قروء. 

ولنا أن الاستبراء بحيضة» كما رواه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس »وأصل 
العِدّة للاستبراء» فيكون بالحيض. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: منت بَرِيرَة0؟ أن 
تد شلات يض ومذهبنا قزل الخافاء الأربعة والعبادلة وأ بك كيج ومغاد بق 
جبل» وأبي الدّزداء وعُجادة بن الصامت» وأبي موي ری ومعْبَدٍ الجُْهَنِي؛ 
وعبد الله بن قيس» وطائفة من التابعين: كسعيد بن المسيب» وابن مجبير» وعطاء 
وطاوس» وعكرمة ومُجاهد, وقتادة» والضَّحَاك والحسنء ومْمَاتِل وشَّرِيكء والثّؤري؛ 
والأوزاعي» وابن سجرمة» والشدّي» وكذا: الأضمعيء والكسائي» والفراء والأحمَش. 
ورواه الطحاوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» فتعارضت الرواية عنهما. 

قال أحمد بن حنبل: كنت أقول الأطهار» ثم وقفت [۷۷ - أ] لقول الأكابر 
وفي نسخة: وقفتٌ والله ولي التوفيق بقول أهل التحقيق. 
)١(‏ خيار البلوغ: أن يكون لمن رُوّججث صغيرة خيار الإبقاء على النكاح أو فسخه عند بلوغها. معجم لغة 

الفقهاء ص ٠١‏ . 

(۲) سورة الطلاق» آية: )١(‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: (۲۲۸). 


)٤(‏ حرفت «بريرة» إلى «بريدة» في المطبوعة والمخطوطة» والمثبت من سنن ابن ماجه 2517/1١/١‏ كتاب 
الطلاق »)١٠١(‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت (55؟)» رقم .)۲٠۷۷(‏ 


5 كتَابُ الطلاقِ 


كأمٌ وَلَدِ مات مولاها أو أعتَقّها. ومَوْطُوءَةٍ بشم بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموت 


وعن أبي عبيدة وابن “سكن أن القُرءَ يمع ا والطور ره عنامي 
جملة) لأن المشترك لا عموم لى العمل على الحيض اول عندنا لما رويناه في عدَّة 
الام من قول رسول الله : «وقرؤها حیضتان»» ولم يقل: طهران» ولا خلاف أن 
عدة الأمة نصف عدة الحرة» لأن ثر الوق في التنتصيف له في کک العدة ولقوله 
تعالى: طإواللائي يسن من المَحِيِْضٍ من نسائكم إن ازتبثم فَعِذَتَهُنَ ثلاثة 5 أشهر”", 
فأقام الأشهر مُقَام الجيض دون الأطهارء والنقل إلى 57 إا 0 عند عدم الأصلء 
كقوله تعالى: «إفلم د نَجِدُوا ماءً فَتِيَمُّمُوا صعيداً طيباي"» فهو تنصيص على أن المراد 
بالفّرِءٍ الحيضٌء ولأن العَرَض في العدَّةَ استبراءٌ الأجم» والحيض هو الذي يُستبرأ به 
الأرحام دون الطهرء ولذا كان استبراء الأمة بالحيض إجماعاً. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: طقَطَلْقُومَنّ لِعِدَّيَهِنَ4”© فلا يصح لأنه بناء على 
أن اللام بمعنى (فى))2 وهو غير معهود فى الاستعمال» ويستلزم تقَدّمَ العدة على الطلاق» 
أو مقارنته له لاقتضائه وقوعّه في وقت العدة. وقراءة: «لِقَعِلِ عدَّبَهنٌ) في «صحيح 
مسلم) تنفيه إذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنی استقبال عدتهن» وهذا استعمال محمق 

من العربية؛ يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية: خرج لغلاث بَقِينَ ونحوه. وأما 

السك E‏ ا في الآية الأخرى فليس بشيء» لان الشيء إذا كان له اسمان 
مذکر کالب ومؤنُث كالحئطة»› ولا انیت حقيقي» يؤنث عدده إذا اش إلى اللفظ 
المذ كر ويُذكر | إذا أضيف [ إلى اللفظ المؤنث. 

(كأمٌ وَلَدِ) أي كما تعتد بثلاث حيض كوامل أم ولد (ماتٌ مولاها أو أعتقّها) 
وهي ممن تحيض وليست حاملاء ولا تحت زوج» ولا في عدة زوج» لأنها لو كانت 
تحت زوج أو في عدة زوج» لم يلزمها من المولى عذة. 

(ومَؤطوءةٍ) أي وكموطوءةٍ (بشُبهةٍ) كما لو رفت إليه امرأة فوطئها وهو لا 
0 (أد فاسی) کک کک الاحت 5 عدة 
الفاسدى والنکاح الفا ا 0 نَفْقَة YY]‏ ا ب] لهاء لن العدة هنا تيف براءةٌ 
)١(‏ سورة الطلاق» آية: .)٤(‏ 
(۲) سورة التساء آية .)٤۳(‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية: .)١(‏ 


كتابُ الطْلاَق ۱۹ 
ولِمَنْ لا تحيض لِصِعَرِ أو كبر أو بلغت بالسن ولم تجض ثلائة أشهر. 1 11 


لوجم لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعوّف ولو في الموت. 

قال الاي ع أذ الولة عزن عر لانن اح واا وان عات لا ی 
فشهر. وقال مالك: عدتها خيضة واحدة :وإن كانت لا تحيض)١١)‏ قثلاثة أشهن وهو 
قول أحمدّ بن حنبل» لما روى مالك في «الموطأ»: عن نافع» عن ابن عمر: أنه قال: 
عِدَّة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة. ولأنها وجبت تغرف بَرَاءةٌ الرحم» فصارت 
كالاستبراء. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في «الأصل): عن علي» وابن مسعود» وإبراهيم 
النّحَعي أنهم قالوا: عدّة أم الولد ثلاث جيض. وكذلك روى الحاكم عن عليء وابن 
مسعود"» وعطاء. وروى أيضاً أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتّقت أن تعتد بثلاث 
خض رک إلى عبر يذلك» تک عجر ل سق راه 

(وَلِمَنْ لا تحيضٌ) أي والعدة من طلاق أو فسخ لحرة لا تحيض (ِلِصِعَرٍ أو 
كبر أو بلغت بالسن ولم تتحض: ثلاثةٌ أشهر) أما التي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى: 
«إواللائي يَيِسْن من المحيض من نسائكم إن ازْتبكُم فَعِدَّتُهُنّ ثلاثة أشهر 74 ") ومعنى 
«إإن ارتبتم: إن أشكل عليك. كته وخی أمرهن. وأما التي لا تحيض لصغر 
والني بلغت بالسن ولم تحضء فلقوله تعالى: «إواللائي لم تجضن“ أي فعدتهن 
ثلاثة أشهرء فَحذِف لدلالة ما تقدم عليه والنص يتناول ا e‏ والشافعي 
أمروا ممتدة“ الطهر بالأقراء لا بالتربص ل لسنة. وقال مالك: تَرَبَصٌ بعد الطلاق تسعة 
أشهر ثم تعتد بعدها بثلائة أشهر, لأن تسعة أشهر هو المدة ا لظهور الحبل» فإذا 
مضت تحمّقّت براءة الرحم فتعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى مَل لا تحيض. 

ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسة» وهذه لم يُحكم بإياسها 
فتكو ن حائضاً بانتضيحات الخال قلا معد بالاشه. وعلماڙ نا والشافعي أمروا 
الأمة الآيسة بشهر ونصف» لإمكان تنصيفق”© عدتها بالنسبة إلى الأشهرء فجرينا فيها 


زه في المخطوط: ابن سيرين» والمثبت من المطبوعة. 

(۳) سورة الطلاق» الآية: )٤( .)٤(‏ سورة الطلاق» الآية: (>). 

(5) في المخطوطة: «معتدة) بدل («ممتدة»» وهو تصحيف. 

(7) الاستصحاب: هو الحكم بثبوت أمر في الزمن اللاحق بناءً على ثبوته في الزمن السابق. معجم لغة 
الفقهاء ص 1۲. 

(۷) في المطبوعة: «يعتبر» بدل «تعتد». (8) في المخطوطة: «شطر» بدل «تنصيف». 


۱۷۰ كِتَابُ الطلآق 


وللموت أربعة أشهر وعشرء ولأمة تجيض: حَيْضَتَان. 


على الأصل لا يغلاثة أشهر كنا قال مالك واحتتح بإطلاق ما تلوتا من قوله تعالى: 
لإفعدتهن ثلاثة أشهر». 

(وللموت) أي وعدة الحرة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل“ (أربعة 
أشهر وعشر) [78 - أ] من حين الوفاة لا العلم بهاء سواء كانت صغيرة أو کف 
سنا أو كتابية» تحت مسلم لل أو بعده» حرا كان الزوج أو عبد حاضت 
أو 0 تحضء لقوله تعالى: «إوالذين يُتَوقُونَ منكم ويَدَرُوْنَ أزواجاً ربصن بأنْفْسِهِنٌ 
أربعة أشهر وَعَشْراي” © ولقوله عَه: رلا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدَّ 
على مَيّتِ فوق ثلاث» إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشرا». والمعتبر عشرة أيام وعشرة 
باه اهر الجاس ينا 

وفي «المبسوط): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: عدة الحرة 
لموت زوجها أربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» حتى يجوز لها أن تتزوج في اليوم 
العاشرء لأن العشر في الآية مؤنث لحذف التاءء فيتناول الليالي» ويدخحل ما في خلالها 

من الأيام ضرورة وهي تسعة. وأجيب بأن ذِكر أحد العدذين من الأيام والليالي بعبارة 

الجمع يقتضي دخول يله مما بإزائه من العدد الآخرء وقد سبق نظير هذا في 
الاعتكاف. 


(و) العدة (لأمةٍ تحيض) للطلاق والفسخ» سواء كانت قِنَّاء أو مُدَبِرَة أو أم 
ولد أو مكاتبة» أو معتقة البعض على قول أبي حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: أن النبي به قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدّتها حيضتان». ولأن الق مُتَصفٌ لقوله تعالى: «إفعليهن صف ما على 
المُخْصّناتٍ من العذاب#©0". 
: لكن الحيضة لما لم يُدْر نصمها لاختلافها بالكثرة والقلة والوقت» ججعل عدة 
الأمة حيضتين» وك الحيضة لا تتجزىء كالطلقة) فكُيَلت فصارت حيضتين. وقد 
روى البيهقي» عن الشافعي» عن رجل من تَقِيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو 
اسعطعت لجعلتها حيضة وتصفاء فقال رجل: فاجعلها شهراً ونصفأء فسكت عمر. 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «لأجل موت زوجها وهي حايل». ومعنى الحائل: التي لم تحمل سنة أو سنتين. 
القاموس المحيط ص 2١7768‏ مادة (حول). بتصرف. 


(۲) سورة البقرة» آية: (7754). 
(۳) سورة النساءء آية: .)7١ 5١‏ 


كِتَابُ الطلاَق ۷۱ 


ولمن لم تجض,» أو مات عنها زوجهاء نصف ما للحُرّة. و لِلْحَامِلٍ الخُرّةٍ 
والأمّة وإن مات عنها زوجها وَضْعٌ حَمْلها. ا ا 


قلت: وهذا من كمال جلمه مع جمال علمه. 

(ولمن) أي ولأمة (لم تجض, أو مات عنها زوجها صف ما للحرة) فالتي 
لم تحض لصغر أو كبر أو بلوغ بالسن شهر ونصفء وللتي مات عنها زوجها شهرانٍ 
وخمسة أيام» لأن كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 

(و) العدة 0 الحرةٍ والأمة وإن مات عنها زوجها) وفي بعض النسخ: 
وإن مات عنها صبي» يعني بان ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر وضع ححلها) وإن 
لم يلحق به لعدم ماه لأن قوله تعالى: «إوأولاتٌ الأشفال. أجليو أن ب 
حَمْلَّهنَ 7[04‏ ب]. لا فصل فيه بين الحرة والأمة» ولا بين المطلقة والمفسوخحة 
والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشبهة» ولا بين الحمل الثابت السب وغيره. وقال 
أبو يوسفب وركر: الحامل التي مات عنها الصبي الد كور أربعة أشهر وعشر. وهو رواية 
عن أبى حنيفة» وهو قول مالك والشافعى وأحمدء لأنه ليس بثابت السب منه» لكونه 
نيا لم ترجا ل الال انها ولد لأقل من ستة أشهر. 

وعن علي وابن عباس: تعتد المتوكًى عنها بأبعد الأجلين فتعتد بأربعة ا 
وعشرء فيها ثلاث حيضء لا قول غا «وأولاتث' الأحمَالٍ أجلْهنٌ اَن يَضَعْنَ 
عملينٌ» يوجب العدة بِوَضْع الحمل» وقوله تعالى: «إوالذين يَُوَفُونَ منكم ويَدَرُونَ 
أزواجاً يَتَرَبَصْنَ بِأْنْفْسِهِنٌ أربعة ا “ يوجب الأشهرٌ فيجمعٌ بينهما احتياطاً. 

ودليل عامة العلماء ما روى مالك في e‏ أذ عد اه ين عباتن اا اة 
ابن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة ل تُنْمَسُ بعد وفاة زوجها بليال» فقال أبو 
ا إذا وضعت ما في بطنها فقد حَلّت. وقال ابن عباس: خر الا جن فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة ‏ فأرسلوا كُرَئياً مولى ابن عباس إلى أم سَلَّمة 
رؤج النبى عب يسألها عن ذلك» فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت شبيعة الأشلميّة 
بعد وفاة زوجها بليالٍ» فذكرتٍ ذلك لرسول الله ع فقال: «قد عَلَلْتِ فانكجي مَنْ 
شعت». وفي رواية للبخاري: کت كرما د عفن لبالا 


وروى الشيخان: أن عمر بن عبد الله بن أرقم دحل على سُبَيعة بنت الحارث 


(۷) سورة الطلاق» آية: .)٤(‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲۳٤(‏ 


ووم ممه م و مومه ا مو م موه مم و وود ممم مو ااا اااي ااا ااا ااا ااا 


الأسلمية فسألها حديثه» فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن ححؤلة وهو من ريدي هامر 
ابن لؤي» وكان ممن شهد بدراً م ا د كه 
أن وضعت حمْلها بعد وفاته» فلما فرغت من نِقّاسها تجملّت للحُطابء فدخل عليها 

أبو السنابل بن بَعْكك ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقال لها: مالي راك ا 
ترجين النكاح» والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: 
فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أمسيت؛ فأتيتُ رسول الله وه فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللتٌ حين وضعتٌ حملي» وأمرني بالتزرويج إن بدا لي. قال ابن 
حا ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن 3ول/ا ‏ أ] كانت في دمهاء غير أنه لا 
يَقْربُها زوجها حتى تَطْهُره وهو قول عمر وابنه. 


وفي البخاري أيضاً 58 تفسير سورة الطلاق» وأواخر البقرة: أن ابن مسعود قال: 
أتجعلون غلبا التقايظة وذ SG‏ عليها 00 رلت سورة النساء الفُضْرَى بعد 
الطولى: طوأؤلاتٌ الأحمَال جهن أن يَضْعْنَ حَمْلَهِنَ74" ورواه أبو داودء والنسائي؛ 
وابن ماجه. بلفظ: من شاء لأعَنْيه لأنزلت سورة النساء المُصْرَى بعد الأربعة اشر 
وعشراً. وأخرجه البرّار عنه بلفظ: من شاء حالفيّه إنَّ: يوازلا الخال َجَلُهنٌ أن 
يَضْعْنَ حَمْلَهنٌ4. نزلت بعد آية المُتَوقّىء فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلّت. 


وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسندأبيه من حديث المُتَنَى بن 
الصّجاح"2: والطبري» وابن أبي حاتم عن ابن لَهِيْعَةَ والطبري”؟ وحده عن عبد الكريم 
ابن أبي المُخَارِقَ [كلهم]“ عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي عَيللهُ: إوأولاتٌ 
الأحمالٍ أجلن أن يَضْعْرَ يَضْعْنَ حَمْلهنٌ# للمطلّقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ قال: «هي 
العا ا وي عنها). إلا أن المنتى متروك»› والآخران ضعيفان» لكن يقويه ما 
أسنده عبد الرزاق وابن أن شيبة في «مصنفيهما) عن الزبير بن العَوَّام: أنه کانت تحته 
أم كلثوم, وكان فيه شدة على النساء فکرهته» فسألته أن يطلقها وهي حامل» فأبى» 


.)٤( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: المثنى بن صالح» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة و«تهذيب الكمال» 
لم 
ee‏ ما 0 من «نصب الراية» 7857/7 . 


كِتَابُ الطلاق ۱۷۴۳ 


ولمن حَبِلَتْ بعد موت الصبي عدَّةٌ الموت» ولا تسب في وَجهيه. و لامرأة الفا 
للبائن أبعد الأجلين, وللرجعيّ ما للموت. 

ولمن عقت في عدةٍ رجعيّ» كهِدّة خحرَةِء وفي عدةٍ بائن أو موتِ كأَمَةٍ 
فلما ضربها الطْلّق ألحث عليه في تطليقة» فطلقها واحدة e‏ 


فأدركه إنسان فأخبره ا وضعت» فقال: ا خحدعها الله »› فأتى النبى ا فذ کر 
ذلك له فقال: «سبقك كتاب الله فيهاء خطبها». فقال: لا ترجع إلىّ 3 


(و) العدة (لمن حبلت بعد موت) زوجها (الصبيّ) بأن 5 لستة أشهر 
فصاعداً من موته» وهذا عند الجمهورء وقيل: أن تلد لأكثر من سنتين (عدّةُ التموت)» 
أريغة أشهن عر للحرةء وشهران وخمسة أيام للأمة لأنها لست حابي وقت موته» 
فلا تدحل في قوله: «وأولاث الأحمَال أجلَّهنٌ أن يَضَعْنَ حملهن) (ولا نَسَب) 
ثابت (في وَحَهَيه) أي و مجهي حَبَلٍ امرأة الصبي» وهما: حبلها قبل موته» وحبلها بعده» 
لان الشكي: يجعد الا ول ا للك 


(و) العدة (لامرأة الفار) وهو الذي طلَّق في مرض موته ونحوه (للبائن) بثلاث 
حيض [۷۹ - ب] أو بواحدة (أبعد الأجلين) من عد الوفاة وعدة الطلاق» بأن تعربص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فيها ثلاث جيض من وقت الطلاق. وقال أبو 
يوسف: تعتد بثلاثة أقراء» لا أبعد الأجلين» وهو قول مالك والشافعي» لأن العدة وجبت 
في حياته» فتكون بالأقراء. 

ولنا أن فيما قلناه احتياطاًء فكان أولى: (وللرجعيّ) عطف على البائن (ما 
للموت). لأن النكاح قائم من كل وجه» وقد انقطع بالموت» فتدخحل في عموم قوله 
تعالى: «إوالذين مَُوفُونَ منكم وِيَدَرُونَ أزواجاً يتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ أربعة أشهر وعَشرًي. 

(ولمن) أي والعدة لأمة (أعتقث في عِذَّةٍ رجعئ, كعدة حرة) فتعتد بثلاث 
جيض» أو بثلاثة أشهر من وقت الطلاق» لأن النكاح لم يَرُل عنها بالرجعة» وقد كمل 
ملك الزوج عليها بالعتق» والطلاق في مِلْكِ اكامل وجب عد الخزائن روفي عدة بائن 
أو موت كأمَة) لذ النكاح زال بالبينونة أو الموت» فلم ل ملك الزوج بالعتق» فلم 
يقع الطلاق في ملك كامل» فلا تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. ش 


.)٤( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الآية: (971). 


Ve‏ كِتَابُ الطّلآقٍ 


حاضت حيضة ثم أيست» وعلى مُعْتَدَّةِ وُطئت بشبهة عِدَّةّ أخرى» وتداخلتاء فإذا تم 
الأولى انقضى بعض الثانية 


وقال مالك: لا ينتقل ما يختلف بالق والحرية» ويكون المعتبر فيه حال تقر 
الوجوب» كالحدود وهو أحد قولي الشافعي. 

(وآيسة) مبتدأء أي منقطعةٌ دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخحمسون 
سنة» وعليه الفتوى (رَأَتِ الدَّم على عادتها أو حبلت من زوج آخر (بعد عدة الأشهر) 
أي بعد فراغها (تستأنف) خبر المبتدأء أي تبتدىء عدة أخرى (بالجيض) بكسر ففتح» 
ويقسن اا إن كاتف ورج لان یی أنها من ذواتك الاو وهذا هو الصحيح. 
وفي «النوازل»: إذا تزوجت الآيسة بعد تمام اعتدادها بالأشهر ثم زات الدم» فالأصح أن 
نكاحها جائزء قضى القاضي بجوازه أو لم يقض» وتكون عدتها في المستقبل 
بالحيض» (کما تستأنف بالشهور) أي اتفاقاً (مَنْ حاضت) من عدتها (حيضة) أو 
یھ فت يسَثْ) أي بالسن» تحرزاً عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى معتدة) من طلاق أو غيره (ؤطئت بشبهة) كما لو تزوجها وهو لا يعلم 
أنها معتدة الغير» أو وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عدة أخرى) وأما إذا 
علم أنها امرأة الغير» أو معتدته» فلا تجب العدة» حتى لا يحرم على الزوج وطئها [0/ 
5 1 وبه يُفتى كما فى «الذخيرة» (وتداخلتا) أي العدَّتان» فقسب بالدم الذي تراه في 
العَدّة 'الأخرى من ال 

(فإذا كت الأولى انق يعض الغانية) حتى لو كان الوطىء بشبهة بعد 

حيضة من العدة» لزمها ثلاث جيض أخرء لتكون الحيضة الثالثة تكملة للعدة الثانية» ولو 
كانت العدة من وفاة فوطكت بشبهة تعتد بالأشهرء وتَختّسب با تراه من الحيض فيها من 
العدة الثانية تحقيقاً للتداخل بقَّدْر الإمكان» وهو قول معاذ بن جبل. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: إن كانت العدتان من شخص واحد تداخلتا إذا 
افا بياث لع يكن اجان و کانمن ذوات اهر ار لار وإ اح بان كانت 
إحداهما ا > ففي تداخلهما وجهان» وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخلاء 
لأن العدكين مان مقصودان لآدميين» فلا تتداخلان» كالدّيتين» والحدّين» والمهرين. 


ولنا أن المقصود التعرفٌ عن فراع الرحم» وقد حصل بالواحدة فتتداحلان»› وإن 
العدة مجرد أجلء والآجال إذا اجتمعت تنقضى بمدة واحدة» كرجل عليه ديون إلى 


كتَابُ الطلاق Vo‏ 


وعِدّة النكاح الفاسل عقيي تقريقه» أو عزمه ترك الوطىء. وتنقضي العدة وان 
جَهلتِ. وإن تكح مُعتدّتَه من بائن وطلّق قبل الوط وجب مهرٌ تام وعِدَّةٌ مستقبلة 
ولا عِدَّة على ذميّة طلقها ذِميّء 231111111010198 


أجلء فإذا مضى حلّت كلهاء وإنما قلنا إنها أجل لقوله تعالى: «إوأولاتُ الأخمال أجلهن 
ان يَضَعْنَ عملهنٌة” '» وقوله تعالى: «إفإذا لعن أَجَلهنٌ فأمسِكوهئ)274, وقوله 
تعالي: «وحتى يَْلْعَ الكتابُ أجله ي" ١‏ وسماه تربصاً وهو الانتظارء وهو يكون بسبب 
الأجل كالانتظار في المطالبة بالدين إلى انقضاء الأجل. 

(وعِدّة النكاح الفاسد عقيب تفريقه. أو عَزْمه ترك الوطىء) بأن يقول: 
ST‏ ل ا 0 
ا ا ذلك بأن لم تعلم وقوع انش أو الموت حتى مضت لمن لگن 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

(وإن کح مُعتَده من بائن) بما دون الثللاث (وطلّق قبل الوطىي وجب مهرٌ تام 
وعدة مستقبَلة) ٩‏ ند ا حنيفة ة وأبي يوسف وهو رواية عن الحميك: وقال زفر: يجب 
صف المهر أو المُئعة ولا عدة ة عليها. وقال محمد: نصف المهر ٠[‏ م - ب] أو المُبْعَة 
وعليها تمام العدة الاولى» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 

(ولا عدّة عند أبي حنيفة (على ذميّة طلقها ذِميّ) لا يعتقد العدة» أو مات 
عنها. وعنه: أنها لا توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا روج إلا بعد حيضة. 

وقال 0 يوسف ومحمد: تعتد لأن في العدة حى ن الزوج وإن كان فيها حق 
الشرع» ولهذا يجب على الصغيرة والكتابية مخاطبة بحقوق العباد. 

ولأبي حنيفة: أن الذمية غير مخاطبة بالفروع» فلا يجب العدة عليها لحق الشرع 
وزوججها غير مُعتقّد للعدة» فلا يجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب عليها 
العدة اتفاقاً. 


.)4( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: (70701). 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)٠٠١(‏ 

)٤(٠‏ المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها. 

(6) عبارة المطبوع: «والكتابية محافظة لحقوق العباد»» وهو خطأ ظاهرء والمثبت من المخطوط. 


ل كِتَابُ اللا 


ولا حربية خرجت إلينا مُسْلِمةً إلا الحامل. 
وتَحدٌ معتدةٌ البائن والموت: كبيرة» عاقلةٌ EA‏ 150 33 


(ولا) على (حربية) منكوحة (خرجت إلينا مُشلِمة) أو ذمية ثم تلمك او 
خرجت مستأمنة ثم أسلمت»ء أو صارت ذمية (إلا الحامل) لآن في بطنها ولدا ثابت 
النسب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة لأنها فؤقة بعد الدخول في دار الإسلام 
بسيب التباين» فيجب العدة كما لو وقعت بست :آخر نحو: الموت ومطاوعة ابن 
الزوج. 

ولات حنيقة أن قوله تعالى: ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن که مطلقٌ» وان 
العدة فيها حق العبدء والحربى مُلحق بالجمادء حتى صار محلاً للتملك» فلا حُؤمة 
لفراشه. 

٤ 8 54 8 ١ 2 م‎ 

(تيد) بكسر الحاء وضمهاء ومصدره الجدادء والأفصح أنه من الإحدادء أي 
وتُظهر الخن (معتدة البائن) بثلاث أو حلي إن كانت حرة» وبائنين أو خلع إن كانت 
أمة. 

وقال مالك والشافعي: لا تجد معتدة البائن» لأن الجداد وجب إظهاراً للعأسف 
على فوت زوج وف بعهدها إلى مماته» والمبانة قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف لموته. 

ولنا أنه وجب إظهاراً للتأسف على فَؤت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها 
وكفاية لمُؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت» ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيها وهي 
ممنوعة منهم مادامت معتدة. ولما أسنده الطحاوي فى «آثاره»: عن إبراهيم التّحَعي أنه 
قال: المطلقة والمختلعة» والمتوفى عنها زوجهاء والمُلاعنة: له تختصب ) ولا تتطكب» 
وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده. 

(و) تَحِدٌ معتدة (الموت: كبيرة, عاقلة. مسلمة) فلا جداد على صغيرة» ولا 
كافرة» ولا ۸١[‏ - أ] مجنونة. 

وقال مالك والشافعي: عليهن الحدّادء لأنه لموت الزوج» فيعم النساء كالعدّة. 


)0 سورة ١‏ لممتحنة آية: .)١(‏ 


كِتَابُ الطلاَق ۱۷۷ 


بترك الزينة» ولس المُرَغْمَر والمُعضفرء و الدّهنء و الجناءِ والطيب» والكخل, 


ونا أنه اده قلا يجت إل على الحخاطبيك بهذا ونذا قال عل ولا يج 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر...) الحديث'» حيث شرط الإيمان بخلاف العدة» فإن 
فيها حٌّ الروجية ٠.‏ 

(بترك الزيئة) أي اللي والحريرء (و) بترك (لبس المُرَعْمَر والمُعضفر) إلا أن 
يكون حلا" لا يحصل به الزينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن 
تَلْمَسَه من غير أن تقصد الزينة ينّبسهء لأنها لا تجد بداً من ستر عورتها. وإذا لم تجد 

اه فمقصودها الشتر لا الزينة» والأعمال بالنية. 

(و) بترك (الدّهن) بالأدهان الطيبة باتفاق» وبالزيت والسيرج الخالصين خلاقاً 
٠‏ لمالك وأحمدء (و) بترك (الجتّاء والطيب والگخل إلا بعذر) من ج أو مرض» أو 
قَمْل. ولا تمتشط مُشْطٍِ أستتانة فة لأنه لتحسين الشعر وتزيينه» بخلاف الواسعة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 


ودليل وجوب الجداد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي 
عن حفصة» عن أم عَطية قالت: قال رسول الله َيِل «لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن جد على مَيّت فوق ثلاث ليال» إلا غلى زوج أربعة أشهر وعشراًء ولاتلبس 
ا و د ی ی ی کر 
طَهُوّت نُبِذَة من قشط أو أظفار». والقشط: ضرب من الطيبء وقيل: الو 
والأظفار: جنس من الطيب لا وَاحد له من لفظه» كذا في «النهاية». وفي لفظ 
النكاري ومسل رقن كفن للمراة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في نُبِذَةِ من 
قُشط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث حفصة: «إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشراً). 


وروی بق داود من حديث أم حكيم بنت سيد عن أمهاء ص مولاة لها» عن 
سَلَّمة قالت: قال رسول الله عي وأنا في عدتي من وفاة أبي ب سَلمة: ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) 4854/9» كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض (55)» رقم 
o)‏ م ه). وتكملة الحديث: «أن جد فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً). 

(؟) الثوب الخلّق: أي البالي. «مختار الصحاح» ص۷۸» مادة (خلق). 

.٠٠/٤ النهاية‎ )9( 

.٠١۸/۳ النهاية‎ )٤( 


۱۷۸ کتاب الطَلاق 
ولا تخطب معتدّة إلا تغريضاً 27950999 


بالطيب ولا بالحِنّاءء فإنه خِضَابٌ). قلت: فبأي شىء أمتشط يا رسول الله» قال: 
تادر لفن هر اسلف وفي الصحيحين من سيك أم سَلّمة قالت: جاءت امرأة 
ا رسول الله عه فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 0 
أفتكخلها؟ فقال عل4: «لا» - مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول: «لا ثم قال عَِله: «إغا 
هي ار هر وعشر). 

(لا) تجد (مُعتدّة عِتقٍ و) معتدة (نكاح فاسي) لأن الجداد لإظهار التأسف على 
قَوَات 81 - ب] نعمة النكاح» ولم ينها ذلك» ولأن زوال الوق نعمة» فلا يليق به 
التأسفء بل المناسب له الشكر لما زال“ عنها من أثر الق" والنكاحٌ الفاسد 
معصية» فيلرّمُها السك على فوته لا التأسف. 

(ولا شخطب معتدّة) مطلقاً لقوله تعالى: «ولا تَعْزِمُوا عَمَدَّة النكاح حتى يعم 
الكتابٌُ أجلّهه©, (إلا تغريضاً) في المتوفى عنها لقوله تعالى: ولا مجتاح عليكم 
فيا رضم به من خطبة الدساء أو كنم ف في أنفسكم عَلِمَ الله تک سد کو نه 
ولكن لا تُوَاعِدُوهنَ سرا إلا أن تقولوا فَوْلا ري فقوله: إلا تُوَاعِدُوهنٌ سرك 
معناه: لا يأخذ عليها عهداً أو ميثاقاً أن لا تتزوج غيره. أسنده ابن أبي شيبة عن السَّعبِيء 
ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وسعيد بن مبيّر» ومجاهد. وقال عبد الرزاق: 

حدثنا مجاهد عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولكن لا تُوَاعِدُوهِنٌ سرا 

قال: يقول: إِنكِ من حاجتي. وأما ما في «الهداية:) قال عليه الصلاة والسلام: (الْسرٌ 
التُكاح)» فغير معروف رفعه. 

وأما المطلّقة فلا يجوز التعريضٌ فيها: أما الرجعية فلقيام الزوجية» وأما البائن 
فلإفضائه إلى العَدَاوة في مُطلّقها. والأظهر في مذهب الشافعي: أنه يجوز التعريض في 
البائن إلحاقاً لها بالمُتوفى عنها. 

وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ عبارة المطبوع: «به التأسف على فوات ما زال عنها». 
(۲) في المطيوع والخطوط: الكفر. والمثبت من هامش الخطوطة. 
(۳) سورة البقرةء الآية: (76؟). 

(4) الموضع السابق. 


كِتَابُ الطّلاقِ ۱۷4 


ولا خر معتدّةُ الرَجِعِيَ والبائن من بيتها أصلاً. 

وتخرج مُعْتَدَةُ اللموت ني المَلّوين» وتبيثُ في منزلها. وتَعْتَدٌ في منزلها 
وقت الفُزقة والموت. إلا أن تُخُرج» أو خافت تَلَفَ مالهاء أو الاتهدام. أو لم تعجذ 
كرَاءَ البيت. 0 


تعالى: «إولا متاح عليكم فيما عَرَْضتُم به من عطبةٍ النساء» قال: يقول: إني أريد 
الترويج» وَلْوَوِدثٌ أنه تيسر لى امرأةٌ صالحة. وعن القاسم أنه يقول: إنكُ علي كريمة) 
وإني فيك لراغب» وَإِنّ الله تعالى لسائق إليك خيراء أو ثحو هذا. انتهى: 

(ولا تخرج معتدّة الوَجعِيّ والبائن من بيتها أصلاً) أي لا ليلاً ولا نهاراًء لقوله 
تعالى: }ل نُخْرِججوهنٌ من بيوتهنٌ نَّ ولا يرجن إلا أن اتس بفاحشة م مُبيّئة2'<4 قال قال 
التحعي: عي بن الجر وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله. وقال ابن مسعود: ھی الزناء 
فتخرجٌ لاقام الخد وه أحد أب روس وال ابو عباس أن تكون بَذِيّة اللسان على 
أا 0 3 من ص 3 هذا E‏ وأما 39 الأمة فتخرج 


(وتخرجٌ معتدة الموتٍ في المَلرين أي في الليل والنهار (وتبيت) أكثر 
الليل (في منزلها) لأن نفقئها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالنهار وبعض الليلء 
بخلاف المعتدة عن طلاق» فإن نفقتها على زوجهاء حتى لو اختلعت نفسها على 
نفقتهاء كان لها الخروج نهاراً في رواية لضرورة معاشها. وفي رواية: لا تخرج لأنها 
أسقطت [۸۲ - أ] حقها برضاها. وفي «جامع قاضيخان»: أنه الصحيح» كما لو 
ا ل ا مُؤنة الشكنى» ويلزمها أن تكتري بيت الزوج» 
وبه كان يُفتي الصَّدّرٌ الشهيد. وعن علي» وابن عباس» وجابر» وعائشة: تعتد المتوفى 
عنها حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتعتد) المعتدة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفرقة 
والموت) حتى لو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه (إلا 
أن تخرج) بأن كان نصيئيها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الوَرَئةٌ من نصييهم (أو 
خافت تلف مالهاء أو الانهدام أو لم تجد كراء البيت) لأن الواجب يتقيد بالاقتدار 
مع هذه الأعذار» وقد قال الله تعالى: «إفائّقوا الله ما استطعتم»”"©. 


.)١( سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة التغاين» آية: .)١5(‏ 


۱۸۰ کتاب الطلاني 


ولا بد من سْترَةٍ بينهما في البائن وإن ضاق المنزل عليهماء فالأولى خروجه. 
وخسن حَسْن أن يُجْعَلَ بينهما امرأةٌ قادرةٌ على الحيلولة. 

ولو أباتهاء أو مات عنها في سفرء وليس بينها وبين مضرها. مسيرة سفرء 
رجعث إلى مصرهاء e Se‏ 


وإنما تعتد في منزلها لما روى مالك في «الموطأ»» وأحمدء وأبو داود» والنسائي» 
ا ماج طحاو وال دی قال سی أن كنيد يفك سالك أت 
أبي سعيد الحُدّري لما قُتل زوجها جاءت إلى النبي عله قالت: فسألت رسول الله 
لله أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يترك لي مسكناً بملكه» ولا نفقة» قالت: فقال 
رول ا ع (انعم)» قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني 
رسول الله n‏ أو لمرن فنوديت له» فقال: « كيف قلت؟) قالت: فرددت عليه القصة 
التي ذكرتٌ له من شأن زوجي. قال: «امكشي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجله). 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمانُ أرسل إلى فسألني عن 
ذلك فأخبرته فاتَبَعَه. 

ثم تعيين المنزل الذي تنتقل إليه عند الضرورة إلى الزوج في الطلاق وأجرته 
عليه وإلى المرأة في الوفاة وأجرته عليها. وإذا سكنت منزلا آخر لا تخرج منه إلا 
عدن لان الافال 0 الأول ”له يكون إلا عن عذر, فكذا عن الثاني. ولا تخرج إلى 
نحن دار فيها متازل) ‏ لأنه ممنولة الشكة١‏ "© ولهذا لو حرج السارق المتاع إليه يُقطع. 

(ولا بد من سترة بينهما) إن كان شكناها ف تال الزوج (في البائن) بغلاث 
أو بخلع حَدَراً من الحلوة بالأجنبية (وإن ضاق المنزل عليهما) أي على المعتدة 
ومطلقها (فالأولى خروججه) لا خروججهاء لقوله تعالى: ولا يَخْرْجْنَ4” © وكذا الخكم 
مع فشقه, لأن مُكنّها في منزل الزوج واجب» ومُكثه فيه غير واجب [7/ - ب]» ولو 
خرجت هي بعد إبائه جازء لان ذلك عذڙ لها . 

(وحَسنٌ أن يجعل بينهما امرأة قادرة على الكيلولة) بأن تكون ثقة تحول بينهماء 
لحصول الغكث في منزل الزوج حينغذ من غير ضرر يلحقها منه» فلا يُحتاج إلى 
خروج أحدهما. 

(ولو أبانهاء أو مات عنها في سفر) سواء كان في مَمَازةٍ أو مصرٍ (وليس بينها 
وبين مصرها) أي محلها الذي خرجت منه (مسيرة سفر» رجعث إلى مصرها) سواء 
)١(‏ الشكة: الأقاق - وهو الطريق الصيف اا اع تاقد ب لعجت الوشيط ا ماو وت 
(؟) سورة الطلاقء الآية: .)١(‏ وفي المخطوط: «ؤلا تُخرجوهن). 


كِتَابُ الطلآقي ۸۱ 


وإن كانت تلك من كل جانب» فإن كانت في مفازةٍ حُيْرتء والعَؤْدُ أحمَّدُ. وإن 
كانت في مصر تعتد ثمَّة ثم د تخرځ بمسخرم. 
فضل [في الخضانة] 


كان بينها وبين ممقصدها مسيرة سفر أو لم يكن كان معها محرم أو لاء وكانت في 

مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها مسيرة سفر» فعلى 
سبيل الأولوية» لتكون عِدَّتها في منزلهاء وأما رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة 
عفن عن سبيل الوجوبء لأن رجوعها ليس فيه إنشاء سفرء ولأنها تصير بالرجوع 
مشنمة وبالمُضي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموت» لأنه لو طلقها رجعياً لم تفارقّهء لأن الزوجية قائمة بينهما 
(وإن كانت تلك) أي مسيرة السفر (من كل جانب) من جانبي مصرها ومقصدها (فإن 
كانت في مفازة خُيّرت) بين الرجوع والمُضي للضرورة» سواء كان معها ولي أو لا 
لأن ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يُخاف عليها في الخروج منه. وقال 
السرخسي: تختار أقرتهما. (والعود أحمَدٌ) لتعتد في منزلها. 

(وإن كانت في مصر تعتد ثَمّة) أي في المصر عند أب حنيفة» سواء كان 
معها محرم أو لا(ثم تخرجٌ بمحرم) وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله أولاً: إن كان معها ممحرم» فلها أن لا تعتد ثَكَةَ» وتخرج مع مَخرمها. 

ولو طلق ذو الخيمة من أهل البادية امرأته وأراد الانتقال بها إلى مكان آخر للماء 
والكلاء لمواشيه» لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع لاقع نس إلا أن بلس ها 
بعدمه ضر بن بت رکه» فينقلها حيتذٍ دفعاً له» قال الله تعالى: «إوما جعل عليكم في 
الین من رسي وقال رسول الله عَله: ولا ضَرَرَ ولا ضرار)2©0 

فصل [في الحَصَاتة] 

(الحَضَائَةُ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) بإجماع أهل العلم. وبا روى أبو داود 

من حديث عمرو بن سُعَيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا 


.)۷۸( سورة الحجء آية:‎ )١( 
كتاب الأحكام (۱۳)» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره‎ ۰۷۸٤/۲ (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
.۳٠۱۳/۱ رقم (740). والإمام أحمد في مسنده‎ »)۱۷( 


۱۸۲ كتَابُ الطلآقي 


ر 


باه جره ل أو لا ثم أمّها وإن ا ت ثم أم أبيه, ثم أخته لأب وام ثم لأ 


رسول ألثه إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وثديي له سقاي وحجري له حواي ون أباه 
طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها ۸۳3 12 رسول الله عل : «أنت حى به ما لم 
تنكحي). وفي «(مصنف ابن 5 شيبة) عن سعيد بن المسيّب: أن عمرٌ طلق أم عاصم» 
ثم ات عليها وفي حجرها عاصم» وأراد أن يأخحذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى يكن 
0 فانطلقا إلى أبي 0 فقال له آبر بكر > مشكها وججها وريجها خيز له سك 

ا يَشِبٌ الصبي فيختار لنفسه 

وفيه: ل اشاقن ب معط ستيه بن ااب طلق ج بدت ع بق 
ثابت» فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنهع فأد ر كته الشفوين مرا عاصم الاتضبارية - وهي 
أم جميلة - فأخذته فترافعا إلى أبي بكرء فقال لعمر: نينا وكيا فأحذته. 

9 إذا أبت ره رامت رالا إلا إلا أن 000 له إلا هي 00 
ل ا بن صالح: تعجبر. واختاره 1 ل والهتدواتي ١‏ من e‏ و 
ذلك حق الولدء لقوله تعالى: «إوالوَالِدَاتٌ يُوْضِعْنَ أولادَهنَ4”" والمراد به الأمر» وهو 
للوجوب. 

ولنا قوله تعالى: ازول تعاسرم فسڭزضځ له أخرى4”© وإذا احتلفا فقد تعاسرا 
م أمَها) أي ثم لأم الأ بان ماتت ٠‏ الأ أو اتوت بغير ذي رجحم جرم أو لم تكن 
أهلا للحضانة ة (وإن علت). . وعن أحمد: أن أم آلات احق من آم الأم. وإغا كانت م 
الأم أحق من أم الأب لما قدمنا من قضية عمر مع جدة ولده. 

رثم أم أبيه) أي ثم لام الأب واد علت. وقال زفر: الأحت لأب و اوی 7 
و للم e‏ أحق من 00 الأب 3 أن أي أحت 7 (لأب وم ر ثم لام ثم 
5 ا حدم فيما هو الأصل في 8 وهو الم والأصح من مذهب 
)١(‏ في المخطوط: ا وفي مصنف ابن بي شيبة: جميلة بنت عاصم. 2558/٠0‏ كتاب الطلاق» ما 

قالوا في الرّجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. 

(۲) سورة البقرة» آية: (5؟؟). 
(۳) سورة الطلاق» آية: (5). 
)٤(‏ وفي الخطوط: (الأخحت للأم». 
)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلاق ۸۳ 


ثم خالته كذلك» ثم عَمَتُه كذلك» بشرط حُرّيتّهنء فلا حقَّ لأَة ولا أم وَلدِ. 5000 


الشافعي أن الأعت لأب اسن نالات لا وب به قال امد اعارا يقذة الميرافة: 

ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الم أولى» وجهّة الأبوة تصلح للترجيح؛ 
فكانت مرجحة» (ثم خالته) أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي للأب والأم علي 
التي للأم» والتي للأم على التي للأب» هكذا 2 في كتاب النكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطلاق: تُقَدّم الخالة على الأحت للأب» لأن الخالة بمنزلة الأ لما 
روى البخاري في حديث عمرة القضاء [۸۳ - ب]: أن النبي عي قال: «الخالة بمنزلة 
الأم» ووجه الرواية الأخرى أن الاعتبار بقرب القرابة» والأحت أقرب. من الخالة بمنزلة» 
لأنها ولد الأب» والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة». رواه 
الطبراني في «معجمه»» وأبو داود في «سننه» عن علي بلفظ: «الخالةٌ أ 

وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويه» عن علي قال: لما خرجنا من مكة أتتنا بنتُ 
حمزة تنادي: يا عم يا عم» فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلتٌ: دونك بنت 
عمك فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة» فقال جعفر: بنت 
عمي وخالثُها عندي - يعني أسماء بنتٌ عُمَيْسَ ‏ . وقال زيد: 2 دا أ فين 
المؤاخاة ‏ . وقلت: أنا أخذتها زهي “ينك عسي :فقا رسول الله ل اما انت :ب 
جعفر: أشبهت خَلْقي وخُلّقي) > وأما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأما أنت ؛ 
فأخونا ومولاناء والجارية عند خالتهاء فن الخالة والدة». قلت يا رسو 
تتزوجها قال: «ابنة أخي من الّضاعة). انتهى. وكان ذلك في عمرةٍ القضاء. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البر والصلة» بسنده عن الزهري قال: بلغنا أن 
رسول الله عله قال: «العم أب إذا لم يكن دونه أب» والخالة والدةٌ إذا لم تكن دونها 
أم). والحديث يدل على أن لها في اة ةا هنالك» ولا نزاع ذلك. وقال 
مالك والشافعي: تُقَدَّم الخالةُ من الأب على الخالة من لا كما قالا في الأخحت. 


CC‏ الع 
cC‏ 


(ثم مته كذلك) لأب وأ ثم لأ» ثم لأب. وفي «المحيط: وأما بناتُ 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات؛ فيمَغزل عن حق الحضانة: لأن قرابتهن لم 
تتأكد بالمحرمية. وفي «البدائع»: لا حق للرجال من قبل الأم (بشرط حريتهن) لأن غير 
الحرة مشغولة بخدمة المولى؛ فلا تتفرغ للولدء فإن كان الصغير في الرّق» فحضانته 
لمولاه» ولا يفرق بينه وبين أمه» وإن كان سينا فحضانته لأقربائه الأحزان: 


(فلا حق لام وله 1 ولد) ولا لمدبّرة ولا لمكاتبة في ولدها قبل الكتابة. وأما 


۱۸4 كاب الطلاقي 


والذمية يه كالمُشلمة حتى يعقِل دينا. وبنکاح غير مخرم سَقَط حقها. وبمخرم لا 
كأمٌ نکحت عه وجدة جده. 


ويعود دُ الحق بزوالٍ نكاح سقط به. ثم للعصَبَاتِ على ترتيبهم لکن لا تذفع 
صبية إلى عَصَبةٍ غير مَخرم, كمولى العَتّاقة, وابن ن العم 230111111161100 


ولدها زمن الكتابة فداخل في كتابتها تبعاً لها. (والذمية) كتابية كانت أو مجوسية في 
ولد الفُسلم (كالمسلمة) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدِّين (حتى يعقلَ) الصغير 
(ديناً) أو يُخاف عليه أن يألف الكفرء فإنه يزع منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذمية» وهو رواية عن مالك. 

(وبنكاح غير مخْرّم) من الصغير ۸٤4[‏ - أ] من لها الحضانة (سقط حقّها) من 
الحضانة لحصول الضرر للصغير» فإن زفح الأم ينظر إليه شَرْراً وينفق عليه زرا ويتمرّم 
بمكانه ضررأء فلا نَظر في الدفع إليها خطراً. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم 
إلا الحسن. وهو رواية عن محمدء واحتجا بأنه عل دفع بنك حمزة إلى خالتها 
وكانت متزوجة بجعفر» وهو غير محرم منهاء وإذا لم يمنع ذلك الاستحقاق ابتداءً 
فالأولى أن لا يمنعه بقاءً. وللجمهور قوله له فى الحديث المتقدم: «أنت أحنٌ به ما 
لم تنکحي»('. 1 

«وبمخرم لا) أي بنکاح مخرم لا يسقط حقّها من الحضانة (كأم نكحت عمّه) 
أي عع الصغير (وجَدَّةِ) نكحت (جدَّه) وحالة نكحت عمّه أو أخاه من أبيه» وعمة 
نكحت خاله أو أخاه من أمه. لانتفاء الضرر حينئذ عن الصغير (ويعودُ الحق) من 
الحضانة (بزوالٍ نكاح سقط به) حق الحضانة لزوال المانع مع قيام السبب» كالتَّاشْزة 
تسقط نفقتُها بالنشوزء وإذا زال بعَؤدها إلى منزل الزوج عادت» وبه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية. 

(ثم) الحضانة (للعصّبَاتٍ) بعد النساء (على ترتيبهم) في الإرث» يقدّم الأ 
0 الجد وإن علاء ثم الأخ لأب 9 کوپ 5 الأخ لأب وأم» ثم لأب وإن 

ثم العم لأب وأم» ثم لأب وإن علا ثم ابن العم لأب وأ» ثم لأب وإن سَمَل 
0 العتاقة» (لكن لا تُدْفع صبيةٌ إلى عَصَبة غير حرم كمولى العتاقة, 
وابن العمٌ) تحؤزاً عن الفتنة. 


. ۲٠۷/۲ أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
بزيادة.‎ . ٤٦۹ زهة مولى العتتاقة: أي الء لشخص الذي أعتق عبده» ويسمي معتقاً. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


كِتَابُ الطلآقي 1۸0 


ولا فاسقٍ مَاجِنٍ ولا يُخيّر طفل. 


وإذا لم يكن له عصبة يُدفع إلى الأخ لآم ثم إلى ولدهء ثم العم لام ثم | 
الخال لابوين» ٹم لاب» ثم لام لان لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة رحمه الله . 


ثم الدب بير“ في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقةٍ تَخْصُئه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسقٍ مَاجن) وهو من لا يبالي قولاً ولا فعلًء لأنه غير مأمون عليهاء 
ولا الخ غر مأدونة أيضاً من النساء. وفي «المبسوط): لو اجتمعت إخوة أو أعمام في 
درجة» فأولاهم أكثرهم صلاحاً وورعاًء فإن استوّوا فأكبرهم سنا (ولا يُخيّر طِفْلُ) غلاماً 
كان أو جارية. وقال الشافعي: يُخير في سبع أو ثمانٍ. 

وقال أحمد: في سبع» لما روى أصحاب «السنن الأربعة): من حديث هلال بن 
قال: بينما أنا جالس ۸٤[‏ - ب] 8 هريرة جاءته امرأة فارسية 5 35 لهاء وقد 
طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ورطنت بالفارسية ا تنكل بلسان اهل القرس 
من العجم ‏ زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة: استهما عليه أي اقترعا - 
ورطن لها بذلك. فجاء زوجهاء فقال: مَنْ يُحاقني - بتشديد القاف» اي ينازعني في 
ولدي ‏ فقال أب هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول 
انه اد وأنا قاعد عنده» فقالت يا رسول الله : إن زوجى يريد أن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بكر أب عِنَبَةَ وقد نفعني. فقال عله : «استهما عليه)» فقال زوجها: مَنْ 
بحاقنى فى ولديء فقال عَلك: «هذا أبوك وهذه أمكء فخذ بيد أيّهما شعت». فأحذ 
بيد أمه فانطلقت به. وعتبة مفردة الأعناب. 


n 


وروی أبو داود في الطلاق» والنسائي ف فى الفرائض من حديث عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيهء عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبتِ امرأثه أن تُشلمء فجاء بابن 
لهما صغير لم يبلغ» فأجلس النبي ي الأب ههناء والأم ههنا ثم حَيّره» وقال: «اللهم 
اهده»» فذهب إلى أبيه. 

ولنا ما روى مالك في «الموطأ) من حديث يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماء ثم فارقها عمرء 
ف ركب عمر يوماً إلى قُباء» فوجد ابنه يلعب بفناء المسجدء فأخذه بعصْدِه فوضعه بين 


.4١8 المُديّر: الرقيق الذي علق عِتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


45 كتَابُ الطلآقِ 


هع ع 


4 ۴ 2 2 ره كم 
والامُ والجدة احق به حتى يأكل ويشرّب. ويَلبسّ. ويستنجي وخده» 
وبالبنت حتى تَحيض. وعن محمد حتى تشتھی»› O RS‏ 


يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام فتازعته إياه» فأقبلا حتى أتيا أبا بكرء فقال عمر: 
ای وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خو ها فما راجعه عمر الكلام. 
ورواه البيهقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول الله عه يقول: «لا وله والدة عن 
ولدها»» وفي نسخة: م ولدها). وقوله: ولا تولّه» بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة: 
أي لا تُخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا عارف بمصلحته. » فلا يعتمد اخحتیاره كسائر 


وأجيب عن حديث ميد بأنه وفق ببركة دعائه عه لاختيار الأنظر له فلا 
يقاس عليه غيره. وعن حديث أبي هريرة بأنه عه أمرهما بالاستهام: وهو متروك 
بالإجماع» فكذا التخييرء بدلیل قول الصٌّدّيق لعمر فتدبر. وبأن قولها: «إن زوجي»» يدل 
على أنها كانت غير مُطَلَّقَة وبأن قولها: قد سقاني [85 - أ] من بعر أبي عِنبة يدل 
على أنه كان بالغاء لأنها بعر باوب من المدينة لا يتأتى الاستقاء منها إلا للبالغ» وهو 
ينفرد بالشكنى» فيكون عند أيهما أراد. والحاصل: أنه حكاية حال فلا يُحتج بها. 

(والأم وا أحق به) أي بالصبي (حتی يأكل ويشرّب» ويلبس» ويسسجي 
وحدّة) وقدّر الخضافت ذلك بسبع سنين» اعتباراً للغالب وعليه الفتوى. وعند مالك الأم 
أحق بالغلام حتى يحتلم. وعند الشافعي يُخيّر الولد في سبع أو ثمان» فإذا اختار الغلام 
امه كان عندها بالليل» 0 الأب بالنهار. وأما البنت فتكون عند مَن 00 ليلا 
ونهاراً. وقال أحمد وإسحاق: يُخير الولد في سبع فإذا ابتار أجناهمنا وشم إليه 
اختار الآخر فله ذلك ورد إليه» فإن عاد فاختار الأول اة إليه هكذا. 

وأما المعتوه ه فلا يُخيّر ويكون عند الام لأنها أشفنٌُ عليه» وإنما كان للأب أن 
يأحذ عاقلاً متميزاً لأنه يحتاج إلى التخلّق بأخلاق الرجال رآدابهم في الأحوال» والأب 
أقدر على ذلك من الأم والجدة» ولو امتنع الأب عن أخذه أجبر» لأن نفقته عليه. 

(وبالبنت) عطف على «به» أي والأم والجدة أحق بالبنت (حتى تحيض) لأنها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من العَرْلء والطبخ» والغسل. والام والجدة 
أقدر على ذلك» وبعد الحيض تحتاج إلى الصيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج 
وهو إلى الاب دونهما. 

(وعن محمد) في «نوادر هشام»: (حتى تُشتّهى) وبنت إحدى عشر سنة 
تُشتهى في قولهم جميعاً. وقال أبو الليث: بنثٌ تسع.سنين» وعليه الفتوى. وقال مالك: 


كتابُ الطلآق ۸۷ 


وهو المعتبرُ لفسادٍ الزّمان» وغيرهما حتى تشتهى. 
ولا تسافزٍ مُطَلّقَةٌ بوّلدها إل ال وطَيها الذي تكحها فيهُ وهذا للدم فقط. 


الأم أحق بالبنت حتى تكح ويدخل بها الزوج وإن حاضت. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما فى «غياث المفتى» 
(وغیرهما) أي غير الأم والجدة من الأحوات؛ والخالات» والعَمّات ت بالبنت ين 
تُشتهى) وفي «الجامع الصغير): حتى تستغني كما في الصبي» والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافر مُطَلّْقةٌ) انقضت عدّتها (بوّلدها) لما في ذلك من الإضرار بالات 
(إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما روى ابن أبي 
كيه واو يقلي المَؤصِلي في «مسنده): أن عثمان صلى بمنى أربعاً ڈ ثم قال: 851 - ب] 
قال رسول الله مَهِ: «من تأقل في بلدة فهو من أهلهاء يصلي 9و المقيم» وإني 
تأهلثُ منذ قدمت مكة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن ار به إلا 
بإذن أبيه» ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره» لأن فى ذلك را بالحاضنة 
وإبطالاً لحقها. وقال مالك والشافمي للأب ذلك ٠‏ 

(أقل مُدَّة الحملي ستةٌ أشهر) باتفاق العلماء» ولأن الولد يفخ فيه الروح عند 
مضي أربعة أشهرء ويعم حَلْقّه بعد ذلك في شهرين» لكدية ابن و في 
الأرزبعين ٠‏ وفك زوئ أن عبد الماك بن مروان ولد لسعة أشهر. ولما قدما أن.راجلة 
تزوج امرأةً فولدت لستة أشهرءٍ فهمٌ عثمان أن يرجمّهاء فقال ابن عباس: أما إنها لو 

خاصمتکم بكتاب الله لَحَصَعَدْكُم) قال الله تعالى: وله وفِصَاله ثلاثون سَهْرأ» في 

الأحقاف0", وقال الله تعالى: لإوفِصَاله في عا "© فإذا ذهب للفصال عامان لم 
ببق للح الا سه اشن هدر عصان الح وات الي من الزوج. وهكذا رُوي 
عن علي. فإِقدَامٌ عثمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقل من ستة أشهر. 


)١(‏ أي «الأربعين النووية» الحديث الرابع. 
(۲) سورة الأحقاف» الآية: (ه٠).‏ 
(۳) سورة لقمانء الأية: .)١ ٤(‏ 


۱۸۸ تاب الطلآت 


(وأكتَرها) أي أكثر مدة الحمل (سنتان) وهو قول التوري» والضكاك بن مُزاجمء 
وأحمد في رواية» لما رَوى الدارقطني والبيهقي في شتتيهما من حديث عائشة: أنها 
قالت: ما تويك المرأة ٠:‏ في الحمل على سنتين» قدر ما يتحول ظل عمود المِعُزل» وهو 
محمول على السماع» أل يا يدرك بالرأي. وهذه العبارة رة مَل في القِلّتَه لأن ظل 
عمود المغزل حال الدوران أسرحٌ زوالاً من سائر الأظلال. وقال عبّاد بن العَوّام: : كث 
مدة الحمل خمس سنين. وقال الزهري: ست سنين. وقال ربيعة: سبع سنين. وقال أبو 
غبيد: ليس لأقصاه حد. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما: أربع 
سنين» لأن الضكحاك ولدته أمه لأربع سنين بعدما نبعت تَّنْيتاه وهو يضحك» فسمّي 


عي 2 


صخا کا. 


ولما روى الدّارقطني والبيهقي عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: 
أي ديت عن غائسة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل» 
فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عَجلان امرأة صدق» 
[ورؤجها رَجَلُ صذق]“ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة: كل بطن في أربع 

وأخرج الدارقطني عن هاشم بن يحيى المُجاشعي قال: بينما مالك يوماً جالس 
إذ جاءه رجل 851 - أ فقال: يا أبا يحيى ادع الله اذم اه سبلي معد اريم سقو د 
أبعت فى كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحفء ثم قال: ما يرى هؤلاء 
القوم إلا أنّا أنبياء» ثم قرأء ثم دعا وقال: اللهم إن كان في بطن هذه المرأة ريح 
فأحرجه عنها الساعة» وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام» فإنك تمحو ما تشاء 
وتخت وعندك أ الكتاب» ثم رفع مالك يده ب الناس يديهم وجاء رجل إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتك» فذهب الرجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جَغد قَطط ابن أربع سنين» قد استوت أسنانه ما قطعت 
سراره. وجغد قطط: أي شديدٌ الجعودة. 

وأجيب بأن الأحكام ثبنى على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في البطن أكثر من 
سنعين إن ثبت في غاية الثّدرة» فلا نى عليه حكم» مع أنه حكاية حال فيها احتمال 
أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريح قبل عمملها ونحو ذلك» فإن 


)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتاث الطلاق لكا 


فيغبتُ نسب ولد معتدّةٍ الرّجْعي» وإن جاءت به لأكثر من سَنتين ما لم تُقَوَّ بمضي 
العدَّة َد فتشت الجعةٌ: ولأقلّ منهما لا. 


الضححاك ونحوه ما كانوا يعرفون ذلك من أنفسهم» وكذلك غيرهم» لأن ما في الحم 
لا يعلمه إلا الله. وأما دعاء مالك فيما هو مفروغ عنه منهئ عنه» وكان ظهور الغلآم من 
الأمور الاتفاقية في المقام أو أنه من الكرامات وخوارق العادات» والله تعالى أعلم 
بحقائق الامور والحالات. 

(فيثبت نسبُ ولد معتدة الرجعي» وإن جاءت به لأكثرٌ من سنتين) من وقت 
الطلاق» أما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق» فكان 
من عُلوقٍ قبله» وتبين بالوضع لانقضاء عدّتها به بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر وأقل من سنتين» فلوجود الغلوق في النكاح أو في العِدَّة» وتّبين من 
زوجهاء لانقضاء عدتها بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من سنتين» فلأن الغلوق 
بعد الطلاق» فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لا يزني. 

فإن قيل: لانتفاء الزنا وَج غير هذاء وهو أن تكون تزوجت بآخر بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولد منه. 

أجيب بأن البقاء أسهل من الابتداءء فكان الحمل على أن زوجها راجعها أولى 
من الحمل على أنها تزوجت بآخر. انتهى. 

وفيه أنه مع احتمال کون الولد من غيره» فكيف يُحكمُ بثبوت نسبه» ولعل هذا 
احتمال في ثبوت النسب خوفاً من تضييع الولد. 

(ما لم تقر بمُضِيَ العدة) 471 ب] في مدة تحتمل. وأما لو أقرت بِمْضِيّها 
ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لم يقبت نَسَبهء لاحتمال حدوث الحبل 
بنکاح جدید» بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة أشهرء حيث ثبت تسه لظهور كذبها 
(فتنبت الرجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين» لأن العُلوقَ بعد الطلاق» والظاهر أنه منه 
لانتفاء الزنا عن المسلمء فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقل منهما) أي من السنتين (لا) أي 
لا تبت الرجعة لاحتمال الغلوق قبل الطلاق واحتماله بعده» فلا يصير مراجعاً بالشك. 

(ومبثوتة) بالجر عطف على المعتدة» أي ويثبت تسب ولدٍ مبتوتة (ولدَنْه لأقل 
منهما) أي من سنتين من وقت الطلاق» لأنه يحتمل الوجود عند الطلاق» فيحمل عليه 


۱1۹۰ کتاب الطّلآقِ 


لا لتمامهما إلا بدغوةء ويُحمَلُ على وَطبِها بشبهة في العدَّةٍ إذا جَحَدَ ولادّة زوجته» 
تشبتٌ بشهادةٍ امرأة. 


احتيالاً في ثبوت النسب (لا لِتَمَامِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاق» ووطء الميثوتة حرام 
(إلا بيغوة) لأنه التزمه. ثم في رواية: يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط 
(ويُحمَلٌ على وَطِيِها بشبهة في العدّةِ» واعتُرض بأن الزوج إذا وطِء بشبهة معتدَّته من 
طلاق ثلاث» أو على مالء» فأتت بولد لا يغبت نسبه وإن اذّعاه. نص على ذلك في 
كتاب الحدود. 1 
(إذا جَحَدَ) الرجل (ولادة زوجته تغبتُ) الولادة (بشهادة امرأة) وأما السب 
فيثبت بالفِرَاش» حتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جحد ولادة معتدّة» فثبوتها بشهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتين» أو بوجود حل ظاهرء أو اعترافه بالحجل» أو تصديق الوَرّثة عند أبي 
حنيفة. وقالا.. لا يُكتفى بشهادة حرة مسلمة ثقة» كتعيين الولد بالحرة الثقة اتفاقاً. وأما 
الطللاق المُعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة واحدة على الولادة عند ا حنيفة إذا لم 
يكن عَبلٌ ظاهر. وعندهما: يقع يي لأن الطلاق حكمٌ متعلّق ال 
وشهادة المرأة حجة فى إثبات الولادة» لقول حذيفة: إن رسول الله يلي أجاز شهادة 
الفا وواه الا قطن 
ولقول الزُهري: مضت الشنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن 
من ولادة النساء وعيوبهن. وتجوز شهادة القّابلة وحدها فى الاستهلال» وامرأتان فيما 
سوى ذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا 
الحكم مقعجش من عموم قوله تعالى: ولا يَحِلُ لهِنّ أنْ يمن ما حَلَقَ الله في 
أرحايهنٌ إن كن ومن بالله واليوم الآحر)[۸۷ - أ] فإنه إن لم تُقبل شهادتهُنء 
يكون إظهارهن عبثاً في حَمَّهِنّ. 
ولأبي حنيفة: أنها ادعت الحئثء فلا يقبت إلا بحجة» وشهادة النساء ضرورية 
في حق الولادة فلا يظهر في حق الطلاق» لأنه ليس من ضروريات الولادةء إذ الطلاق 
ينفك عنها في الجملة وإن صار من لوازمها هنا. 
ثم إقرار الزوج بالحبل كاف لوقوع الطلاق المُعلّق على الولادة 3 غير الشهادة 
إذا قالت: ولدت وصَدّقها(" الزوج» وعندهما يشترط شهادة القابلة.»لأنه حكم متعلق 
(*) وفي المخطوط: لشهادتهما. 
)٤(‏ سورة البقرة» أية: (۲۲۸). 
)١( .‏ في المخطوط: «وكذبها» بدل «وصدقها». 


كِتَابُ الطلآقي ۱۹۱ 


فضل في النَّمَقَةِ وال ع 5 وال ے 


ME‏ ولو كان صغيراً لا ي يقدِرٌ على 
الوطء للعؤس مسلمة أو كافرةًء كبيرة أو صغيرةء وطأ DSA‏ 
بال لاد فلا يعنت عند التبازعة ياد حجة؛ وشهادتها ححة فيهاء الجا روينا: وله أن 
الإقرار بالحبل إقرادٌ بما يفضي إليه وهو الولادة. 
فصل في التَمَقَةِ والكشوة والشكنى 
وأسباب التفقة ثلاثة: -الرّؤْجية» والقرَابة» والمِلّك. 


(تجبٌ النفقةٌ والكسوةٌ والشكنى على الزوج) بالإجماع» وبالكتاب» وهو قوله 
بعال لِيْئْفِقْ دو سَعَةٍ من سيه )» وقوله سبحانه وتعالى: «إوعلى المَوْلُودٍ له 
ِرْفْهِنٌ وكشوثهنٌ بالمغزوف6”" أي على مَنْ يُولد له وهو الوالد» وقوله تعالى: 
لأَسْكِنُوهنٌ مِنْ حيث سكيم من وُجدِكم4”". وبالشئة وهو قول رسول الله عه في 
حجة الوداع في حديث جابر الطويل على ما رواه مسلم وأبو داود: «استوصوا بالنساء 
ا فإنهنّ عَوَانٌ - أي ا لكم ر اتحذْمِهنٌ بأمانة اللهء واستكخللئم وجه ؟ بكلمة 
الله وان عليهنٌ ان لا يُوطِمْنَ رکم اچ وأن, لا يأذنّ في بُيوتكم ادا قهرت 
فإذا فُعلْن ذلك فاضْرِبُوهنٌ ضرباً عو تبرج وإِنَّ لَهِنّ عليكم ون نّْ وكشوتّهنٌ 
بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيراً لا يقدِرُ على الوطء) خلافاً لمالك. 

ولنا أن العجز من قله فكان كالمجبوب» (للعڙس) متعلقٌ بتجبء وهو متناول 
لمن معت نَفْسَها قبل الدخول حتى تقيض المعجل وهو قولهم» أو بعده وهو قول أبي 
حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرة) أي ذمية» لإطلاق النصوصء غنية أو فقيرة (كبيرة 
أو صغيرة توطأ) أي قابلة لأن توطأ وإن لم تزف إليه في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
وأما غيرهما ممن لا قدرة له على وطئهاء فلا نفقة لها سواء كانت في منزل الزوج أو 
لم تكن. 

وقال الشافعي ‏ وهو الأصح في مذهبه: لها النفقة وإن كانت في المهد لإطلاق 
التضوض: 


.)۷( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
.)۲۳۳( سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )۳( 


۱۹۲ كِتَابُ الاق 


ِقَدْرٍ حالهماء فقجبٌ في المُوسرين نفقة اليسارء و المُغسِرين نفقة الإعسار. وفي 
المُوسر والمُعسرة وعكسه بين الحالين ae‏ 


ولنا: أن النفقة لاحتباس مستحق بعقد النكاح [۸۷ - ب] ينتفع به الزوج في 
الجماع ودواعيه» والصغيرة لا تصنّح لذلك, حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيما 
دون الفرج» وجبت نفقتّها. 

(بقذر حالهما) أي حال الزوج والمرأة. وهذا اختيار الخصّاف» وعليه الفتوى؛ 
وهو قول أحمد (فتجبُ في المُوسرين نفقة المَسَار) أي الغنى والسّعة» (و) في 
(المُغسرين نفقة الإعسا)“ أي الفقر والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعسِرَة وعكسه) 
وهو التسينة و (بين الحالين) أي دون نفقة السار وفوق نفقة کک 
إسراف ولا تقتير» إذ خير الأمور أوسطها. قال الله تعالى: «إوالذين إذا أَنَقَقُوا لم يسر 
ولم يروا وكان بين ذلك قَوَاماك0"©. 

ثم كما تفرض لها قدر الكفاية من الطعام» فكذلك من الإدام» لأن الخبز لا 
يُتُاول عادة إلا مأدُوماً. وجاء في تأويل قله سال من ارط ها مون 
أمليكم»”” أن أعلى ما يُطعم الرجل أهله الخبرٌ واللحم» > وأوسطهةٌ الخبرُ والزيت» وأدناه 
الخبز واللين. وأما الدُهن فلا يُستغنى عنه خصوصاً في ديار الحَرٌء فهو من أصل 
الحوائج كالخبز. وقال الشافعي: بقذر حال الزوج» وهو اختيار الكزخي. 

وفي «الذخيرة» و «المبسوط»: أنه ظاهر الروايةء لقوله تعالى: فۋوعلى, الوح 
َدَْهِ وعلى المُقِْرٍ قَدَره7“» وقوله سبحانه: لفق دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ومَنْ قُدِرَ عليه 
رزه قَلْينفِق مما آناه الله لا يكت الله تسا إلا ما آناها ميجعل الله بعد عر 
يراچ ولأنها لا زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المُغيرين. 

بال مالك يقدر حال العاف لمنااروئ الجتماعة إلا العرمدى اين تحديك 
عائشة: أن هنداً بنت عُئْبة قالت: يا رسول الله sS‏ 
يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما أحعذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله عله : 


)١(‏ في المطبوع: «العسار». 
(؟) سورة الفرقان» الآية: (1۷). 
(۳) سورة المائدة» الآية: (۸۹). 
)٤(‏ سورة البقرق» الأية: .)۲۳٠١(‏ 
(ه) سورة الطلاق» الآية: (۷). 


كتَابُ العلا ۹۴۳ 


ولو في بيت أبيهاء أو مَرضت في بيت الرَؤج» لا لناشْرَةٍ خَرَجَت من بيتّه 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


ولنا أن الكتاب يقتضي أنها يِقَّدْر حال الزوج. وحديث هند يقتضي أنها بقدر 
حال المرأة» فقا إنها بقدر الها عملا بالدليلين: لكن قك يقال إن الحديث ليس 
فيه دلالة على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره و [بخله]7© عليها بحسب 


هذاء وتجب النفقة أيضاً (ولو) كانت هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزوج 
انتقالها إلى منزله» لإطلاق النصوص. وعن أبي a‏ اختيار القُدُورٍيٌ وبعض 
المتأخرين من علماء بلخ اها لا تسى النفقة حى ترف إلى منزل الزوج» وكأنهم 
بَتَوا أمرها على العرف. 

(أو مَرضت في بيت الزوج) بأن رُفْت ی فمرضت في بيته. 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرض مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان 
[48 - أ]: أنه يَسَتَأَنِسٌ بها رصع مها وماتع المرض عارض» فأشبه الحيض. وفي 
قوله: في «بيت الزوج» إِيماءٌ إلى أنها لو مرضت ثم سلمت نفسهاء لا تجبٌ النفقة 
لأن التسلي لم يصح» وهو مروي عن أبي يوسفء قالوا: وهو حسن. 

(لا) تجب النفقة (لناشِرَةٍ خرجت من بيته) الذي تسكن معه فيه» أو معت من 
الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حق. أما إن خرجت لأنه لم يغطها المهر 
المعجل أو لأنه ساكنٌ في مغصوبء أو منعتة من الدخول | إلى منزلها الذي يسكنٌ معها 
فيه لاحتياجها إليه» وكانت سألته أن يحوّلها إلى منزله» أو يكتري لها منزلاً آخر ولم 
يفعل: لم تكن ناشزة. وإنما اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المنزل» لأن الظاهرَ أنه 
يقدر على وطء المقيمة» لأن البكرَ لا تُوطأ إلا كزها. 

الل عل وجوه ف ون كان عالقا » لکن خرجت الناشزة بدّلالة النص. 
وهو 4 تعالى: واهْجرُومُنّ في المَضّاجِع#” “ حيث أير بمنع حقها من الصحبة التي 
هي مشتركة بينهماء > فأولى بمنع النفقة التي هي مختصة لها. ومن اللطائف أنه قيل 
لشُرَيْح: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم فقيل: كم؟؟: فقال: جِرَابٌ من تراب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) سورة النساءء الآية: (084). 


١94‏ تاب الطّلاقٍ 
ومحبوسة بِدَيْنء ا ترف ومو كرما ج اممف 

ولو كانت معه فَلها نفقةٌ الحَضّرٍ لا الشقر ولا الكرّاء. 

وعليه موسراً نَقَقَةُ خادم واحدِ لها فقطء لا مُعْسِراً A AR‏ 


(و) لا (محبوسة بِدَيْن) عليهاء سواء كانت تقر على قضائه أو لا (ولا مريضة 
لم تُزف) إلى الزوج لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو مرضت في 
منزلها فلها النفقة» لأنها غ مانعةٍ نفسها من الزوج بغير حق» ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع. (و) لا (مغصوبة كرما 
وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطع وقع بشبهة» لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاجّة) أي لا تجب على الزوج نفقةٌ امرأته الحاجّة مَعَ غيره إن كان 
SE‏ رهد عند أي بسيدة رمحم خلافاً لأبي يوسف: حيث لها عنده 
نفقة الحضّر (ولو كانت) حابّة (معه فلها نة نفقةٌ الحضّر) اتفاقاً» بأن يعتبر قيمة الطعام 
فيه وله هة (السف) لان راد ال قن الع مقط فا خضل لها عن اة 
(ولا الكراء) لأن المُستّحقٌّ هو النفقة وليس الكراء منها 

وقال الشافعى: إن حجت بغير إذن زوجها فرضاً أو نفلاً فلا نفقة لهاء ويإذنه إن 
هيا اها فلها التفقة؛ وكذ( إن لو يناهت في أظهر القولي: وقال امه إن أحرمت 
من المِيِْقَاتِ فلها النفقة» وقيل: لا[۸۸ - ب]. 

(وعليه موسراً) إذا كانت امرأته حرة (نفقةٌ خادم واحدٍ لها فقط) عند أبي 
حنيفة» ومحمدء ومالك» والشافعى» وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة خادمين: أحدهما 
قاق اليه الاخ ارج اا إن كان مملوكاً اا ا ع 
aE‏ وسار a e‏ ولا يبلغ نفقة نفقة خادمها نفقتها. حتى قالوا: 
يُفرض لخاديها أدنى ما يُفْرض لها على الزوج المُغير. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يكن لها خادم فليس عليه نفقتّه» وهو ظاهر الرواية» وقول 
خمد وأكثر أصحاب الشافعى. وفى «نوازل اک الليث): أن المرأة إذا كانت تقدر 
على عم نينا فهر ی كن «فتاوى هل سمرقند): أنها إذا كانت من ذوي 
الأقدازم وديا تحدم لين كتجبي غلية ف ادن 


(لا معسرا) أ ليش عليه نفقة خادمها إذا كان يعور وهو رواية الحسن عن 


كِتَابُ الاق 146 


في الْأَصَحٌ. ولا يفرَّقُ بينهما لعجزه عنهاء وتُوْمَدْ بالاستدّانة عليه, 252111111 


أبي حنيفة. وقوله: (في الأصح): a‏ لع ول مسحي إنه تجب عليه نفقة 
خادمها إذا لم نک دم تسيا كا لو کاتسر ووجه الأولة أن اسل 
الخادم لزيادة التنعم”"», فيعتبر في حال اليسار دون الإعسار ولأن الفعشر يلزمه د 
الكفاية» والمرأة قد تكتفي بخدمة نفسها كذا قرر الشرّاح. وفيه: أن رواية محمد 
محمولةٌ على ما إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت 
تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تعارض. 

(ولا يفوَّقُ بينهما لعجزِهِ عنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتُؤْمر) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزوج) بأن تأخذ الطعام على أن تقضي ثمتّه من مال 
الزوج. وفائدة هذا الأمر - امع و القاضي لها النفقة ‏ أن ا أن تُحيل رب الدين 
على الزوج» وأنّ ترجع بالدَّيْن على تركته إن مات» وهذا عندناء وهو قول عطاء بن 
يَسَارء والحسن البصريء والثوري» وابن أبي ليلى» وابن سُبؤمة» وحمّاد بن سليمان» 
والظاهرية. 

وأجاز التفريق مالك والشافعي وأحمد إذا طَلبَيْه لقوله تعالى: فإمسَاك بمعروفٍ 

تَسْرِيح بإحسانِ4 والإمساك بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة» فإذا 

عجر عن ذلك تعين التّشريح: إذ المستجق عليه أحد الأمرين» فإذا تعذر أحدهما تعين 
الاعن الا ترف أنه إا عضر عن لوصول إلبها يست الج ارال ١‏ فرق بها 
لفوات الإمساك ا 893 - أ] بل أولى» لأن 0 إلى النفقة أظهد من حاجتها 
إلى قضاء الشهوة: وهذا كنفقة العبد والأمة فإنها مُستحقة عليه بالملك» فإذا تعذرت 
أجبره القاضي على إزالة الجلك بالبيع. د أتفرق بين العاجز عن 
النفقة وبين امرأته» فقال: نعم فقيل له: إنه سنةء فقال: نعم. والشئّة إذا أطلقت يُفهم 
منها سنة رسول الله عَِلهِ. ثم مذهب مالك: بُفرق بينهما بالطلاق. ومذهب الشافعي 
وأحمد: يفرق بفسخ. 


ولنا قوله تعالى: فون كان ذُو عُحشْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسرة4“. وهو مُطلق في كل 


)١(‏ عبارة المطبوع: «أن استعماله لزيادة...» والمثبت من المخطوطة. 

(۲) سورة البقرة» آية: (۲۲۹). 

() المجبوب: مقطوع الد كر. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ . 

.۳۲۳ الغْئّة: مصدر عن الرجل عُنَة: جز عن الجماع لمرض يصيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 
(ه) سورة البقرة» آية: (80؟).‎ 


۱۹٩‏ كتَابُ الطَلآتٍ 


ومَنْ فُرضَّت لعسَاره فأيسر قم نَفَقةَ يَّساره إِنْ طلجت. 


غير بحق» وقوله تعالى: لإوأنكحُوا الأيَامَى منكم والصَّالِحين من عِبادِ کم وإمائكم إِنْ 
يكونوا فُمَراءَ يُغْنِهم الله مِنْ فصل “ حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابتدای 
فلن يكون غير مانع منه بقاءً أولى» وقوله سبحانه: لا يُكلّفُ الله نفْساً إلا ما آتاها 
سَيَجِعلٌ الله بعد شر يشر حيث دل على أن من لم يقدر على النفقة لم كلها 
فلا يفّق لعجزه عنهاء ولأن في التفريق إبطال يلك الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأخير 
حقها وهو أهون له» فكان أولى وأحسن. 

وفي «شرح المختار): المعسرة إذا كان زوجها دا ولها ابن مِنْ غير موسِرء أو 
أخ موسر فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويُخجس الابن أو الأخ إذا امتنع» لأن هذا من المعروف. وفي «شرح 
الوقاية»: وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التفريق» لأن ذَفْع الحاجة الدائمة لا 
يتيسر بالاستدانة - والظاهر أنها 3 تجد من يقرضها وغِنى الزوج في المال أمر مُتَوهم - 
استحسنوا أن ينصب القاضي نائباً شافعي المذهب يفرق بينهما. انتهى. 

ثم العجز عن النفقة إنما يظهر في حق الزوج الحاضرء وأما الغائبٌُ عَيْبِةَ منقطعة 

إذا لم يُخلُف نفقة ورفعت أمرها إلى حاكم شرعي وفرق بينهماء فقال مشايخ سمرقند: 
جاز تفريقه» لأنه قضى في فصلين مُجْتَهِدٍ فيهما: أحدهما: التفريق بالعجز عن النفقة» 
والآخر: القضاء على الغائب. وقال صاحب «الذخيرة): الصحيح أنه لا يصح قضاؤه. 
لأن العجرٌ لا يُعرف في حال العَيْبةء لجواز أن يكون قادرا فإذا رفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر فأمضاهء فالصحيح أنه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه 
853 - بع إذ العجز لم يثبت. انتهى. والمشهور في مذهب الشافعي: أنه لا يفرّق بين 
المرأة وبين زوجها الغائب؛ ولو غاب عنها مدة طويلة ولم يترك لها نفقة» وإنما تسب 
هذا إلى الحنابلة. والله سبحانه 3 


إن طلبت) المرأت ومن فرضت ليساره ا فخا نفقة 5 لأن اا بالنفقة 
كان باعتبار حالهماء وقد تبدلت حالهء فتبدلت بتبدلها. (وتسقط) نفقة الزوجة (فى 


.)۳۲( سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)۷( (؟) سورة الطلاق» الأية:‎ 


كِتَابُ الطلاقي ۱۹۷ 


مدة مَضتء إلا إذا ب 0 أو رضيا بشيءِ» فتجبٌ لما مضى ما داما 
حَيَين) فإن مات اغا و أو طَلَْقَها قبل فَبض سَقَط ا إلا إذا استداتت 
بأفر القاضي. ولا نُستردُ معجلة مُذَة. مات أحدهما قَبَلَّها ونفقةٌ عرس القن عليه 


يُباع فيها مرة بعد أخرى» 11# 


مدة مضت) لم ينفق عليها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أو حاضراً وامتنع من الإنفاق 
(إلا إذا سبق فَرْض قاضء أو رضيا بشيء) بأن اتفقت مع الزوج على مقدار» (فشجب 
لما مضى) من هاتين المسألتين (ما داما حيّينء فإن مات أحدهماء أو طلقها) الزوج 
(قبل قبض) النفقة» وبعد فرض القاضيء أو التراضي على شيء (سَقَط المفروض) 
وكذا ما تراضيا عليه» لآن الصّلة لا تتم إلا بالقبض. وعندهما: لا يسقطء لان الاعواض 
لا تسقط قبل القبض. 

(إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد في 
«مختصره»» وذكر الخصًاف: أنه يسقط. والصحيح الأول» لأن استدانتها بأمر القاضي 
بمنزلة استدانة الزوج بنفسه» وهو لا يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. وقال مالك 
والشافعي واحمد في رواية: تصيرٌ النفقة الماضية دينا بلا قضاءٍ وتراض كالمهر. 

ولنا أنها صلة بقدر الكفاية جزاء على الاحتباس» كرزق القاضى فى بيت المال» 
فلا بد من التسليم كالهبة أو التأكيد بقضاء أو تراض» بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا تسترد) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَّم مات أحدهما) أو كلاهما (قبلها) أي 
قبل مضي المدة» سواء كانت تلك النفقة قائمة» أو هالكة» أو مستهلكة. وقال محمد 
والشافعي وأحمد: يحتسب لها بنفقة ما مضىء وترد ما بقي من النفقة إن كانت قائمة 
وقيمتّها إن كانت مستهلكة'» ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق» لأنها أخذت مالا 
لمقصود الزوج» ولم يحصل له» فكان له أن يسترده» كما لو عجّل لها نفقة ليتزوجهاء 
فماتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة». 

(ونفقةٌ عرس القِنَ)" أي العبد الذي لا حرية فيه بوجه (عليه) أي على 
لقن إذا تزوج بإذن مولاه (يباع فيها مرة بعد أخرى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعدما 
بيع مرة» بيع ثانياً وكذا ثالثاء إلى ما لا يتناهى» إلا أن يفديه مولاه لأنها دين في ذمته 


)١(‏ عبارة المخطوط: ترد ما بقي إن كانت قائمة أو هالكة أو مستهلكة...» والمثبت عبارة المطبوع. 
(۲) العؤس: امرأة الأجل. «مختار الإجل)» ص 2١78‏ مااة (عرس). 


۱۹۸ تاب الطلاقٍ 


وفي دين غيرها يتاع مرة واحدة. رحبت شكياما فى حم لبس قي اجو 
أهله, ولو وله من غيرها إل برضًاها. . وبيت ٿ مفردٌ من دار له علق كفاها. 


وقد ظهّر 95٠0[‏ - أ] وجوه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التجارة في العبد 
المأذون: ولا كان عَقّها في النفقة لا في عين الوقبة كان للسيد أن يفديه» ولو مات 
العبد سقطت النفقة» وكذا المهرء لفوات محل الاستيفاء» کالعبد الجاني» وكذا لو قتل 

في الصحيح. قيد بالقن»› لن الخد 6 وولد أم الولد 2( لا يباع» بل يسع 7 Cr‏ وكذا 
المكاءً تب“ ما لم يعجز. وقيدنا بإذن المولى» لأنه إذا تزوج يغير إذنه لا يباعفينها. 
وقال الشافعي: لا يباع الْقِنُ في نفقة عرسه» ويثبت لها الخيار فى الفرقة. وقال أحمد: 
لا يباع» ونفقتّها على سیده»› وفي رواية: في ننه 


(وفي دين غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يُتاع) القَِنُ (مرة واحدة) إذا عجز عن 
أدائه ولم يَفْدِهِ مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان» فيكون ديناً آخر 
ادا بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون. وقد تقدم: أن الأمة والمُدبّرة وأم الولد لا 
تجب لها النفقة على زوجها إلا بالتبوئة“. وأما المكاتبة فهي في يد نفسهاء وليس 
لمولاها أن يستخدمهاء فكانت كالحرة في استحقاق النفقة على الزوج إذا لم تحبس 

(وتجب سُكناها) أي سكنى المرأة على الزوج (في بيت) بالمِلّكء أو 
الإجارة» أو الإعارة» أو بالوقف عليه» (ليس فيه أحدٌ من أهله) ساكن معها (ولو) كان 
(ولدّه من غيرها) لأن السكنى حقهاء فلا يشترك معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) 
لأن لها إسقاط حقها. 

(وبيتٌ مفردٌ من دار له) أي لذلك البيت (غَلَقّْ) ومرافق (كفَاها) لحصول 


)١(‏ المُدَيّر: الرقيق الذي غُلّقَ عثقه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مِتّ فأنت 32. معجم 
لغة الفقهاء ص: ٤١۸‏ . 

0 2 الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: ۸۸. 

(*) السعي: أن يكلف الجن الل ليودي :يه عن قدا كى عة ليمت ما بقي. القاموس الفقهي ص 
اا 

(4) الشكائث: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً (مُقَسَط 
ليصير خُرًاً. 'معجم لغة الفقهاء ص: .٠٠١‏ 

(5) التبوثة: عي أن یلین الول .بيت الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. اا إذا كانت تذهب 
0 مولاها لا تكون تبوئة. «رد المحتار» ۳۷٦/۲‏ . 


تاب الطلآقي ۱۹4 
وله منغ والديها وولّدِها من غيره من الدّخولٍ عليهاء لا من التّظر إليها و 
كلامها متی شاوًا. 
وقيل: لا يمن من الخروج إلى الاين ولا من دُخُولِهما عليهاء كل 


وتُفرض نفقةٌ عِرْس الغائب و طفله و أبويه في مال له» من جئس حقّهم فقط 
عند مدع أو مُضارٍب» أو مديونٍ إن أقرٌ به وبالنكاح» e‏ 


0 ا e‏ وولدها من غيره من الدخول 0 لأن البيت له فله 
را متى شاؤا) حذرا من قطيعة الرحم بما لا ضرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنع) الرجل امرأته (من الخروج إلى الوالدين ولا) يمنغ والديها 
(من دخولهما كلها جُمُعة» وفي کک ا أي غير لا 0 
ينع ا كل شهر. وعلى هذا e‏ ا عمتها أو الي وعن 86 لا 
يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة» ولا يمنغ محارمَها من الدخول عليها 
كل جُمُعة 

(وتُفرض نفقة عِرْسٍ الغائب و) ۹٠07‏ - ب] نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مالٍ 
له( أي للغائب (من جٽس حقهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهم» أو دنانير» أو 
تان من جنس ما يكسى بهء لأن نفقتهم واجبة بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهمء 
ا القضاء على الغائب مُمتنغ (فقط) أي ولا يُفرض نفقة غير من ذُكر 
من المحارم لأن نفققهم لا تجب إلا بالقضاء للاختلاف فيهاء إذ عند الشافعي: لا 
حَمّهمء بأن كان غؤوضا"» لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة» أو إلى البيع» وذلك لا 

(عند مُؤْدّع) هذه صفة صفة ثالعة لمالٍء أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له) صفة 
لمال. (أو مُضاربء أو مديونٍ إن أقرٌّ په) أي بالمال (وبالتكاح) وبطِفْلِه وأبويه. قيّد به 
لأن أحداً منهم لو أنكر المال أو النكاح» فأقامت المرأةٌ البينة على ذلكء لا يَفْرضٍ لها 
)١(‏ الغؤوض: هي ما عدا النقود» والحيوانات» والمكيلات» والموزونات» كالمتاع والقماش. المجلة» 


مادة: Xe):‏ وانظر القاموس الفقهي ص ٤۷‏ ۲. ومعجم لغة الفقهاء ص ٩‏ 


0 كباب الطلاقِ 


أو عَلِمَ القاضي ذلك ويُحلَمُها أنه لم يُعطها النفقةء ويُكفِلُّهاء لا بإقامة بينة ليفرض 
عليه ويَأمُرها بالاستدانة. ولا يقضي بالنكاح. 


وقال زفر: يقضي بالنفقة لا بالتكاح, وعَملُ القضاةٍ اليوم على هذا للحاجة 
ولمُطلقةٍ الرَجْعيٌّ؛ والبائنء والمفرقة بلا معصيةء كخيار التق والبلوغ والتفريق» 
لعدم الكفاءة النفقة والشكتى: .#325119 


القاضي» لأن بها لا تقبلء لأن أحداً منهم ليس خصماً عن الغائب في إثبات 
الزوجية» ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى 
إلى الغائب (أو عَم عطف على أقرء أي أو إن علم (القاضي ذلك) أي المالء 
والنكاح» والتّسبء لأن علمّه محجةٌ يجوز القضاء به في محل ولايته. 

(ويُحلّفُها) أي القاضي المرأة (أنه» أي الزوج (لم يُعطها النفقةً ويُكَفِلُها) أي 
ويأخذ منها كفيلاً أيضاء لاحتمال أنها استوفتٍ النفقة» أو طلقها الزوج وانقضت عدتها. 

(لا بإقامة بينة) على النكاح» ولا إن لم يُخْلّف مالا فأقامت بينة» أي لا يَفْرضِ 
القاضي للمرأة النفقة إذا أنكر المُودَعٌ» أو المُضَارِبُء أو المديون النكاح» فأقامت البينة 
عليه» أو أنكر 'لمال» فأقامت البيئةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويأمرّها 
بالاستدانة) عليه. وهو قول ا حنيفة وأبي يوسف» الآخر وقول محمد. والأصح نوله 
البيتةء وهو قولهما الأول» وبه قال زفر. 


(ولا يقضي بالتكاح) لأن في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زفر: يقضي بالنفقة 
لو بالتكاح, وعمل القضاة اليوم على هذا) الذي قال زفر: (للحاجة) والرّفقٍ بالناس. 
ولا تحتاج المرأة على قول زفر إلى إقامة البينة أنه لم يترك لها نفقة (ولمطلقة الرجعيء 
والبائن» والمفرقة بلا معصيسة؛ كخيار العئقٍ والهلوغ والتفريق لعدم الكفاءة) أو 
بإسلام السا أة وإباء الزوج» أو باللعان» أو بالإيلاء» أو بالعُبّة» أو بالج (النفقة 
والشکتی» وقال مالك 5١3‏ - أ] والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً 
أو على عرض إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع لقوله تعالى: وإ أرلات حَمْلٍ 
فَأَنفِقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ04". 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشعبي عن فاطمة بنتٍ 
قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثأء فخاصمئُه إلى رسول الله عه فلم يجعل لي سُكنى 


.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


ومممفمق ممم مم مم ممم مايا ا ااا ااا اه 


ولا نفقة. وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن أم مَكتُوم. وعند النَّسَائِي فيه من حديث سعيد 
ابن يزيد الأخمسي: حدثنا الشّعبي به: إنما التفقة والشكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. وفي مُسلم: أن أبا عمرو بن حفص بن المُغِيِرة خرج مع علي بن أبي طالب 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
لها الحارث بن هشام» وعَيّاشُ ب بن أبي ربيعة بنفقة فسَحْطَْتْهَاء فقالا: لا والله ليس لك 
نفقة إلا أن تكوني حاملاً فأنت النبي عله فذكرث له قولهُماء فقال: «لا نفقة لك». 
وزاد أبو داود: «إلا أن کون حاملا) . 


ولنا إطلاق قوله تعالى: «إأشكِئُوهنٌ مِنْ حيتٌ حيثٌ سکنئم من وج یک4 وما 
روى مسلم من حديث أبي إسحاق قال: حدس التي يدحت لالدمة بس ا 
رسول الله یه قال: ؛ ولا شك لهاو نفقة). فأحذ الأمنوة كفا مق بخص - وفي 
نة ف اء - فَخصّبَه به وقال: ولك تُحدّث ممثلٍ هذا. قال عمر: E‏ 
الله ولا سنة نبيتا بقول امرأة» لا ندري أحفظتٌُ أم نسيت» لها الشكنى والنفقةء قال الله 
تعالى: ولا تُخْرِجُوهُنٌ من بیو ه74" الآية. فقد أخبر أن سنة رسول الله عله أن لها 
النفقة والسكنىء ولا ريب في أن قول الصحابي: «من السنة كذا) رف فكيف إذا كان 
قائله عمر. 

وقد صرح البيهقي والدارقطني بزيادة قوله: سمعت رسول الله عه يقو 
«للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى». وقال إبراهيم كان عم إذا ذكر عنده حديث 
قال: ما كنا نغقّر فى ديننا بشهادة امرأة. فهذا شاهدٌ على أنه كان الدِينُ المعروف 
المشهوز عندهم وجوب النفقة والسكنى. يرل حديمّها من ذلك ممنزلة الشّاذ. والثّقة إذا شذ 
لا يُقبل ما شذ فيه. ويُصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة ستأخل بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء والناس إذ ذاك هم الصحابة. 


وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت في فاطمة: 413 - بع لا خير أن لها في ذكر هذاء تعني قوله: لا شكنى لك 
ولا تققة. وفي لفظ للبخاري: قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله تعني في قولها: لا شكنى 
لك ولا نفقة. وعنها: أنها قالت لفاطمة: إنما أحرجك هذا للسان» يعني أنها إنما 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (5). 
(۲) سورة الطلاق» الآية: (۲). 
(۳) في المطبوع: «خحرّج» بدل «صرح». 


مومه و م كوو وموم الي ااا 


استطالت على أخحمائهاء وككُر الشر بينهم» فأخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك. 
ويقوي ثبوته عن عائشة احعجاج ابن المسيّب به» وهو معاصر لهاء وأعظم متتو لأقوال 
من عاصره من الصحابة حفظاً ودراية على ما في أبي داود من حديث ميمون بن هران 
قال: قيمك المدينة فدّفعت إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بنت قيس طُلّقت» 
فخرجت من بيتها؟! فقال: تلك امرأة فَتَنَتِ الناس» كانت لَسِنَة فَوْضِعَتُ على يد ابن 
أم مكتوم. 

وهذا هو المناسب لمنصبه»› ا يكن ليشت إلى ميجابية ورن عد 
نفسه. وفي الحديث: أن سليمان بن يَسَار قال: خروج فاطمة إثما كان من سُوء الخلق. 
ومن رده زوجها أسامة بن زيد جت رسول الله مه فإنه كان إذا ذكرت فاطمة شيئاً 

من ذلك» يعني من انتقالها في عدّتهاء رماها بما في يده. رواه عبد الله والح من 

e N E‏ فهذا لم يكن إلا لعلمه بأنه غلط منهاء أو العا 
بخصوص سببه” “ من اللَّمَنِ أو ضيتي المكان. 

وممن رده: زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم. ومن التابعين: ابن المسيّب» 
وشُرَيْح» والشغبي» والحسن» والأسود بن يزيد» وممن بعدهم: الثوريٌ وأحمد بن حنبل 
وخلقٌ كثير من بعدهم. 

وقال الطحاوي: إن الله تعالى لما بي بقوله: «إيأيها التَبِئْ إذا طَلَقْكُمْ النُسَاءُ 
الآية"» أن للمطلقة الشكنى» ونهاها عن الخروج» ونهى الزوج عن إخراجهاء من غير 
تفرقة بين المطلقة للشئّة التى لا رَجْعَة عليهاء وبين التى عليها الرجعة. وجاءت فاطمة 
وروت التفرقة بينهما على خلاف ما وي عن عم وما جاء به الكتاب صخ احتجاج 
عمر وبطل حديثها. 

فإن قيل: المراد بالآية المطلقة رجعياً لقوله تعالى في آخرها: «إفإذا يَلْمْنَ جهن 
أمسِكُوهُنٌ بمعروفب أو فارقُوهٌ بمعروف 4“ وهو حكم الرجعة دون البائن. أجيب بأن 
صدر الآية عام وآخرّها خاص ببعض ما تناوله الصدر وذلك لا يُبطل عمومه. ونظير 
ذلك قوله تعالى: والمُطلّقاتٌ يَتَربَصنٌ ¢ باَنْفْسِهِنٌ ثلاثة ة روء( 3 فإنه عام في البائن 


(۱) في المطبوع: «سيئة) بدل (سببه». 
(۲) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


(۳) سورة الطلاق» الآية: (۲). 
)٤(‏ سورة البقرة» أية: (۲۲۸). 


كِتَابُ الطّلاقي 5 
لا لمُعتدّة الموت والمفرقة بمعصية كالرّدة. 
ا ابن الزّؤج وردة شح الغلاث سقط التَققهَّ لا مَكينهَا ابه 


والرجعي ولم يبطل عمومه بآخر الآية الخاص بالرجعيء وهو قوله تعالى: لإوبُعُولتهنٌ 
احق يرَدُهنّ فی ذلك 


(لا لمُعتدّة الموتِ) أي لا نفقة لهاء لأن احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج» 
فإن التريُصٌ منها عبادة» ولهذا لا يراعى فيها التعوف [۹۲ - أ] عن براءة الحم بالحيض 
مع إمكانه. وعن الشافعي في وجوب السكنى قولان: أحدهما: عدم الوجوب» وهو 

اختيار المُرَنِيَ. وثانيهما: الوجوب» وهو قول مالك. (والمفرّقة) أي ولا نفقة الحا 

بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالرّدة, وتقبيل ابن الزوج) بان قله بالشهوة في 
عصمة أبيه» أو عدته من الرجعى» لأنها حبست نفسها بغير حق» فصارت كالتّاشِزة» بل 
شد منها لإزالتها النكاح بالكلية» بخلاف المفقة بغير معصية» كخيار العتق والبلوغ» 
وعدم الكفاءة» لأنها حبست نفسها بالحق» وذلك لا يُسقّط النفقة» كما إذا مَتَعت 
نفسها لاستيفاء مهرها. 


(وردّة مُعتدّة الثلاث سقط النفقة لا تَمِكيئها) أي لا يُشقط النفقة تمكين معتدة 
الغلااث (ابنه) أي ابن الزوج» اميك إلا أن المرتدة تخبس لتتوب» ولا 


(ونفقةٌ الطفل) حال كونه ل أبيه) لأنه تعالى وجب نفقة النساء على 
الرجال لأجل ا لقوله تعالى: إوعلى المَؤلُودِ له رهن و کشوئهنّ 
بالمعروف6”" لأن تر تب الحكم على الوصف يشعر بالعِليَة؛ فلن تحب نفقة الأولاد 
أولى. والمولود له هو الأب» ولأنه تعالى أوجب على الأب نفقة طفله من اللبن وغيره 
وقت الرضاع بقوله: «إفإن إِرْضَعْنَ لكم فآتوهنٌ أَجورَهُنَ74"): فيجب بعده بجامع الفقر 
والعجز. 

ونفقة الإرضاع على الأن لا يشاركة فيها أحد؛ فكذا تفقة الأولاد الضغان 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (8/؟5). 


.)۲۳۳( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5( سورة الطلاق» الأية:‎ )۳( 


4 كتَابُ الطّلاقِ 


لا يشا ركه أحدٌ كنفقة أبويه وعزسه. 
ولیس على امه إرضاةٍ إلا إذا تعيتثٌ» ويستأجد الأب مَنْ يُرْضِْعْهُ عندها. ولو 
استأجرها مَنْكُوحَةً حَةَ له أو معتدة من رَجعي لِتْوْضِعَه لم يَجُْرْ وفي المبثُوتة روايتان. 


وكذا يجب عليه نفقة طفل ابن فقيرين (لا يشاركه)(22 أي الأب فى نفقة طفله (أحد) 
من الأم ونحوها (كنفقة) أي كما لا يشاركه أحد في نفقة ة (أبويه وعزسه) وعن أبي 
حنيفة أن نفقة الطفل على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميرائهما. د الات لان البحد والأم 
يشاركهما غيرهماء لأن نفقة الطفل عليهما على قَدْر ميرائهما في ظاهر الرواية. وبه قال 
لحم وروت السب عن بي ج اها هان الجد وجي رو ااي 
(وليشض على أنه إوطنافة قطي لاه امن ا ومن على الاب يدا 
بالقطباة: لآن عليها إرضاعه ديانة كخدمة البيت من الكئسء والطبخء والحّبز (إلا إذا 
تعيتت) بأن لم يوجد غيرهاء أو وجد ولم يقبله الطفلء أو كان الأت عبرا انها 
تجبز على إرضاعه صِيّانة اود عن الضياع. وأوجب مالك على الأم إرضاع ولدها بلا 
ا إذا كانت تحته أو طُلّقت رجعية ولا مانع» كأن تكون عالية القدر. 


ولنا أن الإرضاع كالنفقة» ونفقة الصغير 977 - بع على الأب دون الأم» فكذا 
الإرضاع» وربا لا تقدر عليه لعذر بهاء فلو أجبرت تضررتء وقد قال الله تعالى: ولا 
نُضَارٌ والدةٌ بِوَلَدِهَا20 أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرّروه والظاهر أن 
الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 
(ويستأجرٍ الأب مَنْ يُوْضْعْةُ عندها) لد أرادت ذلك لذن لها الحضانة (ولو 
استأجَرّها) أي الأب 0 حال كونها تكو ةَ له أو معتدة من رَجعي لتُرْضِعَه لم 
يَجُز) لأن الإرضاع ” مُستَحَقٌ عليها ديانة بقوله تعالى: طوالوَالِدَاتٌ يُرضعنَ أولادَهنٌّ 
حولین ٩4‏ واستفجار الشخص لأمر مُستَحقٌ عليه لا يجوز. وأجازه الشافعي؛ لأنها 
كالأجنبية بالنسبة إلى هذه الأعمالء ولذا لو امتنعت عنه لم تُجبر عليه» فيصح إجارتها 
نفسَهاء كما يصح لإرضاع ولد له من غيرها. 
(وفي) استعجار الأم (المبتوتة) المعتدة (روايتان) الجوازء لأن النكاح قد زال 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة» لأن العِدَّةَ من أحكام 


)١(‏ في الخطوط: «لا يشركه». 
(۲) سورة البقرق» آية: (۲۳۳). 


(۳) سورة البقرة» آية: .)۲۳٣۳(‏ 


كاب الطَلاَق Yo‏ 
وَلإِرضاعِهِ بعد العدّة صخ» وهي أحقٌُ من الأجنبية إلا أن تَطلْب زيادة أجر. 


ونفقةٌ البنتٍ بالغ والابن رَمناً على الأب خاصّة وبه يُفتى. وعلى المُوسر 
يسار الفطرةٍ ول ولا لح وو ا دل ل ا ا اه 


النكاح» ولهذا يجب لها النفقة والشكنى» ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن 
يشهد لها. 

(وَلإِرضَاعِهِ) عطف على لِتُرضعهء أي ولو استأجرها (بعد العِدّة) لإرضاع ابنه 
منهاء أو لابنه من غيرها وهي في نكاحه (صَعٌ), لأن الإرضاع ليس مُستَحقٌ عليها 
(وهي) أي الأم بعد العدة (أحق من الأجنبية) لأنها عليه أشفق, ولبنها له أوفق'» 
وهي به أرفق» فكانت أحق (إلا أن تطلبّ) الأم (زيادة أجر) على الأجنبية دفعاً للضرر 
عن الأب» أو تكون الأجنبية ترضعه بغير أجر والأم بأجرء لقوله تعالى: «إلا تُضَارٌ وَالدةُ 
وَلَدِمَا ولا مُوْلُودٌ له بوَلّدَو0". قالوا: مُضارة الأب إلزامه الزيادة على أجرة الأجنبية: 
وقد قال الله تعالى: تؤوإن اسوم سرض له أخرى 0" . 

(ونفقة البنت بالغة) ليس لها زوج (والابن) بالغاً (رَمِتَا) إذا كانا فقيرين» وكذا 
إذا كان أعمىء أو ذاهبَ العقل فقيراً أو طالب علم لا يهتدي إلى الكشبء أو من 
ذوي البيوت وأبناء الكرام» أو لا يجد من يستأجرء فهو عاجرٌ. قال الخلواني: ورأيت 
في موضع أن هذا إن كان بهم رشد (على الأب خاصة) لأنه لا يشاركه أحد في 
مؤنة رضاعهما صغيرين» فكذا في نقفتهم يرين (وبه یفتی)» ومختار ا وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها تجب أثلاثاً: ثلثان على الأب وثلث على الأم. 

(وعلى المُوسِر يَسَارَ الفطرة) وهو أن بيلك نِصَاباً من أي مال كان» فاضلاً 
عن حاجته الأصلية» لأنه المعتبر ٩۳[‏ - أ] لوجوب المواساة في الشرع ولو كان 
كسوباًء وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير السار هنا بأن يَفصّلَ عن نفقته 
ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الجرف» وعن نفقتِهِ ونفقة عِيَاله كل يوم إن كان 
من أهلهاء حتى لو اكتسب درهماً كل يوم وكفاه بعضه يجب صرف باقيه إلى قريبه. 
قال صاحب «التحفة): قول محمد أرفق. وجعل في «الهداية) الفتوى على قول أي 
يوسف. وعند الشافعي بأن يَفصْل عن قُوتِهِ وقوت عياله ما يُصرف إلى قريبه. 


)١(‏ في المطبوع: «أرفق». 
(۲) سورة البقرق» آية: (۲۳۳). 
(۳) سورة الطلاق» الآية: (3) 


2م 
e‏ كِتَابٌ الطلاق 


نفقةٌ أصولِهِ الفقراء بالشويّة بين الابن والبنتء ويُعتبر فيها القُربُ والجزئيةء ففي 
مَنْ له بنتٌ وابنُ ابن على البنتِ» وفي ولد بنتٍ وأخ على ولدها. 


و نفقةٌ كل ذي رحم مَخرّم صغيرء أو بالغةٍ فقيرة e‏ 


(نفقةٌ أصولِه الفقراء) من أبويه» وأجداده» وجدّاته من الطرفين وإن عَلَّواء 
(بالسّويّة بين الابن والبنت) في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها 
بالتفاوت على الذ كر مِثْل حظ الأنشيين على قياس الميراث» ونفقة فو الأرحام» وبه 
قال الشافعي وأحمد. والأول أصح لأن استحقاق الأبوين النفقةً باعتبار حق اليلك لهما 
في مال الولدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». وهو في الذّ كر 
والأنثى سوا ولهذا ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المِلّة وإن انعدم التوارث 
بسبب اختلااف الملّة. 


(ويُعتبر فيها) أي في نفقةٍ الأصول. وفي بعض النُسخ: «فيه)) أي في هذا النوع 
من النفقة (القرب والجزئية) لا الإرث» ولهذا يجب مع اختلاف الدين. 

(ففي مَنْ له بنثّ واب ل أبن) كلها (على البنت) للعلتينء (وفي ولد بنت وأخ 
على ولدها) قال الكلوانى: لو كان الأب قادراً على الكسب لا يُجبر الابن على 
تقس لان غي اسار کسه وقال الوكين :فيل وهو اهن الرواية:إذا كان الاين 
اف )على اكه ت دع ا وو كان ی قادرا علي الک 
تجب نفقته على الابن» لأن معنى الأذى في الكدٌ والتعب أكثر منه في التأفيف المنهيّ 
عنه في حق الأبوين حيث قال الله تعالى: فلا تقل لهما اى4. وأما الأجداد 
و فإنهمٍ كالاباء والأمهات» ولأنهم تسببوا لإحيائه, فاستوجَبوا عليه الإحياءء 
کالابوین. وإنغا سرِط الفقر لأنهم لو كانوا موسرِين لا يجبُ نفقثُهم عليه» إذ الأصل أن 

نفقة الإنسان في ماله. 

(و) على الموسرٍ (نفقةٌ كل ذي رحم مَحْرَم صغير) فقير أو كبير عاجز عن 
الكسب (أو بالغة فقيرة) حتى يكون نفقة الصغيرة على الأم والجد أثلاثاًء ونفقة الأخ 
المعسر على أخواته المتفرّقات الموسرات أخماساًء لأن في قوله تعالى: #وعلى 
الوَارثِ مثل مغل ذلك ”© إشعاراً باعتبار المقدَارء ولأن العُوم بالعُنُم. وشُرطت المحرمية 


»)55( باب ما للرجل من مال ولده‎ »)١ 7١ أخرجه ابر ماجه فى سننه 59/79ل9ء كتاب العجارات‎ )١( 
بن هي‎ 
.)۲۲۹۱( رقم‎ 
.)۲۳۳( سورة الإسراءء الآية: (۲۳). (۳) سورة البقرة» آية:‎ )۲( 


کاب اَلاَق ۰¥ 
أو ذكر زمن› أو أعمی» على قدر الإزث, 7992 2320 


لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارثِ ۹۳7 - ب] ذي الؤجم المخْرّم مغل ذلك» فقهّدَ 
المطلق به إذ قراءته لا تنزل عن رواية» ومن يكون مكباجعا من الوارثين e‏ في 
حكم المعدوم (أو ذكر زّمِنِء أو أعمى: على قذر الإرث). 

وعند الشافعي لا يجب غير نفقة الولادء فلا تجب النفقة لغير ان 
والمولودين» لأن استحقاق الصّلة عنده باعتبار الولاد دون القرابة حتى لا ي يَعْتِقٌ أحدٌ 
على أحد إلا الوالدان والمولودون عنده. وجعل قَوَابة الإخوة كقرابة بني الأعماب 
وحمل قوله تعالى: فإوعلى الوارثِ يل ذلك“ على نفي المُضارّة دون النفقة. وهو 
مروي عن ابن عباس :وقيل: المراد بالوارث وارث الأب» وهو العبي لفسه. والمعتى: 
أنه مات أبوه وورثه» وجبت أجرة رضاعه في ماله إن کان له مال» وإن لم يكن له مال 
أجبرت الام على إرضاعه. وقيل: المراد به الباقي من الأبوين من قوله عَلهُ: «وَاجْعَلْه 
الوَارِتَ متا" . 

وأجيب بأن الإشارة بذلك للبعيد» وهو هنا وُجوبُ الرزق والكسوة على الأب. 
ونفي المُضَارّة لا يختص بالوارث» بل يجب على غيره أيضاًء فلا تحمل الآية عليه 
بدليل قول عمر وزيد» فإنهما قالا: «إوعلى الوَارثِ مِثْلُ ذلك من النفقة. 

ثم اعلم أن مالكاً قصر النقّقّة على الصّلْبِيَ» أي قريب الولاد بلا واسطة» حتى لا 
يجب عنده نفقةٌ جد ولا جدّةٍ ولا ولد ولد» بل يجب على الأب نفقة ولده 
السحتصور: [الفقیر]“ على قدر حاله حتى يحتلم؛ عاقلاً غير رَمِنِ با يمنع التكشب. 
وعلى الولد كبيراً كان أو صغيراه ذكراً كان أو أنثى: نفقة أبويه الفقيرين» صحيحين 
كانا أو رَمِئَنَه مسلمين أو كافرين؛ لأن إنفاقه على من يثبت بينه وبين جزئية بلا 
واسظة كأنه إنفاقٌ 9 على نفسه» فيجب بخلاف غيره. 

وقال ابن أبي ليلى: تجب النفقة على كل وارث مَخرماً كان أو غير محرم. 
واستدل بظاهر قوله تعالى: إوعلى الوَارثِ مل ذلك». 

ولنا ما قدّمنا من قراءة ابن مسعود: «وعلى الوَارِثِ ذي الرّحم المخرم مل ذلك» 
فقيَدَ المطلق به» ولأنة الذي يحرم قطغه. ومنعٌ م النفقة مع يسار المنفق يؤدي إلى قطيعة 


.)”6٠05( باب (99)) رقم‎ »)٤٥( كتاب الدعوات‎ 4۹٤ - ٤۹۳/٤ سنن الترمذي‎ )١١( 
إنفاقه» وما أثبتناه من و‎ aT ف‎ )۳( 


4 کاب الطلآقِ 


سے 
مه 


ويُعْتِبرُ أهليةٌ الإزث لا حقيقَته حقيقَئُه فنفقةٌ مَنْ له خال واب عمْ على الخالء ولا نفقّة 
مع الاخحتلاف ديا إلا للزوجة والأصولٍ والفروع» 782 2# 


الؤجم» وهي من الملاعِنء قال الله تعالى: للأولّعك الذي بن لَعَتَهم الله وقد ورد: 
«الوَجِم معلقة بالعرش تقول: مَنْ وصلني وَصَلَه الله» ومَنْ قَطَعَني قَطَعَه الله». رواه مسلم 
عن عائشة. 

وشَرطً الصّغر أو الفقر أو" الرَمَائّة لتحقق العجزء فإن هذه الأمور أَمَارَهٌ الحاجة. 
وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َه : 
«اليد العُليا أفضل من اليد الشفلىء نذا من د تغول: أََكَء وأباكء وأخعكٌ وأحاك 
وأدنّاك فأدناك». وهو في «الصحيحين) وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حِرَّام ٩ ٤[‏ 
0 وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث جابر قال: قال رسول الله عَكلهِ: «ما 
أنفق المرءٌ على نفسه» وأهله» وولده» وذي رَحِمِهِ وقَرَابَتِه» فهو له صدقة). 

(ويعتبر) في نفقة ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) أت يق 
الإرث لا تعلم إلا بعد الموت» وحينئذٍ تسقط النفقة» (فنفقة مَنْ له خالٌ وابن عم 
على الخال) لأنه ذو رحم محرم» يمكن أن يرث ممن له النفقة بناءٌ على توريث ذوي 
الأرحام» بأن يموت ابن العم قبله. وإن استويا في المَحْرَميَةٍ والأهلية للإرث تر جح مَنْ 
كان وارثاً في الحال» ا أو عم وعمة» تجب النفقة على العم 
لاستوائهما في المحرمية» وتر ججح العم نا في الحال بالنسبة إلى العمة 
واا 

(ولا نفقة) تجب (مع الاحتلافي دياً إلا للزوجة والأصول) الأبوين» والأجدادء 
والجدَّات (والفروع) الولد وولد الولد. أما الزوجة فلأن نفقتهًا لاحتباسها بحت مقصودٍ 
بعقَدٍ التكاح» وذلك يَعِتَمِدُ صحة العقدٍ دونَ اتحاد اليلة. وأما الأصول والفروع فلأن 
نفقتهم باعتبار الجزئية» وجُجزءٌ المرء في معنى نفسهء وكما لا يمنع نفقة نفمَةَ نفسِهِ بكفرم لا 
يمنع نفقَة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حرييين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا 
مستأمَنين» لأنا نُهينا عن يدهمء لقوله تعالى: 5 ينها کم الله عن الذين قَائَلُوكم في 
الي" الآية. 


.)9( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
عبارة المخطوط: «وشرط الصغير والفقير...»‎ )۲( 
.)9( سورة الممتحنة» الآية:‎ )۳( 


كِتَابُ الطلآقي ۲۹ 


ولا مع الفقر إلا لها وللفزوع» ولا للغيِئّ إلا لها. 
وباع الأبُ عَرْضٌ ابه لا عَقَارَهِ لنفقيه, O Sa‏ 


وكان القياسٌ في حت الوالدين والولد أن لا يثبت استحقاق النفقة مع اختلاف 
الملة» لأن استحقاقها بطريق الصّلة كنفقة الأقارب» ولكنهم استحسنوا وأوجبوا على 
الولد المسلم نفقة أبويه الدّمِيينء لقوله تعالى: لإوصَاحِبِهُما في الدنيا معروفاًي( 
وليس من المُصاحبةٍ بالمعروف أن يتقلب في نعم الله تعالى ويدعهما يموتان جوعا 
وغوياً. والأجداد والجدّات من قبل الأب والأم بمنزلة لبون في ذلك لأن استحقاقهم 
باعتبار الولاد( "© وبمنزلة استحقاق الأبوين. 


(ولا) نفقة تجب (مع الففر) ردي يعض الس ولا على الفقير (إلا لها) أي 
الزوجة. (وللفؤوع) الصغار. وقيل: إذا كان فقيراً زّمِناً أو أعمى» تجب نفقة أولاده في 
بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب (للغني إلا لها) أي للزوجة:؛ لأن نفقتها جزاءً 
احتباسهاء وهو موجود في «لعُنْية). 

(وباع الأب) عند أبي حنيفة لنفقته بِقَدْر حاجته (عَرْض ابنه)" الكبير الغائب» 
لأنه إذا كان حاضراً لايبيع الأب عَوْضِه اتفاقاًء وإذا كان صغيراً يبيعه اتفاقاً. والمراد 
بالعؤض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه أي لا يبيع الأب عَقَار ابنه [4؟ - ب] (لنفقته) متعلق 
ب: باع. والقياس أن لا يبيع العوؤض أيضاً إذا كان الابن كبيراء وهو قول أبي يوسف 
وسح لذن وة ااب زالت ببلوغ الابن رشيداًء إلا فيما يبيعٌُه تحصيناً له» فللوصي 
وللأب بيع عُرُوض الابن الغائب تحصيناً لمال وبيعه هنا ليس للتحصين» بل لنفسه 
وليس له هذه الولاية. الا ثري أذ الف لا تكرن ارج مر سائر ليون وليس لأب 
بيع شيء من مَنَاعَ ولده في دين له عليه» ولا يقضي القاضي بذلك أيضاًء لوقه 
قضاءٌ على الغائب» فكذا في النفقة واستحقاق الأم النفقة» كاستحقاق الأب» وهي لا 
تبيع غؤوض الولد في نفقتِها فكذا هو. 

ولأبي حنيفة - وهو وجه الاسعحسان - أن للوالِدٍ أن يتملّك مال ابه عند 
الضرورة» ونفقة نفسه منها. ولأن ولاية التصؤف وإن زالت بالبلوغ عن عقلء فولاية 
الجفْظ ثابتة» لان ولاية الحفظ تثبت لمن لا يثبت له ولاية التصرف» كالوصي في حقٍ 
)١(‏ سورة لقمان» الآية: .)١8(‏ 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «الولاء». 
() العؤض: بوزن القَلْس: المتاع. وكل شيء عَرْضٌ إلا الدراهم والدنانيرء فإنها عين. مختار الصحاح ص 

۸ مادة (عرض). 


۲1۰ كتَابٌ الطلآقي 


لا دين له عليه سواهاء ولا الم تبيع ماله لنقَقَيها. وضَمِنَ مُودَعُ الابن لو أنفقها 
على أبويه بلا افر قاض» لا الأبوان لو أنفقا مالَّهُ عندهما. 

وإذا فضي بنفقة غير العزس ومَضَّت 55777 هش(ش(1 
الوارث الكبير الغائب له ولاية الجفظ وبيع العُروض» فالأب بذلك أحق لأنه أشفق 
وبيغ الغؤوض من الحفظ لأنه يُخشى عليه من التَّوَى(2, وحفظ الثمن أيسر وأيمن 
وبعد البيع د يصيرٌ الشمن من جنس حقه» فله أن يأخذ منه قذر النفقة. ا 
عد للانتفاع به مع بقائه» ويحصل مقصود الأب من النفقة باستغلاله» فلا يجوز له 
بيعه إلا بكمال الولاية» وهو عند صِعَّرٍ الولد او 

(لا لدين) أي لا يبيغ الأب عَرْض ابنه لأجل دين (له) أي للب (عليه) أي 
على الابن (سواها) أي سوى نفقة الأب» إذ لا ضرورة في ذلك (ولا الأم تبيع مالّه) 
أئ مال الاب مطاقا ولتقققها) لان غلك مال الان مصوض .الأب هر ع انت 
ومالك لأبيك». وفي «الذخيرة»: أن في الأقضية جواز بيع الأبوين عض ابنهما. 
وهكذا ذكر القدوري في شرحه» بل ينبغي أن تكون هي بالجواز أولى لِضَّعْفِها وكمال 
حاجتهاء ولقوله عَيِلّهِ: «أمكَء ثم أمكء نَم أباك ثم الأقرب فالأقرب)0©. 

(وضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌُ الابن لو أنفقها) أي الوَدِيْعة (على أبويه بلا أمر 
قاض) لتصرفه في مال غيره بدون إذنه» بخلافي ما إذا أمره القاضي لعموم ولايته. وإذا 
ضَّمِنَ لا يرجع على القابض» لأنه مَلَكَ بالضمانء فَطَهَرَ أنه كان متبرعاً. وإنما قلنا: إنه 
لا يضمن ديانة» حتى كان له أن يَحلِف بعد موت المودع أنه لا حق لورثته قله لأنه 
لم يُردْ بذلك غيرالإصلاح. وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي 
القاضي لا يضمن استحساناًء وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهماء 
تأعق ر قله لين ولد از ماك سود ساقي يرن الى الث بسن امهيا زلا 
الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا ماله) وديعة (عندهما) لأن نفقتهُما هه أ] 
واجبةٌ على الابن بدون القضاء فاستوفيا حمَّهُما. 

(وإذا فضي بنفقة غير العزس) وهم: الولد والوالدان» وذوو الأرحام (ومضت 


)١(‏ التَوَى: الهلاك. مختار الصحاح ص 27 مادة (توى). بتصرف. 

65١ باب ما للرجل من مال ولده‎ cO) ريد ابن ماجة في سننه ۷14/۲ 3 كتاب التجارات‎ (Y) 
.)۲۲۹۱( رقم‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۹۷٤/٤‏ كتاب البر والصة والآداب (ه٤)»‏ باب بر الوالدين... »)١(‏ 
رقم (۲ - )۲٠١٤۸‏ بلفظ: «أمك» ثم أمك» ثم أمكء ثم أبوكء ثمءأدناك أدناك». 


كِتَابُ الطلاق ۹۱ 


مدةٌ سَقَطتء إلا أنْ يَأذنَ القاضي بالاستدانة. 
ونفقةٌ المسملوكِ على سيّدوء فإن أبى كُسَب وأنفقء وإن عَجَرَ عنه مر بسيعه. 

مدة سقطت) وبه قال الشافعي وأحمدء لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» فتسقط 
بحصولهاء (إلا أن يأذن القاضي) لِمَن له النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان 
عليه لأن للقاصئي ولاية عامة» فصار إذنه كإذن الغائب. ولو ضاعت نفقة مُعجّلة أو 
كشوة لذوي الأرحام» يفرض لهم مرة بعد أخرى» لتحقق حاجتهم» ولو ضاعت نفقة أو 
كسوة للزوجة لا تفرض لها نفقة أخرىء لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا تجب 
النفقة لها مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيت النفقةٌ المفروضة في مدة بعد المُدة» تُفرض 
للزوجات ولا تفرض لذوي الأرحام. ولو عججل نفقة مدةٍ ثم مات أحدهما قبل المدةٍء 
يسترد في الزوجات عند محمد دون الاقارب. 

(ونفقةٌ المملوك) ذكراً كان أو أنثى» مدبّراً أو أمّ ولدء لا مكاتباً لالتحاقه 
بالأحرار (على سيّده) للإجماعء ولقوله عيه4: «هم إخوانكمء جعلهم الله تحت فحت 
آیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده فليطيمه مما يأكل» وا مها ر ولا 
تُكلُفُوهم ما يَغلِبْهم» > فإن كلُنْتْمِوكُم فأعيئوهم». رواه O ESEN‏ داود: «من لم 
يُلائمكم منهم فبِیعُوه» ولا ا حَلْق الله». ولأن نفعه له» والعُومُ بالعُنُم. 

(فإن أبى) السيد عن الإنفاق عليه (كَسَبَ) المملوك (وأنقَقّ) على نفسه» نظراً 
له ببقاءِ نفسِه» ولسيّده ببقاء ملكه» (وإن عَجَرَ عنه) أي عن الكسب: E‏ 
أو رَمِناً أو أعمى» أو جارية لا يوجر مِذلّها. (أمِرَ ببيعه) إن كان قِنَّاء لأن المملوك من 
أهل الاستحقاق» وفي بيحة إيفاة حِمّه يدون إبطال: حى السولى» لقيام مه لقا عه 
بخلاف المديّر وأمٌ الولد» حيث يُجبر على الإنفاق عليهما إذا ع غا عن الکن لاا 
عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه. ومنفحكهما له فيجبر على نققتهماء وبخلاف سائر 
الحيوانات حيث لا يُجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنها ليست من أهل 
الاستحقاق. والمَقْضِي له لا بد أن يكون من أهله, ولكنه يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى بان 
ينفق عليها أو يبيعها» ويكون آثماً معاقباً في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

ففي الحديث: «امرأة دخلت النار في هِرة حبستها حتى ماتت» لا هي أطلقتها 
فتأكل من شاش الأرض'» ولا هي أطعمثها)("2. وعن أبي يوسف: أنه يُجبر» وهو 


)١(‏ الحَسّاس: الحشرات. مختار الصحاح ص 274 مادة (خشش). 


زهة أخرجه البخاري (فتح الباري) 2755/5 كتاب بدء الخلق »)٥۹(‏ باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحد كم 05 رقم (۳۳۱۸) بلفظ مختلف قليلاً. 


666 ممم مم ممم مايالاه 


قول مالك والشافعي. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حشبة, فَيُجبرهُ القاضى لترك 
الواجد ۹٩7‏ ب ٠‏ 

وثقؤيه ما في حديث يعلى بن مُرّة الَقَفي على ما رواه البغوي: بينا نحن نسير 

مع النبي عله إذ مررنا يبعير يُشتى عليه(7©: فلما رآه البعيرُ جَرْجَرَ - أي صَوّت - ووضع 

جرانه - وهو بكسر الجيم: مُقدّم عُنُقِه - فوقف عليه النبي ع فقال: RENE‏ هذا 
البعير)؟ فجاء فقال: (بغنِيه) فقال: لا بل أهَبه لك يا رسول الله فقال: «لاء بِعْنِيه) قال: 
لا بل نقبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» فقال: (أما إذ ذكرت 
هذا من أمره» فإنه شّكى كثرة العمل» وقِلّةَ العَلَفٍِء فأحسنوا إليه). 

وأما غير الحيوان» كالعَقَا والزرع» والشجرء فيكره له أن لا ينفق عليها حتى 

تفسدء للنهي عن تضييع المال. ولو كان عبدٌ بين رجلين يُجبران على نفقته. وفي 
ار ل صا دي أن يأمره بالنفقة عليها حتى لا يكون 
متطوعاًء فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك من الدابة» أو تنفق عليها رعاية 
لجانب الشريك» هكذا ذكره الخَصّاف. وفي «المحيط): يُجبر صاحبه» لأنه لو لم 
يُجبر لتضرر الشريك. ولو امتنع المولى من الإنفاق على عبده» فتناول من مال سيدهء 
فله ذلك إن كان عاجزاً عن الكسبء أو قادراً عليه ونهاه عنه» وإلا فليس له ذلك. ولو 
أعتق عبدأ رَمِناً أو صغيراً سقطت نفقته» ويجب في بيت المالء لأنه ليس بينهما 
محرميّة: والله تعالى أعلم. ۰ 


)١(‏ يُشتى عليه: يُستَقَْ من البعر. المصباح المنير ص: ١١١‏ مادة: (سنا).. 


كعاب التاق 1۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لما ال ا ا ااا 


کتاب العتاق 

وفي ال قر محكبية يَصِيد بها المرع اهلا للشهادة والولاية» وإثبات هذه 
القوة يُسمى إعتاقاًء فلا يَكَجَرّى ی كالعتق والوّق» لقوله ع : «من اعت شِفْصاً له في عبد 
فَخَلاصُهُ عليه في ماله إن كان له مال» وإن لم يكن له مال م قَوّم عليه فاستسعى العبد به 
غير مَشْقُوق عليه). رواه الستة في كتبهم. وهذا عند أبى يو سف ومحمد. 

وعند أ حنيفة: هو إزالة الملّك عن المملوك فیتجزیء عنده» وكذا الكتابة 
والتَّدْبِيتِ فإنهما يتجزيان عنده» لاا من فُذوعه. وذلك لظاهر قوله عد : «منٍ أَعّقّ 
شِركاً له في عبد وكان له مال يَبِلُُ نَّمَنَ العبيء قُوّم العبدُ عليه قِيمَةَ العدل» فأغطى 
شر كاه حِصّصَّهُمِ وعَمَقَ عليه العبدٌ» وإلا فَمَدُ عق منه ما عَتَقَ). رواه الستة من حديث 

وقول الببخاري: قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيءٌ في الحديث عن 
النبي ڪيه يعني قوله: «وإلا فَمّد عَتَىَ منه ما عَتَق)» لا يضر إذ الظاهرء بل الواجب أنه 
منه» إذ لا يجوز إدرا مثل هذه عن غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول 
الله عله فلم يكن في الحديث عِلةٌ قادحةٌ» كما أجاب عنه بعض المحققين. 

وهو مندوب إليه [45 - أ] بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوما أَدْرَاكَ ما العَقّبةٌ فَكُ رَقَبة إلى قوله: اوليك 
أصحاتٌ المَيِمَئَةِو27. 

وأما السنة: فما في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَه:«أيما 

مرء مسلم أعتق رقبةٌ مؤمنةء أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى 
94 بالقزج». وروى الترمذي . - وقال: صحيح غريب - عن أبي أقاقة عن النبي لله 
قال: رايا افرع فسلم أعقٌ ا مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار»» 


.)١8 - ١7١ سورة البلد الآیات:‎ )١( 


14 كتَابٌ العَتاق 


وهو يع حُ من حر مُكلفٍ بِصَريح لَفْظِهٍ بلا نيّة: ك: أنت حل أو مُعتقٌ أو: 
يق أو: أعتقثك, أو: مُحَرزء أو: حَرّرئك, أو هذا مَؤلاي, ذه 


وفي لفظ: «من أعتق رقبةٌ مؤمنةٌ أعتىّ الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار 
حتى القَوْج بالقّوج). 

وروى الترمذي - وقال: صحيح غريب عل أن ا عق الجي عله ل 3 
امرء مسلم أعتَقَ امراً مسلماً كان فكاكه من النار, يُجزىء كل عضو منها عضواً منه 
وأا امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يُجزىء كل عضو منهما 
عضواً منه). وفى اظ لأبى داود وابن ماجه: عن كعب بن مكة عن النبى عا قال: 
«أيما رجل سبلم اق زات ي كان فكاكه من الناں وا اسل اعت 
امرأة مسلمة» كانت فكاكها من النار». وفي قوله عَيهِ: «أعتق الله بكل عضو إِيمَاءٌ إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العتق يتجزىء. 


أما الإجماع: فإنه ليس لأحد فى استحبابه النزاع. 
و 3 في 4 


(وهو) أي الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ حر) لأن المملوك لا ملك له والعتق لا يقع إلا 
في الملك (مُكلّفٍ) أي عاقلي بالغ ولو كافراً لأن العتّ تبؤع» وليس واحد من الصبي 
والمجنون بأهل له. ولهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبي» أو قال المفيق من جنونه: 
أعتقتٌ وأنا مجنون» لم يقع عتق» لإسناده إلى حالة منافية. وكذا لو قال الصبي: إذا 
بلخت» أو المجنون: إذا أفقت فعبدي حرُء لأنه ليس بأهل لقول ملزم» وما لم يقل في 
ملكه كما قال غيره» لأن عِتقَ يلك الغير موقوف على إجازة المالك. ومراده ما يصحء 
سواء كان نافذاً أو موقوفء ثم مال العبد وقت العتق لمولاه عند الجمهور. وقال 
الحسن» وعطاء والتَّحَعيء ا وأهل المدينة: للعبد. 

(بصريح لَفْظِه) وهو لفظ يدل على العتق بالوَضْعء (بلا نيّة» كأنت حنٌ أو 
معقّق أو عَتِيقٌ أو أعتقثك, أو مُحَرَرء أو حَررئك) لأن هذه الألفاظ موضوعة 
للإععاق شرعاً وعرفآء فلا يفتقر إلى نية: .ولو قال: أردت الكذب» أو أنه خر من العمل 
صُدّق ديّانة ‏ لأنه مخکمل كلامه ‏ لا قضاءًء لأنه جلاف الظاهر. (أو هذا مَؤلاي) [أو 
هذه مولاتي]” '© لأنه وصف لولاية العَتاقة السفلى» فيَعْتِقُ من غير نية» لأن المَؤلى لا 
يكون هنا بمعنى المَوَالى فى الدينء لأنه مجارٌ لا دليل عليه» ولا بمعنى الناصرء لأن 
المالك لا يستنصر بمملوكه» ولا بمعنى ابن العمء لأن الكلام في العبد المعروف 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب التاق 16 


أو: يا مؤلاي و:رأشك ځڙ وتخؤه» مما عُبّر به عن البَدَنِ وبكتايته إن نویک :لا 
ملك لي عليك. ونلا سبيل ولا رق و:خرجت عن ملکي»› > وخَلْيتُ سبيلّك» 


التّسَب» ولا بمعنى المُغتق» لأن إضافته إليه في العبودية ينافى ذلك 553 ب]ء فالتحق 
بالصریح» فلم يحتج إلى النية. ولو قال: عنيت به المَوَالي في الدينء أو الكذبء 
دق ديّانة للاحتمال» لا قضاءًٌ لمخالفة الظاهر. 

(أو يا مَولاي) وإن لم ينو به العتق» لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي بو بو نه وإثبانّه 
من جهته ممکن» فيثبت تصديقاً له» وكذا لو قال: يا عَتِيق» أو يا حر إلا إن كان 
اسمه وناداه به لأن مراده حيئئذٍ الذات دون لوصف“ حتى لو ناداه بلفظ آخر بمعناه 
عَيَقَ. مثل أن يكون اسمه حراً فيقول: يا عتيق أو بالعكسء إذ الأعلام لا تتغيّر فيعتبر 
إخبارا عن الوصف. وشرط زفر النية في «يا مولاي» ونحوه. وبه قال مالك والشافعي؛ 
لأن هذا اللفظ في موضع النداء يراد به الإكرام لا التحقيق» كقوله: يا سيديء يا 
مالكي» وأنا عبدك ونحو ذلك» فإنه لا يعيق بلا نية» فكذا إذا قال: يا مولاي. 

ولنا أن الكلام محمولٌ على حقيقته ما أمكن» وحقيقة قوله: يا مولاي أن يكون 
له عليه ولا وقد تعيّن المُعَقْ لذلك» فالتحق بالصريح» بخلاف نحو: يا سيدي» فإنه 
ليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه» فكان إكراماً محضاً. 

(ورأشسك حوره مما عبر به عن البذَن) کالوجه» والرأس؛ والرقبة. 0 
القَرج فيختص بالأمة لقوله عَلِلِ: «لعن الله الفُروج على الشروج)” لان السجرير 
ذ سنلة سانا جد بد من رضلا ربهاء ار الى لسر ته سن لو سال 
إلى غير ذلك» كاليد والرجل لا يقع عندناء خلافاً لمالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول 
زفر. وقد مرت المسألة في الطلاق. 

(وبكتايته» عطف على «بصريح لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله 
وغيره (إنْ نوى) الإعتاقء قَيّد به لأن أحد المُحتَمَلِين لا يتعين إلا بالنية إزاحة للاشتباه 
والاحتمال» (ك: لا ملك لي عليك› ولا سبيل) لي عليك أو إليك (ولا رق) لي 
عليك» (وخرجت عن ملکي» وليت سبيلك) ا يكون 
بالبيع» » وبالكتابة» وبالعتق» والممحتمِلٌ لا يتعينُ فيه جهة بلا نية» فلا يعد يعتق بدونها. 


)١(‏ عبارة المطبوع: «لأن مراده حينعذ دون الوصف». 


)( قال الإمام ابن حجر في الدراية 71/۲ لم آجده والذي وجدناه من حديث ابن عباس رَفَعه: «نهى 
ذوات الفُروج أن يركين السروج». أخرجه ابن عَدِي يإسناد ضعيف. 


حل کاب التاق 


ولأمته: قد أطلقتك», وب: هذا ابني للأَضْعَرٍ والأكسس لا ب: يا أبني و: يا أخي» ا 


(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنه بمنزلة: خلَّيتٌ سبيلك (وب: هذا ت 
عطف على «بصريح لفظه» أو على قوله: بكنايته» كما صرح به المصنف في «شرح 
الوقاية». وإنما ذكر حرف الباء لعلا يُتَوَهم أنه عطف على أمثلة الكناية كما صرح به 
فيلزم حيقذ أنه كناية وليس كذلكء لأنه لو كان كناية لاحتاج إلى النية» وهو غير 
محتاج إليها (للأضعَرِ) سناً من مالكه (والأكبر) سنا منه. 

أما الأصغر إذا كان يولد يله لمثله ولم يكن ثابت النسب من غيره» فلأنه تبت 
نسيه منهء فُيَعْيِقُ عليه وإن لم ینو وإذا كان لا یولد مثله لمثله»ٍ أو كان ثابت النسب 
من غيره» فلأن الحرية لازمة للبنوة 100 - أ] إلا أن تكون الأم أمة الغير. والإقرار 
بالشيء إقرار بلوازمه» فيكون هذا مجازاً عن الحرية فيعيّق وإن لم نن لأن المحاز 
متعين. وأما الأكبر فالمذكور قول أبى حنيفة» وأما عندهما: فلا يعتق لأنه محالء فَيُردٌ 
كما لو قال: أعتقتك قبل أن أخلق» أو قبل أن تخلق. 

ولأبي حنيفة: أنه صحيح بمجازه» فيصار إليه وإن كان مستحيلاً بحقيقته» كمن 
حَلّفٌ لا يأكل من هذه النخلةء فإنه ينصرف إلى ما يخرج منها. والإعتاق قبل الحَلْقٍ 
إعتاقٌ قبل المِلّك؛ فيستحيل بالكلية. وعلى هذا الخلاف لو قال للأصغر: هذا أبي» أو 
هذه أمي. وفي «الذخيرة»: لو قال لغلامه: هذا عميء أو هذا خالي يعتق» ولو قال: هذا 
أي لا يعتق في ظاهر الرواية» لأن اسم الأخ يطلق على الأخ في الدين؛ قال الله 
تعالى: 5 المؤمنونٌ إخوة4'» وعلى الأخ في القبيلة قال الله تعالى: «9وإلى عادٍ 
أَحَاهُم هوداي وكذا لا يعتق ب:هذه بنتي في الأظهر. ولو قال: هذا ابني من الزنا 
يعتق» ولا يثبت نَسَبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولدُ للفِراش وللعاهر الجر 20. 

)@ يعتق (ب: يا ابني و: يا أخي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه يعتق» والظاهر الأول» لأن المقصود بالنداء استحضار المنادى» فإن كان 
بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُنادي نحو: يا ابني كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوؤضق: لتعذرةء'لآنه لا كن إثيات ال بالتداء»: سواء لق من هائه أو من مانا غيرة 


.)٠١( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هوى الأية: .)٠٠(‏ 

(۳) أخرجه. البخاري في صحيحه (فتح الباري) »۲۹۲/٤۲‏ كتاب البيوع (74)» باب الحلال بين والحرام 
بین (۲) رقم .)7١61(‏ ومسلم ۱۰۸٠/۲‏ كتاب الرضاع »)١7(‏ باب الولد للفراش 2»)١٠١(‏ رقم 
)۳ - لاه04). 


كتَابُ التاق 1۷ 
و:لا سُلْطَانَ لي عليك. 
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ولفظ الطلاق و كتايته مع نية العتق. و:أنت مثل الح بخلاف: ما أنت إلا 


رع 


حر 


للقطع بأنه إذا حلق من مائه لا تثبت الاينِيّة إلا بذلك التخلق من ذلك الماءء لا باللفظ 
وإن كان بوصف يكن إثباته من جهته نحو: يا حر» كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سلطان) عطف على يا ابني» أي ولا بلا سلطان (لي عليك) عندنا وإن 
نوى بها العتق» لأن السلطان عبارة عن اليدء وقد يبقى الملك دون اليد. كما في 
المكاتب؛ بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك» لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. وتوضيحه 
أن السلطان عبارة عن اليد وهو ينتفي بالكتابة» والرهن والإجارة» فلا يفيد نفيه نفي 
الملك» فلا يعتق» وإن نوى بخلاف: لا سبيل لى عليك» لأن للمولى سبيلاً على 
تمل ركه وان شرح من يده اكا لأنه طالب مدلا رح لوا انتقى عن ذلك فالبراية 
عَتق» فيفيد نفي السبيل ونفي الملك وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه صح وعتق. 

قال أبو بكر الرازي: حرج الشيخ أبو الحسن الكوخي 0 وار في 
السبيلٍ والسلطانٍ مُشكلٌ عليه وقد عرفته. وقال بعض مشايخنا: يعتّق إن نواه كما قال 
مالك والشافعي وأحخمك لان المكل يُستعمل للمشاركة في بعض ماني عزن فلا 
يتعين للحرية إلا بالنية]©. 

(ولفظ الطلاق) أي ولا يعتق بلفظ الطلاق صريحه (و) لا (كتايته) ولو (مع نية 
العتق) وهو قول مالك ورواية عن أحمد. وقال الشافعي: يعتق بهماء وبه قال أحمد 
[ - ب] في رواية» لأن النكاح فيه معنى الرّق. وقد ورد مرفوعاً: «الٹکاځ رق“ 
فيستعار أحدهما للآخر. ولأنه يُستباح بكل واحد منهما الوطء في محله. 

ولنا: أنه نوی ما لا يحتمله لَفْظه» فهو كما لو قال لها: كلي واشربي ونوى 
العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت (مثلٌ الحز) لأن لفظ المِثْل يُستعمل للمُشاركة في 
بعض المعاني وللمشاركة في كلهاء فوقع الشك في الحريةء فلا يعيق. وقيل: إذا نوى 
العتق يَعَتِقُء» كما لو قال لامرأته: أنت مغل امرأة فلان» وقد كان فلان آلی منهاء فإنه 
يكون و (بخلاف ما أنت إل حن حيث يعتق» لأن الاستثناء من النفى إثبات على 
وجه التأكيد, فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. 1 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) لم نجده. 


14" تاب العَتَاق 


ومن مَلَكَ ذا رجم مَخرَم منه أو أعتق لوجه الله تعالى, أو للشيطان» أو 


للضم > أو مُكرهاً أو سَكرَان 9 1 1 0 0 ا 10 


(ومن مَلَكَ ذا رجم مَخْرّم) أي ذا قرابة (منه) بسبب الرجم. ومَخرم صِفة ذا 

جره للجوار» كذا في «شرح الوقاية». ولا فرق في هذا بين كون انالك فا 
0 أو كون المملوك صغيراً أو كبيراً» مسلماً أو كافراً في دار الإسلام لإطلاقٍ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن مَلَكَ ذا رجم مَخرمٍ منه عَمَقَ عليه). رواه النسائي عن 
ضَمْرة بن ربيعة الرَمليّء عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن عمر مرفوعأء 
وضَعّفه بسبب انفراد ضّمْرة به عن سفيان. وصححه عبد الحق وقال: ضَمْرة ثقة» وإذا 
أسند الحديث ثقة لا يضر انفراده» ولا إرسال من أرسله» ولا وَقْف من وقفه. وصوّب 
ابن القطان كلامه. 

قيد بالرحم لأن المَخْرّم بلا رَجم كابنه من الرضاع لا يعتق عليه اتفاقاً» وكذا 
المَخرم بطريق 000 كأم الزوجة وبنتها 0 وقيد بالمَحْرم لأن الرحم بلا محرم 
د يعتق اتفاقاً. وقال الشافعي: لا يعتق غير قرابة الولاد لأن العتق على الملك 

ثبت في قرابة الولاد على خلاف القياس 8 الجرئية»ء فلا يُلحق بها ما هو أنزل 
نيا وقال مالك: يعتق قرابة الولاد والإخوة والأحوات» لأن العتق على المالك من 
أقوى صلات اة فيختص هذا بأقرنت القرابات وهي الولادة والأأخوة. وقال 
الأوزاعي: يعتِنُ كل ذي رحم ولو لم يكن مَخرما 

وبمذهبنا قال أحمد» والحسن البصريء وجابر بن زيدء وعطاء والشّعبيّ 
والزهري وحمّاد. والحكم والثوري» والنّجعيء والليث. وروي عن عمر وابن مسعود 
ولا يُعرف لهما مخالفٌ في الصحابة. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «من ملك ذا 
رجم مَخرم منه فهو حر). رواه أحمدء وأبو داود» الترمذي» وابن ماجه» “الجا كم في 
ا EO‏ . وفي «النهاية) لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل اليم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. 

(أو أعتق) عطف على مَلَك (لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصّتم) لأن العتق 
صَدَّر من أله في محله؛ فيعتبر وتلغو تسمية جهتهء (أو) أعتق حال كونه [۹۸ - أ] 
(مُكْرَهاً أو سَكْرَان) في الأصح لوجود ركن العتق من الأهل في المحل» كما في 
(1) حرفت في المطبوع إلى «ضمرة»» والتصويب من المخطوط. وسنن أبي داود 255٠0 - ١89/4‏ 

كتاب العتق (۲۸)» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (۷)» رقم (55459). وسنن الترمذي ›»٦ ٤٦/۳‏ 


كتاب الأحكام (۱۳)» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (/5)) رقم .)۱۳٣١(‏ 


تاب التاق ۲۹۹ 
أو أضاف عتقه إلى ملك» أو شرط وؤجد عَتق» كعبد لِحَرْبي حَرَج إلينا مُشلماً. 

والحملٌ يشغ أمّه في المِلْكِ و الرّق» وفي العتقء وقُروعِه 520000 
الطلاق. وحخالمتا ذ في المكره مالك والشافعي ايك 

زو شاك E a ak a‏ 
وحَالَقَنَا فيه الشافعي وقد بينا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ 
فلانٌ فأنت حر (وؤجة) ذلك الشرط (عَمَق) أي عليه» ليكون في الخبرٍ ضمير عائدٌ 
على المبتدأ الذي هو: «مَنْ مَلَّك) وإنما عتق في التعليق إذا ؤجد الشرط لان العتق 
إا فى فيه ال وها دف ج 

(كعبد) أي كعتقٍ عبد (لحزبي حَرَجَ إلينا مسلماً) لما روى أبو داود في 
الجهاد» والترمذي في المناقب وقال: حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث ربعي بن خراش - بكسر المهملة والمعجمة ‏ عن علي قال: خرج عُبِدَانٌ 
إلى النبي عه يوم الحدَئبية قبل الصلح؛ > فقال مواليهم: يا محمد والله ما خرجوا 
إليك رَعَبةً في دينك وإنما خَرَجوا هَرَبَاً من الدّقِء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله 
ردّهم إليهم؛ فغضِبَ رسول الله عه وقال: «ما أراكم تَنْتَهونَ يا معشرَ قريش حتى 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: «هم عُتَقَاءٌ الله 
سبحانه وتعالى). 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» ف في الجهاد عن مَغْمر» عن عاصم بن سليمان» 
عن أ عثمان اهدي عن أبي بكرة: أنه سرج إلى رسول الله عه وهو محاصر أهل 
الطائف بثلائة وعشرين عبد فأعتقهم رسول الله ع فهم الذين يقال لهم: العتقاء. 
وأبو بكرَة اسمه: تُمَيِع» كني بأبي بكرة لأنه رل بُكرة النهار» وقيل: لأنه َل يبكرة. 

(والحمُلُ يتبع أمه) ولا ينعكس كانه (في الجِلْكِ) وهو تكن الشخص من 
التصرف فيه» (و) في (الرٌّق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستنكاف عن طاعة 
الحق» (وفي التق و) في (فروعه) أي فروع العتق وهي: الكتابة» وأمومية الولد. 
والتّدبين لأن الكمل وإن كان مخلوقاً من ماء أمه وأبيه» لقوله تعالى: فمن مَاءٍ دَافِق 
يخرج مِنْ بين الصُلْبِ وَالتّرَائب OE‏ كو هله اله يقبت رقي المجملة وول أكون 
هذا أباه. . ومن هنا لما سمع عبد الله بن سلام قوله تعالى: «والذين تَيِتَاهُمْ الات 
يعرفوته كما يعرفونَ نَّ أبناءهم4” "© قال: ل: «لمعرفتي بمحمد عر أشد من معرفتي بابني. 
)١(‏ سورة الطارق» الآية: (< - ۷). 
(۲) سورة البقرق الاية: (45 .)١‏ 


۰ كتَابٌ العتاق 


إلا أنَّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ. 
فضل في عتق التبغض وغيْرِهٍ 
لل ا ل وهو كالمكاتب بلا رد إلى 
الرّق لو عَجَرَ 


ت 


وقالا: عَتَقَ كله Ea SS aR‏ 
TTT TT‏ وقد لَعَنَه في 
کتابناء ولا أدري ما تصنع النساء فقال عمر: وفقك الله فقد صدقت». 

ولهذا المعنى يثبت نسب ولد الزنا والملاعنة من مُه دون أبيهء فكان ماء الأم 
أولىٍ بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن المُدَئرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها 
مدبراًء 43ة ‏ بع وإن الحايل إذا دُبّرت صار ولدها مدا وعن اد وجاين بن زیت 
وعطاء: لا يتبعها ولدها في التدبير» حتى لا يُعتّق بموت سيدها. واعتبروه بالتعليق 
بدخول الدار» وللجمهور القياس على تبعيته لم الولد. 

(إلا أنَّ وَلَدَ الأمة من مَوْلا لاما حز) لأنه مخلوق من يا مِائِهِ فيعيِقُ عليه ولا 
يعارطتها ماء الأمةء لأن مائّها مملوك لهء بخلاف أمَة الغيرء لأن مايه مملوك لسيدهاء 
فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بما تقدم. والزوج قد رضي برق ولدها حيث أقدم 
على نكاح الأمة بعلمه به» بخلاف ولد المَغْرور' لأن الوالد لم يرض به. ولو تزوج 
هاشمي أمة فأتت بولد فهو رقيق 5 لاحلاه هاشمي لا لأن النسب للتعريف» 
وحال الرجال مكشوفة دون النساء. 

فصل في عتقٍ البعض وغيره 

(إن أعتَقّ) مولى (بعض عبده) سواء عين ذلك البعض بأن قال: تُبُعُك حر أو 
أبهمه بأن قال: بعضّك حر (صَمٌ) عند أبي حنيفة» وزم المولى فع الم باه 
نصفه» أو تُلثه» أو نحوه (وسَعَى) العبدٌ لمولاه (فيما بقي) لأن ماليةَ بعضه احتّيست 


عنده» فيسعى لفك رقبته. والاستسعاء: أن يۇاجره ويأخذ قيمة ما بقی من أجرته (وهو 
إلى الرّق لو عجن جز 
(وقالا 0( 0 أعتق بعض عبذده (عتق كله ولا يستسعيه» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمدء وقتادة» والثوري» والشعبي. وعلى هذا الخلااف تدبیر البعض» لأنه 
)١(‏ ولد المغرور: هو ما إذا تزؤج حو امرأةٌ على أنها حرة فإذا هي أمة» فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم 
لمولاها. الاختيار ۲۲/٤‏ . 


كتَابُ التاق ۲۲1 
7 5 که وء 5 5 5 
ولو أعتق شريك حظه أعتق الأخرء أو اشتشعاه, أو صَمِنَ المُعتق قَيمة حظه لا 
مُغْسِرا. والوَلاءٌ لهما إن أعتّقّ أو استسعى» وللمعق إن صَمَِهُ ورَجَعَ به على الْعْبدٍ. 
قالا: له ضمائه غنياًء والسّعايةٌ فقيراً فقط. والرَلاءُ للمعيق في الوجهين. 


نوع من الإعتاق. 

لهم أن مُوجب الإعتاق إزالة الؤق» وهو وا باتفاق» وكذا إزالته فصار 
کالطلاق» والاستيلاد, والعفو عن القصاص. 

ولأبي حنيفة وهو قول الحسن البصريء والمَؤوي عن علي: أن موجب الإعتاق 
إزالة الملك» والملك يتجزأ ثبوتاً كشراء نصف عبدء وزوالاً كبيعه. وأما نفس الإعتاق 
فلا يتجزأ بالاتفاق. 

(ولو أعتَقَ شريك حَظة) أي نصيبه (أعتق امغر جد حلام ملكه (أو 
اسشتشعاه) أي العبد» لاحتباس ماليته عنده أو بره لأن التدبير وځ عتق» أو کاتبه» لأن 
الكتابة استسعاء. (أو صَمِنَ e‏ حال كونه موسراً (قيمة حظه) أي حظ الآخر يوم 
العتق» لأنه جنى على نصيبه بما مَتَعَه مته من التصرف فيه؛ بما عدا الإعتاق وتوابعه (لا 
معسراً) أي لا يضمن المعق حال كونه معسراًء بل إن شاء الآخر أعتق لبقاء ملكه» وإن 
شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبد» وله ولاء نصيبه لوجود عتقِهِ من جهته. ويعتبر 
السار يوم الإعتاق» وهو: أن يلك قيمة نصيب الآخر خارجاً عن المشغول بحاجته 
الأصيلية. 

(والوَلاءٌ لهما) أي للمعيتي وللآخر (إن أعتَق) الآخر (أو استسعى) لصدور العتق 
من جهتهما (وللمعيتق) وحده [۹۹ - أ] (إن صَمَِهُ) الآحر لصدور العتق كله من 
جهته» لأنه ملك نصيب الآخر بأداء صَمَانِهِ (ورَجَع) المعيِقُ (به) أي بما ضمنه (على 
العبد) لقيامه بأداء الضمان مَقَام الآحر» وقد كان لاحو الاستسعاء (وقالا: له) أي 
للآخر (ضمانه) أي تصن الق حال كونه (غنياً) [من غير رجوع على العبد] 
ak‏ حال كونه (فقيراً أي 0 له السعاية حال كونه غنياً]'“ (والوَلاءُ 


ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


قف تاب العَتاق . 


ومن مَلك ابت مع آخَرَ عَتَقَ حصّته ولم يضمن. وقالا: ضمن غنيا إلا في 
الإرثء وإن قال لعبدّيّه: أحدّكما حن فخرج واحد ودحل ثالث فأعاد ومات بلا 


بيان» عَتَقَ ممّن تَبَتَ ثَلاثةٌ أُرباعه ومن کل من غيره نصفه. SEO‏ 


أحدهما: أن الحرية تثبت في الكل بعتق بعضه عندهماء ولا تثبت عنده وقد 
يناه قينا دم" 

وثانيهما: أن يَسَار المعتق لا ينغ الشعاية عند أبي حنيفة» ويمنعها عندهماء لما 
روى أصحاب الكتب الستة من حديث سعيد يڻ أب عَرؤبة» عن قتادة عن النَضْر بن 
أنس؛ عن بشِير بن نَهِيكِ عن أبي هزيرة قال قالع :سول الله عله : 0 
اد َه ماله فإن لم يكن لَهُ مال اشئسيي ع العبدُ غير 
مَشْقُو قي عَلَيْه). ووجه الدلالة أنه قشم» والقسمَةٌ تنافي الشرعة في ارعان 

ولأبي حنيفة: أن ماليةً نصيبه احتُبست عند العبد» فله أن يُضَمَْه غير أَنَّ العبد 

(ومن مَلَك ابنه مع) مالك (آخر) بشراءء أو هبة» أو صدقة» أو وصية»ء أو إرث. 
وصورته: أن تموت امرأة ولها عبد» وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَمَقَّ اع 
أي زال مِلّكه عنها (ولم يضمن) لشريكه سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلم لأن 
هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية» فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في 
الإرث)“ فإن الأب لا يضمن باتفاقهم (وإن قال لعبدَيْه) في صحته: (أحدكما خرء 
فخرج واحدٌ) منهما (ودخل ثالث فأعاد), أي كرره وقال: أحدكما حر (ومات) 
المَؤْلى (بلا بيان) لمراده (عَتَقَ ممن نََتَ) وأعيد عليه القول (ثلانة أراعه, ومن كل 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دحل (نصفه) لأن الإيجاب الأول دائڙ بين الخارج 
والثابت» فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائ بين الثابت والداخلء فيتنصّف بينهماء 
لكنّ النصفٌ الذي أصاب الثابت شائع فيه» فما أصاب النصف الذي عَمَق بالإيجاب 
الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي» فيعيّق ثلاثة أرباعه ونصف كل 
من الداخل والخارج. 
)١(‏ جاء في هامش المخطوط: صورته: امرأة ماتت ولها عبد هو ابن زوجها - فت ركت الزوج والأخ» 


فورث الأب نصف ابنه» فعتق عليه لا يضمن حصة أخيها اتفاقاً» لأن الإرث ضروري لا اختياري 


للأب في ثبوته. 


كناب التاق يفف 


وإن قال في مرضِهٍ ولم يُجز وارث : جعل كل عبد سبعة وعتق ممن 
ثبت ثلاثة» ومن كل مِنْ غيره سهمان. وعند محمد: جُعل كل ستة وعتق ممن 
خرج سهمان» وممن ثبت ثلاثة» وممن دخل سَهِمْ. وسعى كل في الباقي. 


(وعند محمد عَتق زنع مَنْ دخل) لأن الإيجاب الثاني لا و عق اربع 
من الثابت أوجبه من الداحل» لأنه متنصّف بينهما. 

ولخي بأن في الثابت مانعاً من عتق النصف بالإيجاب الثاني» ولا مانع في 
الداخل. 

والحاصل: أن الثابت يَعْتِق منه ثلاثة أرباعه باتفاق» والخارج يعتق منه نصفه 
باتفاق ۹٩7‏ - ب]ء والداخل يعتق منه نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ورُبْعه عند 
محمد. 


(وإن قال) ذلك (في مرِضِه) ومات بلا بيان (ولم يْجِرْ وارث) زلا مال سرف 
العبيد الثلائة وقيمتهم متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبن 
حنيقة وأبي يوسف» كسهام العتق عندهما ليصيرٌ المجموع أحداً وعشرین»› 0-0 
املك وَالتُلعانُ لأن العتقّ د فى المرض وصية وهي من الثلث «وعتق ممن ثبت ذ ئة) 
أسهم (ومن كل مِنْ غيره سهمان» وعند محمد مجعل كل) من العبد (ستة) كسهام 
العتق عنده» ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث والثلثان (وعَتق ممن خرج 
سهمان» وممن ثبت ثلاثة, وممن دخل سهم وسعى كل) من الثابت وغيره في كل 
من مسألتي الصحة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


ولو أعتق عبيده الثلاثة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم 
ثلثه» وسعى في ثلثيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه» لأنهم لما اشتركوا في سببه 
يايقاعه عليهم» لم جز حِرْمَان بعضهم» بل يُورّع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا 
كما قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن حصَين: «أن رجلا أعتق ستة 
ممل وکین له عند موته» لم يكن له مال غیرهم» فدعاهم رسول الله عله فجرٌأهم اثلاث 
ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أريعة». رواه البجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث 
صحيح لكن علماءنا لم يقبلوه ه لانقطاعه باطناً. وقد غلم أنَّ ما صح سنده جاز أن 
يضعّف بعلة قادحة. ومن العِلّل: مخالفة الكتاب والسنة المشهورة» وكذا مخالفة العادة 
القاضنية يخللاقة. 


4 تاب العَتَاق 


ش 2 واللموت بيان في طلاق مهم کبيع وموتء وتذبيرِء واستيلادوهبةٍ 


قالوا: فهذا الحديث يخالف نص القرآن بتحريم الميسرء فإنه من جنسه؛ لأن 
حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحظرء والقّوعة من هذا القبيل» لأنها توجب 
استحقاق العتق إن ظهر كذاء وعدمه إن ظهر كذا. وأما قضاء العادة بخلافهء فإنها 
قاضية بنفي أن واحداً يلك ستة أعبدٍ ولا يملك غيرهم من درهم» ولا ثوب» ولا قلسء 
ولا دابة» ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل ولا كثير. ش 

فوجب رَد هذه الرواية لهذه العلة الباطنة» ولذا أجمع على عدم الإقراع عند 
تعارض البينتين ليعمل بأحدهماء وعلى عدمِه أيضاً عند الخبرين. ونحن لا ننفي شرعية 
القّرعة في الجملة» بل نثبتها شرعاً لتطييب الفؤاد, ودفع الضغائن والأحقاد. ودفع 
التنازع المنجر إلى الفساد فيما بين العباد. كما أقرع عه ٠٠١[‏ - أ] بين نسائه ليسافر 
بمن خرجت قُرعتها نفياً لاتهام تخصیص بَعْضِهنٌ ن على بعض. 

والحاصل: أنها إنما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيهاء فإما أن يتعرف 
بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه [فأولى منه ظاهر التوزيع» لآن القرعة قد تؤدي 
إلى حزمان المسكَجق بالكلية](" فإن العتق إذا كان شائعاً فيهم» يقع في كل منهم منه 
شيء» فإذا جمع الكل في واحد فقد حرم الآخر بَعْضّ حقّه. هذا زبدة كلام بعض 
المحققين» والله تعالى أعلم بحقائق اليقين. 

(والوطءٌ والموثُ بيانٌ في طلاقٍ مبِهَم) كما إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء 
غد فإحداكما طالق» فوطء إحداهما أو ماتت› ثم جاء الغدء فإن غير الموطؤة وغير 
الميتة تتعين للطلاق. أما كون الوطء بياناً في الطلاق المبهم» فلما سيأتي. وأما كون 
الموت بياناً فيه» فلن الميتة لم تبق بالموت محلا للطلاق» فتتعين الأخرى له. 


(وموت› ا ا وهبة, ردق ا أي مقبوضتين ن في عتق 
مُبهم) حتى لو قال لأمتيه: إحداكما حرة» أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حرة» ثم 


حصَلٌ في إحداهما واحد من هذه الأشياءء فإن التي لم يحصل فيها ذلك تتعين للعتق. 
أما الموت فلأنه أخرج محله عن أن يكون محلا للعتق» فتتّعين الأخرى له. وأما البيع 


)١(‏ عبارة المطبوع: «قرعتها لأنها تخصص...). والمثغبت من المخطوط. 


٠‏ (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 


كتَابٌ التاق Yo‏ 


دون وطءٍ فيه. 
والشهادةٌ بالعتق المُبهم باطلةء لا الطلاق المع 
فضل في الحَلِفٍ بالعِنّق وبه على مال 


و2 .اماه كب ا 5 3 و 1 
ويَعِتِقُ ب: ِن دَخَلْثُ الدار فكل عَبدِ لي يومئذٍ حر مَنْ له حين دَخَلء مَلكه 
وقت الحلف أؤ لاء وبلا «یومئذ»»› 000 


وباقي التصرفات فلأن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين» فصار كما لو صرح بأنها 
المملوكة (دون وطء فيه) أي ليس الوطء في العتق المبهم بياناء وهذا عند أبي 
حنيفة) وبه قال ألحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العتق المبهم» كالطلاق» وبه قال 
الشافعي ومالك في رواية. 

(والشهادة) على أحد (بالعتق المبهم) أي بأنه اق 06 عبديه أو ع فى 
صححته (باطلة) أي مردودة وهذا عند أبى حنيفة. وقال بو يوسف ومحمد: مقبولة» وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد. قيّد بالعتق المبهم» لأن الشهادة بالعتق المعين مقبولة 
باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحةء لأنه لو شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض 
موته يقبل استحسانا لأن اليتق فى مرض الموت وصيةء ولأن عتق المبهم في المرض 
يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه» فيكون كل واحد خصماً 
(لا الطلاق المبهم) أي لا يبطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه» بل يُجبر 
على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 

فَصْلّ في الحَلِفٍ بالعثق ويه على مَالٍ ٠٠١1‏ ب] 

(ويَعتقُ ب :إن دَخَلْتٌ الدان ونحوه (فكلُ عب لي يومئدٍ حر لي 
(له حين دَخَل) الدار ولو ليلاً سواء (ملكه وقت الحَلِفٍ أؤ لا) كما تَطلّق: ب 
دخلتٌ الدارء فكل امرأة لي حينئذ طالق» مَنْ ھی امرأته حين دحل الدارء سواء ا 
امرأته وقت الححلِفٍ او لا. وهو قول مالك ورواية عن أحمد في العتق دون الطلاق» لأن 
الشرع متشو مش ف تق» ولذا حودض عليه دون الطلاق فاته مبغوض له. 

ولنا أن المعتبر قيا الملك وقت الدخولء لأن معنى «يومغذ» يوم إذ دخلت 
الدارء فحذف منه [الفعل وعوض منه(2© التنوين. (وبلا يومئذ) بأن قال: إن دخلتٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۲۲٢‏ تعد 
مَنْ له وقت حَلِفِهِ فقط. لا الحملٌ كل مملوك لي ذكرٌ حرٌ. 

ومن أَعيِقَ على مال أو به. فَقبلَ عمَقَّ والمالٌ دَيْنَ عليه. 

وَالمُعلّنُ عل بالأداء مأذونٌ, إن ادى عََقَء لا مكاتبٌ. ا E‏ 


حرء يعتق (مَنْ) هو (له وقت حَلِفِهِ فقط) أي, ولا يعتق 
e‏ وهو n‏ له في الال وإلا لکان ا وغيره سواء» کن الجَرّاء عتق 
مَنْ هو في يلکه في الحال» 2 أندالمة وعيل القرط عليه تار إلى وجرد الشرط. 

(لا الحمل) أي لا يعتق حمل الأمة الذّكر (بكل مملوك لي ذكرٌ حن سَواءِ 
ولد لستة أشهر من وقت القول أو لأقل منها. قيد بالذّكر لأن المالك لو لم يذ كره تعيق م 
الأ فيعتَقٌ الولد تبعاً لها (ومَنْ ن أعتِقّ) بصيغة المفعول (على مال) مثل أن يقول سيدٌ 
لعبده: أنت حر على ألف (أو) أعمّقّ (به) أي بمال» مشل أن ول أنت حك بألف 
(فَقَبلَ) العبد (عَمَقّ) ولزمه المالء لأن هذا معاوضة:؛ فيثبت حكمها بالقّقول للحال0", 
بخلاف بدل الكتابةء حيث لا تصح به الكفالة» لأنه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤلى لا 
يستوجب على عبده دَيناً. 

(والمُعلّقُ عِتقّه بالأداء) بأن قال له سيده: إن أأيت إل كذاء فأنت حر 
(مأذون) له في التجارة» لأنه لا يعمكن من الأداء إلا بالاكتسابء؛ وهو: إما بالشحىز“ 
أو بالتجارة» ويمتنع أن يراد الشحَادّة والتكدّي للخساسة“) فيتعين التجارة للنفاسة (إن 
أدى عَتَقَّ) لوجود الشرط. 

(لا مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتَقّه بالأداء مكاتباًء ولهذا لو مات وترك وفاءٌ 
كان المال لمولاه ولا يؤدّى عنه. ولو مات المولى فالعبدٌ رقيقٌ يُورّث عنه مع ما في 
يده من أكسابه. ولو كانت أمدّ فولدت ثم أدت لم يَعتِق ولدها. ولو حط المال أو أبرأ 
المَولى لم يعتق. ولو كان مكاتباً لكان الحكم على العكس. واعلم أنه لا يقتصر في 
قوله «إذا أديت» على المجلس» لأن «إذا» تستعمل للوقت بمنزلة «متى» ويقتصر عليه 
في قوله: إن أديت» في ظاهر الرواية. 
)١(‏ وفي المطبوع: «للمال» بدل «للحال». 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «بالشحنة»» والمخطوط إلى: «بالشحذة. 
(*) عبارة المطبوع: «أن يراد الشحاذة للخساسة». 


کاب التاق ۲۷ 


وفي أَنْت حر بعد موتي بألفء إن قَبِلَ بعد مويه وأعتقه الوارث» عَمَقَّء وإلا لا. 


وإن حرّرّه على خدمَته سنةق عَتَقَ. ويخدّمُه سنةق فإنْ مات قبلها یجب قیمته. 
وعند. محمد: قيمة خد مته. 


قضلٌ فى التّدبير والاشتيلاد 
مَنْ أَعيِقّ بعد موته مطلقاًء أو إلى مُدةٍ غَلَبَ موثه قبلها: 


مُدَيرَ لا باع ولا يُوهبُء SE ORS e‏ 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف) أو على ألف (إن قبل) العبدٌ (بعد موته) أي 
موت مولاه (وأعتقه الوارث) أو الوصي» أو القاضي ٠١١1‏ - أ] (عَمَقَ وإلا لا) أي وإن 
لم يقبل العبد بعد موت مولام بل قبل قبْله» أو قبل بعده ولم يُعتقه الوارث» ولا 
الوصي» ولا القاضي: لم يعتق. 
(وإن حرره) مولاه (على خدمَته) أي على أن يخدّمه (سنة) مثل أن يقول: انت 
e‏ (عَمَقَ) لان هذا عت على عوض» والفدق على عون 
يقع بالقول قبل الأداء (ویخدمُه سنة) قيده بعلى» لأنه لو قال: إن خدمتنی سن لا 
يعيق إلا بعد خدمة سنة» حتى لو حََدّمه أقل منها أو أعطاه مالا عن ذمته لا يعتق. 
وكذا لو قال: 1 إن خدمتنى وأولادي سنة» فمات بعص س أولاده لا يعتَقٌ. والفرقٌ أن كلمة 
«إن» للتعليق» و«على» للمعاوضة. 
(فإنْ مات) مؤلاهء أو مات هو (قَئلها) أي قبل الخذمة (يجب قيمته) عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف (وعند محمد:) يجبُ (قيمة خدمته)”"©. 


فصل في التذبير والاستيلاد 
(مَنْ أعيِقَ) بصيغة المجهولء و«مَن» نَكرَة مَوْصُوفة مبتدأ (بعد موته) أي موت 
سيده (مطلقاً) كإنْ قال له: أنت حب بعد موتى (أو) مقيداً (إلى مُدة علب موثه) أي 
موت سيده (قبلها) كإن مب إلى ية سنة» فأنت حر ومثل المَؤلى لا يعيش إليها غالباً 
(مُدَبّر) حبر المبتدأ (لا يباعٌ ولا يُوهبُْ) ولا يخرج عن ملك مولاه إلا إلى الحرية. وبه ‏ 


)١(‏ لمحمد رحمه الله أنه معاوضة المال با ليس بمال» لأن نفس العبد ليست بال في حقه. إذ لا يملك 
نفسه. ولهما أنه معاوضة مال بمالء لأن العبد مال في حق المولى» وكذا المنافع مال يإيراد العقد 


عليها. انتهى من حاشية إلياس الرومي على النقاية .۷١١/١‏ 


۲۲۸ كتَابٌ التاق 


قال مالك. 

وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُتَصدَّق به. لما 
رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له 
عن دُبْر - لم يكن له مال غيره ‏ فبلغ ذلك النبئ يله فقال: «مَن يشتريه مني؟)» 
فاشتراه تُعيم بن عبد الله تمان عة درهم» فدفعها إليه. وأخرجه النسائي وقال فيه: وكان 
محتاجأء كان عليه دين» فباعه النبى عل وقال: «اقض بها ديتك». ولحديث جابر هذا 
الفا كثيرة. وروی آي حنيفة بسنده: أن النبي ا باع المُدبّر. 

ولنا أن قوله تعالى: للْأَوْقُوا بالعمُود4"' وما روى الدارقطني من حديث عبيدة 
ابن حسان» عن أيوب» عن م عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «المدبّر لا 
يُباع ولا يُوهب» وهو حر من ثلث المال». وقد رواه حيّاد بن زید» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر من قوله» وهو الصحيح لثقة حمّاد وضَعْفٍ غبيدة. 

والحاصل: أنه صْعّف رَفْعْه وصُحح وقفه» فعلى تقدير الرفع لا إشكال» وعلى 
تقدير الوقف فقول الصحابي حيتذٍ لا يعارضه النص البتة» لأنه واقعةٌ حال لا عموم 
لهاء ونما يعارضه أن لو قال رسول الله عَإِاتهٍ: يباع المدبّر. فإن قلنا بوجوب تقليدِهٍ 
فظاهت وأما عند عدم تقليده يجب أن يحمل ٠١١[‏ - ب] على السماعء لأن منْحَ بيعه 
مع بقاء الق على خلاف القياس» فيحمل على السماع» فبطل ما قيل: حديث ابن 
رسول الله عه : «المدثر: لا يُباع» ولا يُوهبء, ولا يُورث وهو حر من القلّث»» فقوله: 
«ولا يورث) غير معروف. 

واجيِبت عن حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه حكاية فغل»› فلا عموم لى فيكون بيولا غ المُديّر المقيد» 
وكوئه لم يكن له مال غيره ليس بعلة لجواز بيعه» لأن المذهب عندنا: أنه يسعى في 
قیمته» لما روى عبد الرزاق في «مصنفه) عن زياد الأعرج عن النبي عاد في رجل 
أعتق عبده عند الموتٍ وترك دين ولیس له ال قال: (يُسْتشعى في قيمته). ثم روى 
)١(‏ سورة المائدق الأية: .)١(‏ 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «السنة». 


تاب التاق ۰ ۲4 


و يُستخدمٌُ ويُستأجَد والمُدبرة توطأ وئنكځ. وإن مات سيدُةٌ من ثلث ماله وسعى 
فيما زاد. وإن استغرق المدبّر ذيته, ففي كله 


عن على نحوه سَواء. والممُوؤسل يشده هذا الموقوف ويعضذه. 

وثانيهما: أنه محمولٌ على بيع الخذمة والمنفعة دون الرقبة. لما روى 
الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذُكرَ عنده أن عطاءً وطاوساً 
يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله 2 كان أَعتمّه عن دُبُن 
فأمره أن يبيع ويقضى دينه» فباعه بثمان مئَة درهم. قال ا جعفر: سمعت الحديث من 
جابر إنما أذِن في بيع خذمته. انتهى. قال الدارقطني: وأبو جعفر هذا وإن كان من 
الثقات إلا 3 حديثته مرسل. والجواب عليه(؟: أن الممُرسل يح عند الجمهورء وهو 
كفاية في بيان المعنى اتفاقاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: عبد الغفار يُوْمى بالكذب وكان من غُلاةٍ الشيعة. أجيب بأن ابن 
القطان قال في كتابه: إنه مرسل صحيح» لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 

ا 7 ا ا 
العوؤرّمِي2'7 عن أبي جعفر وهو ثقة. 

(و) المدبر (يُستخدَمُ ويُستأجَرُ والمُدبّرة) زيادة على ذلك (تُوطأ) وقال الزهري 
ومالك فى رواية: لا توطأ. وقال الأوزاعى: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطأها بعذه 
(وتنكح) لأن يلك المولى ثابت له» وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق 
العبد. وولد المُدبّرة مدب على ذلك نمل إجماع الصحابة كذا في «الهداية». 

(وإن مات سيدَة) عَتَنَ (من ثلث ماله) أي مال سيده من التّركة يوم موته فإن 
كان اقلت مساوياً لقيمته أو أزيدَ منهاء عَيّق المدبّهُ كله. وإن كان أنقص منها عتَقّ منه 
لا عر ا ا ا روي ا ا E‏ تق منه» وهو ما 
ا E‏ ل 
شيء إلا إذا سَلِمَ للورثة ضعفه. 

(وإن استغرق المدبَّرُ ديته) أي دين مولاه (ففي كله) أي في جميع قيمته 
)١(‏ في المخطوط: «عنه» بدل «عليه». 


(۲) حرفت في المطبوع إلى: «العذرمي» وفي المخطوط إلى: «الوزي»» والتصويب من «تقريب 
التهذيب) ص ۳٦۳‏ رقم .)٤۱۸٤(‏ 


۳۰ تاب العَتَاقِ 


وإن قال: : إن مِثّ في مرضي هذاء صح بيعْه وإن ؤجد الشرط عَمَقَ ٤‏ 
كالمدبّر. وأمة ولدث من سيّدها فادّعى, أو مِنْ زوج فَمَلَكَها 1 ولده› 0 


يسعى, لأن الدّين مقدمٌ على التبرع» ولا يمكن نقض اليتق حقيقةٌ» فيجب نقضه معنئ 
بر قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِثّ في مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو 
في هذا الشهرء » أو في هذه السنة» أو إلى عشر سنين (صح بيغه) وما يوجب انتقاله 
عن ملك مولاه قبل وجود الشرط› لأن الموتّ على تلك الحالةٍ لما لم يكن كائناً لا 
محال لم ينعقد السبب للحالء فبقي كسائر التعليقات» (وان وُجد الخترظ) رو 
موت المَؤلى على الوصف الذي ذكره لانعقاد السبب ب (عَقَقَّ) من المُلْتْ 
(كالمديّر) اتفاقاً. 

7 زوا ولدث من سيدها) مبتدأ موصوف (فاڈعی) سيدها ولدّها (أو من زوج 
فَمَلّكها) زوجها (أمٌ ولده) خبر المبتداً» وأم الولد يَصِدُقُ لغةٌ على الزوجة وغيرها ممن 
لها ولد. وعرفاً يختص بالأمة التي يثبتٌ نسب ولدها من مولاها. وقال مالك والشافعي: 
لا تصير الأمة أم ولد إذا مَلَكُها زوجها بعد ما ولدت منه برق (وحكمُها) عند الجمهور 
(كالمُدبرَة) فيما سبق. 


وقال يشر المريسي وداود الاصفهاني: يجوز بيعغها ولا تعتق يموت مولاهاء لما 
روى أو داود والنسائى وابن ماجه من حديث جابر: «بغتا أمهات الاولاد على عهد 
رسول الله ع وأبي بكرء فلما كان عمئٌ نَهَانَا عن ذلك فانتهينا». وقال ربيعة بتعجيل 
عتقهال > لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه) ‏ وسکت عنه - من حديث 
عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله عله فقال: : «أعتقّها 
ولَدُّها». وقال ابن القطان في كتابه: وقد روي بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لما 
ولدثٌ ماريةٌ إبراهيم» قال رسول الله عَِلهِ: «أَعبِقّهًا وَلَدُها». 

واستدل الجمهور بما روى 0 داود من حديث سَلامة بنت مَعْقِل امرأة من 
خارجة قيس غَيْلان قالت: قدم بي عمى في الجاهلية فباعنى من الحباب بن عمروو 
فولدتٌ له عبد الرحمن» ثم هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين في دينهء فأتيت 
رسول الله عله فذكرت له ذلك» فقال رسول الله ی : «مَنْ ولي الخجاب؟» فقيل: 
أخوه أبو اليَسر كعب بن عمروء فبعث إليه فقال: «أعتقوها فإذا سَمِعْتم برقيق قَدِمَ 0 
فأتوني أَعَؤضكم). قالت: فأعتقوني» فقدم على رسول الله له رقيق» فعوضهم غلاماً. 


كتَابٌ العَتَاق طرق 


إلا أنها تَعتِقُ عند موته من كل ماله ولم تشع لِدَيْنِه 


وبما روى مالك فى «الموطأ) عن عمر أنه قال: «أيما وَلِيْدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه ٠١5[‏ 
بن الا هاا ولا ها ریت پیا ا عاش فإذا مات في رة 

وبما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيِنهِ: «أنما أمة وَلَدَتْ من 
سيّدها فهي حرةٌ بعد موته». ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه. وفي 
رواية أبي يعلى المَؤْصِلِي: «آها أمةِ وَلَدَتثْ من سيدهاء فإنها حرة إذا مات» إلا أن يَعْتِمّها 
قبل موت وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي عَْله: أن النبي ع نهى عن بيع 
أمهات الأولاد وقال: «لا يغ ولا يُوهبنَ» ولا يُورئُيَه يستمتع بها سيدُّها ما دام حياء 
فإذا مات فهي حرة). 

وأجابوا عن حديث أم إبراهيم بأنَّ ظاهِره نجير الحرية» وهو خلاف الإجماع» 
فيثبت به حق الخخرية إعمالا للحديث بقدر الإمكان. قال الخطابي: وقد ثبت أن 
رسول الله عَم قال: نّا مَعَاشِرَ الأنبياء لا تُورَتُء ما تركتاه صدقة»(. 

ولو از بيغ أم الولد لَبِيِعت مارية وصار ثمنُها صدقة. انتهى. وعن حديث جابر 
بأنه يحتمل أن رسول الله عب لم يَشْعْرْ ز ببيعهم إيّاهاء ولا يكون حجة إلا إذا عَلِمَ به 
وأقرهم عليه» ويُُحتمل أن يكون ذلك اول الأ ثم نهى عنه رسول الله عله ولم يعلم 
به أبو بكر لقصر مُدة خلافته» واشتغاله ا و در مُسَيِلِمة وأهل الرِدَّةَ 
ثم نهى عنه عمر لكا بلغه نهئ النبي له عنه. كما قيل في حديث جابر في المتعة 
الذي رواه «مسلم): كنا نستمتع بالقبضة من التمرة والدقيق الايا على عهدٍ رسول الله 
لَه وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر. 

وها يدل على انعقاد الإجماع على عدم بيعهن في أيام عمر ما رواه عبد 
الرزاق في «مصنفه): أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة ااي 
ال سيمت ع رول :مقلع رأنى ف كبر فى اعات ا ا ن 
رابك بعك أن يُبَعْنَ. قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى م من رأيك 
وحدّك في الفزقة» قال: فضحك علي كرم الله وجهه. 

(إلا أنها) أي أم الولد (تعيق عند موته) أي موت سيدها (من كل مالِهِ ولم 
تسع لدينه) لما قدمنا من إطلاق رسول الله عَم قوله: «أَعتَمَهًا ولدها»» وقوله: «فإنها 


)0( الجزء الأول من الحديث أخرجه الإمام عمد في «مستدهة) امع وا جزء الثاني أخرجه مسلم في 
و(صحيحه) ۱۳۷۷/۳ - ۱۳۷۸ كتاب الجهاد (۳۲)» حكم الفيء »)۱٥(‏ رقم ٤٩۹(‏ - /اه/ا١).‏ 


۳۲ ا 
ولا يث نَسَبٌ الولد إلا بدغوةء ثم بلا عوة» لكن ينتفي الولدُ بالثفي. e‏ 


حرة بعد موته) (ولا يثبت نَسَبَ الولد)0© من سيّدها المعترفٍ بوطثها (إلا بدِعوة) 
بكسن الدال.على سا هو اليكتهررة أي ندري أن لها مع ويه قال التورى: 
والشغبي» والحسن لغري وقال مالك والشافعي وأحمد: یثبت تبه إذا أقر بوطئها 
وإن عَرَل عنهاء إلا أن يدعي أنه اسای بعك ا ا ی لأنه ا تات 
بعقد"“ النكاح لذن به يثبت بالوطء وهو أكثر إفضاءً أولى. 

ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس ٠١۳7‏ - أ]: أنه كان يأتي جارية» فحملت 
فقال: ليس منيء إني أتيتها إتياناً لا أريد به الولد - يعني كان يعزل عنها - وعن زيد 
نايعا إن كا درطا جا ريه افاوسية تعر اله عدوا بادك نولت تاتف الز ند وب للها 
وعنه: أنه قال لها: مين حملت؟ قالت: منك قال: كذبتٍ ما وصل إليك ما يكون منه 
الحمل» ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطثئها. 

(ثم) إن جاءت بولدٍ بعد الاعتراف بالأوّل يثبتُ نَسَبَهُ (بلا وعوة) لأنه لما اأعى 
الأول تعين الولد مقصوداً فيهاء فصارت فراشاً له» كالمقصود عليها بالنكاح» ولهذا لو 
أعتقهاء أو مات عنهاء يلزمها العِدَّة (لكن ينتفي الولدٌ بالنفي) أي بمجرد نفيه بلا 
لِعَانَء لأن فراشها ليس بقوي» ولهذا يما يلك المَؤلى نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة 
ج ينتفي ولدها إلا باللعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يلك الزوج نقلها بالتزويج. وفي 
«المبسوط): إنما يلك السيد نفيه إذا لم يقض القاضي» أو لم يتطاول الزمان» لأن قضاء 
القاضي مُلزم» وتطاول الزمان دليل الاعتراف. 

واعلم أن هذا کله في القضاء وأما في الدّيّانة فإن كان وطِمّها وحصّتهاء أي 
حفظها عما يوجب رِيّبة الزنا ولم يعزل عنها لَِمَه أن يعترف به ويدّعيه لأن الظاهر أن 
الول منه. وإن عَزَلَ عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيهء لأن هذا الظاهر عارَضَّهٌ ظاهد 
آخر. 


وعن أبي يوسف: : لو وطعها ولم يستبرئها بعد ذلك» فجاءت بولد» فعليه أن 
2 110 راق ول حصا SS‏ الاق رارج 


)١(‏ في المخطوط: «ولا يغبت نسب ولد الأمة). 


(۲) في المطبوع: «بعد» بدل «بعقد». 


تاب التاق r‏ 


weoneseveconnovoseononnonovovoucvnovovoccecesecconecvonononcscncncnnnnononnnencnavaveenenacsnnnoccconvvovovsccooenevoecoacvconnecoes 


الولد ويستمتع بهاء ويعتقها بعد موته» لأن استلحاق ما ليس منه حرامٌ شرعاًء فيختاط 
و الجانبين. وقد ذ كر صاحب «الإيضاح» هاتين الروايتين بلفظ الاستحباب» فقال: قال 
أبو يوسف: أاحبٌ إليّ أن يدّعته. وقال زفر: أاحبثٌ إلىّ ان يعتق الولد. قلت: وهذا هو 
الأحوط“ في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

ولو ادّعى ولد أمةٍ مُشْتَر ت ثبت نَسَيْه منه» وصارت كلّها أ ولد له ولزمه 
نصف قيمته لشريكه يوم الشلوف: و كان أو دا ويضمن تلصف عُفَره29 
لوقوع الوطء في نصيب شريكهٍ في غير المِلّكء إذ الملك ب مت رباد في 
نصيبه فيعتّب» ولا لفن قيمة الولده لأنه علق [ خر الأصل] 2 إذ السب يثبت 
مستنداً إ إلى وقت الغلوق» والضمان وجب حين العغلوق» فيحدث الولد حر الأصل©) 

وإن ادّعيا  ٠١[‏ ب] معأ ثبت نسبه منهماء وصارت أمَّ ولدهماء وتقاضًا» 
في عُمَّرها لعدم الفائدة في أخذ كل منهما ثم ردّه إلى الآخرء إلا أن يكونٌ نصيبُ 
أحدهما أكثرء فيأخذ الزائد. وورث الول من كل منهما إرث ابن ممؤاخذة لهما 
0 00 منه إرث أت 0 لأن آنا 0 عو اهما لكنه غير 0 فوزع 
لقائني٠ I‏ اها 


واعتبره مالك والشافعي ومَتعَا ثبوت النسب من اثنين» لأن ثبوت نسب مولود من 
الولد بكونه مخلوقاً من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل 
واحدٍ منهما أصل للولدء كالم بمنزلة البيض للقَّوْخ» والحبٌ للحنطة» فكما لا يُتصور 
فر واحد من بيضتين» وسنبلة واحدةٌ من حبتين» فكذلك لا يُعصور ولد واحد من 
ماءين» وهذا لأن وصول الماءين إلى الرحم في وقت واحد لا يُتصورء وإذا وصل ماءٌ 


)١(‏ عبارة المطبوع: «وهذا قول أحوط في هذا...»» والمثبت عبارة المخطوطة. 

(۲) الغقر: ما يجب للمرأة من المال (الصّداق) إذا طعت في نکاح غير صحيح؛ ولم يكن الوطء موجباً 
للحد. معجم لغة الفقهاء ص 7178 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

.450١ المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص‎ )٥( 

(5) القائف: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. معجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 


أحدهما إليه ينسدٌ فمه» فلا يخلط إليه الثاني. 

فإذا تعذر القضاء بالّسب منهما جميعاًء يُرجع إلى قول القائف. لما روت عائشة 
دخل علي رسول الله له ذات يوم مسروراً فقال: «يا عائشة ألم تَرَي أن مُجَرَّراً 
المُدْلِجِىٌ دحل وعندي أسامة بن زيد» فرأى أسامة وزيداً وعليهما فطيفة“ وقد 57 
رؤوسهماء وبَدَتٌ أقدَامُهُماء فقال: هذه أقدامٌ بعضّها من بعض». أخرجه الستة في 
ي قال ابو داود: وکان اة أسود وكان زيدٌ أبيض. وروى عبد الرزاق بسنده: 
ا رجلين اختصما في ولد فدعا عمر القافة» وافتدى في ذلك ببصيرة القافة وألحقه 
باد الرجلين. 

ولنا ما رواه البيهقي عن مبارك بن فَضَّالة» عن الحسن» عن عمر: في رجلين 
وطفا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام فرعا إلى عمرء فدعا له بغلاثة من القافة 
فاجتمعوا على أنه أخذ الشّبَه منهما جميعاء وكان عمر قائفاًء فقال: قد كانت الكلبة 
يترد عليها الأسود, والأصف والأغرًة", نتؤدي إلى كل كلب شَّبَهه ولم أكن أرى 
هذا في الناس» حتى رأيت هذاء فجعله عمر لهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. 
وروى الطحاوي في «آثاره» عن سِمَاك ‏ مولئ لآل مخزوم - قال: : وقع رجلان على 

CGS‏ من أيهما هوء فأنيا علياً رضي الله عن 
فقال: هو بينكما يرئكما وترثانه» وهو للباقي منكما. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان 
الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي نحوه. 
فصل في الولاءِ 

وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولاية وهو المقاربة. 

وفي الشرع: عبارة عن عَصّبةٍ مُترَاخية عن تعُصوبةٍ الئسب» يرث بها المُعتِق 
ويلي أمر النكاح» والصلاة [4 ٠١‏ - أ] عليه وهو نوعان: وَلاءٌ عَمَاقيٍِ ويُسمى ولاء 


)0( القطيفة: دثاڙ - أي الثوب الخارجي - مخمل. المغرب في ترتيب المعرب AAY/Y‏ مادة (قطف). 


زهة4 هكذا في المطنوع: والأغر: الأبيض من کل شيء. القاموس المحيط ص ¥ مادة (غرں). . وفي 
المخطوط: والأغره» ومعناه: ما فيه رة - البّكعَةٌ من أي لون كان بيضاء وأخرى سوداء. القاموس 
المحيط ص ۷ مادة (ش. والمثيت أصح. 


کاب التاق نارف 


من تق بإعتاقي. أو بفزع له أو ملك قريبه إيّاه, فَوَلاؤُه لسيّده. وإن شَرَط عدمه. 


دع 


ومن أعتَقَ أَمَة زوججها قن فله ولاءُ الود واء عم دو عه 2 جك دعكا دنه يراك وك ناك دق لم6 اج ب عام 0 2 2 


نعمة» قال الله تعالى: «إوإذ تقول للذِي أَنْعَمَ الله عليه» أي بالإسلام إوأنعمت 
عل" أي بالعتق وهو زيد بن حارثة. وولاء الموالاة» قال الله تعالى: «ووالذين 
عَقَدَتْ 5 أيانكم فاتو وهم نَصِيِبَهُم2"”4 سنذ كر بيان مَؤلى الموالاة. وما دكن المصنفٌ 
ولاء العتّاقة فقط» لأنه أكثر وأقوى فقال: 
(من عَمَقَ) أي حصل له عِعَقٌ وخلاصٌ من رق (بإعتاق» أو بِقَع له) أي 
الإعتاق» كالكتابة والتّدبير والاستيلاد (أو بلك قريبه إياه. فَوَلاؤُه لسيده) ذكراً كان أو 
أنقى» مفرداً أو غيره. 
(وإن شَرَطْ عدمه) أي نفى ولاية لسيده. لما روى أصحاب الكتب الستة من 
حديث عائشة: أنها لما اشترت بَرِيْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم» فسألت عائشة 
النبي عي فقال: «أعتقيهاء فإنما الوَلاءٌ لمن أعتَىَ» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 
وما رواه الشافعي في «مسنده) عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف القاضي 
ع يعقوبا ين ابراهيع - عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيه: 
«الوّلاءٌ لشي کا التّسَبء لا يُباع ولا يُوهب». وله طرق ا منها: مارواه 
الطبراني عن عبد الله بن أبي أؤْفَّى. ومنها: ما رواه الحاكم في «مستد ركه»» والبيهقي 
عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أعمّقٌ»» وفي رواية 
الشيخين» والثلاثة عن عائشة: «الولاء 0 أعطى الوَرِقَء ووَلِيَ الثعمة». ۰ 
(ومن أعمّقَ أَمَةَ زوجها ق فولدت لأقل من نصف حؤل من وقت الإعتاق» 
أو لأكثر منه (فله) أي للمعتق (ولاءٌ الولد) لذن ابا قن لا ولاء لهى وقد دخل هو مع 
الأم في عتقها لاتصاله بها حين العتق أو بعده» فيتبعها في الوَلاءٍ إلا أن ولاءها لا ينتقل 
في الأقل من صف الحؤل أبداء لأنا تيقنا بوجود الولد وقت العتق» فلا ينتقل ولاه 
عن مولى الأم. 


.)90/( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)9:59( (؟) سورة النساى الأية:‎ 


(۳) عبارة المطبوع (ومن أعتق أمقّه وزومجها قِنٌّ). القِنٌّ: الرقيق الكامل الّق» إذا لم يحصل فيه شيء من 
أسباب العتق أو مقدماته, كالمكاتبة والتدبير. معجم لغة الفقهاء ص ۲۷۰ . 


۲۳۹ كتَابٌ التاق 


فإن أَعيَقَ جَرَ وَلاءَ ابنه إلى قَرْمِهء إن كان بين إعتاقٍ الأم وولادَتِهَا أكثرُ من نِضفٍ 
350 و م رك ةر وت 7 5 
حَؤل. والمُعتِق عَصَبَةء قدمَ التّسَبية عليه» وهو على ذي الرحم ا 


(فإن أَعيقَ) التِنُ بعد الأ (جر) القن (ولاء ابنه إلى قومه) أي مواليه (إن كان 
بين إعتاق الأم وولادتها أكثر من نصف حؤل) لأنه وقت الإعتاق لم يتيقن به» فلم 
يعتق قصداً بل تبعاً» بخلاف الأول. وهذا إذا لم تكن معتدة» لأنها لو كانت معتدةً 
وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» ولأقل من سنتين من وقت الفِراق» لا 
ينتقل ولاؤه» لأنه كان موجوداً عند عتق الأ ولهذا ثبت نَسَيِه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العَوّام 

0٠س‏ اشترى عبداً فأعتقه وللعبد بَتُوَن من امرأة حرَة» فقال الزبير: هم مَوَالىَ؛ 
وقال موالي هم: هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم. 
وهذا لأن الولاء لْحْمَةٌّ كلّحمةٍ النسبء وهو إلى الآباء. وكما أن النسب يكون 5 
عند الضرورة ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعنة يُنسب إلى أت إذا أكذت 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه» فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة» ثم 
ينتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الأب. 

(والمُعِيِقُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأحذ ما بقي من أصحاب الفروض إن وُجِدواء وجميع 
المال إذا فقدواء لأنه أحيا العبد بالإعتاق» فأشبه إحياء الأب بالو لادة. (قدَّم) ال 
(النّسبية عليه) وهم: مَنْ لا فرض له» ولا يدل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعتق قُدّم (على ذي الرجم) وفي بعض النُسخ: ذي الأجم المَخْرّم؛ وهو من خطأ 
الناسخ. وإنما قدَّمَ المعتِقَ على ذي الرحم لما روى السا وابن مائعة من تحديث: 
عبد الله بن شداد» عن ابته حمزة بن عبد المطلب قال: مات مولئ لى وترك ابنة له 
تفسبع: ر حاله نيدي ووين اة تحتل لن الح رها الف 

وفي «مسند الدارمي» عن الحسن: أن رجلا أتى النبي عي برجلء فقال: إني 
اشتريت هذا فأغْتِقه فما ترى فيه؟ قال: «هو أخوك ومولاك [قال: ما ترى في صحبته؟ 
قال:] إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك. فهو شر له وخير لك»» قال: فما ترى 
في ماله؟ قال: إن مات ولم يَدَعَ وارثاً فتملك ماله»". وفي رواية عبد الرزاق قال: 


)١(‏ في المطبوع: للابن» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 


(۲) الذي في سنن الدارمي 1۸/۲ ›٤‏ كتاب الفرائص (۲۱)» باب الولاء »)71١(‏ رقم :)٠٠۲(‏ «إن مات 
ولم يترك عصبة فأنت وارثه». والذي في الخطوط: «ولم يدع وارثاً فلك ماله» وما بين الحاصرتين منه. 


كتَابٌ التاق ۳۷ 


فإن مات السيدُ ڈ ثم المعتق, فولاؤه لأَقْرب عصبة سَيّده على الترتيب . ولا وَلاءَ 
ا 


قال رسول الله عله : «إن لم يكن له عَمَ عَصَبَةٌ فهو لك» . وروى عبد الرزاق في «مصنفه) 
عن مَعْمَر» عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يُورّث الموالى دون ذوي الأرحام. وعمر 
وابن مسعود كانا يورثان ذوي الأرحام دون الموالي. 0 ٠‏ 

(فإن مات السيدُ ثم المعتّق, فولاؤه) أي إرئه (لأقرب عصبة سيده على 
التركيت) الذي يد كر في افر اتف مرل عسرء وغل وابن غود أب بن كعبء 
ويه نينانت وأبي ودا ا و بن كيد الولاة للك ويه ا 
علماونا. وكان شريح يقول: الوَلاءٌ بمنزلة الملك. وفي نسخة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المعئق [بالولاء بعد المعيي]“ يكون لابن المعيِق ٠٠١[‏ - أ] 
دون بنته عندنا. وعند شريح بين الابن والبنت» للذ كر مثل حظ الانثيين. 

وهذا معنى قول الصحابة: الوَلاءُ للكبرء أي للقرب. وتفسيره: أن رجلاً لو أعتق 
عبداً ثم مات وترك ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابنأء ثم مات» فميرائه لابن المعتِقٍ 
لِصُلْبه دون ابن ابنه» لأن ابن المعيتي لِصُلبه أقرب إليه من ابن ابنه» ولهذا كان أحق 
بميراثه» فكذلك بالإرث لولائه. 

(ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن) كما في الحديث في «شرح الوقاية» عبارة هذا 
الحديث: «ليس للنساء من الولاءٍ إلا ما أعتمّن» أو أعتىٌّ من أعتقنء أو كاتبن أو كاتب 
من کاتین» أو دون أو دبّر من دبّرن» أو جد ولاء مُعتقَهن). أو معبّقٍ مُعتِقَهنٌ. انتهى. 
وهذا ليس بموجود في كتب الحديث» وإنما فيها ما روى البيهقي عن علي؛ وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الوّلاء للكثر من العصبة ولا يورّثون النساء 
من الولاء إلا ما أعتمّن أو أُعتَىَ مَنْ أعتقن. وما روى ابن أبى شيبة عن الحسن أنه قال: 
ولا روك اسل من الولاء إلا عا اعت أو و ا و دعم بر عند موود أنه 
قال: دلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتمّن أو كاتين». وذوي نحوه عن ابن سيرين» 
وابن المسيّب» وعطاء والتحعي. 

والحاصل: أن هذا الحديث لا يغبت رفعه إلى النبي عر يلد لكن قال في 
«المبسوط»: والحديث وإن كان شاذاًء فقد تأكد بما اشتهر من أقاويل الكبار من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وزبدة كلامه أنه في حكم المرفوع ومقامِدء إذ لا 


ا" 


۳۸ كتاب العَتاق 


wecocauoccuccuucuuDOOCODCONOOCOOSOOOOCOUOOSCOSOOOSOAODOACSODDEUDDOCOBONGAOASVORRAOGRODSROCSNOnesencnceceveconscscscenccnanenannas 


يتَصوّر مثله من الرأي وأحكامه. 

ولو مات المعتّقُ ولم يترك إلا ابنة المعتِقُء فلا شيء لها في ظاهر الرواية وتُوضع 
تركته في بيت المال. وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل 
لأنها أقرب الئاس إلى الميت» فكانت أولى من بيت المال» وليس في زماننا بيت 
الجان ا ن ٠‏ 

ولو أسلم رجلٌ على يد رجل ووالاه'“ أو والى غيره على: أنه یرثه إذا مات 
و عنه إذا جنى» صح هذا الولاء عندناء ويعقل عنه إذا جنى جنايةٌ موجبها المال» 
ويرثه إن لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والشافعى لأن الإرث متعلق بالقرابة» أو الزوجية بالنص» أو بالعتق 
ا رك شعت وعد مه 

ولنا قوله تعالى: «إوالذين عَقَدَتْ أيمائكم فآنُوهُم تصيبهم4”"© أي نصيبهم من 
الميراث ه١٠١‏ ب]. والمراد به الموالاة. وما في «السنن الأربعة) عن يم الدّاري 
قال: يا رسول الله عي ما السْبّهُ ذ N‏ 
«(هو أولى الناس بمخياه ومماته». ورواه الحاكم في «المستدرك) وقال: على شرط 
مسلم. وما روى ابن أبي شيبة في الدّيات: أن رجلا أنى عمر فقال: إن رجلاً أسلم 
على يدي» فمات وترك ألف درهم» فخرجت منها فقال: أرأيت لو جنى جنايةٌ على مَنْ 
يكون؟ قال: علي قال: فميرَائّه لك. يعني العم بالعُوم. وما في «المبسوط) من حديث 
زياد عن علي: أن رجلاً من - أهل الأرض - أي - البادية أتاه يواليه فأبى علي ذلك 
فأنى ابن عباس فوالاه. ومن حديث مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له 
وأسلم على يديه فمات وترك مالآ فسأل ابن مسعود عن ميرائه» فقال: هو لمولاه» 
ويؤخر مولى الموالاة فى الميراث عن دوي الوّحِم؛ يعني لو كان له عمة أو خالة أو 


غيرهما من ذوي الأرحام؛ يكون أولى منه» لأن الموالاة عقدهما [ولا يلزم غيرهما]0", 
2 


وذووا الأرحام وَرََنهُ بن الكتاب 

)١(‏ يقصد مولى المولاة» وهو: أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: أنت وليّء ترثني إذا 
مت» وتعقل عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 1548. 

(۲) سورة النساى الأية: (95). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع وهامش المخطوط: «الكلام» بدل «الكتاب». 


كِتَابُ المُکاتب ۳۹ 
کتاب المُكاتب 
الكتابة: إعتاق المَملوك يداً حال ورقبة مآلا. RE aS‏ 


وشرعاً: (إعتاق المَملُوك يداً حال أي تصرفاً في الحال (ورقبة مآلا أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: المُكاتب طار من ذل العبودية ولم ينزل. يساحة الحرية. ومنه 
قوله تعالى: «إوالذين يَبِتَعُون الكتاب يما مَلَكث أمَائُكم فكاتئوهم إن عَلِمْتُمٍ فيهم 
تيراي والأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: 000 بعزم» إن شاء 
كاتب وإن شاء لم يكاتب. وعن عمر: هي عَزْمة من عَرّمات الله. وقوله: خير أي 
قدرةً على إيفاء ما تعاقدا عليه. وقيل: تكشباً وأمانة. وقيل: صلاحاً وديانة. وني على 
صيغة المفاعلة» لأن الرجلَ يقول لمملوكه: كاتبتّك على ألف درهم. ومعناه: كتبثٌ . 
لك على نفسي أن تَعْتِقَ مني إذا وفيت بالمال» وكتبتٌ لي على نفسك أن تفي 
بذلك. أو كتبتٌ عليك الوفاء بالمال» وكتبتٌ علي الث في المآل. 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت عتقٍ المكاتّب» فكان ابن عباس 
يقول: كما أخذ الصحيفة من مولاه يَعتِق. يعني بنفس العقدء لأن الصحيفةً عند ذلك 
تكتب» فكأنه جعل الكتّابة واردةً على الرقبة» كالعتق بِجُغْل يعتق بالقبول وهو غرم 
للمولى ٠١53‏ - أ] [فيما عليه من بدّل الكتابة. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى قيمة 

نفِسِهِ عَتق وهو غرم للمولى]“ في الفضل فكأنه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى 
ا E‏ وکا علي يقول: يعتق بقدر ما أدى» فكأنه اعتبر البعض 
بالكل» وهو بناء على قوله: يُعتِق الرجل من عبده ما شاء. وكان عثمان» وابن عمر» 
وزيد بن ثابت» وعائشة يقولون: هو عبد ما بقي عليه درهم. 

وي اد هيو الفقهاء وقالوا: لا يعتق ما لم يؤد جميع البدل. والأصل فيه ما 
رواه عَمروٍ بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن سيول الله عله قال: «من كاتب عبده 
على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أمبحات «الننان الا رة ببألفاظ 


)77( سورة النور الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


7 كِتَابُ المُکاتب 


فإن كاتب قِنَهُ ولو صغيراً يَعْقِل بمال حالٌء أو مجم أو مُؤ بحل أو قال: جعلتٌ 
عليك ألفاً : تؤديها تُجُوماٌ أُوَنْها كذاء وآخدها كذاء فإن أديته فأنت حر وإن 


عَجِرْتَ فقِنٌ وقبل العبد» صم وخرّج من يده REA‏ 
متقاربة. والأوقية: اران درخ 

(فإن كاتب) السيد (قِنّه ولو) كان القِنٌ (صغيراً يَعْقِل) أي العقد, لأن الكتابة لا 
بد فيها من القَّبُول» ومن لا يعقل العقدّ ليس بأهل له (بمال حال) أي معجلء مثل: 
اتيك ية حالة» (أو) بال (شنجم) أي مقسطء مثل: اا ليه لديا كل شير 
ى مال (مؤجل) مثلء كاتبتك بمكة تؤديها بعد شهر“ (أو قال: جعلتٌ عليك 

تؤديها نُجُوما) متفر تفلاقة: : وها كذاء وآخرها كذ فإن أديته فأنت حر وان 

عجرت فقن وقَبلَ العبدُ, صَحٌ) العقد. هذا جوابٌُ الشرط الأول. وقيد بالقبول» لأن 
. هذا إلزام» فلا بد من التزامه وهو بالقبول. والقياس عدم الصحةء لأن للسيد أن يضرب 
على عبده ما شاء من المال فيما شاء من المدة. وقوله بعد ذلك: «إن أديته فأنت حر» 
تعليق للعتتي بأداء المالء وهو لا يُوبجحب الكتابة. ووجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمباني» وقد أتى بمعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز كتابة الصغير ولا الكتابة الحالّة. أما الأول: فلن 
الصغير ليس بأهل للتصرف» وهذا بناءٌ على ما ذهب إليه من أن الإذن للصبي في 
التجارة لا يجوز. وأما الثاني: فلأنه عاجز عن تسليم معقود عليه» لأنه مملوك لا يقدر 
على شيء» وفي زمانٍ قليل7" لا يمكنه التحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «إوالذِيْنَ يَبِتَعُونَ الكتات مما مَلكث أيائكم” فإنه 
يتناول المعجّل والمؤجلء والكبير والصغير الذي يتأتى منه طلبُ الكتابة. ولأن البذل 
في الكتابة معقود به» كالثمن في البيع. والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط لصحة 
العقد ولإمكان فرضه المال والتصدق عليه في الحال. 


(وخرج) القِنُ إذا صحت كتابته (من يده) أي يد سيده. ليتفرغ ٠١5[‏ - ب] 
لتحصيل البدل» ولهذا ليس له منعه من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتابته 
)١(‏ درهم الفضة يساوي ۲,۹۷١‏ غراماً» وعلى هذا فأوقية الفضة ١١9‏ غ. معجم لغة الفقهاء ص 517. 
(۲) في المخطوط: «عشر» بدل «شهر». 
() عبارة المخطوط: «وفي زماننا القليل». 

.)۳۳( سورة النورء الآية:‎ )٤( 


كِتَابُ المُکاتب "4١‏ 


دون مِلكه. وعتق مجاناً إن أَعتِقٌ وغَرِمَ السيدٌُ العْقْرَ إن وَطِىَء مكاتبته والأزشٌ إن 
جنى عليهاء أو على وَلَدِهاء أو مالهَا. 
وصځت على حيوانٍ د کر جنْسَه فقطء eek‏ 


(دون ملكه) أي لم يخرج من كلل ستيه لبا روا ول اج الاو والستادلة 
ومبناها على المعادلة» ولهذا إذا عَجَرَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِنًا. 


ولا یج يجب على ١‏ تسيد نحط شت امن البدل عه وهو قول سالك وأوجبه 
الشافعي» والأصح عنه: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم لظاهر قوله تعالى: لإوآنُوهُم مِنْ 


عنه. 


ولنا: أنه عقد معاوضة فيعتبر بسائر المعاوضات» حيث يكون العقدُ موجباً للبدل 
لا لإسقاطه»ء إذ الشيء لا يتضمن ضدة والأمر في الآية للندب دون الحتم. فإنه 
معطوف على الأمر المذكور في قوله تعالى: «إفكاة وهم ” © وذا ندبٌء فكذا هذاء 
لأن حكم المعطوف حکم المعطوف عليه. 0 الكلبي أن المراد فع الصدقة إلى 
المكاتبين» فيكون خخطاباً للناس يصرف الضدقة إليهم» ليستعينزا بذلك على أداء بدل 
المكاتبة» كما قال الله تعالى في بيان صرف #إوفي الرّقَاب 4 , "© أي في 
ا والمراد: المكاتبون» والدليل عليه أنه قال: لمن مال الله والمضاف إلى الله 
مطلقٌ الصدقة. 
(وعَعق) المكاتب (مجانا) أي بلا عِرَض (إن أعيق) لأنه ما التزم البدلّ إلا 
ليخضل له العتق» وقد حصل. (وعَرِمَ السيد العُفّر) با دِيَةٌ الموج المغصوب» 
وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض الشراح: أي قدر ما تُستأجر به المرأة 
على الزنا لو كان الاستئجار حلالاً (إن وطىء مكاتبته) لاختصاص المكاتب بنافعه 
وأكسابه (والأشّ) أي وغَرِعَ المولى أيضاً أَرْسَّه أي دِيّته (إن جنى) السيد (عليهاء أو 
على ولدهاء أو مالها) أي إن تعدّى على مالها ضينه» لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي 
منهاء ومنفعة بُضيها ملحقة بجزئهاء فيجب عليه الغقر بوطعهاء وينتفي الحَدٌ للشبهة. 
(وصحت) الكتابة (على حيوانٍ ذَكَرَ جنسه فقط) أي ولم يذكر نوع ولا 


.)۳۳( سورة النور» الآية:‎ )١( 
.)١الال( (؟) سررة البقرة» الأية:‎ 


4۲ كِتَابُ المكاتب 


ويؤدي الوَسَط أو قيمته. وفسدت على قيمتِهِ وعلى حمر 
وصح ۶ للمُكاتب ب البيعٌ والشراء والسفرُ وإنکاځ أْمَتِه وكتابة قنه قنه 


وله ولاؤه إنْ أذَّى بعد عتقه, ولسيدِه إن أدى قله لا ا 


وصق كعبد أو جارية: لأن الكتابة مينية على المساعلة: فلا تفسد بيسير من الجهالة؛ 
کالنکاح» وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويؤدي الوَسَط) من ذلك الحيوان (أو 
قيمته) والخيار للعبد 

(وفسدَت) الكتابة (على قيمته) أي قيمة القَنّ لأنها مجهولةٌ القدر لاختلافها 
باختلاف227 المقَوٌّمِينَ» ومجهولة الجنس لأنها تعتبر بجنس الثمن» وهو النقدان» ولم 
يتعين واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة؛ فصارت كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة 
(وعلى حفر ا لأن E ۷1 E‏ 
إلى نسي لبد تُوجب فساد العقد کا ل اکان حيث 7 يفشد بتسمية 


(وصح للمُكاتب البيعٌ والشرائ) لأن تحصيل المال بهما غالباً (والسَفن) 
لأا قد لا مان فى الحضر وإ رط عليه الول دة امعحتتانا. لأنه شرط 
مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيته يداً (وإنكاح أمته) لاكتسابه مهرَهًا وسقوط نفقتها 
عنه» بخلاف تزويج المكاتبة نفسهاء لأن ملك المولى قائ فيها يمنعها من الاستيلاد 
والاستقلال» ولأن فيه تَعييتهاء وقد تعجر فيكون في ذلك ضررٌ على المولى (وكتابة 
قئه) استحساناً لأنها من الاكتساب» فيملكها كالبيع» بخلاف الإعتاق على المال» فإنه 
إثبات الحرية للحال» وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خلافا لزفر والشافعي» وهو 
القياس؛ لأنها توول إلى العتق» وهو ليس من أهله» كالإعتاق على مال. 

(وله) أي للمكاتب (ولاؤه) أي ولاء نه الذي كاتبه (إن أدى) ذلك القن كتابته 
(بعد عتقه) لأن الولاء لمن أَعبَّقٌ» وهو أهل للولاء عند عتقٍ قِنّه ا بلك فيه تام 
فيثبت له (ولسيدِه) أي لسيد المكاتب ولاؤه (إن أدى قَبِلَه أي قبل عتق المكاتبء 
لأنه لما تعذر جعل المكاتب مُعتّقاً لعدم أهليته للإعتاق» حَلَمَّه فيه أقرب الناس إليه وهو 
مولاه» كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا يلكء لعدم أهليته» ويخلفه فيه مولاه (لا 


)١(‏ عبارة المطبوع: «لأنها مجهولة القدر لاختلاف المقومين...» 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «الاستبداد». 


كِتَابُ المُکاتب 4r‏ 


روه ولا هبځه ولو بعوض ولا تَصَدُّقه إلا بيسير, و تكفْلُُ و إقراصٌهء و إعتاقٌ 
عَبِدِه و بَيْعُ نفس عَبِدٍ منه. و إنكانحه. والأبُء والوصِيُ في رقيقٍ الصّغير 
كالمكاتب. 

وإذا عَجَرَّ عن أداءِ جم إن كان له وجةٌ سيصل إليه لا يُعَجَزه الحاكم, 
وجمهله إلى ثلاثة أيام, وإلا عجره وفْسَحَها بطلب سَيّدِهِ أو سيدّه برضاه. 


تَرَوْجُه) لا يصح للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولا لأنة اليس س الاكتساب» لها افية 
من شَغْلٍ ذمتّهِ بالمهر والنفقة» ولأنه مملوكه رقبةٌ (ولا هبه ولو بعوض) لأنها تبرّع 
ابتداءٌ» وهو لا يملكه. 

(ولا تَصَدّقه) لأنه تبرع مخض (إلا بيَسير) لأن ذلك من ضرورات التجارة» إذ 
لا يجد بُدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاء ملك ما هو من 
توابعه وضرورته» (و) لا (تكقُله مال أو نفس» (و) لا (إقراصًه) لأنهما تبرغ محض» 
وليسا من ضرورات التجارة ولا من الاكتسابء (و) لا (إعتاق عبده) ولو بمال» لانه 
امتعاظ الملك عن اليد كن فى دة وهو مقلين افليس من بات الاكساتو.ولانة 
فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا مِثْله (و) لا (بَيْعُ نفس عبد منه) 
16 داضم لأنه عِتقٌ بمال (و) لا (إنکاځه) أي تزويج عيلام: لا نه يي له و ن 
لماله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) في هذه التصرفات» فيملكان 
تزويج ميه وكتابّة عبده» لأن في ذلك نَظَراً له» ولا نَظَرَ في سواهما والولاية نظرية. 
ولأنهما يملكان الاكتساب للصغير كما يملكه المكاتب» وهذا من الاكتساب (وإذا 
عَجَرّ) المكاتب (عن أداء تخم إن كان له وجه سيصلٌ إليه) منه شيء» بأن كان له 
دين يَقيِضّهء أو مال يَقُدُم عليه (لا يُعَجُزه الحاكم) بطلب مولاه (ومهله إلى ثلاثة 
أيام) لأن الشبّة في الكتابة التأجيل e‏ والثلاث هي ریت لإيلاء الأعذان 
كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاءء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا) أي وإن لم يكن له وجه سيصل (عَجَرَّه) الحاكم في الحال (وفْسَححها 
بطلب سيده أو) فسخها (سيدّه برضاه) أي 0 لكاتب لذن الكتابة تقبل الفسحّ 
بل علار راراي فح العدن أولى. وقيل: يُعَجَرُه مولاه بدون رضاه» لتحقق العَجْرٍ 
وتوهم التحصيل. وقال أبو يوسف: لا يُعَجَرُهِ حتى يتوالى عليه نجمان» لأنه عقد 
إرفاق» حتى كان أحسنه مؤجله. وحالةٌ الوجوب بعد حلول نجم» فلا بد من إمهال 
مدة استيساراء وأولى المدة ما اتفق عليه العاقدان. ولقول علي رضي الله عنه: إذا تتابع 


44 کاب المُکاتب 
وعاد رقه. 


وما في يده لسيّدِه, فإن مات وقضى البَدَّلَ من مالو وخحكم بموته خراً 
والإرٹ هنه» وعَتقٌ بَنِيه وُلِدُوا في كتابته أو شَرَاهم أو كريب ب هو وابئه, صغيراً أو 
كبيرا برق وطَابَ لسيّدِه إن ادى إليه 0 00 
على المكاتب نجمان» فلم يژد نجومه عاد فى الرّق. رواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) والبيهقي في (سننه) (وعاد رقه) أي اکا كنا کا لأن الكنابة قد 
انفسخت (وما في يده لسيده) لظي أنه غه 

(فإن مات) المكاتب عن وَفَاءٍ لم تُفسَخ كتابثه» لأنها عقدُ معاوضة لا يُفسخ 
بموت أحد المتعاقدين» وهو المولى؛ فلا تُفسخ بموت الآخرٍ (وقضى البَدَلَ) أي بدل 
الكتابة (من ماله وححكم بموته خرا لأن اَل بموته انتقل إلى كه كسائر الديون» 
فإذا أدى منها صار كأدائه بنفسه قبل ا (والإرث منه) أي وځکم يارث ورثيه منه 
ی تنو ماله روعتق يبه يْه) أي وححكم بعتت أولاده حال كونهم (ؤلدوا في كتابته 
أو) حال كونهم (شَرَاهم أو) حال كونه (كُوتِب هو وابنه» صغيرا) لأن هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة» فيتبعونه في عتقهاء (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيراً بمرة) أي 
بكتابة واحدة» 0 ارا باتحاد الكتابة كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما ف 

قت» حكم بعد بعتي الآخر فيه. 

والحاصل: لا تبطل الكتابةٌ عندنا بموت المكائّب ٠١8[‏ - أ] قبل أداء البدل. 
وهو قول علي وابن مسعود» خلافاً لمالك والشافعي. وهو قول زيد بن ثابت» وعائشة» 
وابن عمر. أخرج البيهقي عن الشَّعْبِي قال: كان زيد بن ثابت يقول: دا 
بقي عليه درهم» لا يرث ولا يُورث. وكان علي يقول: إذا مات المُكاتبٌ وترك مالا فيم 
ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فلورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه. 
وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكائبتهِ» ولورئته ما بقي. وروی ابن يونس 
في «تاريخ مصر» بسنده إلى قَابُوس بن أبي المُحَارق( قال: كنت عند محمد بن أبي بكر 
وهو على مصر وال لعلي ب بن أبي طالب» فكتب إلى علي في مكاتب مات وترك مالا 
فكتب إليه علي: خذ منه بقية مُكاتبته فادفعها إلى مواليه» وما بقي فلعصبته. 

(وطَابَ) ما أدى المكاتب (لسيّدِه) الذي ليس مَصْرِف للصدقة (إن أدى إليه 
)١(‏ في المخطوط: «رد» بدل «عاد». 


(۲) قال ابن حجر في التقريب ص 45 4: قابوس بن مُخارق»... ويقال: ابن أبي المُخارق... 


تاب المُکائب Y4‏ 


من صَدَقةِ فعجَرَ. 
ولا تَقّسِحُ بموت السَيدٍ وأدّى البدل إلى ورّئته على تُجومهدء وإن أعتقم 
بعضّهم لا يصح. وإن أعتقوه عَتَقَ مجّانا. 


1 أن انالك قد ل ودل الات جد الد 
أشاز الى ذلك النبي عه في حديث برئرة حيتث قال في الحم الذي تمدق به 
عليها: «هو لها صَدَقَةٌ 31 هدية)(2"0 وصار كالفقير يموت عن صدقة ادا جوف 
تطيب لوارثه الغني) امیر إذا استغنى حيث يَطِيِبٌ له ما أخذه من الزكاة حالة س 
وكابن السبيل إذا أخذ الصدقة ة ثم وصل إل مال ری ی : ا ل لذن 
المُحَدَمَ على الغني هو الأخذ فكو ل رجو من اد اجات كم ایی 
ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عينَ ما أخذه من الزكاة لا يَطيبٌ له لأن الملك لم 


يتبدّل. 


(ولا تنقسځ) الكتابة (بموت السيد) لأتيا حي المت قد تيل بموت سيده 
كالتدبيرء وأمُوميّة الولد» وأجل الدّين إذا مات الطالب (وأدى) المكاتب (البدل إلى 
ورثته على نجومه) لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حق المطلوبء فلا يبطل بموت 
الطالب» كأجل الدّين بخلاف موت المطلوبء لأن ذمته حربت وانتقل الدين إلى 
تركته وهو عين. وهذا إذا كاتبه وهو صحیح» وأما إذا كاتبه وهو مريض فلا يَصِحُ 
تأجيله إلا من الثلث. 

(وإن أعتّقّه) أي المكاتب (بعضّهم) أي بعض الورثة (لا يصح) لأنه لم بملكه 
إذ لم يقبل النقلّ من ملك إلى ملكء ولا عِتق بدون اليك (وإن أعتقوه عَتَقَ مجّانا) 
والقياس: أن لا يعتق» لأنهم لم يلكوه» ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه ولو 
ملكوه لكان الولاء لهنّ. ووجه الاستحسان: أنّ هذا إبراءٌ عن بدل الكتابة» لأنه حقّهم 
وقد جرى فيه الإرث» أو إقرار بالاستيفاء منه» فتبرأ ذمته فيعتق» كما لو أبرأه المولى 
عن بدل الكتابة كله. ويشترط أن يُعَتِقُوه 1١4[‏ - ب] في مجلس واحدٍء حتى لو 
أعتقه بعضهم في مجلس وبعضهم في مجلس آخر لم يَعِتِقْ على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۲ _ ١۱٤١‏ كتاب العتق (50)» باب إنما الولاء لمن أعتق 


.)٠٥۰٤ - ۱٤( رقم‎ »)۲( 


الالال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا اا ا 00 


کاب الأمان 

اليمين في اللغة: القوةٌ» ومنه قوله تعالى: دلأَحَذْن منه بالیمین 6ه( والجَارحةٌ 
ومنه قوله تعالى: لإ وأصحاب اليمين4”": والحَلِفٌء ومنه قوله تعالى: انهم لا ايان 
4 

وفي الشريعة: تقوية الخبّر بذكر اللهء أو بالتعليق. وسببها: قصدٌ الحالف إظهار 
صِدّقه في قلب السامع؛ أو حمل نفسه على الفعل أو الترك. وشرطها: كو الحالف 
مكلفاً. وركنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: البو حال بقاءٍ اليمين» والكمّارة 
عند فوات البَرُ. وهي نوعان: يون بالله» ويمين بغيره. 

فالأولى مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: : وتال لأكيِدَنٌ 
اصناقک ي۵ تا لقد انرك أللّه علينا” ( . وبالسنة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله لأغزون قريشأً»” "© وبالإجماع. 

وكذا بغير «الله) مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط» نحو: إِنْ دخلت الدار 
فأنتِ طالقٌ أو فأنت و أشبه ذلك لأنه التزم حکہا بالشرط وله ولاية إلرامه“ 
O EY‏ سم سمي يمينا في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود 
باليمين بالله» من الحمل على الشرط أو المنع عنه» فكان يينا. حتى لو حلف أن لا 
يحلِفٌ فعلّق بالطلاق ونحوه يحتّث. والحَلِفٌ بغير الله مكروه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حَلَفَ بغير الله فقد أشْرك). رواه اة والترمذي والحاكم في 
«مستد ركه) عن ابن عمر. 


.)٤ه( سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعةء الأية: (۲۷). 

(۳) سورة التوبة: الآية: .)١1(‏ 

(4) سورة الأنبياء: الآيق .)٥۷(‏ 

(0) سورة يوسف: الآية: .)۹١(‏ 

)0 ب ن داود 585/8 كتاب الأيمان والنذور »)5١(‏ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت (7)» 
رقم .)۳۲۸۰١(‏ 

(۷) عبارة المطبوع: «لأنه التزام حكم بالشرط وله ولاية الالتزام». 


كتَابت الأَنِمَانِ نينا 


هي ثلاثٌ: فحلفه على ذل أو ترك ماض» كاذباً عمد ٤‏ عَمُوسٌ يأتمُ به . وظاثاً 
أنه حقٌّ وهو ضِدّه لغ يُرجى عَفْوُه. aseananeseseseseseensesnseseseeesnnnssseeeenenenaesnneneseeessnaneeeens‏ 


(هي) أي اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام (ثلاتٌ:) وإلا فمطلق 
1 ا من الثلاث» كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام 

تريّت المٌؤاخذة على العَمُوسء وعدّمّها على اللغوء والكفارة على المُنعقدة. 

(فحلفه) مبتدأ (على فِغْلٍ) أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو 
بغیرهم» تشعو وال لقد هبت الريح (أو تَرِْكِ) أي عدم فعل (ماض). وفي «الإيضاح» و 
«التحفة»: أن اليمين العَّمُوس یکول على ابعال ا نحو: والله ما لهذا على دينٌ 
وهو يعلم خلاقّه. والتحقيق أنه داخل في ماض حكماً. 

(كاذباً عمدا) حالان من الضمير فى عَلِفه (غْمُوسنٌ) حبر المبتداً. وسميت هذه 
امن نيرما لاان ما فى الات قم في الال وات يه ا وتا الد ا 
روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عه : 
«الكبائز: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتلٌ النّفْسء واليمين العمُوس». وروى ابن 
جڳان في «صحيحه) من حديث أبي أُمَامَة مَةَ قال: قال رسول الله عل : «من حَلّفَ على 
يمين هو فيها فَاجِرٌ ليقَتَطعَ بها ٠١9[‏ - أ] مال امرءٍ مسلم حرم الله عليه الجنةء وأدخله 
الله النار». 


ورواه الشيخان من حديث ابن مسعود بلفظ: «لقي الل وهو غه فان 
وروی أبو داود من حديث عمران بن حصي قال: قال رسول الله عَلَهُ: «من حلّف 
على يمين مَصْبُورَةٍ كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار». والمَصْبُورة: اللازم من جهة 
الحكم» ذكره الخطابي. وفي «الصحاح): نوات دل أي نَرَلْت. وأما مافي 
«الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلّفَ كاذباً أدحَلّه الله النار) فغيرٌ 


معروي. 


(وظاتا) عطفٌ على كاذب أي حَلِقُه على فِعْلٍ أو نَوْكِ ماض حال كونه ظاناً 
(أنه حقٌء وهو ضِدَّه) أي غير حت (لغرٌ) روي هذا عن ابن عباس وعن زُرَارة بن أبي 
أُوفّى. . وفي «المعرفة» للبيهقي: نحوه عن عائشة ئشة قالت: هو حَلِفٌ الرجل على علمه؛ 
ثم لا يجده على ذلك. وفي «(مصنف عبد الرزاق» نحوه عن مجاهد قال: هو أن 


الرجل يَحَلِفٌ على الشيء يرى أنه كذلك» وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. 
(يُرجى عفوه) كذا قال محمدء وعبارته: فهذه يي تر مجو أن لا يُوَاحِدَ الله بها صاحبها. 


اا كتابٌ الأَيْمَانٍ 


فإن قيل: ما معنى تعليق نفي المؤاخذةٍ بالرجاء. وعدم المؤاخذة باللغو منصوص 
عليه لقوله تعالى: «إلا يُوَاحِذُكُمُ الله باللغو في أياتكم)»20؟. 

أجب امات النتصوص :علية عدم الو اده عا هو لعو ف تفن الامرة اليلق 
بالرجاء عدم المؤاخذة بما هو لغو على هذا التفسيرء لأنه قيل في تفسير اللغو أقوال 
اغ فروى البخاري في «صحيحه) عن هشام بن عروة عن عائشة في قوله تعالى: ولا 
يُواخدكم الله باللغو في أيانكم قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وهو 
رواية عن أبي حنيفة وقول محمد والشافعي. وروي عن الشافعي أنه فشر اللغو بالخالي 
عن القصدء سواء كان في الماضي أو الآتي» بأن قصد التسبيح» فجرى على لسانه 
الجن 

وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله» 
وبلى والله. لما روى أبو داود عن عطاء قال: قالت عائشة: إن رسول الله عَْنهِ قال: 
وهو كلام الزجل هن به كال واا وبلق واه وتأويله'عندنا فیا یکرت خخيراً عن 
الحافي» قان اللغو ماتركرنةعاليا عن القائدة راشيو الحا ال عن فائية البدين 
التي هي الحظر أو الإيجاب» فكان لغواً. فأما الخبر في المستقبل فإن عَم القصد لا 
تم فا الي أوقه ووه الخرع بان اليزل و ل ادي لسرن سود وال الت 
اليمين اللغو أن يحلِفٌ على [معصية فيتركها لاغياً بيمينه. وع 

هو الرجل يحلف على] الكرام بأن يُحَوِمَ على نفسه ما أحل الله له من قول أو 

9 فلا يواد الله بتركه. وعن النّحُعي والحسن: أن الرجل يحلف على الشيء 
١9[‏ - ب] ثم ينسى. 

(وعلى) فعل أو ترك (آتِ) أي مستقبل (مُنعَقِدَة) وإعادةٌ «على» لطول الفصل. 
وهذا أولى مما قال في «شرح الوقاية». ولو قال: وآت بلا لفظ «على» ليكون عطفاً 
على ماضء لكان أولى كما لا يخفى. 

(وكمّر فيه) أي في الحَلِفٍ على آت (فقط) أي ولم يُكثّر في العَمُوس (إن 
حَيتَ) لأن الكفازة لرفع الذنب الحاصل بالحجئثء وذنهه حصل بأصل يينه» فيجب 


.)۲٠١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۲( 


ولو سَهُواً أو كزهاً. حَلّفَ أو حَيتَ. 


عليه العوية والاستععقان.: وقال الشاقعي: يكفْرٍ في الغموس أيضاً وهو قول الزهري» لقوله 
تعالى: لا ؤاد کم الله باللغو في أيمانكم ولكنْ يُوَاحِذُ كم ا کف فُلؤبكم» 
والعَمُوسُ مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله و «#ولكن يُوَاجِدذُكم ما عقَّدمُ الأَهِانَ فكمّارئُه إطعامٌ عَشَرَةٍ 
مساكين که( حيث رتبت الكفارة على المعقودة والغموس غير معقودة. ومذهبنا قول 
ابن مسعود» وابن عباس» وابن المُسيب» والحسن البصريء والأورَاعِي» والثوري» 
والليث» وأبي یه ومالك واحمة: وقد روى الإمام نيد في «مسنده» بإسناد جيد عن 
رسول الله ع في حديث طويل قال فيه: «خحمس ليس لهِنٌّ كفارة: الشرك بالله وقتل 
النفس بغير حق» ونَهْبُ مؤمنء والفرار من الرّحف, وين صابرةٌ يقتطع بها مالا بغير حق). 
ويؤكده قول ابن مسعود: كتا تعد اليمين الغموس من الاين التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهُْوأ وفي معناه النسيان» بل أولى (أو كرهاً) بخلاف النائم فإنه لا 
يصح يينه كما في «المجمع) (حَلَفٌ أو حَيْثَ) خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في 
الحَلِفٍ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في أصح القولين» ولأحمد في رواية 
في الحنث بطريق السهو أو الإكراه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (رُفْعَ عن أمتي الخطاً 
والتسيان وما اک ھا عليه)0"©. 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌ وقد وجد. و الحقيقي لايضير معدوما بالسيان 
والإ کرای ولقوله عليه الصلاة والسلام حين حَلّف المشركون صفوان وابنه: «نَفِي لهم 
بعهدهم» ونستعينٌ الله عليهم)) فبين أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء. 

وقوله: «رُفِعَ» محمول على رفع الإثم» وهو لا يقتضي عدم الكمّارة كما حقق 
في فعل الخطأ والنسيان في الصلاة» ومحظورات الإحرام. وصور النسيان فى الحلف 
أن شلف ل حلت نسي تكلس راا ا تساف ا کان يريد ا 
اسقني الماءء فيقول: والله لا أشرب الماء. وأما ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث جِدّهن جد وهَزلهن جد: النكاح» والطلاق» واليمين» فغير معروف. 
وإنما المعروف ما رواه أصحاب «السنن الأربعة) من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي 


.)۸۹( سورة المائدة الأية:‎ )١( 


(۲) لم نجده بهذا اللفظء وأقرب لفظ وجدناه: ما أخرجه ابن ماجه في ستنه 555/١‏ » كتاب الطلاق 
22٠١‏ رقم )7٠١47(‏ عن أبي ذر الغفاري» قال: قال رسول الله عَيَلهِ: «إن الله تحاوز عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه). 


0۰ كتَابٌ الأَئْمَانِ 


وَالقَسَمُ بالله أو باسم من أسمائه: كالرحمنء والرحيمء والخقء أو بصفة 
يُحلفٌ بها من صفاته: كهرّة الله وجلاله» وكبريائه, وعظمته» وقدرته. لا بغير الله 
كالنبي» والقرآن» والكعبة» ولا بِصِمَةٍ لا يُحلف بها عرفاً كرحمتهء وعلمه» ورضائه. 
وغضبه» وسخطه. وعذابه. 


١١ 3‏ أ وصححه الحاكم بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة). وقد رواه ابن عدي 
فقال: «الطلاق والنكاح والعتاق». 


(وَالقَسَمْ بالله) أي ثابت بهذا اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة 
(کالرحمن» والرحیم والحق) والخالقء والذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض 
ورب العالمين» سواء تعارف الناس الحَلِفٌ به أو لم يتعارفوا (أو بصفة يُحلف بها) عرفاً 
(من صفاته: كعزة الله. وجلاله وكبريائه» وعظمته» وقدرته) المراد بالاسم هنا اللفظ 
الدال على الذات مع صفة» وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات. 

(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمْ بغير الله (كالنبي» والقرآن» والكعبة) لحديث 
ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله عله قال: «ألا إِنَّ الله تعالى تَهّاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالفاً فلْيَّحلف بالله أو ليضمُت». وأما ما في «الهداية» من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً فليحلفٌ بالله أو ليذر» فغير معروف بهذا اللفظ. 
ولعل نَهْيَه مأخوذ من قوله تعالى: لإفلا تجعلوا لله أنداداه» وقد ورد: «مَنْ حلفٌ 
فلیخلف برب الكعبة). رواه أحمد والبيهقى. 

(ولا بصفة لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه» ورضائه» وغضبهء وسخطه. 
وعذابه) وهو اختيار مشايخ ما وراء النهرء وهو الأصح. لأن مبنی الأيمان على عرف 
أهل الزمان. والحَلِفٌ بها غير متعارف» ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو الجنة» قال 
الله تعالى: إففي رحمة الله هم فيها خالدون74©. والغضب والشخط يراد بهما النارء 
فيكون حالفاً بغير الله. 

وقال مالك: لا ينعقد اليمينُ بصفات الفعل» وبه قال أحمد في رواية» لأن اليمينَ 
ينعقد لححومة اسم الله تعالى» ومع الاشتراك لا حرمة له. وفي والسيسوظل»: قال مشايخنا 
العراقيون: الحَلِفُ بصفاتٍ الذات كالقدرة» والعظمة» والعزة» والجلال» والكبرياء يمين» 


.)717( سورة البقرةء الآية:‎ )١١( 
.)۰۷( سورة آل عمران» الأية:‎ )۲( 


وقوله: لعَمْرْ الله وَامْمُ الله وعَهْدٍ الله. وميفاقه, EE‏ 0 


والحَلِفٌ بصفات الفعل كالرحمة» والشخط والغضبء والرضاء لا يكون يميناً. وقالوا: 
صفة الذات: ما يجوز أن يُوصّف بها ولا يجوز أن يوصف بضدهاء کا وصفة 
الفعل: ما يجوز أن يوصف بها وبضدها كالرضاء فإنه تعالى يرضى بالإيمان ولا يرضى 
بالكفر. انتهى. واتفقوا على أنه لا يُحلف بعلمه» إما لأنه غير متعارف» وإما لأن العلم 
يذ كر بمعنى المعلوم. 

وفي «المحيط»: لو قال: يعلم الله أنه فعل كذا رلم عله ل كدي O‏ وه لد 
تعالى بالعلم بوجود شيء قبل وجوده» فصار كما لو وَصَمُه بالجهل. والأصح: أنه لا 
نه لأنه قصد بهذا الكلام إثبات صدقه في خبره لا وصف الله به. يجوز أن يحل 
بجميع أسمائه وإن لم يتعارف ١١١[‏ - ب] الناس بها على الصحيح» لأن اليمين باسم 
الله ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله)0©, والحلفٌ بسائر 
أسمائه حَلِفٌ بالله. وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه الغرف. وقال بعضهم: كل 
اسم لا يسمى به غير الله» كالرحمن فهو يمين» وما ر يسمى به غير الله كالحكيمء 
والعليم» والقادرء والرحيم؛ فإن أراد به يميناً فهو يمينء وإن لم يرذ به يمينا لا يكون ینا 


(وقوله) مبتدأ (لعَمْرُ الله) أي لبقائه» وهو بفتح العين أذ لا يُستعمل في القسم 
بضمهاء وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: «إلعَمرك 
ا الف سکرتهم يعمهون)4) (وَائمُ الله وهو عند الفوّاء جمع يمينء فأضله امن 
سقطت نوله وهمزتُه في الوصل للتخفيف. وعند سِيْبَوَيْه: كلمة اشتقت من اليمين» 
ساكنة الأول فاجتلبت الهمزة للنطق به. وقيل: أيم صلة أي زائدة» والمعنى والله» وهو 
حلف متعارف بها. فقد قال ر حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: «إن كنتم 
تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وَأيم الله إِنْ كان لخليقا 
بالإمارة». رواه البخاري. 

(وَعَهدٍ الله وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسمء فما بعدها 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري) 05 *» كتاب الأيمان والنذور (۸۳)» باب لا تحلفوا بآبائكم 
»)٤(‏ رقم (5515). 


(۲) سورة الحج الأية: (7/9). 


Yor‏ كِتَابُ الأَئِمَانٍ 


وأقسم, وأَحَلِفٌ, وأشهد, وإن لم يَقُل: بال وعليّ َذْنٌ أو يمين أو عهدٌ وإن لم 
يُضَّف إلى الله. 


وإن فَعَلَ كذا فَهُو كَافِن وإن لم يكفر علَقَهُ بماض أو آتِ» ع ل ا 


مجرور بها. وقال الشافعي: لا يكون هذا اا بال ولا أن 'العهب غلب 
استعماله في اليمين» والميثاق» والذمة. والأمانة معنا ويدل عليه قوله تعالى: «إوأوفوا 
بِعَهْدٍ الله إذا عَاهدم4” © ثم قال: ولا ا لاان عد تَوْكيدِها04". لكن قد 
ورد: ن عن بالامانّة قليس مِنا). رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. 

(وأقيم» وأحلف» وأشهد, وإن لم يقل: بالله) الواو في هذا وما بعده للعطف 
لا للقسمء لأن الحالف يقول: اقيم لأفعلنٌ. وقال زفر والشافعي: لا يكون يمينا إلا إذا 
قال: بالله» نوى اليمينَ أو لم ينوه. (وعليّ نَذْرْ) وقال مالك: لا يكون يميناً إلا إذا قال: 
بالله» ونوى اليمين. 

ولنا ما في الف مق ديك ن ان ا ورن اه ا كال وهو درا 
لم يُسمّه فكفارئه كفارةٌ يمين»). وأما ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من نَذَّر وسَمى فعليه الوفاء بما سَمَّى) فغير معروف. 

(أو) علي (يمين أو) علي (عهدٌ وإن لم يُضَف إلى الله) لأن معناه علي موجب 
يمين وموجب عهد (وإن فَعَلَ كذا فَهُو كَافِرٌ) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: 
لا يكون يي لأنه علق بالفعل ما هو معصيةء فصار كما لو قال: إن فعلث كذا فأنا 
زان. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعلٍ» تحر لذلك الفعل» وتحريم الحلال ين كما سيأتي. 
17 -أ] اشرق بك هو كام وبين هن راك نه لاتيكوة: اا عضن الله بمجرد قوله: 
هو زان» ويكون كافراً بقوله: هو كافر. فقول القائل: إن فعل كذا فهو كافر يمين. 


(وإن لم يَكمْر) سواء (علقهُ بماض أو آت) روي ذلك عن أبي يوسف. وقال 
محمد بن مقاتل: يَكفْر إذا علقه بماض» لأنه علق الكفر بموجود» والتعليق بالموجود 
تنجيز» فصار كما لو قال ابتداءً: هو كافر. والصحيح أنه إا كان عالماً أنه يمرن لا يكفر 
فيهماء وإن كان جاهلا أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمباشرة الشرط في المستقبل 


.)53( سورة النحلء الآية:‎ )١( 


وسؤكند مِيخَورَم بَخَدَايُ قِسَمْ وحقاء وحق الله وځرمَته وسَؤكئد خورَم بَخذَاي 
يابطلاق زن» وإن فعله فعليه عْضَبْه أو سخطه» أو لعنتّه, أو أنا زَانِء أو سارق» أو 
شارب حَمْرء أو اکل ربا. 


يَكفر فيهماء لأنه لما أقدم على الفعل وعنده أنه يكفر» فقد رضي بالكفر. وكذا لو 
قال: إِنْ مَل كذا فهو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي» أو برياء من اله» أو من النبي» 
أو من الإسلام» أو من القرآن» أو من القبلةء أو الكعبة» كان يميناً عندناء ونفاه مالك 
والشافعي لما تقدم. 


ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهود والتنصر فهو يمين. وأما ما 
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَّفٌ على يمين بملّة غير الإسلام 

كاذباً مدا فهو كما قال». فالظاهر أنه حرج تخرج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف 
مل هده الآمان انديكون من آهل التعيل لأ يقر ف منه إلا لزومٌ الكفر على تقدير 
الخنت: ا ل RIE‏ 

(وسَوْكنْدٍ مِيخُورَم بَحَدَايْ) آي أَقسم بالله بلسان الفارسي» وكذا الحكم بسائر 
ألسنة العجم (قَسَم) هذا خبر المبتداً الذي هو 0 لعَمْدُ الله وما عُطف عليه (وحقا) 
أي قوله: حقاً (وحق الله وجرمتة وَسَوؤْكئْد خُورَمْ ۾ بَحُْدَاي) أي بصيغة الاستقبال 
(يابطلاق زن) يعني سَوْكُئْد حورم م بطلاق زن (وإن فعله) أي كذا (فعليه غْضَبه) أي 
غضب الله (أو سخطه أو لعنته) أو حرم الله عليه الجنة أو عدَّبه بالنار (أو أنا زان» أو 
سارق» أو شارب خمر, أو آكل ربا) أي لا يكون قَسَماً. أما حقاً فلأنه يراد به تحقيق 
الوعيد» وأما حق الله فلأنه يراد به واحدٌ الحقوق» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: «هل تدري ما حقٌّ الله على عباده»)(. 

وأما الغضب والشخط واللعنة» فلأنه يراد بها آثاڙها وهي النار ولأنه دعاء على 
نفسه» قال الله تعالى: 9«إويَدْعٌ الإنسانٌ بالشّر دَعَاءَه بالخيري". وان واحداً من هذه 
الأمور لم يتعارف الكَلِفٌ به. وقيد بحق الله لأ لو قال: والحق يکرت فن لمن 
ميات ا د وأما قوله: أنا زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجود ما فعله 
جزاء من الزنا ونحوه» لتوقفه على فعل مستأنف. 


)١١‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5517/١١‏ ۳۹۸ كتاب 
اللباس (/ا/ا)ء باب إرداف الرجل خلف الرجل (۱۰۱)» رقم (/51وه), 


(۲) سورة الإسراءء الأية: .)١19‏ 


Yet‏ کتاب الأَيِمَانِ 


وحروف القَسَم: الوا والباء والتاء. وقد تُضمَر: ك:الله لأفعلنٌ. 


(و ځوف القسم: الواوء والباءء والتاء) كقوله: واللَّه وباللُهه وتالله. لأن كل 
ذلك معهودٌ في الأيمان ومذكور فى القرآن ١١1١1‏ - ب]» 0 الله 0 «إوالله رَيّنا ما 
كي مش ر کین ي لفون بال ما لوي ”© «ؤتالله تفتو تد كر يُوسْفَ0#". وأصل 
هذه الحروف الباءء ولذا تدخل على الظاهر والمضمر نحو 0 وبه. ويجوز إظهار 
الفعل معها نحو: حلفت بالله» وأَقِسِمُ بالله. والواو ملحقة بهاء ولهذا لا تدخل على 
المُضمرء ولا يجوز إظهار الفعل معها. والتاعٌ ملحقة بالواو وتدحل على لفظة «الله) 
خاصة. ورواية رب“ الكعبة شاذة. 

(وقد تُضمَر) حروف القسم رك: الله لأفعلن) وفي و 
الاسم حيئثذٍ على إسقاط 'الخافضٍ واتصال فعل الحلف به كقوله تعالى: و 
مُوسَى قَوْمَه” “ وهو أكثر استعمالاء أو يُخفض على إضمار الخافض وبقاء أثره» وهو 
قليل شاذ. ومحكي الرفع أيضاً نحو: الله لأفعلنَ على إضمار المبتدأ أو خبره وهو 
الأولى» لأن ؛ الاسم الكريم اعرف المعارفٍ» فهو أولى بكونه مبتدأء والتقدير: الله قسمي» 
أو قسمي الله لأفعلن. ولو قال: والله والرحمن يكون بمينين» إلا أن يريد كرار الأول في 
ظاهر الرواية» وعليه أكثر المشايخ. 

وروى الحسن عن انق حنيفة يكون ييناً واحداً وبه أخذ مشايخ سمرقند. ولو 
قال: والله والله فهو يمينان كذا ذكروه» وفيه أنه أولى بأن يصلح ثانيه للتأكيد مما قبله. 
ولو قال: والله ووالله فيمينٌ واحد استحساناً. ولو قال: والله لا أكلمك والله لا أكلمك 
فيمينان. وروى الحسن إن نوى بالثاني الخبر عن الأول صُدّق ديانة. 

هذاء ون روصل إن شاء الل عليه تزه لما روي في ن 
الصلاة والسلام: «من حَلَّفَ على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى». رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم في «مستدركه) عن ابن عمر. وکاا اذا تَدَّرَ وقال: إن شاء الله 
مصلا لا يلزمه شيء. 


قال محمد: بلغنا ذلك عن ابن مسعود وابن ع عباس وابن عمر» وكذا قال موسى 


.)۲۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .)۷٤(‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية: .)۸٥(‏ 

)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: «برب الكعبة». 
(ه) سورة الأعراف» الأية: .)٠٠١١(‏ 


ر ار 


[كفارة اليمين] 


وكفارته: عِتقُ رقبة أو إطعامُ عشرة مساكين كما هي في الظهار ‏ أو 
كشوثهم 3 لكل ثوب يسثر عامّة بَدَنِْه ARs‏ 0 
عليه السلام: سَتَجِدّنِي إن شاء الله صابرأي”“ ولم يصبرء ولم يُعدّ مُخَلِفَاً لوعده. 
والاتصال ا في الإبطال» فلو انقطع بتنفس أو سعال ونحوه لا يضر. 
وعن ابن عباس أنه كان يُجَوّز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهرء وقيل: إلى سنة 
تعالى: «إواذْ كو رَبك إذا تب ت4“ أي: إذا نسيت الاستثناء موصولاً فاستشن بمفصول. 

وروي أن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» كان عند المنصورء فكان يقرا 
عنده المغازي وأبو حنيفة كان حاضراًء فأراد أن يغري الخليفة عليه» فقال: إن هذا 
الشيخ يخالف جدك في الاستثناء المنفصلء» فقال: أبَلَعَ من قدرك أن تخالف جدي؟ 
فقال: إن هذا يريد أن يُفسدَ عليك مُلككء لأنه لو جاز الاستفناء ١١١3‏ - أ] المنفصل» 
فبارك الله لك في عهُودِكَ إذاً» فإن الناس يُتايعونك ويحلفون» ثم يخرجون ويستضون» ثم 
يخالفون ولايخشّونء فقال: نِعْمَ ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق وأخرجه من 
عنده. 


وأما تأويل قوله تعالى: «إواذ كر رَبك إذا نَسِيِتَ» أي إذا لم تذكر إن شاء الله 
في أول كلامك فاذكره في آخره موصولاً به. كذا ا وعندي أنه حا بما 
بون العبد وريه في لخو قوله: «إني فاعلٌ ذلك عدا ولم يستفن نسياناء فمتى جاء 
في ذكره ينبغي أن يستثني ولو في آخر عمره مرةٌ. وقيل: المعنى اذكر ربّك إذا نسيت 
غيره ولو نفسك» فإن كمال الذكر هو المَناءٌ والاستغراق في نحو شهود المذكور 
المعئر عنه بكمال الحضور. 

زكقارة اليمينِ] 

(وكفارته) ٍ أي كفارة القَسَم واحد من ثلاثة. ويتعين بفعل العبد جديا (عِتقٌ 
رقبة) أي عبد أو أمة (أو إطعامُ عشرة مساكين كما هي في الها الظاهر أنه قيد 
للاحیں ويُحتمل أن يكون لهما. وفي نُسخة: كما هما في الظهارء أي كالعئق 
والإطعام في كفارة الظهار. وقد تقدم أنه يطعم كل مسكين صف صاع من بُر» أو 
صاعاً من غيره. (أو کشرتهم لكل) من العشرة (ثوبٌ يسثر عامة بدن قميضن أو إزار 


)١(‏ سورة الكهف» آية: (1۹). (؟) سورة الكهف» آية: (5؟). 
(۳) سورة الكهف» الآية: (۲۳). 


۲٦‏ كاب الأبْمَان 


4 


فلم تجز ز السَرَاويل» فإن عَجَرّ عنها وقتَ الأدا صام ثلاث ثلاثة أ ايام لاء بلا حنث. 


وردای أو قَجَاءِ أو أكسّاء على الصحيح. وفي «المحيط): وهو ظاهر الرواية. وفي 

«المبسوط): أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاق وهو مرويٌ عن محمد رحمه الله . 

(فلم تجز السَرَاويل) أي فقط وإلا فهو جائرٌ مع انضمام الرداء اتفاقاً. وعن 

محمد: لا يجوز السراويل للمرأة» لأن المعتبر رد لعي بقدر ما تجوز به الصلاة. 

والسراويل تجوز ف فيه الصلاة وجل دون المرأة. وقال مالك ل أدناها للرجل 

عليه e‏ الكسوة : کالسراویل ا راليشتة» لاا . وعن 5 e‏ 

يجزىء أقل من ثلاثة اا قميص» وإزار» ورداء. وعن ا موسي الأشعري: ثوبان. 

وذلك لقوله تعالى: «إفكفارتُه إطعام عَشَّرةٍ مساكين من اؤ سط ما تُطِعِمُون أهليكم أو 

كشوثهم أو تحرير َقبة0"© ففي الآية بدأ بالإطعام لأنه أهون ع الأنام» فيكون تَدِقياً 

في الكلام. وعكس الفقهاء إِياءٌ إلى بيان الأفضل» فتأمل. 

(فإن عَجَرَ عنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة. وفي نُسخة: فإن عَدِمها 
(وقت الأداء) وعند الشافعي: وقت الوجوب (صام ثلاثة أيام ولاء) أي متتابعات. وقال 

مالك والشافعي في قول واحد في رواية: خير بين التتابع وعدمه» لإطلاق قوله تعالى: 

اه I E‏ مه 00 زرف 

فمن لم جحد فصيامٌ ثلاثة أيام 4 : 

ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وهي كالخبر المشهورء فإنه 
إنما يقرأ ۱١۲[‏ - ب] سماعاً من رسول الله يته فصارت قراءته كالرواية المشهورة 
عن النبي عه فصحت الزيادة والتقييد بها. 
ولم تحجر الكمّارة (بلا جِْثِ) أي لم تجزىء قبل الحنث» سواء كانت بالمال أو بالصوم. 
وقال مالك وأحمد: تُجزىء. وقال الشافعى: إن كانت بالمال تُجزىع. وإن 

كانت بالصوم لا تجزیء» [وفي وجه تجزیء]“ 

. ٠٠١٤ المِقْتعَة: ما تستد به المرأة وتُغطيه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتفء أو يحيط بالبدن» خال من التفصيل والخياطة» أو 
هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص١1ه‏ » مادة (طلس). 

(۳) سورة المائدة الأية: (89). 

)٤(‏ وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرطء فتجوز الكفارة بعد تحقق 
السبب» وعند الحنفية الحدث سبب لوجوب الكفارة» واليمين شرطء لأن اليمين انعقدت للبر» فلا يكون 
سبباً للكفارة» لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الحكم وطريقاً إليه» واليمين مانعة فكيف 
يكون سبباً. حاشية إلياس الرومي على النقاية ٤/١‏ 77. هامش فتح باب العناية» من مطبوعة باكستان. 
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وكان ابن عمر وسليمان وأبو الدرداء يُكفَّوون قبل الحنث» وكذلك الحسن 
وابن سيرين. رواه ابن أبي شّيبة. وذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
عله قال: «من حَلَفَ على عن فرأى غيرها خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه وليأت الذي 
هو خير)» وكلمة الفاء للتعقيب. وماروى أبو داود بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن سَمُرَة عن النبي يله أنه قال: ديا عبد الرحمن إذا حلفت على ين 
ایت غيرها يرا نيا فك عن فيك تخ الك ئت الذي هو خير»». وكلمة «تُم) 
للتراحي. 

ولنا أن الكفارة لِسَيْر الجناية ولا جناية قبل الحدثء لأن عقدّ اليمين بدون 
الحنثِ ليس بذنب إجماعاء لأنه أ مشرو فإن في عقدٍ اليمين تعظيم اسم الله 
تعالى» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإنما الذنبُ في هتك حرمة اسم الله تعالى 
بالحنث» فاستحال2؟ التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث» فلا يصح كفارة 
اليمين قبل الحنث؛ كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

وأجيب عما رووا بأنه يقتضي وجوب كيام الكفارة على الحئث» ولا قائل به. 
ونأ الحديك الأول تعاض برواية حساك .له ايض بلفظ: وفليأت الذي هو خير ولفكفر 
عن يمينه). ورُوي في الصحيحين فيهما بالتقديم والتأخير من حديث ات هريرة» و 
ل وعدي بن حاتم. لي ا 0 
الجملة» كما حمق في قوله تعالى: «إإذا قُممُّم إلى العيلةه فاعيترا 3 وك 
وأيديكم6”" والواو تدل على الجمعية؛ فلا دلالة على فليم أحد 0 
كما في: آدخل السوق فاشتر لما وفاكيق إن المقصود تعقيب دخول السوق لكل 
من الامرين. 

وأما الحديث الثاني فمعارّضٌ ما أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السَرَقُشطي في كتاب «غريب الحديث» عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن ااا 
عَم عنده - أي أمسى - فسأل صبيثه أمَهُم الطعا» فقالت: حتى يجيء اب وکم» فنام 
الصَهِيّة» فجاء أبوهم فقال: اهوت الصبية؟ء فقالت: لاء كنت أنتظر مجيغك» 


)١(‏ في المطبوع: وفكان» بدل «فاستحال». 
(؟) سورة المائدة» الآية: (5). 


(*) في المخطوط اشتهيت. والصواب ما أثبتناه. 


ê‏ كِتَابُ الْأَِمَانٍ 
ومَنْ حَلف على معصيةٍء كعدم الكلام مع ابوب حَيِتَ وكفر. E‏ 


نَحَلَفَ أن لا يَطْعَمَ ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيئي بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم 
غدا على رسول الله َه فأخبره بالذي صنعء فقال النبي عَك: اين حلم على ين 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأته ثم لیر عن ؟ يمينه) . قال السَرَقُشطي: أَشْهَيْتِ الصبية: أي 
أطعمتهم ]۱۱۳ -أ] شهوتهم. ورڈ لم قد تجيء للتشريك في الحكم ولا تقعضي 
الترتيب» كما في قوله عز وجل: «ويّتأ لق الإنسان من طين ثم جعَل تسل 
...الاي كذا فی «القاموس). 

فإن قيل: يلم وتأويلكم مَؤدودان لمخالفتهما النصّء وهو قوله تعالى: 
«ولكن يُوَاعِذُكم بما عَقَّدتم الأيّان فکفارئه چ" الآية» والفاء للوصل والتعقيب» 
فيقتضي جواز التكفير بعد اليمين متصلاً بها وكذا قوله: «إذلك كفارةٌ أعَانِكم إذا 
حلفم" رأبها على الحَلِفٍ لا على الحنث. 

قلنا: الحنث مضمرٌ في النص» بدلالة ما قلنا في قوله تعالى: «إفمئ كان منكم 
مريضاً أو على سَفَر فَعِدّةٌ من أيام حر ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «إذا حلفتم 
وحنثتم). 1 

(ومَنْ حَلّفَ على معصية كعدم الكلام مع أَبَويِْه) أو أحدهما (حَيتٌ) أي ينبغي 
أن يحت في الحال (وكفْر) فى الخال بالصوم والمال» لما روينا من الحديث» فإن 
ظاهرّه يقتضي وجوب الحئث إذا لم يكن المحلوف عليه معصية» وكان الحِنْتٌ خيراً 
من اليد فأولى أن يجب عليه الحنتثٌ إذا كان معصية. 

والحاصل: أنه يجب البو في الحَلِفٍ على فغل الفرض ونوك المعصية» ويجب 
الحنث في عكسه» لقوله عَلَهِ: «مَنْ حَلَفَ أن يطيع الله فليَطَعهء ومن حَلّفَ أن يعصيه 
فلا يغصه) وير بمح البر في الحَلِفٍ على فعل المباح» لقوله: «إواحمّظوا اباتك أي 
عن الحنث. وير ججح الحنث في الحَلِفٍ على ترك فعل القُوْبة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كقّرت 


.)۷( سورة السجدق الآية:‎ )١( 
.)89( (؟) سورة المائدة الآية:‎ 


(۳) سورة البقرةء الأية: .)۱۸٤(‏ 


كاب الابما 2 


ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَِتَ مُشِلماً. 
مَنْ حَرَمَ ملکه لا يَحْرْم علیه» وإن استباحه كفْرَ. O O‏ 


عن يميني وتيت الذي هو خير). رواه الشيخان» وفي لفظ: «أتيت الذي هو خير 
وكرت عن يميني). ولعل معنى: «كفرت عن يميني) في اللفظ الأول: ا 
عن بيني » أو قدم ا والله تعالى AS‏ 
ا المحل» لأن لكا ل شاد م E‏ 

(ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَنْتَ مُشلماً) وقال الشافعي: يلزمه الكفارة 
بالمال دون الصوم إذا حنث كافراًء لأنه أهل لليمين» ولهذا يُستحلف في الدعاوى 
والخصومات. 

ولنا قوله تعالى: لفَقَاتِلوا أئمة ئمة الكفر نهم لا أيمَانَ لهم ولأنه ليس بأهل 
لليمين» لأن المقصود منها الب تعظيماً لاسم أيه تعالى» والكافر ليس من أهله. لأنه 
هتك حرمة اسم الله تعالى ياصراره على الكفرء والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

(ومَنْ حَرم) على نفسه (ملكه) من طعام» أو ثوب» أو أمة» أو غير ذلك (لا 
يحرم عليه) لأن ذلك قلب المشروع»› ولا قدرة لدعا (رران استباحه) أي عامله 
معاملة المياح» بأن أكل الطعام» أو لبس الثوب» أو وطء الأمة (كقر) كفارة يمين. وكذا 
لو قال: طعام فلان» أو ثوبه» أو أمته علي حرام» فهو مين لأن ظاهره الإنشاع إلا أن 
يريد به الإخبار ١١13‏ ب] عن الحرمة. 

وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه لأنه ليس بيمين إلا في حق الجواري» 
والنساء في معناهن» فيقتصر على مورده في لزوم الكفارة, لأن تحر الحلال قلبٌ 
المشروع» واليمين عقد مشروع» فلا ينعقد بلفظ هو قلب المشروع كقلبه( 4 وهو 
تحليل الحرام» ولأن ذا ليس إلى العبد, فإن المُحثّل 5 سبحانه) فيلغو. 

ولنا قوله تعالى: يا أيها انب لم حرم ما أحلّ الله لك د َتتَغى مرضات أَرْواجك 
والله غفورٌ رحيم » قد قر الله لکم تل ایگ٩‏ وسبب ول هذه الآية ما في 


.)١57( سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
في المخطوط: «كعكسه» بدل «كقلبه».‎ )۲( 
.)۲ - ١( سورة التحري» الأية:‎ )۳( 


5 تاب الأَيْمَانٍ 
قضل في الحَلِفٍ في الفعل أو الثَّركِ 


مِن الدخول والخزوج وغَيْرِهما 
اك ا نا ی صفق SA‏ 


البخاري عن عائشة ئشة أن النبي ي N TC e‏ 
عااشة قتراضت هي و ب وفي رواية: يتنا دحل عليها النبي يه فلتقل: | 
أجِدُ منك ريح المَعَافِير) أكلت مغافير؟ فدخل علي إحداهما فقالت له ذلك» فقال: 7 
بل شربت عسلاً عند زيدب ولن أعود». وفيه أيضاً عن عائشة ة أن التي سقته العسل 
حفصة؛ وأن التي تواصت هي وإياها سَوْدة والمغافير: بالغين المعجمة: جمع مُعْمُور 

ينم المت الفا صَمْعُ بعضٍ الشجر يحل بالماء ولدوافعة ا 
E‏ أن يُوجد منه الروايح» فصدَّق عليه الصلاة والسلام القائلة له ذلك من 
زواج وحرّم العسل على نفسه. 

وقال الخطابي: والأكثر على أن الآية إنما نزلت في تحري مارية القُبطية حين 
حرّمها على نفسه. وذلك أنه روي أن رسول الله عه خلا بمارية في يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة»ء فقال لها: اكتمي على وقد حرمت مارية على نفسي» فأخبرت 
به عائشة» وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تكتمء ؛ فطلقها واعتزل نساءه إلى شهِرٍ ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
بعك عارية: ا وار او افا لاله رة اسب الف و ضاي ات 
أدرى بما فيه فالتتمسك به ظاهرء وكذا بالثاني لأن العبرة و اللفظ لا ببخصوص 
السببيه ولان التحريم المضاف إلى الجواري لما ثبت ييناً بهذه الآية» فكذا التحريٌ 
المضاف إلى سائر المباحات دلالة. فإن قيل: روي أنه قال: «والله لا أذوقه» فلذلك 
سمي تحرياً ولزمته التّجلة. 

أعيث رادل كرفي اأ لاي الات > فلا يجوز أن يُحكم 
به ويُّقيّدٌ به حكمٌ النص. 

قَصْلُ في الحَلِفٍ في الفعلٍ أو الترك 
من الدخول والخروج وغيرهما 

١ن‏ حَلَفَ لا يدخ بيتا) وهو ما أعد للبيثوتة (يحقث بدخول صق لأنها 

كب لالسيتوة ة فيها في بعض الأوقات» فصارت كالبيت الصيفي. قال مس الأ إل 


كناب الأَبِمَانِ علد 


لا الكغبة أو مسجد أو بيعة أو كنيسةء أو هليزء أو ظُلَةِ باب دار» كما في: لا 
يَدأخل دارا دحل داراً خَربَة. وفي: هذه الدارء يحنت ِنْ دَخَلَهَا مُنهدمة صحراءً. 
أؤ'بقدها يت أخوى: أو وف على قطههة 

وقيل: في غُرفنا لا يَحْنَثُ يَحْتَث كما لو ججُعلت مَشجداً أو بُستاناء أو بيتاً؛ أو 
دَخَلها بعد هدم الحمّام, 1 1 E‏ |[ ز[ [ [ [ [ 1[ 1211111 


أن ينوي بيتاً غير الصّفة» فيِصِدَّق ١١4[‏ - أ] ديانة» لأنه حص العام بنيته. (لا الكغبة) 
أي لا يحتّث بدخول الكعبة (أو مسجد أو بيْعَة) وهي معبد النصارى (أو كنيسة) 
وهي معبد اليهود (أو دهليز) بكسر الدال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظلَّة باب دار) 
وهي الساباط 22 الذي يكون على ينات الدان لان واحدا من هده الأشياء لم ين 
للبيتوتة» فلا يكون بيتا. 

(كما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدخل دارا وكذا بيت بل أولى (قَدَحَلَ 
داراً خَرِبَة لأن الدار وإن كانت اسماً للعوصة أدير عليها الحائط» إلا أن البناء كالصّمّة 
ا ولذا يقال وار عاف ردان قا ر في ال ر من كل وجه می 
ليحصل بها تمييزه» فتعلقت اليمين بدار موصوفة لصفة» فلا يحنت بعد زوال تلك 
الصفة. 


(وفي:) لا يدحل (هذه الدان يَحنتٌ إِنْ دَخَلَّهَا مُنهدمة صحراءً, أو بعدما 
نيت أخرى) لأن الدار هنا معينة والصّفة في المُعينٍ إذا لم تكن باعثةٌ على اليمين غير 
معتبرة» لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف بدونهاء فتعلقت اليمينْ بذاتٍ الدار دون 

(أو وقف) عطف على دَحََلَّهاء أي ويحّث إن وقف (على سطحها) لأن سطح 
الدار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والمجنب.على سطح المسجدء وبه قال 
بعض الشافعية. 

(وقيل: في عُرفنا) أي في عرف العَجم (لا يحتث كما) أي مثل ما لا يَحْنَثْ 
(لو مجعلت) الداد التي حلف على دخولها (مسجداًء أو بُستاناًء أو بيتا) أو نهر لأن 
اسمها دل ودل الاسم كتبدل الغين» قبقاء الاسم :دليل بقاء المسعىء وزواله دليل” 
زواله. 

(أو دَخَلَّها) أي الدار (بعد هدم الحمّام) الذي جعلته الدار» سواء بقي صحراء 


)١(‏ الساباط: سَقَيفة تحتها مَمرٌ. المُعْرب في ترتيب المعرب ۳۷۹/١‏ مادة (سبط). 


ا كِتَابُ الأَيْمَانِ 


و كهذا البيت ودخله مُنْهِدِماً صحرای أو بعدما بسي بيا آحَنَ أو هذه الدانٌ 
فوقف في طاق الباب لو أُعْلِقَ كان خارجاًء أو: لا يشكئها وهو ساكثهاء أو: لا 
يلبسه وهو لابشه» أو: لا يَزكبه وهو رَاكبه. فأَحَذَ في التّقلة وترّع ورل بلا مُكثْ. 
أو لا يدخلء فَفَعَدَ فيها إلا أن ا 


أو مجعل داراً أحرى» لأنه بالانهدام لم يَعُد له اسم الدارء وعودٌه له ببنائه داراً أخرى 
مرل مَنِْلّة اسم آخرء نظراً إلى تبدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البيت) أي وكما لا يَحْنَث إذا حلّفَ لا يدحل هذا البيت 
(ودخله) حال كونهِ (منهدماً صحراء) لزوال اسم البيت عنه» فإنه لا بات فيه حيقذء 
ولو بقيت الحيطان دون ا یت دنه يبات فيه (أو) دَحَله (بعدما بسي بيعاً 
آخر) لأن اسم النيت تما عاذ إليه بعد زواله عنه بالانهدام» صار بمنزلة اسم آخر (أو) 
لا يدخل (هذه الدار) أو هذا البيت (فوقف في طاق الباب) للمحلوف عليه أو عتبة 
له وكان الباب بحيث (لو أَغْلِقَ كان) ذلك الواقف (خارجا) عن الدار أو البيت» فإنه 
لايحتة» لأن علق بات الدار أو البيت لإحراز ما فيهماء فنا كان داعلا عته فهو 
بدا وا و 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له» فدحل 
في صحن داره لم يحتّث حتى يدخل البيت. قال: وهذا في عرفهم آى:ال جد 
٠١7‏ - بع وأما في عُرفنا فالدار والبيت واحدء فيحنث إن دخل صحن الدار» وعليه 
الفتوى. 

(أو: له يسكنها) أي الدار (وهو ساكنهاء أو: لا يلبتسه) أي الثوب (وهو لابسه. 
أو: لا يتزكبه) أي المركوب (وهو رَاكبه فَأحَذَ) أي فشرع فوراً (في الثقلة) عن الدار 
(وترّع) الغوب (وترّل) عن الدابة (بلا مُكثْ) لا يحنث. وقال زُفَر: يحنث لوجو: 
الشرط» وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه من الشكنى والبس وال كوب وإن قلّ. 

ولنا أن اليمون تعقدٌ لل فيستتى منها زمان تحققه بعد فراغ عه لكين 
لأن مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأن الب مأمور به» والحنتٌّ منهئ 
عنه لقوله تعالى: الإواحفظوا آاتکہ 0 . ا أن يَقَصِدَ المأمور به. قيد بقوله: بلا 
مُكثء لأنه لو مَكتَ ساعة على حاله حَنْتٌء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 


(أو: لا يدخل) هذه الدار وهو فيها (فَقَعَدَ فيها) ولو أياماً لا يحنث (إلا أن 


.)89( سورة المائدة, الأية:‎ )١( 


يَخْرْجَ ثم يدخل) استحساناًء لأن الدخول مما لا يمتد فإنه الانتقال من خارج إلى 
داحل» فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه قوله سل تقلا تفُعد بعد 
الذّكرَى04© أي لا كث قاعداً. وقوله عليه الصلاة والسلام: رلا م تع التّظْرَةَ النظرةء 
فإن الأول لك والثانية عليك»» 7 بخلاف الك واللّنسء 0 والقعود» 
والقيام والنظر ونحو ذلك مما يمتده فإنه يكونُ لدوامه حكم الابتداء. والقياس أن 
يَحنَثَّء وهو قول الشافعي» لاأن للدوام حكم الابتداء» حتى لو نوى بالدخول الدوام 
صحت نيته ولو لم يكن له حكم الابتداء لما صحت. 

(وفي: لا يسكن هذه الدار) أو المَحَلّةء أو هذا البيت (لا بد) عند أبي حنيفة 
(من خروجه بأهله ومتاعه أجمع, حتى يَحنث بوتد بَقِيَ) وبه قال Ee‏ وقال 
مشايخنا: ل عق فك بسر الك والمكيفة لأنه لا بعد به ساكناً. وعند أبي 
يوسف: لا بد من خروجا بأهله وأكثر مَتاعه وعليه الفتوى. كذا في «المحيط» وو 
«الفوائد الظهيرية»»› لأن 7 تقل الكل قل يتعذنٌ وببقاء الأقل لا يعد ساكناً. وعند محمد: 
لا بد من خروجه بأهله ومتاعه الذي يقوم به صَدُورَاتُةُ أن بقاءَ ما وراءَ ذلك ن 
بشكنى . . وفي «شرح المجمع»: واستحسنه المشايخ وعليه الفتوى» وهو أصح ما يُفتى 
به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسى. 

وقال أبو الليث": إن سَلّم داره بإجارة 0 ود المسجاجر | إلى الم جر لا حتت 
سواء اتخذ داراً في موضع آخر أو لم يتخذء لأنه لم يبق ساكناً. ولو كان في طلب 
مسكن آخر وترك الأمتعة فيها أياماً لا يَحَنَتَ ا يَحنّث في الصخيح» > لأن طلب المنزل من عمل 
الثقلةه فصارت مدة الطلب مستثناة بحكم العرف إذا لم يُفرط في الطلب. وبه قال 
مالك والشافعى وحم 


وفي لا يدخل دار زيد ولا نية له ححيث بالدخول [في المستأجرة 3ه ١١‏ - أ] 


.)58( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


)( حر جه ابو داود في ستنه /. اك كتاب التكاح cO)‏ باب ما يؤمر به من غض البصر ›»)٤۳(‏ رقم 
.)۲۱٤۹(‏ 


(۳) وفي المخطوط: بو اليسر. 


8 تاب الأِمَانٍ 


بخلافٍ المضر والقزية. 

تفي 0 يَخْرُجُ لو حمل وأخرج بأمره. لا إن أخرج بلا امرب مُكْرَهاً أو 
راضياً. ومثله لا يدخل أقساماً وحكماً. ولا في: لا يخرجٌ إلا إلى جنازة .إن حَرَجَ 
إليها ثم أتى إلى أمر آخر. 


والمستعارة عندنا كالمملوكة. وخصّه مالك والشافعي بالدخول]” 2 و فى الاوك أو 
ل . وفي لا يدحل دار فلان وله دار يسكنها ودار علق فدخل دار الله ل يَخْنَث. . وفي 
لا يدخل دار فلانة فدخل دارها ورَوْجُها يسكنها لا يحتف لان دار تنسب إلى 
الساكن. ذكره الرّيلعي. 

وشرط أبو يوسف للحنث إضافتها إليه وقت الحَلِفٍء كوقت الشرطء لأن أفهام 
الناس تقع على ما في مِلكهِ يوم اليمين والحنث جميعاً في العادة. 

واكتفيا لحنثه بدخوله داراً يلكها بعد اليمين» لأنه عَقّد بيمينه على دار غير 
مشار إليها فلا يختص بالموجودة في الحال كما في قوله: ل بو . أو لا 
أكل طعامة أو لا ألبس ثوبه. وأما ما ذكر من العادة فغير مستمرة» بل هي مشتر 

(بخلافٍ المضر والقرية) فإنه لو حلف لا يسكن هذا المصر فرج منه وترك 
أهله ومتاعه فيه لا يَحْنَثْ فيما روي عن أ يوسف. وتقله أبو الليث في «أماليه)» لأنه 
لا يعد ساكناً فيهاء ارس كاري الي مفر و ذو اتير او ولو 
والقرية قيل بمنزلة الدار» وقيل بمنزلة المصرء وهو المختار. (وحيث في لا يَخْرّحُ لو 
حمل وأخرج ج بأمرو) الأن فعلّ المأمور يُضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب دابة 
فخرجت (0 يحنت (إن أخرجٌ بلا أمره) سواء كان (مُكرها) أي غير راض (أو 
راضيا) لأنه لم يوجد منه خروج لا حقيقة - وهو ظاهر دولا سكي > لأنه لم يأمر به. 
وبه قال الشافعي في الأصح واخ في رواية. 

(ومِله) أي ومثل «لا يخرج» (لا يدخل أقساماً) بفتح همزة» جمع قسم بكسر 
أوله وهي ثلاثة بأمره وبلا أمره مكرهاً أو راضياً (وحكماً) وهو الحنث في الأول وعدمه 
في الآخرين. (ولا) يحت (في لا يخر إلا إلى جنازةء إن خَرَجَ إليها) وفي تُسخة: 
فخرج يريدها (ثم أتى إلى أمرٍ آخر) لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الْأَئِمَانٍ 9 


وحيث في: لا يخر إلى مكة, فكَرَجَ يُرِيدُها ورج لا في: لا يأتيها حَتَى 
يدخلها. د وفي: ليأتين مَك ولم يأتهاء لا يحتثُ إلا 
في آخر حيا 

وحيث في: ليأتيئّه غداً إن استطاع, إن لم يأته بلا مانع» كُمَرَضء أو 


وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء فإن الموجود في حقه الإتيان» وهو 
الوصول؛ وهو ليس بخروج» والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتداده. 

(وحديث في لا يخرج إلى مكة, فخَرَجٌ يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره (ورَججع) 
لتحمّقٍ الشرط وهو اروج إلى مكة .ونا قدا عجاورة العمزانء لان لو رجع قبل 
مجاوزتها لا يحنث» لأن الخروج [إلى مكة سفرء وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأن الخروج]“ انفصال عن الداخل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً 
مكة فقد خرج إليها. قال الله تعالى: «ومَن يحرج من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله»ك 
الآأية0", والعراد بها مق مات فل رر إليه (9) بيعت (في) عليه ٠٠١‏ - ب] 
(لا يأنيها) أي مكة (حَتَّى يدخلها) لأن الإتيان هو الوصول قال الله تعالى: 56 
فقولا إِنَا رَسُولا ربك 74"©. 

(وذهابه کخروجه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة» فخرج يريدها حَيِتَ (في 
الأصح) وهو قول محمد بن سَلّمة. وقال نصر بن يحيى: هو كإتيانه» فلا يحنّث حتى 
يدخلّها لقوله تغالى: ادبا إلي فرعو إِنّه طْعّی » فقولا لهه ووس الول فول 
تعالى: غا بريد الله ليذب عنكم لوس أهل البيتِ204) ليّزِيله. وإذا كان الإذهاب 
بمعنى الإزالة» كان الذَّهاب بمعنى الزّوال. وهذا الاختلاف إذا لم ي له في الذهاب 
نية» فإن نوى الخروجٌ أو الإتيانٌ فعلى ما نوى» لأنه فحتمل كلامه. 

(وفي: ليأتين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحتث إلا في آخر حياته) 
لأن شرط اليه قوف اران وهو لا يتحقق إلا في لخر حزم الحياة»الأن البو مرجوٌ 
ما دام شا 


حَيِْتٌ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة النساءء الأية: .)٠١٠١‏ 

(۳) سورة طه» الآية: .)٤۷(‏ 

.)٤٤ - ٤۳( سوة طهء الأية:‎ )٤( 

.(T™ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 


۳۹ كاب الأَئِمَانٍ 


سلطان, ودُيّنَ نتية الحقيقة. وشُرط للبرٌ في: لا تَخْرْجٍ إلا بإذنه» لكل خروج إِذنٌ) 
لا في: إلا أن آذَنَء E‏ 0 


سلطان) لأن الاستطاعة في العف ا ال شتات والآلات» وارتفاعٌ الموانع الحسيّة» 
فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق» ومن ذلك قوله تعالى: «إولله على الئاس جج البيتِ 
من استطاع إليه سبیل5ھ“ وفشره النبي ل يملك الرّاد والرًاحلة. وقوله سبحانه: 

«إوأعِدُوا لهم ما استطعتم من فو“ وفسرها النبي عي بالرمي. 

(ودُيّنَ نتية الحقيقة) أي صُدّق ديّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة» وهي 
القدرة الحقيقية التي يُحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل» بعد سلامةٍ 
الأسباب.والآلات» ولا تكرت إلا مقارَةٌ للفعل. قال الله تعالى: «إولن ا أن 
تَعدِنُوا بين النساء»”"2» إفما أشطعاتهوا أن يَظهرُوه وما استطاعوا له تما4 وإنما صُدّق 
يانه لأنه نوی محتمل کا فا لا نوى خلاف الظاهر. وفي رواية سدق 
قا أيضا لان نوی حقيقة كلامه» وهذا بناء على أنه إذا نوى حقيقة كلامه والظاهر 
لا يخالفه» يُصِدَّق ديانة وقضاءًء وإن كان يُخالفها ففي تصديقه قضاءً روايتان. 

(وشْرِطٌ للبرٌ في: لا تخر امرأته (إلا بإذنهء لكل خروج إذن) حتى لو 
حرجت بإذنه مرة» ثم خرجت مرة أخرى بلا إذنه يحنث» لأنه اسه ستثني من المحلوف 
عليه خروجاً ملصوقاً بالإذن» فكل خروج لا يكون كذلك فهو داخل في اليمين. 

والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. ولو قال: 
أردت إلا بإذني مرة دى وتان لأندا در متيل 1١7‏ -أ] كلام لا قضاءً لان 
فيه تخفيفاً عليه (لا في) لا تخرج (إلا أن آذن) أي لا يُشترط لكل خروج إذن في: 
لا تخرج إلا إن أذن» حتى لو خرجت بإذنه مرة» ثم خرجت مرة ة أخرى بلا إذنه لا 
يحنثء لأن: «إلا أن» بمعنى حتى فيما يتوقتء قال الله تعالى: «إإلا أن يُحاط 
بک أي حتى يُحاط 1 


ألا ترى أنه لا يَستقيمٌ إظهار المصدر هناء بخلاف إلا بإذني» فإنه يستقيم أن 


)002 سورة آل عمران» الأية: (/93). 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .)٠٠(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .)١79(‏ 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: (537). 
(5) سورة يوسف» الآية: (37). 


وللحلة في إن خَرَجْتِ وإن: ضَرَبْتِ لمُريّدةٍ خروج. أو ضرب عبد فغلهُما 
فوراً. وفي: إن تغديتٌ, بعد تَعَالَ تعَدَّ معي» تَعَذيهِ معه. 


يقول: إلا روجا بإذني» فعرفنا أنه [صفة المستثنى. وهنا لو قال: إلا خروجاً إن أذن 
لك» كان كلاماً مختلاء فعرفنا أنه](© بمعنى التوقيت» فإن قيل: يشكل هذا بقوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتٌ النبئ إلا أن يُؤْدنَ لكي فن الإذن لا 
بد منه في الدخول إلى بيت النبي في كل مرة. 

وأجيب بأن ذلك ثبت بآخر الآية وهو قوله تعالى: «إإن ذلكم كان يُوذي النبئ» 
والإيذاء موجود في کل مرة» 4 بدليل آخر من الأصول» وهو أن الدحول في ملك الغير 
بغير إذنه حرام. ولو قال: أردت إلا أن آذن كل مرة صُدق ديانةٌ وقضاءًء لأن في ذلك 
تشديداً عليه. 

(وللجنث) عطف على لليرٌء أي وشرط للحنث (في: إن خرجت وإن 
ضربت) فأنت طالق (ِلمُريْدة خروج) في الأولى (أو ضرب عبدٍ) في الثانية (فغلهما) 
أي فعل الخروج وفعل الضرب (فوراً) أي في الحال» وهو في أصل اللغة مصدر فارت 
القِدْر إذا عَلّت» استُعيرت للسرعة والحالة التي لا لبث فيهاء حتى لو جلست ثم 
رجت او تر کت صرب الد كم ضري لم بحت لان هراة الكل الخروج 
والضربٌُ في تلك الحالة؛ فيتقيد بها. والاعتبار بالعرف. 

(وفي إن تغديت) عطف على في إن خحرجت. أي وشّرط للحنث في: إن 
تغدّيه معه) فوراً. 

وقال زفر ومالك والشافعي: لا يشترط» لأنه عقد ييته على مطلق الغداء. ولنا أنه 
عقد كلامه على غداءٍ معين وهو الغداءٌ المدعو إليه الذي بين يديه لان كلامه خرج 
الفورية أبو حنيفة. وكان الئاس يقولون: اليمين على نوعين: مطلقة» ومؤقتة بوقت» 
فاستنبط أبو حنيفة من العرف هذه» وهى مطلقةٌ لفظاً مؤقتةٌ معئّى. وقيل: إنما أخذها من 
حديث جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى نُصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصرامء ثم 
نصراه بعد ذلك ولم يحنثا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: .٣(‏ 


8 كاب الأَيِمَانٍ 


وكفى مُطْلَقُ التعدي إِنْ ضَمّ اليوة. وَمِْكبُ المأذون ليس لمولاه في حَقٌّ 
الحَلِفٍ, إلا إذا لم يكن عليه دين مُستغرق» ونواه. 
وَيُقَيَِدُ الأكل من هذه الځ لة بِشَمَرِ 2 AS BEES‏ 


(وكفى) في الحنث ١١71‏ - ب] (مطلق التعدّي إن ضَمّ اليوة) بأن قال: إن 
تغديت اليومّ فعبدي حر بعد قول القائل: تعال تغدّ معى» لانه لما زاد على الجواب 
عن معدا لمجا حدر عق إلخاء لاد فان ل هموس عله العلا راد في 
الجواب حين سكل عن العصا ولم يُجعل مبتدئاً بل جعل مُجيباً. أجيب بأن السؤال في 
الآية لما كان ب:«ما» وهي تقع للسؤال عن الذات» والسؤال عن الصفات» جمع بينهما 
عليه الصلاة والسلام في الجواب ليكون مجيباً على كل تقدير. 

(ومَوَكبُ) العبد (المأذون ليس لمولاه في حق الحلف) فلا يحنث مَنْ 
عل لا ايرث مركب فان وعواشية لاغ قر كت الال مر كب عبد 
المأذون. 

(إلا إذا لم يكن عليه دينٌ مُستغرق) لرقبته وکسبه» بان لم يكن عليه دين 
أصلاًء أو كان دين لا يستغرق (ونواه) أي والحال أنه قد نوى الحالف مركب 
المأذون» فإنه يحنّث حيتذٍ وهذا عند أبي حنيفة» لأن الملك عنده للعبد إذا كان عليه 
دين مستغرق فلا يدحل في یینه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
لكنه يضاف إلى العبد» ل إن نواه. وقال أبو يوسف: يحنث في الوجوه كلها إذا 
نواه» لأن الملك عنده للمولى إلا أن الإضافة إليه قد اختلّت لإضافته إلى العبد عرفا 
فلا يدخحل إلا بالنية. وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينو لأن العبد وما 
في يده لمولاه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

قينا بالمأذوث لأن مركت المكاتب ليس مركا لمولاه بالاثفاق: 


(ويُقَعِيدُ الأكل) في: لا آكل (من هذه النخلة) ولها ثمر (بغمرها) فيحنث 

بطلْعِها وبُسرها ودُطبها ودبسها الذي يسيل منه» وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم 

يكن للنخلة ثَمَدْء فيتقيد الأكل بثمنهاء إذ النخلةٌ لا تُؤكل» فتعذر العمل بالحقيقة 

فيصير إلى المجازء لكن شُرط أن لا يتغير بصنعة حَادئّة» فلهذا لا يحنث بخَلها 

ودين الجليوع مها 0 ات إلى قعل ادكه فلم لى سوبا إلى الجن 
فلم يصح أن يدخحل في المجاز. 

والكزم في معنى النخلة» فيحتّث بعتيه» وعصيره؛ وزبييه» دون بسه المطبوخ 
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وهذا البرٌ بأكله فَصْما وهذا الدقيق بأكل خُبْرْهِ فلا يَحِنَتُ لو استفه كما هو. 


وأكلّ الشُواءٍ بلخم والطبخ بما طُبِحَ من اللُخم» والرأس برأس يُكْبَسُ في 


التانيرء وناغ في مضره. ا ل ا ا 0 


(وهذا البِرّ) أي ويُمَيِد الأكل من هذا البر (بأكله قَضْما) وهو الأكل بأطراف 
الأسنانء فلا يخن بال خبرة ولا شوئقة 
والشافعي. وقال أبو يوسف: يحتث بخبزه لا بسويقه. وقال محمد: يحنث بهما. وأما 
القضم فيحتث به عند الكل إلا أحمد. . وفي «الفوائد الظهيرية»: إن هذا الخلاف إذا لم 
يكن له نية» فأما إذا نوی فيميئه على ما نوی باتفاق» اة :نوق حفيقة غلامه أو 


يَقَج وهذا عند أبى حنيفة) وبه قال مالك 


سے کے 


(وهذا الدقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خبزه) وعصيدتهء لأن 
عينَ الدقيق غير مأكول» فانصرف يينه إلى ما يُتخذ منه» وبه قال مالك وأحمد (فلا 
يحنت لو استفه كما هو) ١١071‏ - أ] لأن الحقيقة مهجورة فى الاستعمال عادق 
فسقط اعتبارها. وقيل: يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة. والصحيح: أنه لا يحقث إلا إن 
نواه» فإنه يحنّث به لا بَحُبْزهِ. 


(وأكلٌ الشواء) هو بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (باللحم) 
لأنه المتبادر دون البيض المشوي» أو الباذنجان» أو الجوزء وهو قول أخمن: إلا أن 
ينوي كل مشوي» فج نيته لأن فيه تشديداً عليه (والطبخ) عطف على الشواءء أي 
ويْقَيِدُ أكل الطبخ ربما طبخ من اللحم) لأنه المفهوم في العرف» ولا بُدّ أن يُطبخ 
بالماء» لأن المقلي اليابس لا يُسمى طبيخاًء [ولو أكل الخبز بالمرّقة التي طبخ فيها 
اللحم يحنثء لأنها تُسمى طبيخاً)'“ وفيها أجزاء اللحم. 

(والرأس) أي ويُقَيّد أكل الرأس (برأس يُكبس في التنانير) أي يُدحل فيها 
(ویباع) ذلك الرأس المتعارف (في مصره) أي في بلده من الإبل والبقر والغنم. وكان 
أبو حا يقول: إذا حلف لا يأكل رأساً يحنث برأس الغنم والإبل والبقر» ثم رجع 
وقال: يحّث برأس البقر والغنم خاصة. وقالا يحنّث برأس الغنم خاصة:؛ وهذا اختلاف 
عصر وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولاً في الثلاثة» ثم في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


۷۰ تاب الْأيْمَانٍ 


والشُخم بشحم البطن» والحُبزٍ بخبز البِرَ والشّعيرء لا حب الأرْزّ ببلدٍ لا يُعتاُ. 


والفاكهة بالتفاح والمشمش» والبطيخ لا العتب والرّمّان والوُطب والقِنَّاء 
والخيار. 


وني زماتا قتي بحسب العا كما ذكره المصنق. » لأن كل رأس ليس راد 
في مسائل وعند ابر لله ولحمه. وعند 
مالك e‏ والصيد والطير والحيتان. وهذا إذا لم ينو 
نوعاء فإن نوی ف فيمينه على ما نوى بالإجماع, وعلى هذا الخلاف الشواء. 


(والشخم) أي ويقهد أكل الشحم (بشحم البطن) حتى لو أكل شحم الظهرء 
وهو الذي خالطه لحمه لم يحكث وهذا عند أبي حنيفة. وخر فول عالك واي :في 
الأصح. وقال ابو يوسف ومحمد: يحنث بشحم الظهر ايض وهو وجه في مذهب 
الشافعي» ورواية عن أحمد. وكذا الخلاف في 0 المختلط بالعظمء والشحم ع 
ظاهر الأمعاء. ويؤيد قول صاحبيه أن الله تعالى استثنى نى شحم الظهور من الشحم حيث 
قال: ا حؤمنا عليهم شُحوَهُما إلا ما حملت ظَهُورُهما أو الكوايا أو 
ما اخقلّط بعظمي“ وحقيقة الاستثناء أن يكون المُستثنى من جنس المستثنى منه. 


(والخبز) أي ويقيد اكل الخبز (بخبز الْبْرَ والشعير) لأنه هو المعتاد في غالب 
البلاد. وقال مالك والشافعي: يحنت باي خبز كان ١١1/[‏ - پ] (لا خبز الارن بفتح 
الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على ا لغاته» وفيه لغات اجر س أي لا يقيد 
أكل الخبز بخبز الأرْرّ ولا بخبز الذرة (ببلد لا يُعتاد) فيه» أما لو كان ببلد يعتاد خبز 
الأدز كطيرستان أو خبز الذرة [كرّبيدء يحنث به. وكذا لو كان من أهل بلد لا يعتادون 
أكل خبز الشعيرء لا يحنث ولو اعتادوا أكل خخبز الذرة والخن]“ كأهل الحجاز 
واليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بالتفاح» والمشمشء 
والبطيخ) والخوخ» والتين» والسفرجلء والكمئرى ونحو ذلك (لا العنب) أي لم يقيد 
أكلّ الفاكهة بالعنب (والَوُمّان والؤُطب والقِنّاء والخيار). 


.)١55١ سورة الأتعام» الآية:‎ )١١ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. والخن: نبات له حبٌ صغير أملس كحب الشميم «المعجم 
الوسيط» ص77/5» مادة (دخن). 


كاب الأَئْمَانِ لحف 


والشُرْبُ من نهر بالكزع منه. فلا يحنت لو شرب منه بإناءء بخلاف الحَلِفٍ 
هن اهائة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والؤمان والرطب فاكهة» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. والأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به قبل الطعام أو بعده» زيادة على 
الغذاء الأصلي. وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بهاء وغير موجود في 
القثاء والخيار لأنهما من البقول» وأما العنب والرمان والرطب فهم يقولون: معنى التفكه 
موجود فيهاء فإنها من أعز الفواكه» والتنعم بها فوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة يقول: إن 
العنب والرطب يؤكلان للغذاء حتى يُكتفى بهما في بعض المواضع. والوُمان قد 
يُستعمل للدواء فنقصت الثلاثة في معنى التفكه وهو التنعم. قال الله تعالى: «إانقلبوا 
هین“ أي متنعمين» فلا يتناولها مطل اسمه. 

ألا ترى أن يابس هذه الأشياء ليس من الفواكه» فالزبيب والتمر من الأقوات» 
وحث المان من التوابل. والفاكهة لا يَختلفٌ رطبها ويابسها فى معنى التفكهء ولذا قال 
شمس الأئمة: البطيخ ليس بفاكهة» لأن ما لا يكون تاا اة فرطبه كذلكء كالتين 
والمشمش والخوخ. وأيضاً أنه سبحانه عطفها على الفاكهة في آية وعطف عليها 
الفاكهة في أخرىء والعطف يقتضي المغايرة. قال الله تعالى: إفيهما فاكهةٌ ونخل 
ومان وقال الله تعالى: لإوعِتّباً وقضباً ٠‏ وزئتوناً وتحلاً » وحدائق عُلباً » وفاكهة 
وأا" وهذا إذا لم يكن له نية» فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي 
«المحيط): العبرة للعُوف فما يؤكل عادة على سبيل التفكه» ويُعد فاكهة فى العرف 
يدخحل في اليمين» وما لا فلا. , 

(والشُرْبُ) بالرفع عطف على الأكلء أي ويقيد الشرب إذا حَلّفَ لا يشرب 
(من نهر) كيجلة (بالكزع منه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابة 
(فلا يحتث لو شرب منه بإناء) وهذا عند ا حنيفة. وقالا: يحنث به كالكرع. وهذه 
المسألة مبنيةٌ على أنَّ الأولى اعتبار الحقيقة ١١8[‏ - أ] المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» أو عموم المجاز المتعارف» وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلِفٍ) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: (9”1). 


(۲) سورة الرحمن»› الآية: (548). 
(۳) سورة عبس» الآیات: (۲۸ - .)۳١‏ 


۷۲ تاب الأيْمَان 


وتحليفٌ الوالي رجلا إِيعلمَه بكل داعرٍ أتى بحالٍ ولايته والصَرْبُ 
والكشوة, والكلام والدخحول عليه بالحياة eae‏ 


اتفاقاً» لأنه بعد الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. ونظير المسألتين ما لو 
حلف لا يشرب من هذا الكوزء فصب الماء الذي فيه في كوز آخر وشرب منه حيث 
للا يحنث باتفاق. ولو قال: من ماء هذا الكوز يحنث باتفاق. 

(وتحليف الوالي) بالرفع, عطف على الأكلء أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلا 
لِيُعِلِمَه بكل داعر) بدال مهملةء أي مفسد فاجر (أتى) إلى البلد (بحال ولايته) متعاة 
ب:يُقكد ونا E‏ بذلك لأن غرض المستحلف دفغ شر الدّاعر وغيره 
i EOS‏ 0 كد 0 وعن أبي 
ذلك فيؤدٌب 0 4 أنه يُسعى في ا عند من 0 الولاية, وبه قال الشافعي في 
قول واحمد في روايه. 

(والضرب) أي و ۴ يُقيد الضرب. (والكشوة, والکلام والدخول عليه بالحياة) 
OE E‏ لأن 
هذه الأشياءً لا تتحقق في الميت من الحالف» لأن الضرب هو الفعل المؤلم» ولا يتحقق 
في الميت الإيلام. والمراد بالكلام الإفهام وأنه يختصٌ بالحئ من الأنام» وبالكشوة عند 
الإطلاق التمليك» ولا تمليك من الميت. وإن نوى به الستر صح. لأنه محتملٌ كلامه» 
فلو کفنه حنث. وبالدخول الزيارة عرفا في موضع يجلس فيه للزيارة والتعظيم» > حتى لو لم 
بده بالدعول بان دحل على غيره أو لمخاجة أحرى لا کون غرلا عليه: 

فإن قيل: روى البخاري من حديث آي طلحة أن النبي عله يوم بدر أمر بأربعةٍ 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريش فمُذِهُوا في طَوِيٌّ من أطواءٍ بدر حَبِيثِ مُحْثْء وكان 
0 ظَهَرَ على قوم 3 اي ثلاث ث ليال» فلما كان ببدر اليو الثالتٌ أمرَ براجلته» 

عن قان على + سَّعَةٍ َة الڙکي» فجعل ناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان» ايس كم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فنا قد وجدنا ما وَعَدَنا ربا حقأء 
فهل وجِدْتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرؤاح 
لها! فقال رسول الله عَيلهِ: «والذي نفش محمد بيده ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم). 
والطويّ: بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: البعر المطوية بالحجارة. والرّكي: 


كاب الأَيمَانِ ۲۷۴ 


لا الغشل. 
والقريبُ با دون الشَّهْر في ليقضين دَيْته إلى قريب» والشَّهْر بعيدٌ 25200 


على وزنه: البكر. 

أجيب بأن عائشة تقول: إغا أراد رسول الله عله بقوله: «ما أنتم بأسمع منهم» ما 

١ 

أنتم بأعلم منهم ١14‏ - بع مستدلّة بقوله تعالى: «إإنك لا تسمع المَؤتى 2274 «وما 
اح ل ار د ومالك ولر تل ولاك حر a‏ مل اا قال 
قجادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله را اکا تتفي كذا ذكره 
بعضهم. والأظهر أنهم يسمعون» لكنهم على الرد ما يقدرون» ولذا سن في مقبرة 
المسلمين التسليم عليهم والقراءة لديهم» لكن مبنى العُرف على سماع من [يكون 
حيا]“ شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: فإن قيل: الميت يزار» قلنا: لا بل 
قَبده. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت َهَيتكم عن زيارة القبور فَرُوروها». 

ولو دحل عليه وهو نائم لا يكون زارا فههنا او ولا يخفى أنه ورد: «من 
زارني ميتاً فکأما زارني r‏ والتحقيق: أن الزيارة للقبور ظاهراً ولأصحابها باطناً 
ل سبق من السلام والكلام. وأما قوله: لو دخل عليه وهو نائم لا يكون زائرأء 
فمحمول على ا وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة وحصل له ا ففي الأثر 
المشهور: «(خير الزيارة فَقَد المزور). 

(لا الغشل) أي لا يقيد العُسْل بالحياة في حَلفه لا يغسل» وكذا الحمل والمسّ 
لا يتقيد بحال حياته لتحقق الكل في حال حياته ومماته. ولو حلف ليضربتّه بالسوط 
حتى يموت أو حتى يقتله يراد به [أشد الضرب» لأنه المراد في العرف» وليضربنه 
بالسيف حتى يموت أو يقتله]“ الحقيقة وهو الموت. والله سبحانه أعلم. 

(والقريب) أي ويقيد القريب ربما دون الشهر في) عَلِفِهِ (ليقضين دَيْته إلى 
قريب» والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعهما على القليل 


.)۸٠( سورة التملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الأية: (۲۲). 

(۳) ما بين الحاضرتين ساقط من المطبوع. 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه »٠.٠/١‏ كتاب الجنائز (7): باب ما جاء في زيارة القبور »)٤۷(‏ رقم 
١1لا‏ 0). 

(ه) سنن الدارقطني ۲۷۸/۲» كتاب الحجء باب المواقيت» رقم )٥(.)۱۹۲(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۷4 كتَابُ الأَيِمَانِ 
وما اضطَبعٌَ به فإدام» وكذا اللخ لا الشّواء. 


والكثير» وإنما حكما بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن. ولعلهما أخذا من قوله 
تعالى: إلى أجل قريب0"©. 

ولنا أن كلا منهما أمر إضافي فيعتبر فيهما الغؤف. وهو بما قلناء إلا إذا كانت له 
ةه فيُحمل عليه (وما اضطبعٌ به) بصيغة المفعول» أي مسن فيه كالخلء والزیت› 
والمَرّق (فإدام) يحنث به إذا حلف لا يأكل يإدام. 

(وكذا الملح لا الشواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيْبُ الخبز ويُصلِحُه 
EF‏ به الآكلء وهو يعم المائع وغيره. وأما الصبخ فمختص بالا وهو ما يغمس فيه 
الخبز ويلوث به. وفى «النهاية»: وحاصل ذلك على ثلائة أوجه: فالخل» والريت» 
الت والعل واه واتعالها ا تم ربد اذم بار جا واليطيخ» والعنب» والتمر 
وأمثالها مما يؤكل وحده غالباً ليس بإدام باتفاق. واختلفوا في الجبن» والبيض» 
واللحم» فجعلها محمد إداماً» وهو رواية عن أبي يوسف. وأبو حنيفة رحمه الله غير 
إدام» وهو رواية عن ابي يوسف ايضا. 

ولمحمد أنها تؤكل مع الخبز غالبا فكانت تبعاً له» ولأبي حنيفة أن حقيقة 
التبعية بالاختلاط» وعدم الأكل وحده. ووافق محمداً مالك والشافعي ١١9[‏ - أ] 
واختاره أبو الليث» لان الإدام مُشتق من الموادمة وهي الموافقة. 

قال رسول الله عل للمُغيرة حين خطب امرأةً: «انظر إليهاء فإنه أخرى أن يُؤْدَم 
بينكما»"» أي يوافق. فما يُؤكل مع الخبز غالباً فهو موافقٌ له» فيكون إداماً. ويؤيده ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» وقال: «سيد 
إدايكم اللحم»» رواه ابن ماخ والجوز واللوز والبقل وسائر الفواكه ليس مما يُوْ كل 

مع الخبزء فليس إداماًء إلا إذا تَعَارف أهل بلد أكلها تبعاً للحُبر. كأكل أهل الحجاز 

5 مع الخبز» وأهل مصر البصل معه» وهذا إذا لم تكن له نية وأما إذا كانت» 


.)٠١( سورة المنافقون» الأية:‎ )١( 

(۲) عبارة المخطوط: «... إذا حلف لا يأتدم». 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ۳۹۷/۳ كتاب النكاح »)٩(‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوطة (ه)» 
رقم (۱۰۸۷). 

)٤(‏ لفظ الحديث عند ابن ماجه في السنن ٠١55/5‏ كتاب الأطعمة (۲۹)» باب اللحم (۲۷)» رقم 
.7"): «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم». 


كِتَابُ الأَيْمَانِ 6 

لا يَنثُ في: لا يأكلُ من هذا الإسر فأكله ربا أو من هذا الوّطبء أو 
الل فأكله تمر أو سِيْرازاً أو بُسَراَ فأكل رُطَبا أو لحماً فأكل سمكاً أولحماً أو 
شحماًء فأكل أَلَيَةَ 


فعلى ما نوى بالإجماع. 

(ولا يدت في) حَلِفِهِ (لا يأكل من هذا البسر فأكله رُطباء أ لا يأكل (من 
هذا ا ا فأكله» أي كل ذلك حال (قرا أو أكل ذلك 
واللبنية داعية إلى د فقي بها 15 اال ف إن کانت 
داعية إلى اليمين تُعتبر في المُعوّف والمنكر وان كانت غير داعية تُعتبر في الممدكر 
دون المُعكف» (أو) لا يأكل (بُشراً فأكل رُطباً) أذ لا يكل رطا تاكن را لأنه 

لم يأكل المحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل (لحماً فأكل سمكا) لأنه حلاف العرفء إلا أن يَنُويَهُ وكذا كل 
ما ف في الماءء وهو ظاهر مذهب الشافعي واخنك والقياسٌ أن يحنث» وهو قول 
مالك ورواية عن أحمد, لأن الله تعالى قال: إلحماً طَريً4”" والمراد به لحم السمك 
داعا وقد استدل الثوري أيضاً بالآية لمن استفتاه فيمن حَلّفَ لا يأكل لحم فأكل 
سكا فجاء إلى أبي حنيفة رحمه الله فأخبره فقال: ارجع إليه قشأله فيمن حلف لا 
يجلسٌُ على بساط» فجلس على الأرض فسأله فقال: لا يحسغء فقال: اليس الله تعالى 
قال: «إوالله جَعَلَ لكم الأرض بساطاًي فقال سفيان: كأنك السائل الذي سألني 
أمس» قال: 0 فقال: سفيان: لا يحنث في هذا ولا في الأولء فرجع عن ذلك 
القول» فظهر أن تمسك أبى حنيفة إنما هو بالعرف. 

[(أى لا يأكل «لحماً]“ أو) لا يأكل (شحماً فأكل ألية) لأنها نوع ثالثء 
فإنها لا نُستعمل استعمال اللحوم ولا استعمال الشحوم وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: اهاي ليحي وبعضهم: هي شحم» > وهو قول أحمد. 0 
«المحيط): حلف لا يأكلٌ لحم الشات فأكل لحم العنزء وهو الأنثى من المَعِن لا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ سورة النحلء» الآية: .)١ ٤(‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: .)١5(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


5 تاب الأَيِمَانٍ 


ولا في: لا يشتري رُطباًء فاشترى كباسة بُسر فيها رُطب. وحَيث لو حلف: 
لا يأكل رطَباً أو بُسراء أو لا رُطباً ولا بسر فأكلٌ مُذَنْباً. أو: لا يأكل لحم فأكل 
كېد أو كرشأ أو لحم خنزير أو إنسان. 


نة وقال أو الت يحت سر كان الحالك«مصريا أو قرويا-وغليه الفعوق: 
انتهی. وفيه نظر لا يخفى. (ولا) يحنث (في لا يشتري رُطباًء فاشترى كباسة بُسر) 
بكسر الكاف: عنقود النخل» أي عِذّقه (فيها رطب) لأن ما اشتراه غير ما حلف عليه 
۱۹7 - ب] والقليل تبغ للكثير. 

(وحدث) عند أبي حنيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل رُطباً أو) لا يأكل (بُسراً 
أو لا) يأكل (رُطباً ولا بُسراًء فأكل مُذَنْب بكسر النون. وقال أبو يوسف وهو قول 
الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل بُسراً مذتباًء أو حلف لا يأكل 
برا فأ لطبا هدنيا لان الرطب القدتب لا يسمى سرا عزفا والس الفدتت لا 
يُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبدُ في الأيمان» ولأن المغلوت في مقابلة الغالب كالمعدوم. 

ولأبي حنيفة وهو قول الشافعي وأحمد: إِنْ كل الؤطب المذئّب أو الإسر 
ال فو اکل بسر أو رکه وج بین كان قليلة ولد لو مو اک 
يحنث إجماعاً. وجعل صاحب «الهداية» قول محمد مع أبي يوسف - وفي أكثر 
الكتب - أنه مع أبي حنيفة. وقيل: روي عن محمد الجئث وعدمه. والؤطب المذثب 
ما يكون في ذَنّبه قليل بسرء والسر المذنّب عكسه. 

(أو لا يأكل لحماً) عطف على: لا يأكل رُطباًء أي وحنث لو حلف لا يأكل 
لحماً (فأكل كبداً) أو طحالاً (أو كرشأ والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحنث» 
وبه قال أحمد, لأن لهذه الأشياء أسماء تخصهاء فلا تكون لحماً عرفاً. ولنا أنها لحم 
حقيقة» فإن نموها من الدم» وتستعمل استعمال اللحم. وفي «المحيط»: هذا في غرف 
أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنث» لأنها لا تعد لحماًء ولا تُستعمل استعمال اللحوم. 

(أو) أكل (لحم خنزيرء أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في وجه» لأنه لحم حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. واليمين ينعقدٌ 
على الحرام منعاً وحملاًء وإن وجب الحِنتٌ في الحمل» بخلاف النذر بالمعصية» 
لقول رسول الله عَبَلك: «لا تذر في معصية الله . ونقل الراهدي عن العَتّابي: أنه لا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۹۲/۳ - ۳٦۱۲ء‏ كتاب النذر »)۲١(‏ باب لا وفاء لنذر في معصية 


الله... (۳)» رقم (۸ - 15141). 


والعَدَاء: الأكلُ من طلوع الفجر إلى الظهر, والعَشَاءٍ منه إلى صف الليلء 
والشځور منه إلى الفجر. 
وفي: إن لبسث» أو أكلتُ. أو شربث» ونوى عيناً لم يُصَدَّق أصلاً. ولو ضَمَ 


يحنث» لأن أكله ليس ممتعارفء ومبنى الأيمان على العرف. وقال: هو الصحيح. وفي 
«الكافى): وعليه الفتوى. وما قيل: من أن العرف العملي لا يُمَيْدُ اللفظ فغير صحيح. 

ولو أكل لحم الألية قيل: يحنث. وبه قال الشافعي وأحنده وقيل: لا يحنث» 
وبه قال مالك. ولو أكل الرأس والأكارع يحتّثء وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. ولو أكل القلب يحتثء وبه قال الشافعي في وجه» والله تعالى أعلم. 


(والعَدَاء) أي وأكل الغداء (الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر, والعشَاءٍ) أي 
وأكل العَضَاءٍ الأكل (منه) أي من الظهر (إلى صف الليلء والشحور) الأكل (منه) 
أي من نصف الليل (إلى الفجر) وإنما قدّرنا مضافاً لما في «المغرب» من أنّ الغداء: 
اسه لطعام الغدوة» والعَضَّاء بالفتح والمد: اسم لطعام العشي» فلا يصح تفسيره بالأكل 
إلا إذا كان بمعنى المأكول. وأما الشحور فإن كان بضم السين فهو اسم للأكل في 
ذلك الوقت» ١٠١1‏ - أ] فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وإن كان بفتحها فهو اسم لما 
يُؤكل» فيحتاج إليه. 


وأما العشاء بكسر العين فيراد به ما بعد الظهرء لما في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة: صلى بنا رسول الله عله إحدى صلاتي العشاء وفشرت بأنها الظهر في بعض 
الروايات. وفي «شرح الطحاوي» للإسبيجابي: وقت الغداء من طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال» ووقت العشاء منه إلى أن يمضي أكثر الليل» ووقت الشحور من مضي أكثره إلى 
طلوع الفجرء ثم قال: هذا في عرفهم» وأما في عرفتًا: فوقت العشاء من بعد العصر. 
انتهى. ولا تيد أن يحمل يمين كل أحد على ما غرف من عادتهء إذ قد يَختلفٌ الغرف 
فيما بين أهل بلدته. ولو أكل اللقمتين أو أكثر لا يحنث» حتى يأكل أكثر من نصف 
الشّبَع» وبه قال الشافعي. 

(وفي: إن لبست» أو أكلت» أو شربت» ونوى عيناً) أي ثوباً معيناًء أو طعاماً 
معيناء أو شراباً معيناً (لم يُصدّق أصلا أي لا قضاءً ولا دِيّانة. وقال الشافعي: يُصدّق 
ديانة وهو رواية عن أبي يوسف» ومختار الحَصّاف. (ولو صم ثوبا) في إن لبستٌ (أو 


0 كاب الأَيمَانٍ 


طعاماًء أو شراباً دُيّن. 

وتصور البرٌ سط صحة الحلف» خلافاً لأبي يوسف. فمن حَلّف لأشربنٌ ماء 
هذا الكؤز اليو ولا ماءَ فيه أو كان فصب في يومه» لا يحنتٌ. وإن الق عن 
الوقت فكذا في الأول دون الغاني. وفي نحو لَيَصْعَدَنٌّ السماى أو لَيَقَلِبنَ هذا 
احج ذهباً أو لَتَفْتنَ فلاناً عا بموته انعقد لتصوّر الْبرٌ 77928 223*757 


طعاماً) في إن أكلت (أو شراباً) في إن شربت (دُيّنَ) أي صُدّق دِيانةء لأن الذكرة في 
حيز الشرط تعم» فتصح نية التخصيص. ولا يُصِدَّق قضاءٌ لأنه نوى خلاف الظاهر 
وهو العموم» وفيه تخفيف عليه. 

(وتصور البرٌ شَزطُ بط صحة الحلف) عند أبي حنيفة ومحمدء وهو قول مالك 
ووجه في مذهب الشافعي (خلافاً لأبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعي» لأن 
ع انب ان الس ندر sS‏ عَجَز. ولأبي حنيفة محل اليمين 
المعقودة خبدٌ فيه رجاء الصدق» لأنها تعمد نقد للحظر ا الإيجاب» أو لإظهار معنى 
الصدق» وذلك لا يتحققٌ فيما ليس فيه رجاء الصدق (فمَنْ حَلّف لأشربنٌ ماء هذا 
الكؤز اليو ولا ماء فيه) سَواء عَلِم أَنَّ فيه ماءٌ أو لم يعلم (أو كان) عطف على لا 
ماف أ أو حف لأشريق ماء هذا الكوز اليوم وكان فيه ماء (فصب في يومه لا 
يحنث) عند أبي حنيفة ومحمدء لاستحالة البو أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن البو 
في المؤقت يجب أن يكون في آخر الوقت» وهو مستحيل فيه. ويحنث عند أبي 
يوسف في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم» حتى يجب عليه الكقّارة إذا مضى ذلك ' 
اليوم. 

(وإن أطلق عن الوقت) بأن قال: لأشربنٌ ماء هذا الكوز بدون ذكراليوم (فكذا 
في الأول) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيفة ومحمد 
o E‏ اليمين لم ينعقد لاستحالة البو  ١١١[‏ أ] للحال» ويحنث عند أبي 
يوسف (دون الثاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصبء فإنه يحنث فيه باتفاق. أما 
عند أبي يوسف فظاهرء وأما عندهما فلأن البو يجب عليه» كما فرغ من اليمين فإذا 
صب بعد ذلك فقد فات البدء فيحنث حيكذ» كما لو مات الحالف والماء باق. 

(وفي) الحَلِفٍ ي على ممكن غير راقع بحسب العادة (نحو لَيَصْعدنٌ السماء أو 
لَيَقّلبن هذا الخد أو ليقثلنٌ فلاناً عالماً بموته) لأنه حينذٍ يُراد قتله بعد إحياء الله 
تعالى» وهو ممكن غير واقع (انعقد) ييه (لعصؤر البز) في الجملةء فإِنَّ الصعوة إلى 


كاب الأبعان فد 
وحيث للعَجز وإن لم يَعِلم فلا. 
رة 5 2 5 0 ا 0 24 0 
ومد شعرها وخنقهاء وعصّها كضربها. وقطنٌ مَلكه بعد: إِنْ لبشت من غَزّْلِكِ 
فهديٰ» فعَرّلنه ودج ولبس هديٰ.وخام ذهب حَليٰ لا خاتم فضة. PPE‏ 


النلينا دحك لأن الملائكة يصعدون» وكذا صَعِدَ بعص الأنبياء» وكذا يحول الحجر 
ذهباً بتتحويل الله تعالى» وكذا قتل فلان الذي علم بموته بأن يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحنث) عَقِيبها إن كانت اليمينٌ مطلقةً وإن كانت مؤقتة فعند مضي ذلك الوقت 
(للعجز) الغابيت عادة: كما إذا مات الحالف» وهو وجه في مذهب الشافعيء لأنه 
مستحيل عادة» فأشبه المستحيل حقيقة. ١‏ 1 

(وإن لم يعلم) بموته (فلا) ينعمَدٌ يميئه» لأنه حينئدٍ يُراد. به قتلّه مع تلك الحياة. 
ولمّا كان ميتاً كان قعَلّه مع تلك الحياة ممتنعاً. وقال زفر: لا ينعقدٌ اليمينُ في 
المسألتين إلحاقاً للمستحيل عادةٌ بالمستحيل حقيقة» للعجز عن تحقيق البرٌ في 
الصورتين. (ومدٌ شعرها) أي المرأة (وختقُها. وعصّها كضربها) يحنث به إذا علّفَ لا 
يضربُهاء لأن الضوب اسم لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 
يحنث. وقال مالك: يحنث به» وبما يؤلم قلجها: من سب أو شتم. وقيل: هذا مقيَدٌ 
بحال الغضب» بخلاف حال الملاعبة» لأن ذلك حيثذ ممازحة. 


(وقطن) مبتداً (ملّكه بعد) قوله: (إنْ لبشستُ من غَزْلِكِ فهديّ) أي فهو صدقة 
على فقراء مكة (فَعَرّلثه ويج ولبس هديّ) خبر مبتدأء وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله» وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون هَذْياً إلا إذا عَرّلته من قطن 
في مِلْكه يوم الحلف. 


(وخاتم ذهب حَلي) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة» وجمعه حلي بضم فكسر 
لانن زا ا 2 تسيوك زلا ا 
يحل للرجل؛ فكان كاملاً في معنى الحلي» فدخل تحت اسمه (لا خاتم فضة) أي 
ليس خاتم الفضة بځلي» > لأنه يُستعمل لغير التزيّن» ولهذا حل للرجال» فلم يكن كاملا 
في معنى الخخلي» فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي «جامع قاضيخان»: قال مشايخنا إذا 
كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال» بأن لم يكن فيه فص» حتى لو كان 
فيه فص حنث. انتهى. ولعله مقيدٌ بِفَضٌ فيه زينة» وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله 
عله أن خائمه له قَضٌ. ۰ 


ف تاب الأَنِمَانٍ 
وعندهما عقدٌ ولو لم يُرصّع حلي وبه يُفْتَى 


ومن حَلّفَ لا ينامٌ على هذا الفِرّاش, فتامَ على قِرَام فوقهء حَيِتٌ لا مَنْ جَعَل 
فوقه فراشاً آخر, أو حَلَفَ لا يَجلِسُ على الأرض» فجلس على بساطِءأو حصير. 


ولو حال بیته وبينها لباسه حيْتَ, کمن حَلَفَ لا 0000 3*3 


(وعندهما) ۱١١١‏ - أ] وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدُ لؤلؤ) وياقوتء 
0 ورُمردٍ وتلخخش7"© (لم يُرضع) أي الم يركب بذهب وفضة (حليّ) يحنث 

بلبسه إذا حلف لا لجس ليا (وبه بُفکی) لأن الأحلي به على الانفراد معتاد» ولقوله 
تعالی: وتستَخرٍ جو منه جلي تلبشوتها. وما يُستخرج من البحر اللؤلؤ. وقال أبو 
حنيفة: لا يُحنثء لأن العادة لم جر بالتحلّي الل نوو إلا مررمعاة والمعتير قرم 
اليمين الغرف لا الحقيقة. ولعل هذا اختلاف عصر وزمانٍ لا حجة وبرهان» فكان 9 
رمان لا تحن به لا مرضعاء وفي زمانهما عورف التحلي بالشاذج منه كالمُرصّع 
ولهذا كان ا 

(ومن حَلَفَ لا ينام على هذا الفِرّاش» فام على قِرَام) بكسر القاف: سر فيه 
رقم وني (فوقه) أي فوق ا (حَيِتَ) لأن القرام تبغ للفِراش» فَيِعدٌ بنومه عليه 
نائماً على الفراش (لا) يحدتٌ (مَنْ جَعَل فوقه) أي فوق الفراش (فراشاً آخر) لأنه لا 
يعد نائماً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحتّثء وبه قال الشافعي» لأنه نائم 
عليهما حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على مع هو فيهم. 


ولنا أن مثل الشيء لا يكون تبعاً له» فانقطعت النُسبة عن الفراش الأول» فكان 
نائماً على الثاني وصار کمن فرش ثوباً على فراش حريرة فقعد عليه حيث لا يحزم 
عليه» ويؤيده أيضاً قوله: (أو حَلّفَ) أي ولا يحئث مَنْ حلف (لا يجش على الأرض 
فجلس على بساطٍ أو حصير) فوقهاء لأنه لا يُسمى جالساً على الأرض عادة (ولو 
حال بينه وبينها لباسه حَيْتٌ) لأن لباسّه تبع له» فلا يعتبر حائلاً (كمن حَلَفَ لا 


)١(‏ قال الربيدي في «تاج العروس» ۷۰/۱۷: ويَدَّحْشَانء ويقال: يَدَّحْسشّنِ وهذه بلدة في أعلى 
طْحَارسْتَانَء والعامة يسئّونها بَلَحْسَانَء بينها وبين بلخ ثلاث عشرة مرّحلة... وفي جبالها معادن 
البَلَحْشٍ واللَارّوَدْدِ 

(۲) سورة فاطرء الآية: .)١١(‏ 

(۳) الشاذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. المعجم الوسيط ص: .)٤٠١٤(‏ 


كِتَابُ الأَيْمَانِ 4 


يجلسٌ على هذا السرير» فجلس على بسَاطٍ فوقه» بخلاف جُحلوسِهِ على سرير آخر 
فوقه. ولا يفعله يقعٌ على الأبدء ويفعله على فعله مرة. 

وب: عليّ المّشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجبُ حج أو عمرةٌ مشي 
ويجبٌ دمٌ إن رَكب, ولا شيء ب: علي الخروجٌ أو الذهابٌ إلى بيت ال 


يجلسٌ على هذا السريرء فجلس على بِسَاطٍ فوقه) فإنه يحنثء لأنه يُعَدَ جالساً على 
السرير عادة (بخلاف جُلوسِهِ على سرير آخر فوقه) فإنه لا يحتّثء لأنه لا يُعد جالساً 
على السرير الأسفل (ولا يفعله يقغ على الأبد) أي آخر عُمْرِهء لأنه نفى الفعلَ مطلقا 
فيقتضي عدمه في جميع العمر» ضرورة عموم النفي» إذ وجوده في جزء منه ينافي 
العدم في جميعه . 

(ويفعله) يقع (على فعله مرة) واحدةً لأن الفعل يقتضي مصدراً منكراء والتكرةٌ 
في التّفي تعم» وفي الإثبات تخص. والواحد هو المُتَيقّن لعدم اقتضائه التكرار. وإنما 
يحنث بوقوع اليأس عن الفعل» وذا بهلاك الفاعل أو محل الفعل (وب:عليّ المّشي 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة) أو إلى مكةء وقول الشارح: أو بمكة ليس في محله: 
ولعله بكة فتصَحمّت على النُساخ (يجبُ حجٌ أو عمرةٌ مشيا) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنه التزم المشي ١١١11‏ - ب] وهو 
لیس ا ا والنذر بجا ليس بقربة ا غير لازم. و أن هذه 
العبارة كناية عن إيجاب الإحرام شرعاً» فصار كما لو قال: علي الإحرام بحجة أو عُمرة 
ماشياً. 


(ویجب دم إن رَكبَ) لما روى الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح الإسناد 

عن الحسن» عن عمران بن محصين قال: ما خخطبنا رسول الله ع خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال: «إن من المثلة أن ينذرَ الل أن يحج ماشياء فمن 
نذر أن يحجح ماشياً فليُهد هدياً. وروی جم في (مسنده) عن E‏ عن ابن عبّاس: 
أن أحت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية» فسأل النبي عه فقال: «إن الله عز 
وجل غنئ عن نذر أختك لتركب وتلهد بدنة». وقد سبق تحقيق هذا البحث في 
(ولا شيء ب:عليّ الخروج أو) على (الذهاب) أو السفرء أو المُضي» أو السير 

(إلى بيت الله) باتفاق أثمتناء لأن التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. وقال 
الشافعي وأحمدء وهو رواية أَشّْهَب عن مالك: يلزمه الحج والعمرة كما في: على 


1 کاب انتا 
أو ا م إلى الحرام» أو المسجد الحرام أو الصَّمًا والمَروة, 
ولا يعيّق عبدٌ قيل له: إن لم أحجّ العام فأنت حر فَضَّهدا بتخره بكوفة. 


حَنِتَ بصوم سَاعة في: لا يصوم. SS‏ و 


المشي إلى مكة (أو الي أي و شيء ب:عليّ المشي إلى الحرام أو) إلى 
(المسجد الحرام) عند أبي نيق لان التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. وقال 
أبو يوسف» ومحمد» ومالك» والشافعي» واخ يلزمه الحج والعغمرة» لأن الحرم 
والمسجد الحرام شامل للبيت» فكان ذكزه كذكره. 

(أو) إلى (الصفا والمروة) أو بقعة أخرى من الحرم كالمُزدلفة» وعرفات ومنى 
باتفاق أثمتنا. وبه قال مالك لما تقدم. وقال الشافعي وأحمد وأَصْبَغ من المالكية: يلزمه 
المشيئ إليها بحج أو عمرة. ولو ندر المشي إلى مسجد النبي َه أو إلى البسييهد 
الأقصى له شي ء عليه وهو قول الشافعي في «الأم). وقال مالك وابد ينعقد نذره» 
وهو قول الشافعي» لقوله مَيَْهِ: ولا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» 
والمسجد الأقصئ) ومسجدي هذ». ولنا أنهما لا بقصدان بالشُسكء فأشبها سائر 
المساجد. والمقصود من الحديث تخصيص القربة وفضيلتها في هذه المساجد. 

(ولا يعتِق) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (عبد قيل له) أي قال السيد له: : ن 
لم اج العام فأنت حر) د ثم قال السيد: حججت» وأنكر الم العبد وأتى بشاهدين (فشهدا 
بتخره) أي بأن السيد نحر 1 (بكوفة) وقال محمد: يعتق» لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهو التضحية» ومن ضرورته انتفاء الحج»› ا اا ولهما: أن 
هذه شهادة على النفي» فلا تقبل» كما شهدا أنه لم يحج. 

(وحَييتٌ بصوم سَاعة) ثم أفطرَ (في: لا يصوم) لوجود الشرط وهو الإمساك 

عن المفطرات مع النية على قصد التقرب» فإذا أصبح ضائماً ۱۲۲7 - 1 فقد وجد 

ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ثم أفطر. ووجود الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحنثث 
المتقرر. 

وفي ي اشح 0 فإن قلت: الصوم و : هو صوم ا و إذا كان 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٠١ ٤/۲‏ ١ء‏ كتاب الحج »)٠١(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (50)) رقم ٩۱۱(‏ ۔- ۱۳۹۷). 1 


كِتَابُ الأَيِمَانِ YAY‏ 
لا لو ضع يوماً أو صوماً حتى يم يوماً. و بركعةٍ في: لا يُصليء لا با دونهاء ولو 
ضمٌ صلاة فبِشَفع) > لا بأقل. وبولد مئْتٍ في: إن ولدت فأنت كذا. وعَفَقٌ الحيٌّ 
في إن ولذتِ فهو حر إن ولذتٍ ميتاً ثم حهًا. وفي: يفضي ديته اليومَ وقضاه 
ُيُوقَأَ أو تَمَهْرَجة 1111111 


ما دون اليوم في قوله تعالى: لإأتمو الصيامَ إلى الليل94©. انتهى. ولا يخفى أن الصيام 
الشرعي لكونه مغياً إلى الليل لا يتم بدون اليوم. (لا) أي لا يحنث (لو ضمٌ يوم أو 
صوماً) أي بأن عَلّفٌ لا يصوم یوما أو لا يصِومٌ م صوماً (حتى يتم يوماً) لأنه في الأول 
ا وهو صريع ی ا او وی اي أكد الصوم» ينصرف إلى الكاملء 
وهو الصوم المعتبر شرعاًء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَيْت (بركعة في: لا يصلي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث 
بالسجدة» وقال بعضهم: برفع الرأس منها (لا بجا دونها). والقياس أن يحنت بالافتتاح 
اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه الاستحسان أن الصلاة ة عبارة عن: القيام» والقراءة» 
وال ركوع» والسجود» فما لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة, ألا ترى أنه لا يقال: صلى 
ذكرعا ولا جود وإنما يقال: صلى ركعة. (ولو ضم صلاة) بأن حَلّفَ لا يُصلي 
صلاة (فبشّفع) يحنث (لا بأقل) لأنه أكد الصلاة» فتنصرف إلى الكاملة» وأقلها عندنا 
ركعتان للنهي عن البتيراء. وقال الشافعي في قول»› وأحمد في رواية: يحنث ب ركعة» 
لأن الركعة الواحدة صلاة عندهماء وقالا أيضاً: يحنث بالشروع» لأنه يُسمى مصلياً. 

(و) حنث (بولد ميْتٍ في: إن ولدت فأنت كذا) لأن الولد المت ولد حقيقة 
وعرفاً وشرعاًء ولهذا تنقضي به العدة» ويكون الدم الذي بعده نفاساء وتصير الأمة به أم 
ولد (وعَتق الحي) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فهو حر إن ولذتٍ ميتاً ثم حيًا) 
وقال أبو يؤسف ومحمد: لا يعتق» لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت» فتنحل اليمين 
لا ال جزاى لأن الحيت لسن a‏ للخرية وهي الجزاء. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه 
لما جعل الحرية وضفا للمولود» تقيد اليمينُ بولادة الحيّ» نظراً إلى هذا الوصفء إذ 
الميت لا يقبله. وأن الحياة تثبثُ فيه مقعضىء صوناً لكلام العاقل عن اللغوء ألا ترى أنه 
لو قال: إن ولدْتٍ ولداً ميتاً فهو حر كان لغواً. 

(وفي يفضي ديته اليوم) كلمة «في» متعلقةٌ بالفعل المتأخرء وهو قوله الى 
«بر» (وقضاه رُيُوقَاً أو نَبهْرَجة) الرُيوف: ما زيّفه بيت المال» ولكنه يروج فيما بين 


.)١81/( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


۸4 كِتَابُ الأيْمَان 


أو مُستَحقّة أو باعه به شيئاً وقبضّه ب ولو كان سَتُوقة أو رَضَاصاً أو وهب له لا. 


5 ع“ 5 4 ۶ 4 
وفى: لا يقبضُ يته درهما دون درهم» حنث بقبض كله متفرقاء لا بتغضه 


التجار. والتبهرجة: ما يُبهرجه التُجار. والمُسامح منهم يتجوّزه» والمُشتقضي منهم لا 

(أو) قضاه (مُستحقة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بدينه (شيئاً 
وقبضًّه) أي ٠۲۲‏ - بع الدائنٌ ذلك الشيء (بَوٌ) في بمينه» لأن الرْيوفَ والتّهرجة 
دراهم حقيقة» إلا أنها معيبة» والعَيِبٍ لا يُعَدِمُ الجنسية» ولهذا لو تجوّز بهما صار 
مُستوفيأ كدالو تجوز يها في رأس مال السَلّم وبدل الصرف يجوزء ولولا أنهما من 
0 لاحي الدرامم E‏ سج > حتى لو أجازه المستحق 

في الصرف والسلم بعد الافتراق جازء ولأن قضاء الدّين طريقه المُمَاصة» وقد تحققت 

ع البيع. وهذا لأن الديون تقضى بأمثالها. وقال الشافعي: يبر في التبهرجة والرُيوف» 
ولا يبر في البيع. 

وقال مالك: لا يبر فيهماء ويبر في البيع إن كان بقيمة حقه» ويحنث إن كان 
بأقل منها. 

(ولو كان) الذي قضاه بأن طَهَرَ المدفوع (سَتُوقة) بفتح السين» أردأ من 
الهرجة (أو رُصاصاً) بضم أوله“ (أو وهب له) أي وهب الدائنٌ الدين للمديون (لا) 
يبء لأن السّتّوقة والإشاض :ليما من ی راهم» ولهذا لو تجوز بهما لم يجز إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال. ولو تَجَؤز بهما في الصرف والسلّم. لا يجوز لحرمة 
الاستبدال فيهماء حتى لو افترقا يَبِطّل العقد والتّجوّز لغوٌء لأن القضاءً فعل المديون» 
والهبة إسقاط من رب الدين» فلا قضاء. 

(وفي: لا يقبض ديه درهماً دون درهم» حَيِثْ بقبض كله متفرقاً) لوجود 
شرط الحثثء» وهو قبض س الكل بوصف الكفرقة: لأنه أضاف القبض إل دين معكف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله (لا ببعضه) أي لا يحنثٌ بقبض بعض دينه (ذُوْنَ باقيه) 
حتى يقبضّه) لعدم وجود الشرط» وهو قبض الكل بوصف التّفرقة إذا لم يَقبض باقيه» 
ووجود الشرط إذا قبض باقيه» فإذا قبضٌ بعضه في أول النهار وبعضه في آخره جنث 


)١(‏ الذي في لسان العرب 5١/97‏ و «تاج العروس» »0575/١17‏ (رصص) خلاف هذا الضبط» حيث 
ضبطاها بالفتح» فاقتضى التنبيه. 


كِتَابُ الأَئِمَانِ 558 


أو كله بوزنين لم يكخللهما إلا عَمَلُ الوزن. 
ولا في إن كان لي إلا مئةء فكذا ولم يلك إلا خمسينء ولا في لا يَسَمُ 
ريحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً والبتفسج والورد على الوَرّقِ. 


لوجود الشرط (أو كله) أي ولا يقبض كله (بوزنين) أو أكثر (لم يتخللهما) عمل 
(إلا عمل الوزن), وقال زفر: يحنث في هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة. 

ولنا أن هذا لا يُعد تفريقاً في العادة» فصار كمن حلف لا يَلبَسُ هذا الغوب» 
وهو عليه فنزعه في الحال» ولاك قد يتعذرٌ وك الكل ذفعة وأاحدة» فيصير هذا القَدْر 

ا من اليمين. 

(ولا) يحنث (في إن كان لي إلا مئة) أو غير مئة» أو سوى مئة (فكذا) أي 
فعبده حر مثلاً (ولم يملك إلا خمسين) أو ما هو دون المئة» لأن المقصود من هذا 
اليمين في الغرف نَفْيْ ما زاد على المئة» فلا يحنث يملكها أو يملك بعضها. (ولا) 
يحنث (في لا يسم ريحاناً إن شي ورداً أو ياسمينا) لن الّيحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيبة» والورد لما تكون لورقه رائحة طيبة لا لساقه» والياسمين ليست لساقه رائحة 
طيبة كذا في «المبسوط». 

وقيل: و يحنت يم الور والياسمين لأا ا والريحان اسم 
لها لبن لة شيك ألا ترى أن الله تعالى قال: «إوالئّجِمٌ والشّجِرُ يسجدان» إلى قوله: 
«#والحبٌ ذُو الْعَضْفٍ والديْحان# 27 فقد جعل الرّيحان غيره» فعرفنا أن ما له شجر ليس 
بريحان وإن كان له رائحة طيبة. O‏ لطس 
والياسمين»› وما يطلق على ها نبت هن بذر وله رائنتة طيبة مها لا مچ 

(والبتفسج) بفتح الباء (والورد) محمولان (على الوَرَّقِ) لا على دهنهماء حتى 
لو حلف لا ي يا ا ل ا ل ا 
دهنهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص الحِئْتٌ بشراء دُهنه. والياسمين كالورد لا 
يتناول الدّهنء لأن دُهنه لا يُسمى ياسميناً بل زنبقاً. 


.)١5( سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


1" كِتَابٌ الأَئِمَانٍ 


فضل في حَلِفٍ القَوْلٍ 
حيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائماًء بشرط إيقاظه. 00 2707101 
فصل في حَلِفٍ القول 


رحيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائما) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية (بشرط إيقاظه) أي بتکلیمه» لن النائم كالغائب» فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من 
ناداه من بعید» بحيث لا يَسمعٌ صوئّه فلا يحنث» وإذا انتبه علمنا أنه أسمعه صوئّه 
فيكون مكلّماً له فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحنث في الأظهر. 
وقيل: هو على الخلااف» فعند أب حنيفة يحنث لأنه يتغل النائم کالمنتبه» وعندهما 
لا يحنث. 

ولو كتب إليه كتاب أو أرسل إليه ر يحنث» وبه قال الشافعي في 
الجديد واختاره المُرَني لأنه له يُسمى كلاماً في الغرضف. وقال مالك وأحمد والشافعي 
في القدم: يحنث» لأن الله تعالى استثنى الرسالة من الكلام فقال: «إوما كان لبشر أن 
باه الله إلا وخا أو مِنْ وراء حجاب أو يُرسل لّ رسولاً4” 3 والاستثناء إخراج من 
الجنس. حت بأن مبنى الأيمان عا العرف. والآية جاز أن يكون الاستثناء فيها 

ولو ناداه المحلوفٌ عليه فقال: لبيك» يحنث. ولو سلّم في الصلاة والمحلوف 
E E‏ إن كان المحلوف عليه على يمينه لا يحنث» وإن كان على يساره 

PEE‏ > لأن الأولى واقعة في الصلاة » بخلاف الثانية. وقيل: لا يحنث فى 
المسألعين وهو الصحيح» > لأنه من أفعال الصلاة وليس بكلام عُرفاً. وإن كان الحالف 
مقتدياً فعلى هذا التفصيل عندهما. وعند محمد يحنث» سواء کان على يمينه أو يساره» 
بناء على أنه يخرج بسلامٍ الإمام عندة) وبه قال مالك. والأظهر عند الشافعي أنه يحنث 
بالسلام في الصلاة على أي حال كان إلا أن لا ينويه. ولو قرع المحلوف عليه الباب 
فقال [الحالف7"]: : من هذا يحنث. ولو فتح عليه في الصلاة لا يحنث» وخارجها 
يحنث» كذا أطلقوه. والظاهر أنه يُقيد يما إذا نوی الفتح دون القراءة. 


.)5١١( سورة الشورى» الأية:‎ )١( 
عبارة المخطوط: «وإن كان على يساره يحنث وعن محمد لا يحنث في التسليمتين...»‎ 0١ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 


كتَابُ الأَئِمَانٍ ل 


وفي: لا يُكلمه إلا بإذنه إن أَذِنَ ولم يعلم به فكلّمه. 


و في: لا يكلم صاحب هذا الثوب» فباعه وكَلُمه. وؤفي: لا يكلم هذا 
الشاب فكلّمه شيخاً. . وفي: هذا حر إن بِعْتّه أو اشتريته > إن عَقَد بالخيار. 32301 


(و) عت (في لا ُكدمه إلا بإذنه, إن أَذِنَ ولم يعلم به فكلّمه) وهو قول 
مالك واخمد ووجه في مذهب الشافعي ۲7 - ب]» لأن الإذن من الأذان وهو: 
الإعلام لغةّ» قال الله تعالى: لادان من الله ورسولي#” © أي إعلام. أو من الوقوع في 
الإذن» وكل ذلك لا ی إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث» وهو 


الأظهر من ماش الشافعي» لأن غرضه أن لكات إلا برضاه”'؟ فرضي ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث» فكذا هذا. واج بأن الرضا من اعمال القلب فيتم به» ولا 


كذلك الإذن. 

(و) حت (في: لا يكلم صاحبَ هذا الغوب» قَبَاعه وكلّمه) لأن الإنسان لا 
يُعادي لمعنى في ثوبه» فتعلقت اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشار إلى 
صاحب الثوب» كذا قاله الشارح. وفيه أن الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه» بأن لبس 
ففرا أو رو أى نمع ذل إلا أنه يحنث» لأنه بيع لا يخرځ عن کون صاحبَ 
الثوب في الجملة على أن مَبَنَى الأيمان على غوف الأزمان. 

(و) حَيتَ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلّمه) وقد صار (شيخاً) أو كهلا 
لأن الوصف المذكور ليس بداع إلى اليمين» ولا يَصلّح مانعاً من الكلام؛ فيلغو ويتعلق 
اليمين بالذات. 1 

(و) حَنْتَ (في هذا حر إن بعته) مشيراً إلى عبده» فعتق ببيعه بيعاً فاسداً أو 
0 أو بالخبار لنفسه» وبه قال ل a‏ في وجه» او 0 0 الذي 
۳ کا تم البيع زال اتاك 020 لا ييز في غير اد وأ في الباطل 
شِرَءاه (بالخيار) لنفسه؛ وبه قال أحمد والشافعى فى وجه. وقال مالك: لا يعتق وهو 


.)١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه» وهو لو حاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي... وما أثبتناه عبارة 
المخطوطء وهو الصوا 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


14 كاب الْأَيِمَانٍ 


وفي: إن لم أبغه فكذاء فأعَتق أو دبّر. 

و بفِغل وكيله في حَلِفٍ التكاح» والطّلاق» والخُُلع والعتقٍ والكتابة 
والصّلْحَ عن دم عمدء والهبةٍ والصٌدقةٍ والقزض» والاستقراض» والإيداع؛ 
۳ الاستيداع» والأستعارةء والإعارة» والذّنح» وضَرْب العبد, وقضاءٍ الدين وقبضه. 
والبناءء والخياطة, والكسوة, والحملء لا في البيع والشراء والإجارةق 
والاستئجارء والصّلح عن مال؛ والخصومةء والقسمة وضرب الولد. 


وجه في مذهب الشافعي. 

(و) حَيِتَ (في إن لم أبعه فكذاء فأعتق أو دبّر) لأن الشرط قد تحقق وهو 
عدم البيع لفوات محله» كما لو مات الحالف أو العبدء ولا حلاف فيه على الصحيح. 
(و) حَيِتَ (بفعل وكيلِهِ في حَلِفٍ النكاح, والطلاق» والخُُلعء والعتق» والكتابة 
والصلح عن دم عمدء والهبةء والصدقة, والقزض» والاستقراضء والإيداج» 
والاستيداع» والأستعارةق والإعارة, والذبح» وضرب العبد, وقضاءٍ الدين وقبضه. 
والبناء. والخياطة, والكسوة, والحمل) لأن ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير 
حسي» كان الوكيل فيه سفيراً ومعير ولذا لا يُستغنى عن إضافتها إلى الموكل» ولو 
بِاشَّرَه بغير إذنه لا ينفذ عليه» فصارت مباشرة الوكيل كمباشرته. 

وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضرب العبد» فإن المالك له ولاية ذلك 
ومنفعته راجعةٌ إليه» فيجعل مباشرأء إذ لا حقوق لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. ولو قال 
الحالف في الحكمي: نويت أن لا أفعل ذلك بنفسي صُدّق دَيَانَةَ لأنه نوى محتمل 
كلامهء لا قضاءًء لأنه نوى خلاف الظاهر وهو العموم. ولو قاله الحالف ١74[‏ -أ] في 
الحسي صدق دِيانة وقضاءئ» لأن النسبة إلى الأمر باعتبار السبب“ مجازء فإذا نوى 
الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. 


(لا في البيع) أي لا يحنت بفعل وكيله في حلف البيع (والشراى والإجارة, 
والاستئجار. والصّلحٍ عن مال والخصرمة, والقسمة. > وضرب الولد) لأن الفعل لم 
يوجد من الموكل حقيقةً ‏ وهو ظاه - ولا حكماًء ولهذا لم تر الحفوق إلية» بل 
إلى الوكيل. فلو قال: نويت أن آمر به غيري عَيِتٌ بالتوكيل أيضاًء لأنه شدّد على 
نفسه. ولو کان مل الحالف لا ياشز هذه الأشياء يحدث بالأمن لأن اليمينَ يتقيد 


)١(‏ في المخطوط: «التسبب» بدل «السيب». 


كب اتان ا 4 


ولا في: لا يتكلم فقرأ القرآنَ, أو سبح أو هلل أو كبر في صلاتِه أو 
خارجها. ويوم أَكَلّمُه على المَلّوين. وصح نِيّةٌ النهار وليلة أكَلّمُه على الليل. 
وإلا أنْ للغاية كحتّى» م اق او ام قدا نطوم لام SARA‏ 


بالعرف وبمقصودٍ الحالف. والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن الضرب فعلٌ حسئ 
لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكل إلا إذا صح التوكيل. وصحة التوكيل تكون في 
الأموال» فيصح في العبد دون الولدء ألا ترق أن من خلف لا برب رجلا را فأمر 
به فرب لا يحدثء لاله لا يْلِكُ ضربهء فلا يصح أمرهء إلا أن يكون الآمر قاضياً أو 
والياًء لأنيما علكاة موت الا حزان حدا أو را 


(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقرأ القرآن» أو سبح» أو هلل أو كبر 
في صلاته) اتفاقاً (أو خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خحواهر زاده وقول ای ا 
لا يُعد متكلماً في العُرف بل قارئاً. والقرآن كلام الله تعالى» قال الله تعالى: «إحتى 
يسمع كلام ا أو سسا أو مهلك أو :مكيرا. ولا في الشرع, لقوله عَلّهِ: «إنَّ الله 
يُحدِث س أمزة. ناا يشاب وَإنّ مما أحدت أن لا تكلم في الصلاة». متفق عليه. واختار 
المُدُوري: أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنث» وإذا قرا خارجها يحنث. وقال الشافعي: لا 
يحنث بقراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح» والتهليل؛ والتكبير في 
الفا ارجا 

(ويوم أ اكلم محمول (على المَلّوين) أي الليل والنهار لما تقدم في كتاب 
الطلاق من أن اليوم إذا قُرِن بغي ممتد يُراد به مطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: #ومن 
5 يومعذ ذر4 (وصح ذ ية النهار دِيَانةٌ وقضائ لأنه نوى الحقيقة المستعملة. 
وعند أبي يوسف: لا يصح قَضَاءًء لأنه نوى التخصيص في كلامه» وفيه تخفيف عليه. 
(وليلة أ أكلّمُه على الليل) خحاصةء لأن الليل ضد النهارء قال الله تعالى: وهو الذي 
جَعَلَ اللّئل والتّهار خِلْفَة)04© والنهار مخت يزمان الضوء فيكون الليلٌ مختصاً بزمان 
الظلمة. (وإلا أن للغاية كحتى) لأن حقيقة «إلا) للاستثناء وهو متعذر فيها هنا مع أن 
لعدم مجانسة ما بعدها لما قبلهاء وبين ااا والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما 
ا لما اا 


.)5( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)١١( سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 


(۳) سورة الفرقانء الآية: (1۲). 


لالخلا كِتابُ الأَئِمَانِ 
7 و عه ريوع وء 8 7 2 
ففي: إن كلمته إلا أنْ يَقدمَ زيد. أو حتى, حَدْث إن كلمه قبل قدومه. 
0 يم 374 £ £ £ 4 2 
وفي: لا يُكلم عبده أو امرأته أو صديقه»ء أو لا يدخل ذَارَه إن زالت إضافته 
وكلّمّه. لا يحتث في العبد, 
أشار إليه بهذا أولة وفي غيره إن أشار بهذا حبنت وإلا فلا. وحين وزمان 
بلا نية نصفٌ سَنة كر أو 5ف 1990 1111115111 


(ففي إن كلّمثه إلا * يقدم 1۲41 ا زيد أو حتی) يقدم زيد (حَيْتَ 
إن كلّمه قبل قُدُومِه) لا إن ل بعد قدومه» لأن اليمينَ باقية قبل الغاية ومنتهية 
بعدها (وفي لا يكلم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو امرأته أو صديقه) 
بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما فى «المبسوط». (أو لا يدخل داره) أو لا 
يأكل طعامه» أو لا يلجس EET‏ (إن زالت إضافته) ببيع العبد والدار 
ونحوهماء وبطلاق المرأة» وعداوة الصديق (وكلمه» لا يحتّث في العبد) ونحوه مما 
هو مُشتملٌ على إضافة مِلكِء كالدار في لا يدخل داره» والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا اول لأن شرط الجنث كلامه لعبد مملوكِ لمن أضيف إليه 
ولم يوجد. أما إذا لم يُعيّنَ العبد بإشارته أو غيرها فظاهر وهو وفاقاًء وأما إذا عَيّنه فلآن 
العبد لسقوط منزلته لا يُعادى لذاته» بل لِمَن أضيف إليه» فتكون الإضافة فيه معتبرة» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد ورُفَر: يحنث في المعيّّء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء, لأن الإشارة لقطعها شركة الأغيار أبلغ من الإضافة» فاعتبرت 
ولخت الإضافة» وانعقدت اليمينُ على ذات العبد. (وفي غيره) أي وفي غير العبد مما 
هو مشتمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقِهِ (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عَينَ (حَنِْتَ) 
لأن الحرّ يُهجر لذاته (وإلا) أي لم يشر ولم يُعين (فلا) أي فلا يحنث» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث. 

(وحين وزمان بلا نية صف سَنة) سواء (نَكْرَ) بأن قال: لا أكلمه حيناً أو زماناً 
أو وق بأن قال ل اكل الحين أو ارما ويه قال لحمد. وقال اة وال 
الشافعي: أدنى مدة» وهو ساعةء لأنه المُتيمّن. 

ولئا أن الحين يطلق على الساعةء قال الله تعالى: إفسبحان الله جين مسون 
وحينَ تُصبحونَ274 [وبه أخذ الشافعي]("2. وعلى أربعين سنة» قال الله تعالى: هل 


.)١1/( سورة الروم الآية:‎ )١( 


كِتَابُ الَئْمَانِ كل 
ومعها ما نوى. والدَّهْر لم يُدْر مُنكراًء وللأبد معرّفاًء وأيام مُنكرة ثلائةء وأيام كشيرة, 


وفي: أوّل عبدٍ أشتريه حر إِنْ اشترى عبدا عتق» وإن اشترى Nea‏ 


َتَى على الإنسانٍ حينٌ من الدّهر4 والمراد بالإنسان آدم» وبالحين أربعون سنة» وهي 
مدة كونه مُلقى بين مكة والطائف» حال كونه من طين إلى أن تنفخ فيه الروح» وفسره 
بعضهم بسنة» وبه أخذ مالك. وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: وتي أكلها كل 

حين4”" قال سعيد بن جبير» وقتادة» والحسن» وهو رواية عن ابن عباس: هي النخلة 
تمكث من الأطلاع ال الأصرام ستة أشهرء اة عليه لأنه الط فن خالا 
أوسطهاء والزمان بمعتاه. 

(ومعها) أي ففخ النية (ما نوى) مُنكراً أو معوّفاًء لأنه وى محتمل كلامه. 

(والدهر لم يُدّر) عند أي حنيفة) أي تتوقف فيه حال كونه لخر قال: لا أدري 
ماهو في حكم التقدير» لأن الدهر مخالف للحين والزمن» إذ مُعَدَفِهِ يقع على الأبد, 
[i - 1۲°37‏ بخلاف الحين والزمان» فلم يلحق بهما قياساً. ا 0 يعرف استمراره 
لاختلاف في الاستعمالء قال الله تعالى: لإوما يُهِلكنا إلا الدّهر74, وقال عَيْلنه: لا 

تَسبُوا الدهر فإِنَّ الله هو الدهر»“ أي خالقه فكان مجملاء والتوقف في المجمل 
ا وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على 
سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدة. 

(وللأبد) أي جميع العمر (معرّفاً) باتفاق إذا لم يقترن بِنِيّة لأنه تعالى قال: 

0 أتى على الإنسانٍ جيل من الدّهر74"© فقد جعل الحين 0 من الدهرء فيبعد أن 

يُسوّى بينهما في التقدير. (وأيام مُنكرة ثلاثة) لأنها أقلّ الجمع المُنكر. ولو حلف لا 
يتزوج نساءً» ولا يشتري عبيداً يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كثيرة, والأيام, 
والشهور) والشنون» والجمع» والدّهورء والأزمنة (عشرة) عند ابي حنيفة. وعندهما: 
أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة» والشهور ستة» والشنون وغيرها للأبد. 


روفي أول عبد أشتريه حرء إِنْ اشترى عبدًا عتَقّ) وهو ظاهر (وإن اشترى 


.)١( سورة الإنسانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: .)۲١(‏ 

(۳) سورة الجاثيةء الآية: (4؟). 

)6( احرجه الإمام جمد في مسنده ۲۹۹/۰. 


(ه) عبارة المخطوط: «علامة علم الكمّل». 


۹۲ تاب الأَيْمَانِ 


عبدين ثُمٌ آحَرء فلا أصلاء E‏ وفي: آخر عبد إن اشترى 
عبداً ومات لم يعتق, فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات عَمَقَّ الآخَرُ يوم شَرَى من 


کل ماله. 
وعندهما: يوم مات من ثُنّنه. ولا يصيرُ الزوج فاراً لو علق الغلاث بهء خلافاً 
لهما. وب: كل عبد بشرني بكذاء فهو حر عَتَقَ اول ER Ea‏ 


عبدين) معاً (ثم آخرء فلا اأص أي فلا تق واخ متها لأن الأول اسم لمفرد 
سابق» وهو موجود في المسألة الأولى دون الثانية (فإن ضمّ) كلمة (وحده) بأن قال: 
أول عبد اشتريه وحده فهو حرء فاشترى عبدين معاً ثم آخر وحده (ِعَتَقَّ الغالتٌُ) لأن 
معنى وحده منفرد» والثالتُ متصفٌ بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء. (وفي آخر 
عب) أشتريه فهو حر (إن اشترى عبداً ومات) المشتري (لم يعّق) العبدٌ لأنه ليس 
بآخر عبدء فإن الآخر لا بد له من سابق ولا سابق لهذا. 


(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عتق الآخر) ا لاخر 
لأن له سابقاً. وهذا الحكم ظاهرٌ ونما ذَكَرَه ليَبِي عليه قوله: (يوم شَّرَى) يعني أنَّ 
عِتمّه يكونُ من يوم الشراءٍء لاستناد العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراءُ في 
الصحة» وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات من ثُلَنِم سواء كان الشراء 
في الصحة أو في المرضء لأن الآخرية - وهي الشرط ‏ تثبت بعدم شراء غيره بعده. 
وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر العتق على زمان موته. ولأبى حنيفة أن الآخرية 
تغبت للثاني كما اشتراه» إلا أنّ هذه الصفة يعرض عليها الزوال» لاحتمال شراء غيره 
بعده» فإذا مات ولم يوجد من يُبطلهاء تبين أنه كان آخراً منذ اشتراه» فيعتق من ذلك 


الوقت. 


(ولا يصيرٌ الزوج فاراً) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لو علق الثلاث به) أي 
بالآخر بأن قال: آحدٌ امرأة أتزوجها [ه١١ ‏ ب] فهي طالقٌ ثلاثأء فتزوج امرأق» ثم 
أخرى في صحته ثم مات» لأن طلاقها عنده يستند إلى وقت تزوؤّجهاء ثم إن كان 
دخل بها فلها هر للدخولٍ بشُبهة» ونِضفٌ مهر للطلاقي قبل الدخولء وعدتها 
بالجيضء ولا جداد عليها (خلافاً لهما) فإنَ عندهما يكون الزوج فار قرت مه لأنها 
تطلق في آخر حياته» ولها مهر واحدء وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة» ولو 
كان الطلاق رجعياً تعتدٌ بعدة الوفاة» وعليها الجداد. 


(وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر) الباء في ب: كل تتعلق بقوله: (عَمَقَ أول 


ثلاثةٍ بشَّروه متفرقينء والكلّ إِنْ بشروه معا. 
وَسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي لا بشراء عبد حَلَفَ بعتقه» ولا مستولدة 


ثلاثة) مثْلهء وكان الأظهر أن يقول: أول جماعة (بشّروه) أي من عبيده (متفرقين) لأن 
البشارة اشم لخر سار صذق» ليس للمبش به علب شى بذلك لآن يَشَرَة الرجه تتغير 
به» وتقيدت بالشار من العرف (والكلٌ) لبان الأول أي وعتقّ الكل (إنْ بشروه 
معا) لتحقق البضّارة منهم قال الله تعالى: لإوبَشرُوه يعُلام عليم 7 فسبها إلى 
جماعة» ولو كان ا على الإخبار مكان البشارة بأن قال: كل من أخبرني» والباقي 
بحاله عتق الكل. 


وذلك لما روي أنه عي مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً كما أَنْلَ فليقرأ بقراءة ابن أم عبد“ فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما باليشارة» فين أبو بكرء فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشرني أبو بكر 
وأخبرني عمر. 

(وسَقَط بشراءِ أبيه لکفارته هي) أي كفارته. وهي فاعلْ سقط فكان الأولى 
أن يقول: ويسقط بشراء إبيه كفارة ابنه» وكذا حكم کل ذي رحم محرم منه. وقال 
زفر» ومالك» والشافعي» وأحمد: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أبي حنيفة أولآ 
فصاحباه معه في قوله الآخر. ووجهه 90 الشارعٌ جعل شراء القريب تاق لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْللهِ: «لن يجزي ولد والدّه 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فِيعتِقَةُ)» وذلك لأنه عه أخبر أن الابن قادڙ على إعتاق 
الاي 0 قادراً تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. 

يقدِرُ على إعتاقه قبل الشراء» لعدم الملك ولا ته لا يَعتِقٌ به عليه 

نفس ا إعتاقء فإذا نوى بالشّراء الكمّارة يصير إعتاقاً عنهاء فيصح ويجزيه 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط غير الشراءء فإذا اشترى أباه بنية الكفارة كانت 
النية مُقَارِئَةَ لعلة العتق» فيعتق عنها. 

(لا) أي لا تسقط (بشراء عبد حَلّفَ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفارته» لأن النية 
لم تقترن بعلة العتق» وهي اليمين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (َلقَ 


6 ۸) سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.۷/١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)١88( المقدمة» رقم‎ 2.49/١ أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


الله كتَابُ الأَبْمَانِ 


عتقها عن كفارته بشرائها. وتَعتِقُ ب: إِنْ تسرّيتٌ أمة فهي حرة» من تسرّاها وهي 
ملكه يوم حلف» لا مَنْ شَرَاها فتسرّاها. 


وَعَتَقَّ ب: كل ٠‏ ملوك لي حر أمهاتٌ أولاده ومُدبوُوه وعبيده. لا مكاتئوه 
إلا بديّبهم ب: هذا حر أو: هذا وهذا لعبيده ثالنهم. و حير في الأؤليين كالطّلاقي. 


ولام دحل على فعل يقع عن غيره كبيع» وشراءء وإجارة» وخياطة» وصياغة 


3 عن كفارته بشرائها) بأن قال ۲۹7 - أ] لأمة غيره التى استولدها بنكاحه: إنَّ 
شتريئّك فأنت حرة عن كفارة ميني» ثم اشتراهاء ا تمن ود ا ولا يجزئه 
ا لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه 
١و3‏ تَعتِق ف ِن تسرّيثُ أمةٌ فهي حرة» مَنْ تسرّاها وهي مِلكه يوم حَلّف) وبه قال 
ا والشافعي وأحمد. ويثبت النّسَري عندنا بالتحصين» وهو منعها من الخروج» 
وتبوئتها ليلاً مع الوطء» وهو وجه في مذهب الشافعي» وفي وجه ثانٍ بالوطء مع 
الإنزال والتحصين» وفي وجه ثالث بالوطء وحده» وبه قال أحمد. وقال أبو يوسف: 
يشترط مع الوطء طلب الولدء حتى لو وطء وعزل عنها لا تكون سُوْيّة عنده. 
(لا مَنْ شَرَاها) بعد قوله: إن تَسديتٌ أمة فهي خرة؛ (فتسرّاها)» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. وقال زُفَر: تعتق لأن التسري لا يصح إلا في الملك فذٍ كر التسرّي 
كذكره. (وَعَتَقَ بكلٍ مملوكِ لي حر أمهاثٌ أولادِه ومُدَيّرُوه وعبيده) لأنه ملكهم 
رقبةً ويداً (لا مكاتبوه) أي لا يعتق بکلٌ مملوك لي حژ مكاتبوه (إلا بنیتهم) لأن يلك 
المولى فيهم ناقصٌء لخروجه عن ملكه يدأء فلا يدخلون في مطلق المملوك وهو 
الكامل إلا بالنية. 


: (و) عتق (بهذا حر أو هذا وهذا) بالواو (لعبيده الِقُهم) في الحال (وَخُيْرَ في 
الأؤليين كالطلاق) بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه» حيث تطلق الثالثة ويُخير 
في الأؤليين» لأن الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوليين» وتشريكٌ الثالث فيما سِيِقَ 
له الكلام» فصار بمنزلة أحدهما حر. وهذاء فالمعطوف عليه هو المأخودٌ من صدر 
الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 
(ولآمٌ دخل على فعل) أي تعلق بفعل (يقع عن غيره) أي غير فاعله» بان كان 
مما يجري فيه النيابة والتوكيل» وهو كل فعل ملك بالعقد (كبيع» وشراءى وإجارة 
وخياطة؛ وصياغة) وفي نُسخة بالموحدة» وفي أخرى بالنون والعين المهملة (وبناء 


كِتَابُ الأَيمَان هو" 


اقتضى أمْرَة لِيَخُصّه به. فلم يحتث في: إن بعتُ لك ثرباً إنْ باعه بلا أمروء مَلَكه 
أو لا. وإن دخل على عين أو فعلٍ لا ي یقغ عن غيره كأكلء وشرب» ودخول 
وضرب الولد اقتضى ملكه, فحنت في: إن بعت ثوباً لك إن باع ثوبّه بلا أمره. 


وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول: عِزسِه: خت عليّء طلّقت هيء وصح نيه 
غيرها دِيانة. 


اقتضى) ذلك اللام (أمره) أي توكيله بالفعل (ليخصّه به) لأن اللام للاختصاص» 
وأقوى وجوهه الملكء فإذا دحلت على الفعل أوجبيت فلكم وذا بأن يفعله بأمره ليقع 
وان تقد له رفلئم يحضت في إن بعت لك ثوب ا المتخاطب 
سواء (ملكه) المخاطب (أو لا) لأن تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك» ولم يوجد 
الا 

(وإن دخل على عين أو) على (فعل لا يقعٌ عن غيره) وهو كل فعل لا يملك 
بالعقد (كأكل؛ وشُربء ودخول وضرب الولدء اقتضى)[7؟١١ ‏ ب] دخول اللام 
(ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحنث في: إن بعت ثوباً لك. إن باع ثوبه بلا 
أمره) من المخاطب وكذا حَيْتٌ فى: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه بلا أمره» سواء 
علوي ر لأن اللام ا غلك على الم أرجت ملك وكا جلت عل الفغل 
الذي لا يقع عن غيره أوجبت أيضاً ملك العين» لأن هذا الفعل لما كان مما لا يملك 
بالعقد» وجب صرف اللام فيه إلى ما ملك بالعقدء وهو العين» وقيّد الضرب بالولد لآن 
ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة» فصار نظير الإجارة دون الأكل والشرب. 

(وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول عِزِسِه: تكختَ علي طلقت هي) أي 
عِوْسُّهء يعني أن مَنْ قالت امرأه: تزوجت علىء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امرأته. 
وعن انق يوق أنينا لا تطلق» لان كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيتقيد به» وكلامها 
كان في تزويج غيرهاء ولأنه قَصَدَ إرضاءها وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيد به. وفي «جامع 
السرخسِي»: قول أب يوسف أصح عندي. 

ووجه الظاهرء وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن العمل بالعموم واجبٌ ما 
أو ركد كو هه ج هه وذلكه أنه اذ على الات إن اة أن يفول ة إن 
فعلتٌ فهى طالق» فكان ذلك مبتدئاً. وجاز أن يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها 
وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع له. (وصح نيةٌ غيرها ديانة 
لانه نوی محتمّل كلامِهء لا قضاءً لانه نوى تخصيصٌ العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


۹٩‏ كاب ابيع 


كتابٌ البَيْع 
اعلم أن المقصود من بيان كتاب البيع بيانٌ الحلالٍ الذي هو بية(2 شرع 
والحرام الذي هو الذباء ونحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل لخمك رحمه 0 تعالى: 
ا ا 
ومراده: يكل فيد ا ل وا د يحرم . وليس الرُهد إلا اجتناب الحرام والرغبة 
في الحلال» كما يشير إليه قوله صلى اللهعليه وسلّم حيث ذكر الرجل يُطيل الشفر 
أشعتٌ أغبر يقول: يا رب يا رب وة حرام ومَشْرَيّه حرام» وملبشه حرام وغذي 
بالحرام» فَأنّى يُسْتَجَابُ لذلك؟”” 
ع ثم (هُوَ) في اللّغة مشترا ك بين إخراج الشيء عن المِلْكُ بمالٍ» وبين ضدّه وهو 
إدخال الشيء في الملك بمال. . ومن هذا القبيل حديث: ا ” تبغ أحدكم على بيع 
أخيه) 7" أي: لا يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح). ولا يبغد أن يكون البيع في 
الحديث على بابه. وهو یتعڈی إل المفعول الثانى بنقسه» وبحرف الجر نحو: بعت 
وكذا لفظ الشراء مشترك بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى: 
«وَسَرَوهُ بِكَمَنٍ E‏ أي: باعوه. وهذا إذا كان الضمير للإخوة» وأمًا إذا كان 
0 - أ للشجارةة©», فالشراء على بابه. وكذا قوله تعالى: «ولَبِمْس ما شَّرََا به 
نمه أي: باعوا حظها أو اشكروه. 
( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۷۰۳/۲ كتاب الزكاة é2)‏ باب الترغيب في الصدقة... 
(۱۸)» رقم .)٠۰۱١  ٦٥(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2617/4 كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب لا يبيع على 
بيع أخيه... (8ه» رقم (۲۱۳۹). 

2 سورة يوسف» الآية: (*). 

(ه) الشئارة: القافلة. المعجم الوسط ص(/5”57)» مادة (سار). 

(5) سورة البقرة» الأية: .)١١1(‏ 


كتاب الْبَيع ۹۷ 


مَُادَلَةُ مَالٍ َال بتراض. وَيَنْعَقِدُ بايجاب وقبول» EDENE‏ 


وأا قوله تعالى: فن الله اشْكَرَى مِنَ المُؤْمِيِينَ أَلَفُسَهُمْ وأغوَالَهُم بأ لَهُمْ 

لجئة4 فعلى حقيقته» وكذا قوله تعالى: لأأُوَلَيِكَ الَّذِينَ اشّْكَرَوًا الضَّلاَلةَ بالْهْدّى 
0 ِالْمَْفِرَةِ0": أي: استبدلوه واختاروه عليه. 

وفي الشرع: (مُبَادَنَةَ مَالٍ بِمَالِ) ) أي اقلق وة التمليك (بتراض) لقوله تعالى: 
إلا أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَراض منكة24. 

ومو طن مشروحٌ بقوله تعالى: «وأحل الله ابيع ر حورم الرًبا4؛ وبالشئة و وهي 
كثيرةٌ شهيرة؛ وا الام على جوازه» وأنّه أحد أسباب الملك» وبأنّه ياو بعت 
والئّاس يتبايعون فأقدهم عليه حتى قال: «يا معشر التّجّار إن بيعكم هذا يحضره اللّغو 
والكذب» فشُويوه20) بالصّدقة)2©0, وقد باع واشترى بمباسشرة وتوكيلٍ. 

وقد صخ عند أرباب الشير أن التب بيا اجر لخديجة؛ لكن قبل البعثة 
بخمسة عشر سنة» فإنه بعت على رأس الأربعين» وخرج تاجراً إلى الشام لخديجة لما 
بلغ حمسا وعشرين سند قبل أَنْ يتزوّجها بشهرين وخمسةٍ وعشرين يوماً. وكان أبو 
بكر تاجراً في الب" وعم في الطعام وعثمان في الْبرٌ ول وعبّاس في العطر. 
ومن ا أفشيل الكسب بعد الجياة التحارة * ثم الرّراعة0, نم الصّناعة. 
وعندي أن أفضلها الكتابة. 

(وَيَنْعَقَد) مر (بإيجاب) إثبات؛ والمراد به ما يُذكر أولاً من كلام 

المتعاقدين» لأنه يمت خيار القبول للآخر. (وَقَبُولِ) وهو ما يُذّكر آخراً من كلامهماء أو 
ما يقوم مَقَّامه من قبض المبيع» كما لو قال: بعك هذا بدرهم» فقبضه المشتري ولم 
يقل شيئاً. 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَبُول» ولا بد أن يكون ابح هيمنا يدل 


.)١١١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: (ه/ا١).‏ 

(۳) سورة النساءء الأية: (095). 

)٤(‏ سورة البقرق» الأية: (ه/ا1؟). 

(©) شاب الشيء بالشيء: خلطه به. المعجم الوسيط ص(455). مادة (شاب). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 570/8 25171١‏ كتاب البيوع (۷١)ءباب‏ في التجارة يخالطها الحلف 
واللغو »)١(‏ رقم (TTY)‏ 

(۷) المرٌ: نوحٌ من الشياب. المعجم الوسيط ص (٤ه٥)»‏ مادة (بم. 

(۸) في المخطوط: الحراثة» والمثتبت من المطبوع. 


أي: 


۹۸ كتابُ ابيع 


ا اه وجب وَاجد» قبل الخو كل المبيع كل الثّمَن 


ع 
إل 
ا 
6 
ا 


على الإيجاب ك:أعطيتك» و: جعلت لك هذا بكذاء والآخر على القبول ك:أحذت» 
و:رضيت» و: E‏ 
يشرط سماع المتعاقدين كلامهما (وبِلَفْضَي كنا 3 بعتٌ» و:اشتريث. وإنما 

شط الماضي فيهما لأنّ البيع إنشاء تصرفيء والإنشاء يُعْرفٌ بالشّرع؛ لان الواضع لم 
يضع له لفظاً خاصًاً؛ والشّرحٌ يستعمل فيه اللفظ الذي وضع للإخبار عن الماضيء لأنه 
يستدعي سَبِقَ المُحُبر عنه ليكون الكلام صحيحاًء فكان الماضي ادل من غيره على 

تحمّق الوجود» فكان أشبة('2 بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَبِتَعَاطِ) أي : وينعقد ا بمعاطاةٍ وهي ههنا إعطاء البائع المبِيعٌ للمشتري 
على وجه :ليع والتّمليك» وإعطاء المشتري الثمن للبائع كذلك» بلا إيجاب وقَبُولٍ. 

(مُطلقاً)» أي : سواء كان المبيع ES‏ وهو: ما تكون قيمته دون نصاب 
السّرقة» أو نفيساً وهو: ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثرء وبه قال الخُرَاسَانِيُونَ. 
وقال الكؤجي وَالعِرَاقِيُونَ: ينعقد به في الخسيس للعادة [۱۲۷ - ب] دون النفيس 
لعدمها. وأجيب: بأنّ جواز أصل البيع رما هو اعا افا سن الايا ا 
لَمَا كان باطنياء اقيم الإيجاب والقّجُول مُقَامه لدلالتهما عليه والتعاطي أدل عليه 
منهماء لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشّافعئَ وأحمد: أنّ البيع لا ينعقد بالتّعاطيء لأنّ الأفعال لا دلالة لها 
بالوضع على مقاصد التاس. لكن قد يُقَال: إن في القرائن من الفوائد ما تدل على المقاصد. 

وقال مالك: ينعقد بكل ايع اقا يشما اة :المقضيوه التادلة بالا 
فمقى حصلت ثبت حكم البيع؛ ولان الضّارع لم يَكْقْتْ عنه اشتراط اللفظ» فوجب 
التجوع إلى العف المعروف الذي هو التعاطي مطلقاً. 

واحْمُلِفَ في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الشمن؛ والأظهدٌ جوازه لتعارف 
الّاس عليه» وكذا بدون بيان الشمن إذا كان معلوماً. قال الطَرَابلُسِيَ: وهو الصحيح. 
وقد أشان محمد في «الجامع الصغير» إلى أن تسليم المبيع يكفي. 

(وَإنا أَْجَبَ وَاحِدُ) من المتعاقدين البيع (قَبِلَ الآخَرْ)ء واحداً كان الآخر أو 
متعدّداء (كَلَّ المَبِيع بِكُلُ الكُمَنِ آو كَوَكَ)» وليس للعاقد إن كان واحداء ولا لواحدٍ إن 


)١١‏ ف في المطبوع: نشت والمثبت من المخطوط. 


كاب ابيع 1۹۹ 


إل إِذَا كن تمن كل. وَمَا لَه يَفْبَلُ بَطلَ الإيجابُ إن رَجَعَ المُوجبُ أؤ قَامَ 
أَحَذُهُمَاء وَإِذَا وُجِذَا لزة. 


كان العاقد متعدّداء أن يقبل في بعض المبيع ببعض الثمن لتفؤق الصَّفْقَةٍ عليه فإنَّ 
رضاء المُوجب ببيع ذلك البعض وحده عير او والرضنا بجع المصترع ليس ارا 
ببيع بعضه وحدّه إذ قد يضم الرّديء إلى الجيّد ويبيعهما جنا فعا فيفوت غرضه. 

(إلا إا يَيّنَ) المُوجِبُ (ثَمَنَ كُلّ) مما قبل الآخر وما ترك» لأنّ ذلك دليلٌ على 
رضاه بالتفريق» ولان الإيجاب حينئذٍ في معنى إيجابات متعدّدة. أمَا إذا كير في البيان 
لفظ البيع» بان قال: بعتك هذين بأل بعت هذا بخمس مئة» وبعت هذا بخمس مئة. 
فباتفاقي. وأا إذا لم يكرر بأن قال: بعتك هذين بألفٍ: كل واحدٍ بخمس مغة» فعند 
أبي يوسف ومحمد جازء خلافاً لأبي حنيفة. والمختار قولّهما. وكذا جاز إذا رَضِي 
الآخر في المجلس إن كان المبيع ممّا ينقسم الثّمن عليه بالأجزاءء كعبدٍ واحدء أو 
مكيلٍ؛ أوموزو” 

(وَمَا لَمْ يَقْيَلَ) الآخر (بَطَلَ الإيجاب إن رَجَعَ المُوحِبْ)؛ مشترياً كان أو بائعاً 
(اؤ) إن (قَامَ آحَدُّهُمَا) أي أحد العاقدين عن المجلس. أمَا إن رجع المُوجبء فلأنَّ 
الإيجاب لكا لم يُفِد حكم البيع بدون القَبُول» كان للموجب أن يرجع قبله لخُلُوٌ 
رجوعِهِ عن إبطال حقٌ غيره» فإذا رجع بَطْلَ إيجابه. وأمًا إِنْ قام أحد العاقدين عن 
المجلسء فلأنَ القيام دليل الّجوع؛ ولهما ذلك قبل القبول» لأنه لو لم يقبت الخيار 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه» وهذا يسمى خيارَ القبول. 

(وَإِدَا ؤجدا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لَِمَ) ٠۲۸[‏ - أ] ولا 
خيار لواحدٍ من العاقدين. وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمد» ومختارٌ النَّحَعِىَ 
والقوريب: قال شار :وقال الا لا بان بن لأحدهما الان نا دام الجا ويه 
قال أحمد. 

لنا ما روى مالك من حديث ابن عمر أنّ النَبىَ ية قال: «من ابتاع طعاماء فلا 
يبعه حتّى يستوفِيّه). ووجه الدلالة أنه ية عبر عن المنع من البيع باستيفاء المبيع» 
فإذا استوفى جاز البيع» سواء استوفى في المجلس أو بعده. والمبيمٌ لا يجوز إلا بعد 
ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة السلام لككان بن مُتْقِذْ ‏ وكان غ“ و في البيع : 
«إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة ئه أيام)” “. والخلابة 0 الخاء المعجمة: 


)١(‏ غبنه في البيع: غلبه ونقصه ‏ أي حَدَعَه . المعجم الوسيط ص 1٤١‏ و 1٤٤‏ مادة (غبن). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٥٥/۳‏ 5ه. كتاب البیوع» رقم (۲۲۰). 


ووو ومو وو نمم مو ء ةو م ووم وه وه هو ووه ههه وو ووو و وو ووو وه وو و ووو و و ون وو ووه دودو ووم ووو ود ود 9-9-6 دل 5996996 


الخداعة. فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولأنْ في إثبات الخيار لأحد 
الاو ان حدق اا وهو غير جائز لقوله علد : ولا رر ولا رار ن 

وما ما رواه أصحاب الكتب الشئّة ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر أن التب كَل قال: «البَْعَانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يعفرقاء إل بيع الخيار [أو يكون بيعهما بيع خيار]». وفي لفظ لهما: «إذا تبايع 
المتبايعان بالبيع» فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرّقا»» أو قال: «يكون 
بيعهما على الخيّار فإذا ™ وجكَبَ). 

فقال محمد بن الحسن ‏ وهو منقول عن إبراهيم النَّحَعِيَ - : مول بأنّ المراد 
بالخيار فيه خيار القّبول. فإنَ أحدهما إذا أوجب 1 6 منهما قبل القبول الخيانٌ 


ما داما في المجلس ولم ياح EE‏ في عمل آخر. وفي لفظ الحديت إشارةٌ 
إليهء فإنهما متبايعان حالة لبي , حقيقة. وعلى هذا فالتفدق بالأقوال لا بالأبدان» كما 


في قوله تعالى: اراك يَكَقَدَقَا يُغْنٍ الله كلا من سَعَيد” . فلن الرّوجٍ إذا طلّق امرأته 
على مال تحصل الفُرقة بقبوا a‏ لها: وقال أبو يوستن: مُوَّولٌ بأنّ المراد بالتفثق فيه التفدِفٌ 
بالأبدان بعد الإيجاب قبل الهول. انتهى 

والمراد بقوله: «إلاً بيع الخيار» [أي: إلا المتبايعين بيع الخيارء أو إلا إذا 
تبايعا بيع الخيار. والمعنى أن يقول أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: اخترتُ» فيكون 
هذا إلزاماً للبيع» سقط تاها ون كان المجلين قاتماً, 

وحمل بعضهم الخيار على خيار الشّرط» وهو بعيد لرواية العرمذيّ: «البَيِعَانٍ 
بالخيار ما لم يَكَقَدَقَا أو يختار). وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)» بدل «أو 
يختار). وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً واحك أن يكون لهء قارق صاحبه فمشى قليلاً» 
ثم رجع» فحمل على التفوّق بالأبدان. وَيدَل عليه زيادة أب داود والترمذيٌ: «ولا جل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ٤/۲‏ ۷۸» كتاب الأحكام (۱۳)» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
»)١0‏ رقم (240؟١5)‏ و(١٤۲۳).‏ 
ومعنى قوله: «لا ضرر»: أي لا يصو الرجل أخحاه فينقصه شيعاً من حقّه. ومعنى قوله: ولا ضرار»: أي 
لا يُجَازيه على إضراره بإدخال الضّرّر عليه. النهاية .۸١/۳‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط» وهو في البخاري. 

(۳) سورة التساى الأية: .)١۳٠١(‏ 


تاب البيع ۳١‏ 

وَيُْرَفُ المَبِيعٌ بالإشَارة› لو بذِ کر القَدْرِ وَالْوَضْفٍء إلا في العم es‏ 
له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله»» أي: خشية أن يفسخ العقد. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: لا يها الَذِينَ آمَثُو نوا أَوْقُوا امود © وهذا عقدٌ / 
التخيين وقول تعالى: لا تأكنُوا مراكم بَيتَكَمْ ِالْباطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارَةٌ 
تَراضٍ نكي“ 7[ - ب]» وبعد الإيجاب والقبول تَصِدّق تجارة عن 00 > غير 
متوقفة على التخيير. فقد أباح الل تعالى أكل المشتري قبل التخيير. وقوله تعالى: 
«وَأْسْهِدُوا إا تباب يَعْقُغ ي“ مر بالتّوئّق بالشّهادة لعلا يقع النّجاحد في البيع» فلو ثبت 
الخيار وعَدِمَ الثروم قبله» لزم إبطال هذه النصوص 

قال بعض المحققين: نا ی و لجع و نقد ر ی 
ويقول: إنما يُعرف لزومه شرعاء وقد اعتُبر فيه اختيار التراضي بعد الإيجاب والقَمُول 
بالأجاديكف التي رويناها. ثم قال: ولا مخلص لنا إلا بتسليم إمكان اعتبار الخيار في 
لزوم العقد» ود أنه غير عر من الحديث المذكور بناءٌ على أن حقيقة المتبايعين 
المتشاغلان بأمر البيع» لا من تم البيع بينهما وانقضى» لأنه مجاز. والمتشاغلان يعني 
المتساومَينٌ» يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر» فيكون ذلك هو 
المرادء 0 هو خيار القبول: 

ف المَبِيعٌ بالإشارة) [إليهء أي]: إذا كان محسوساء (لا بِدِكْرٍ القذر 
لا حاجة بذ كرهما حيعذ. at‏ يُشْتَرَطُ لصحة البيع رة اي 
بجا ينفي جهالته» قطعاً للمنازعة. فإن كان حاضيا يُكُتَفى بالإشارة» لأن بها كفاية فى 
التُعريف» فإذا قال: بعتك هذه الصّبرة2 من الجثطةء أو هذه الشياب ‏ وهي مجهولة 
العدد ‏ بهذه الدّراهم؛ ‏ وهي مرئية له - فقيل جاز البيع ولّزم» لأن الاقي جهالة 
القدر» وهي لا تضرٌ لعدم منعها من التّسليم والئسلّم. 

(إلاً في السّلَّمَ) فإن المبيع فيه لا بدّ من معرفة قدره ووصفه» على ما يجيء 
في بابه"» إن شاء الله سبحانه. 
وحاصله أن المبيع إذا كان غائباًء فإن كان مما بعر ف بالاو دج : كالكيلى 


.)1١١ سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة النساءء الآية: (9؟). 

(۳) سورة البقرة» الأية: (۲۸۲). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(ه) الصّبرة: الكومّة. المعجم الوسيط ص »)٠٠٦(‏ مادة (صبر). 

(5) صفحة ۸۲. 

(۷) الأمُودَجٌ: اليكال الذي يُعمل عليه الشيء كالتموذج. المعجم الوسيط ص 29١‏ مادة (الأنموذج). 


و بأد 


ا بتمَنِ حال وَمُوَّجْلٍ أجل مَغلوم» وَل يَضْرُ 5 الجرَافُ إل في 
الجن بالجنس. 


من الحبوبء والوَرْنِيَ من السَمْنٍ والعسل» والعدديّ المتقارب: كالجوز واللّوز» فرؤية 

بعضه كرؤية كله. وإن لم يعرف به كالثياب والدّواب» فلا بد من ذكر جميع أوصافه» 
قطعاً للمنازعة. وله خيار الرُؤية» ويشترط معرفة قدر الدّمن ووصفه لو كان في الذّمة 
إذا علق "نقد البلا قلعا للمنازعةء لا معرفة قدر المن المشار إليه ووصفههء إذ 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. 

ونفينا تعيين النقدين المضروبين في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعينٌ 
في العقد عندنا. وعيّنه ازُفَر ومالك» والشافعنَ بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخها 
كما يتعين في الهبة» والشّركة» والوكالة» والغصبء والصّدقة. 

(و) يعرف (القَّمَنٌ بِآَحَدِهِمَا) أي بالإشارةً أو بذكر القدر والصفة. فيعرف 
بالإشارة إن كان معيناً بهاء وبذكر القدر والصفة إن لم يكن. 

(وَيَصِحٌ البَيْعٌ بِثْمَنٍ حَالٌ) وهو الأصل [9؟١‏ - أ] (وَمُؤَّجْلٍ بِأجَلٍ مَغلوم) 
لإطلاق قوله تعالی: #وأعلٌ الله البَئْع2278, وَلِمَا في البخاري عن عائشة من أنه يلل 
0 طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظ للصحيحين: 
طعاماً بنسيئة(". ولقوله عليه الصلاة والسلام [في الشلم]": «من أسلف في تمر 
فليسلف في کیل معلوم ووزن معلوم» إلى أجل معلو»“. وعلى ذلك انعقد 
الإجماع. 

(وَلاً يضر الجُراف) بتثليث e‏ والضم أشهرء وهو البيع بالحدس” » أو 
بالظن بلا كيل ولا وزنِء وهو فارسي مُعَرب كزاف بالكاف العَجَمية (إلاً في) بيج 
(الجثخس بالجنس) لِمَاروى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث عُبَادة بن الصامت أن 
رسول الله كَل قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والب بال والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر» والملح بالملح, مثلاً بمثلء سواءٌ بسوايء يدا بء فإذا اختلفت هذه 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: (ه۷٠)..‏ 
(۲) يقال باعه بنسيئة أي بتأخير. المعجم الوسيط ص 4١5‏ مادة (نساأ). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) أخرجه الستةء وانظر تخريجه من كلام الشارح في فصل السلّم ص(ه707). 
(ه).الحدّس: إدراك الشيء إدراكاً مباشراً. المعجم الوسيط ص ١٦١‏ مادة (حدس). 


کاب 0 .م 


3 رور 
وَإنْ بيع دو أَفْرَادٍ كل وَاحِدٍ بِكَذَاء قن لَمْ تعَقَاوَثْ صح في وَاجِدِء وإلا قَلاً 
أضلة. 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدِ». ولأنّ الجهالة في الججَرَافٍ غير مانعة 
E a‏ لمي ا ا دادع وا 
احتياطاً. . وفي ا : أن هذا الاستفناء إذا كان شيكاً ع تحت الكيل - - وأدناه 
نصف صاع » وما إذا .كان قليلاٌ لا يدحل تحته فيجوز بيعه بيجنسه مجرافاً. 
(وَمُطْدَقَ النَّمَنِ) وهو الذي لم يُمَكد فصني a‏ أو في المجلس 
وي ولا بنقدٍ بل نحو عشرة دراهم (يُحْمَلُ عَلَى الازقج) أ أغلب ما يُتَعَامل به 
في کل البلد سواء استوت ماليّة النقودء أو اخحتلفت» لأنّ ما غلب التعامل به معلومٌ 
بالعرف» والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالئنص. (فإنْ اسْتَوّى رواج النقُودِ فْسَدَ) البيع (إِنْ 
اختلفْث مَالِيِّتَهَا) لان مثل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة. وأا ألو استوت الماليّة 
والرّواج جاز البيع. 
(قاڻ بيع ذو أقْرَادٍ كَل وَاحِدٍ) منها (بِكَدَا) درهماًء (فَإِنْ لَمْ تَتَهَاوَتْ) تلك الأفراد 
أن بيعت صُهرة:27 كل قفيز'”؟ بدرهم» أو بيع ثوټ: كل ذراع بدرهم (صَحٌ ) البيع 
(في وَاحِدِ) عند أبي حنيقة وفي الكل عند ابي يوسف ومحمك وبه يُفَتَى . . وهو قول 
مالك والشّافعيَ وأحمد, لان المبيع معلوم بالإشارة فلا يحتاج إلى معرفة قدره» وما فيه 
من الجهالة لا يضر لأن رفعها بيدهما بأن يكيلا الشبرة في المجلس. 
ولأبي حنيفة أن الثمنٍ موزل لأن جملة الأفراد غير معلومة» فيكون ما يازائها 
من الثمن مجهولاً إل أن الأقلّ ‏ وهو الواحد معلومٌ» : فيصخ البيع فيه ويفسد فيما 
عداه» ر أن تر تفع الجهالة بتسمية جميع الأفرادء أو ا في المجلس. 
(والا) أي وَإِنْ تفاوتت الأفراد في القيمة كما لو باع غدماً كل شاةٍ ق بدرهم (فْلا) 
يصخ البيع (أضلاً) )» أي لا في جملة الأفراد [۱۲۹ - ب]» ولا في واحد نا وهذا 
ا وما عندهما فيصخ ذ في الكل وهو قول مالك والشّافعِيَ وأحمد, والوجه ما 
)١(‏ سبق شرحها ص(٠٠)‏ التعليقة رقم (ه). 
(۲) القفيز: مكيال كان يُكال به قدي ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جراماً. المعجم الوسيط. ص 78١‏ مادة (قفز). 


4 كَابُ ب ايع 


مر إلا أنَ الأفراد هنا متفاوتة» فلا يجوز البيع في واحدٍ منها عند أبي حنيفة بخلاف الارة. 

(وَإنْ مَاعَ صُبْرَةً) أي كؤمة طعام بلا کیل ولا وزنٍ (على انها مِمّة صاع بِمِنَةٍ بمئة) 
درهم» (فإن نَقَصّ) المبيع عن المئة (أَخَذَّ المُشتري) الو جود [ يجيه لأن الكيل 
ذو جزي والثمن ينقسم على أجزاء المبيع, (اؤ فْسَخ) البيع لأنّ الصّفقة لعا تفداقت 
عليه لم يت يتم رضاؤه بالموجود وبه قال مالك والشّافعي اك (قَإنْ زَادَ) على المعة 
(فللبَائِع) ما زاد لاله باق على ملكه فان البيع وقع على قدر معينء وما يكون 
كذلك لا يتناول غيره. 

(وَفي المَذروع) أن باع وي على انه عشرة أذرع بعشرة» فوجد ي 
الغوب أقل من ذلك (آَخَدَ) المشتري (الاقُل بکل الثْمَنٍ لو ترك) لان الذّراع وصفٌ 
للمذروع» والثمن لا متهم على الأوصاف. فكان کل الغمن مقابلاً بكل العين» غير أنه 

ثبت الخيار للمشتري» لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه» وقع عليه العقد. (والاكْمَرُ لهُ) أي 

ل ولا خيار للبائع» لأن الرّائد هنا صفةء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنّه 
معيب» فإذا هو سليمٌ. 

(وَإِنْ قَالَ): بعتك هذا الغوب على أنه عشرة أذرع (كُلَ راع بدزهم) فوجده 
المشتري أقلّ أو أكثر (قبالجصة). أي فيأخذ الكل بالحصّة (فيهمًا) أي فى الرّيادة 
والنقصان» وله الترك لأنّ لذ وَإِنْ كان وصفاء إلا أنه يصلح أن يكون أصلاً لأنه 
يُنتفع به بانفراده» فإذا سمي ثمنّ صار أصلاٌ وإنما كان الخيار للمشتري لتفوّق 
الصّفْقة عليه في النقصانء ولزيادة الشمن في الرٌيادة. وعن الشافعي في القديم قولان: 
أحدهما: يصخ العقد وله الخيار كمذهبناء والآخر: لا يصخ. 

(وَصَح بَنْعْ البر رفي سُذْيلِهِ) وهو قول مالك م والشافعيّ في القديم» وقال 
في الجديد: لا يصخ» لاه يكن نهى عن بيع الغرر 0" وهذا منه» لأنه لا يدري قدر 


(0 الضاع: مقداره عند الحنفية: ۳۲٠۱١‏ غراما» وعند غير الحنفية: ۲٠۷۲‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ٠.۲۷۰‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 21١577‏ كتاب البيوع (١۲)ءباب‏ بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه 
غرر» ONES O‏ . وبيع الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان» أو ما لا يُوئق بعسلّمه» كبيع 
السمك في الماءء أو الطير في.الهواء. المعجم الوسيط ص »1٤۸‏ مادة (غرّ). 


کاب البِيْع و.م 
والباقلاءِ وَنَحْوهِ في قشره الأُوّلٍ؛ 007 1 211111 


ا داجو بأنّ ذلك محمول على نحو بيع الطير في الهواء والسمك في 
الماء. وفي «المبسوط»: أو على بيعه في السْئْبْلٍ قبل أن يشتد. 

(و) صخ بيع (البَاقِلاهِ) بكسر القاف وتشديد اللا مقصوراء وبتخفيفها 
ودا (وَمَخوو) مما له قشران كالشهسم والأمنر والخقص اعد وسائر 
الحبوب المغلّفة» والجوز واللّوز والقسشق والبندق (في قشر قشره الأؤل)» وفي نُسخة: في 
قشره الخارجء وإِنما قال: الأوّلء لأنّ فيه خلافاً للشَافِعىَء 5 في قشره الثاني فيجوز 
اغا 

والمنصوص عن الشّافعيٌ في بيع الباقلاء الأخضر أنّهِ لا يجوز. وقال مالك 
وأحمد وكثير من أصحاب  ١١١0[‏ أ] الشَّافِعيَ: يجوزء وكذا الجوز واللّوز الوَطِبَانء 
وأمَا اليابس منهما فيجوز بلا خلاف. 

لاا رر اا إلا الببخاريّ عن نافع عن ابن عمر أن النبئ ية نهى عن 

بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع الشنْيلِ حتى يبيضٌ ويأمن العاهة» نهى البائع 
و لتر يقال: زهى التخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصّفرة . وما في 
«الصحيحين» عن أنس أن التبيّ بيا نهى عن بيع الثّمار حتّى يبدو صلاحهاء وعن 
بيع النّخل حتّى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: (يَحْمَارٌ أو يَصْفَان). 

وفي زكاة المُحَاريٌ» عن ابن عمر أنه كل نهى عن بيع الثّمر حتى يبدو 
صلاحهاء وكان إذا سل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها». وما روى أبو داود 
والترمذيٰ وابن ماجه من حديث عحَمّاد بن سَلَمَة» عن حميد» عن أنس أن التّبى كلل 
نهى عن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع الحبٌ حتى يشتد. قال الترمذيّ: حديثٌ 
' حسنٌ غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حمّاد بن سَلّمة. ورواه ابن حِبَانِء في 
«صحيحه)» والحاكم في «مستدرکه»» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: 
عن بيع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: إِنْ كان کا بإسناد الإفراك إلى 
الحث» وننو الأشيف وافق قوله: حتى يشتدّء وإن كان ب بفتح الرّاء على ما لم يُسَمٌّ 
فاعله» خالفه واقتضى تنقيته عن السئْيْلٍ حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 
يقتضي. الجواز عند وجود الغاية. وعند الشافعي لا يجوز حتى يخرج البو من سُنْبْلِه 
والباقلاء من قِشره الاوّل. 

قلنا: إه مال مُنْكَمَعٌ به لأنّه يُدّخر في سنبله قال الله تعالى: «قَمَا حَصَدتم 


Î‏ : كتَابٌ الع 


وبَيِعُ تَمَرَةٍ لم يَبِدُ صلاحهاء أؤ قذ بَدَا و يجب قطعها. وَسَرْط تزكها عَلى الشجر 


قَدَرُوهُ في شنبله فيجوز بيعه فيه» وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في 
سنبله. فإن قيل: يحور بيع للخل يل او ومقتضى ما استدللتم به من 
الحديت أنه لا يجورا أحيتدبأئة محمولٌ على بيع التمر على الكَحُل بشرط الثّرك 
إلى أن ي حمر أو يصفرٌ بدليل قول کا : ا 1 
أحدكم مال أخيه»"؟ إذ الإذهاب إِنما يُتومّم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط الترك. أو 
محمولٌ على الشلّم يعني لا يجوز السلَّم فيه حتّى يوجد بين الاس اتل 
يكليِ: «إذا منع الله الم فبم يسمحل أحدكم مال أخيه2"©)؟ فيكون دليلاً لنا على 
اشتراط وجود المُشلم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 

ييه (بَنِعُ قَمَوَةِ لَمْ يَيْدُ صَلاَحُهَا) وقال مالكء والشَّافعِيَ وأحمد» وشمس 
الائمة الك يي اهز رده من أصحابنا: لا يجوز. والسحجلة حي جوارة أن باع مع 
الشجرة فيكون اتبعاً لهاء والأصخ الجواز عندنا ١03‏ بع لأنه منتمّع به في المال» 
فصار كبيع الطفل والجحش. (أؤ قَدْ يَدَا) صلاحهاء وهذا بلا خلاف بين العلماي 
وإنما الخلاف في تفسير بدو صلاحهاء فعندنا على ما في «المَجشوط»: ھر ا 
العاهة والفساد» وعلى ما في «الخلاصّة» عن «التجريد): اَن يكون لشفي به. وعند 
الشَّافعيَ: هو ظهور التْضح ومبادىء الحلاوة. 


(و) إذا صخ بيع الثّمرة (يَحِبٌ) على المشتري (فَطَعُهَا) في الحال ليتفرّغ ملك 

ع عن ملکه» كبيع الشجرة دون الثّمرء وهذا إذا اشتراها مطلقاًء أو بشرط القطع. 
(وَشَْطٌ تزكها) أي الثّمرة (عَلَى الشَّجَرِ) ) وترك ار في الأرض (يُفْسِدُ البَنِع). 
اشا إذا لم ید صلاحهاء أو بدا ولم يَكَنَاهَ عظمهاء فباتفاق. وأمّا إذا تناهى عظمها فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف يفسدء لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وهو شَغْلَ ملك الغين أو 


لأنّه مشتملٌ على منهي عنه» وهو صفقةٌ في صفقةء لأنه إجارةٌ في بيع إن كان 
للمنفعة حصّةٌ من الثَّمنء وإعارةٌ في بيع إن لم تكن لها. وقال محمد: لا يفسد 


.)٤۷( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳۹۸/٤‏ كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب إذا باع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها... (۸۷)» رقم (۱۲۹۸)» ومسلم ۱۱۹۰/۳ كتاب المساقاة (۲۲)» باب وضع 
الحوائج (۳)» رقم .)١١١١ - ١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۰۳۹۸/٤‏ كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب إذا باع الشمار قبل أن 
يبدو صلاحها... (لالىم)» رقم .)5١54(‏ 


هما فوج o a Sb‏ ماه ف اده a‏ ها ع واه وا قار عه وأو BE e‏ ف فاه ايه وهاه وا رع هه ها O‏ ذاه ها وهاي eT‏ 6 ها 6ه ويه :6ر6 كه 18 و EEE‏ 


استحساناً. وهو قول مالك والشَّافعِيَ وأحمد ومختار الطحاويّ لتعامل الناس به من غير 
كن 

وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي «القُحفة»: الفتوى على قولهماء 
لان التعامل لم يكن بشرط التّركء وَإِنْ كان بالإذن بالثّرك من غير شرط. انتهى. وفي 
والدخيرة): قال الى الي المغلصض ف طريق: الإذن وأن ادف“ للمتدري: فى الترك 
على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً له في الترك باذ جديدٍ. ٠‏ 

واحتج لنا بعض المحققين با روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «من اشترى 
نخلاً قد ايرث فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطً المبتاع»(©. فجعلّه للمشتري بالشّرط 
یدل على جواز بيعه مطلقاء لأنه لم يقيد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه 
بدا صلاحه. واغثُرض عليه بأنّ التزاع في جواز بيعه مستقلاً لا تبعا لأنه لا حلاف 

فيه. واحتخ أيضاً بما في «موطأ مالك» عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحلمن قالت: ابتاع رجل 
كر بيد فعالجه وقام عليه حتّى تبينٌ له التقصان» فسأل رب 
الحائط أن يضع به أو يُقِيلهء فحلف لا يفعل» فذهبث أمّ المشتري 7“ إلى الي عل 
فذكرت له ذلك. فقال: «تألّى”؟ أن لا يفعل خيرأه» فسمع بذلك ربٌ الحائط فأتى 
التبى كيا فقال: هو له. ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. 

وأما النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره» فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه» ٠١١7‏ - أ] فقد اتّفقنا على 
أنه متروك الظاهر. 

هذاء وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل في الثّمرة للمشتري» لأنه حصل له 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

9 ار التخل: لَفَّحَهُ. المعجم الاس مادة و 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 01/4 4»: كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب من باع نخلاً قد 
برت (۹۰)» رقم »)۲۲۰٤(‏ ومسلم في صحيحه ۱۱۷۲/۳ كتاب البيوع (۲۱)» باب من باع 
نخلاً عليها ثمر 2)١5(‏ رقم (۷۷ - ٥۳‏ بلفظ: «من باع نخلاً قد أبّرت...» الحديث. 

(4) الحائط: الفستان. المعجم الوسيط. ص ١8‏ 25 مادة (حاط). 

(5) في المخطوط: فذهب المشتري» والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في موطأ 
الإمام مالك 2571/٠‏ كتاب البيوع »)۳١(‏ باب الجائحة في بيع الثمار والزرع »)٠١(‏ رقم 
.)1٠6(‏ 

(5) في المخطوط والمطبوع: يأبى» والمثبت هو الصواب لموافقته لما في الموطأ (الموضع السابق) 
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A‏ كياب البنع 


0 


قضلٌ 
[فِي جيار الشرط] 
جياز الشَّرْطٍ لكل مِنْهُمَاء وَلَهُمَا 11000 


بطريقٍ مباح» وإن لم يرض وتركها المشتري» تصدّق با زاد من ذات الثّمرة» لحصول 
الزيادة بمعنى من الشجر بلا إذن المالك» فلا يطيب له. 

وتُعرف الريادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت بينهما. وإن 
تركها بعدما تناهى عظمهاء لم يتصدّق بشيء لأنها زادت جودة بتغير الطعم واللون» 
وذلامن اثر الكنمس :والقسر ادات 

(كَاسْيِتْنَاءِ قذر) كما يَفْسَدُ البيع باستثناء مقدار (مَغْلُوم) من الثمرء مقطوعة أو 
لأنه رما لا ييقى شيء بعد المستثنى» E‏ بخلاف 
ما إذا استثنى تعفد معيناء: لان الباقي معلومٌ بالمشاهدة. وفي «المواهب): لو باع 
الثمرة واستثنى منها أرطالاً معلومة صح البيع في ظاهر الرواية» لأن الأصل أن ما جاز 
إفراده بالعقد جاز استشناؤه من العقد» كما لو استثنى جزءا مُشاعاء وما لا يجوز إفراده 
بالعقد لا صخ استثناؤه منه» كما لو استشنى عضواً من الضَّاة ونحوها. وقيل: يفسدء 
وهو رواية الحسن» واختارها الطحاويٌ لجهالة ما بقي من بعد الاستثناء. 

فضل 
[في جيار الشَّرْطِ] 

(صَح) بالإجماع (خِيَارُ الشَّرَطِ)» والقياس أنْ لا یصخ» لِمَا فيه من الغَّرّر 
ولظاهر نهيه عليه الصلاة والشلام عن بيع وو ا وو واه 
ابن ماجه في «سننه»: أن حجان بن مُنْقِذْ بن عمرو كان رجلا قد أصابته آم“ في رأسه 
فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك القجارة» فكان لا يزال يُعْبَنْ فأتى التي اة 
فذكر له ذلكء فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليالٍ» فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها». وحبان 
بفتح المهملة وتشديد الموحدة, ومُنْمّذ بالمعجمة» والخلابة بكسر المعجمة: الخداعة. 

(لِكُلُ مِنْهُمَا) أي لكل من البائع والمشتريء (وَلَهُهَا) أي معأء ولغيرهما يإذنهما. 
IEEE‏ 000 : 
(؟) الآمّة: الشجة بلغت أم الرأس. المعجم الوسيط. ص ۲۷ء مادة (أم). 


وأفسد رُقَر العقد بالخيار لغير العاقدء وهو القياس. 

(قلاتة يام أؤاقَلٌ) بالنصب فيهما على الظرفية. وقال سُفْيَان التّوْرِيٌء وابن 
شُيِدْمَة: يجوز الخيار للمشتري لا للبائع» لأنّه ثبت على خلاف القياس» فَيْمَتَضَمُ على 
مورد التص وهو المشتريء لِمَا أخرجه الحاكم وسكت عنه» عن ابن عمر قال: كان 
حجان بن مُبْقِذْ رجلاً ضعيفا وكان قد سُْفِعَ في رأسه مأمومةً - أي صُرِبَ ‏ فجعل له 
رسول الله اة الخيار ثلاثة أَيّام فيما اشتراه» وكان قد ثقل لسانه» فقال رسول الله 
ية : دبع ب أي اشتر ‏ فقل: لا خلابة)» وكنت أستيعة ا سني 
لا 0 يعني بإبدال اللام دالا لِقَقَلٍ لسانه» وبتكراره لإظهار بيانه. وكان يشتري 
الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له: ن هذا غالٍ» فيقول: إن رسول الله علا قد 
خَيّرني في بيعي أي: رای 

وأجيب بأنّ خيار الشّرط إِنما جاز لحاجة النّاس إليه لدفع الغبن بالتأمل والتفكرء 
وذلك يستوي فيه البائع والمشتري» على أن لفظ ابن ماجه: (إذا بايعت»» وهو يشتمل 
البيع والشراء. بل رؤاه البخاري في «تاريخه الأوسط»: «إذا بعت فقل: لا خلابة». 
والأصل كونه على بابه» وإن جاز البيع بمعنى الشراء كما تقدّم. 

(لا اكقر) أي لا يصخ خيار الشّرط أكثر من ثلاثة أيّام وهذا عند أبي حنيفة» 
وهو قول رُفَّر والشّافعي. وقال مالك: مذّةٌ الخيار ما يكن اختيار المبيع في مثله» 
ويختلف باختلاف الأشياء» فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم 
يجز فيه أن يشترط أكثر من يوم» وإن كان فيه صفة لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة 
أيَامء يجوز أن يشترط فيه أكثر من ثلاثة أيّام» لأنه شُرِعَ للحاجة إلى التأمّل» وهي 
تندفع بذلك. 

ؤقال أبو يرست وة وأحمند: يضح أكير عن ثلاثة يام إذا كان مدَةٌ معلومةء 
كالتأجيل في الشمن» سواء طالت أو قصرت» ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى 
شهرين. ولأبي حنيفة: أن شرط الخيار يغبت بالحديث على خلاف القياس» فلا يزاد 
على المدّة المذكورة فيه» وذلك أن التقدير الشّرعي لما أن يمنع النقصان والزيادة كما 
في الحدود» أو يمنع أحدّهما كاقل الحيض وأكثره» وهو ههنا لا يمنع النقصان 
بالإجماع» فيمنع الريادة» د وا ياو ضرب الثلاثة لمن كان 
في غاية ضعف المعرفة» ولم یزد عليها 


۳1۰ كتَابٌ البيع 
إلا أنه يجوز إنْ أَجَارّة في الَلانّة وَكَذَا إِنْ ضَرَ إنْ لم يَنْقُذ التّمَنَ إلى ثَلانَةٍ 
أؤ أكثْر قلا بَيْعَ 

وَل يَحْرُجُ مَبيغ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خيارهء فَهُلْحَهُ في يَدِ المُشْتَرِي بالقيمة 


(إلاً لنه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة ايام (يَجُورُ إن أَجَازّة) من 
له الخيار (في القَلاقَةِ) وقال الشّافعي ورُقر: لا يجوز لأنّ البيع انعقد فاسداً لفساد 
الشرط الثابت فيه» فلا ينقلب صحيحا بإسقاطه» كما لو باع درهما بدرهمين» ثم 
أسقط الدّرهم الزائد» وكما لو نكح امرأة وتحته أربعة نسوة» ثم طلّق الرابعة. ولأبي 
حنيفة: أنه بإجازته في الثّلاثة أسقط المُفسد قبل تقرّره» فصار كما لو باع جذعاً في 
سقف ثم نزعه وسلّمه. وفي «المحيط): شرط الخيار ابد أو مطلقاء او مؤقتا بوقتٍ 
مجهول اا کن نالك ,عة 


(وَكَدَا) يجوز البيع (إن رط أنّهُ) أي المشتري (إن لَم يَنْقُذ اللَّمَنَ إلى قَلاتَة) 
أَيَامِ (أؤ اكَهْرَ َلآ بَيْعَ) بينهما. أمَا إلى ثلاثة» فعند علمائنا الثلاثة» وأا إلى أكثر من 
الثلاثة» فعند محمد فقطء لكن إن نقد في الثّلائة صح عند الثلاثة. والقياس أن لا 
يجورٌ البيعٌ بهذا الشّرطء وهو قول رُفَر ومالك والشَّافعيَ وأحمدء لأنه بيع شُرط فيه 
إقالة فاسدةٌ لتعلّقها بشرط وهو عدم نقد الثمن في ثلاثة أيَام»  ١77[‏ أ] فلا يجوز 

e‏ انه في معنی نيار e‏ في ا 00 لأنه ب و3 ا 


وقال از ا E‏ ا i‏ الخيار. 


(وَلا يَخْرُجٌ مَبِيعٌ عَنْ مِلْك بَائِعِهِ مَعْ خِيَارِهِ) أي مع أن الخيار لبائعه» لأنه 
باشتراطه الخيار له لم يتم رضاه» ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. 
ولهذا ينفذ عِتقُ البائع ويملك التصرف فيه دون المشتري» وإن قبضه بإذن البائع. 

وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء وهو قول مالك. وثانيها: 
أن الملك ينتقل بنفس العقد» وهو قول أحمد. وثالثها: أنه موقوفٌء فإن أمضى البيع 
تبي أن الملك قد انتقل بنفس العقدء وإن فسخ تبينٌ أنه لم ينتقل. 

فإذا عرفت ذلك (فَهُلْكُهُ) أي فهلاك المبيع (في يد المُشْئَرِي ) في مدّة خيار ش 
البائع يوجب اند (بالقيّمة))» ل البائع ما رضي EET‏ بجهة ة العقد والمقبوض 


کاب انيع "1١‏ 


كَالمَقْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشرَاءِ. وَيَخْرْحُ مَع خيار المُضَْريء فَهُلْكَهُ ذ في يَدِهِ بِالثّمَنِ 
كتعيهء لكن لا ييْلِكُهُ المُشتري ل E‏ 


بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَإِلمَقْبُوضِ عَلَى سَؤم الشَّراكِ)20 إذا لم يكن مثلياً 
وهلك في يد المشتريء لأنّ الأصل هو الضمان بالقيمة» وإنما يُعْدّل عنه عند تمام 
البيع» ولم يوجد. وهذا قول مالك» والوجه المشهور في مذهب الشافعي. وفي وجه 

قيّد بالهلاك لأنه لو تعكب فى يد المشتري» كان البائع بالخيار» إن شاء ألزم 
البيع» وإن شاء فسخخه» وضمن المشتري النقصان» لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع» فإن تعيب [بفعله ينتقض البيع بِقَدْرِهء وتسقط 
حصّته من الثمن» وإن تعيب( لا بفعله» فالمشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن 
شاء فسخ كما في البيع المطلق عن خيار الشرط. وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري» 
لأنه لو كان في يد البائع انفسخ البيعٌ بلا شيء كالبيع المطلق. 

(وَيَمَرْجُ) المبيع عن ملك بائعه (مع جيار المشتري) لأنّ البيع من جهة بائعه 
السافعي هنا أيضاً ثلاثة أوجه كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدّم. (فَهُلْكُهُ في 
يِدِهِ) أي فضمان هُلْكْ المبيع في يد المشتري (بِالفّمَنِ كَتَعَيْبِهِ) أي كضمان تعيب 
أو بفعل غيره أو بآفة سماوية. وقال زر والشَّافِعِيَ ‏ في قولٍ: ضمانه بالقيمة ۱۳۲7 - 
بع كما لو كان الخيار للبائع. قيّدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدة الخيارء لأنه لو 
کا رت فيها كان على یاز ازع يها هله الفتسع يعدا رتقاعة, . وإن لم يرتفع 
لزم العقد لتعذّر الرد. 
وهو قول مالك وأحمد والشَّافِعيَ لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى 


(1) وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالشمن المسمى على وجه الشراءء فإذا سى 
الكمن البائغ» وتسلّم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضياً بذلك» كما إذا سى هو - المساومٌ 
- القمن وسلّم البائع يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معاً. بخلاف ما إذا أخذه على 
وجه النظرء لأنه لا يكون ذلك رضى بالشراء بالغمن المسمّى» فلو قال له البائع: هذا الثوب لك بعشرة 
دراهم» فقال: هاته حتى أنظر فيه؛ أو قال: حتى أَرِيَُ غيري» فأخذه على هذاء فضاع» لا شيء عليه. ولو 
قال: هاته» فإن رضيئه أخحذثه, فضاع فهو على ذلك الثمن. «ردّ الحتار على الدرٌ الختار» ٠/4‏ 5. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۴1۲ كِتَابُ البيع 
فلا نمث أَحْكامْ | لمِلكِ کهثق قَرِيبهِ وَنَحْوِهِ. 

والقشح لا يتغملٌ إلآ أن غلم صاجبة في اند 2 O‏ 
مالك» ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حنيفة أن الغمن لم يخرج عن ملك المشتري» لأنّ الخيار يعمل في 

FE 5 ۰ . 4# 5 3 5 ١ لم ر‎ 

العوض وعِوَضُهة'©» ولم يعرف هذا في الشّرع. ورف فيه الخروج عن ملك شخص 
لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولي أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإنه يخرج 
عن ملك مالكه ولا يدحل في ملك أحدء ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّينء فإنه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة» [ولا الغرماء)"» ومنها الوقف 

رقا بت كام الملك) للمشتري إذا كان الخيار له عند أبي حنيفة لعدم 
ملكه (كَعِثْق قریبه) بأن اشترى قريبه بالخيار فإنه لا يعتّقُ فى مدّته عند أبى حنيفة» 
ويعتق عندهما. (وَنَخوه) أي ونحو القريب في العتق بالشراءء وهو العبد الذي كان 
مشتريه بشرط الخيار قال: إن ملكت عبداً فهو حر فإنه لا ر يعتق فى مدّة الخيار عند أبى 
حنيفة» ويعتق عندهما. وما قلنا أن مشتريه قال: إن ملكتء لأنه لو قال: إن اشتريت» 
يعتق في المدّة باتفاق, أُمَا عندهما فلوجود الملك» وأمّا عند أبى حنيفة فلأن المعلّق 
بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرطء وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار» يعتق. 
وهو العاقد الذي لا خيار له (في المُدَّة) أي مدة الخيار» سواء كان غائباً أو حاضراً. 
2 أبو ب يوسف: يعمل وإن صاحبه» وهو مالك ا لأن 
TT E EL‏ 

ولهما(": أن من لا حيار له قد يلحقه الصَّرر إ إذا فسخ بغير علمه م مَنْ لَهُ الخيارء 
فإ الخيار إذا كان للبائع ومضت المدّة يَظنَ المشتري أنّ البيع تم بناءً على الظاهن 
فيتصرّف في المبيع»› ثم يظهر أنه ملك لغيره» فيلحقه الضمان بالهلاك. وإذا كان 
)١(‏ في المطبوعة: ومعوضه. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(*) أي لأبي حنيفة ولمحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحبه. 


كتاب التيع 1۳ 
بخلآفٍ الإجَارَّةِ» وَيَسفُط الخياز مُضِىَ المُدَّةٍ. 


فقن يدل عَلََى الرضَّى: كالذكوب. وَالوَطىءٍء وَشِرَاءٍ أَحَدٍ القّوْئَينء أو أَحَدٍ 
لَه عَلَى أن يعن أحداً. صخ لا في الأكتر. SE‏ لم 


للمشتري» فالبائع لا يطلب لسلعته مشترياً بناءً على أن البيع تم بمْضِيَ المدّة» فإذا 
أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرر. وقال الكوخئّ ١١1‏ أ]: 
وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية» بخلاف خيار العيب» فإنه لا يصخ فسخه بدون علم 
صاحبه باتفاق. 

(يخِلآقٍ الإجَازَةِ) فإنها تعمل وإن لم يعلم صاحب المجيزء لأنه لا ضرر فيها 
عليه إذ العقد لازم من طرفه. قيّدنا الفسخ بكونه بالقول لأنه لو كان بالفعل بأن أعتق 
ا ل e‏ لأنّ فسخه حينئظٍ حكمي» 
وهو لا يشتر ط فيه العلم كعزل الوكيل. وقَيّد علم صاحبه بكونه في المدّة» لأنه لو 
كان بعدهاء بأن فسخ حال غيبته» ومضت المدَّة قبل علمه» تم العقد. 

ثم اعلم أنه يغبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين"» فإن 
أجاز أحدهما البيع وفسخ الآخر يُعتبر الأسبق منهماء ردا كان أو إجازة» لأنّ السابق إن 
كان ردا انفسخ العقدء والمفسوخ لا يُجَازء وإن كان إجازة انبرم» وبعد انبرامه لا ينفرد أحد 
العاقدين بفسخه» فإن وُجِدَا معاء فالفسخ أحقٌّ على الأصخ. وقيل: تصرف العاقد أحق. 

(وَيَسْقَطُ الخِيَارٌ مضي المُدَة) لأنه لا ينبت إلا فيهاء فيكون مقدّراً مُضِيها. 
(ومَا) أي وبفعل ما (يَدُلَ عَلَى الرْضَى عَانرْكُوب) في الدّابة إذا كان له منه بد أما 
ركوبها لينظر إلى سيرها فلا بطل خياره» لأنه لا بد له منه للامتحان. (وَالوَطىءَ) أي 
كالوطىء في الأمةء لأنه لا يحل في غير الملك. (وشراء جد النّوْبَيْنِ أو أحَدٍ القَّلاقَةِء 
عَلَى أن يُعَيّنَ) المشتري (اخداً) أي واحداًء ويشاء في ثلاثة أيّام. (صح) ويسمّى هذا 
خيار التعيين. وقال رُفَّر والشّافعي رحمهما الله: لا يصخ. 

(لآ في الاخقر) أي لا يصح شراء أحدٍ أكثر من ثلاثة على أن يعين واحداء لأنَّ 
الحاجة تندفع بالثلائة لاشتمالها على الجيّد والرديء والوسط. 


)١(‏ هذا إذا كان خيار الشرط للبائع. وأما إذا كان خيار الشرط للمشتري فصورته ما إذا كان الثمن عيناً 
فيتصرف فيه المشتري تصرف المُلاك. «ردّ الحتار على الدر الختار» > .٠١/‏ 

(۲) وصورته: لو شرط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار لأجنبي» صخ وثبت الخيار لهما ‏ أي 
لأحد العاقدين وللأجنبي ‏ فإن أجاز أحدهما أو نقض صخ إن وافقه الآخر. وإن أجاز أحدهما 
وعكس الأخر» فالأسبق أولى كما يبينه الشارح. ولمزيد من التفصيل انظر «رد امحتار» 1/4ه. 


۳14 9 د 


وَشْرَاءٌ عبِدَيْنٍ بِالْخِيَارٍ في أَحَدِهِمَاء 2 صح إِنْ فصل النَّمَنَ وَعَينَ مَحَلّ الخيا 
وَفْسَدَ البَيْعُ في الأو جه الباقية. ' 
وَعَبْدِ مَشْرِيٌ E‏ وَلَمْ يود خد بِثَمَنِهِ أو تَرَكُ. وَيُوَكتُ حيار 


التغيرن والعيب. ل الشَّوْطٍِ وَالرُؤٌيَةٍ په 
فضل [فِي جيار الرُؤْيَةِ] 


شَرَاءٌ مَا لم يَرَهُ ا ا EOE‏ ل ةو ا ا 
(الكّمَنَ وَعَبَنْ و ن الي مل وله معلومٌ. eR‏ لان 


الكيلى وَالوَرْنِي» أو العبد الواحد على أنه بالخيار في تضقه جا سواع فل الجن أو 
لم يفصّلء لأنّ التصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 
(وَفَسَدَ البَيْعُ في الأوجّه البَاقِيّة) وهي ما إذا لم يفصّل التّمن ولم يعين محل 
الخيار» أو فصّل ولم يغين» أو عينٌ ولم يفصّلء لجهالة اللّمن والمبيع في الأول 
وجهالة المبيع في الثاني» وجهالة الثُّمن في الثّالث. 
(وَعَبْدٍ مَشطيريّ) كمَرْمِيَ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرطِ 
گنپو) أي بشرط أنه كاتِبٌ (وَلَمْ يُوجَذ) الشّرطء (آَخَذَ) الت ذلك العبدّ (بِكَمَفِهِ اؤ 
قَرَك) وهو قول الاي لأن الكتابة وصفٌ مرغوبٌ فيه» فَيُسْتَحَقٌ بالشرط» ویثبت بفواته 
الخيار للمشتري» لأنه لم يرض بالعبد دونه» ويُكتَفَى ا اسم الكاتب 
لوجود الشرط. نص عليه محمد ١73‏ - ب] في «الزيادات»» وهو قول الشافعي. 
(وَيُوَوَتُ خِبَارُ التّغبين و) خيار (العَذْبٍ) أي يثبت كل منهما ابتداء لوارث: هو 
له لاستحقاقه ‏ اتال بده إل الشَّرَط) أي لا يودث خيار الشرط» (و) لا خيار 
(الوؤْيَةِ). وقال مالك والشَّافعىَ: يودث خيار الشّرط» لأنه حقٌّ في المبيع فيجري فيه 
الإرث كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أنّ خيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع 
بموته» وإنما يوّث ما يحتمل الانتقال» وأما حيار العيب فن الموث استحق المبيع 
سليماً فكذا وارثه. وخيار التعيين فإنه يقبت للوارث ابتداءً فى ضمن احتلاط ملكه بملك 
البائع. وتوضيحه أن الثابت بالشّرط لا يوكث ويسقط» ولكنه ورت المبيع مجهولاً مختلطاً 
بملك الغير» فيثبت له خيار التعيين ابتداءً» كمن اختلط ماله يمال رجل يثبت له خيار التعيين. 
فصل 
[في خيار الرؤية] 
(ضَعٌ شَّراءُ مَا لَمْ يَرَهُ)سواء ذُكْرَ وصفه أو لم يُذْكَره كمن اشترى زيتاً في 


كِتَابُ البيْع وام 
وَلِمُشْتريه خِيَارُةُ عِنْدَهَا إلى أنْ يُوجَدَ مُبطلف O O a‏ 


زى أو بدا في ذل أو د فی ق أو ثوباً في كم وانّفقا على أنه 
E e‏ کک 
الؤؤيةء وهو ما LL‏ الضا. وقال الشافعئ: لا يَصخ شراء ما برف انو 
قوله الجديد. واختار كثِيدٌ من الشّافعية الجواز منهم القَمّال. وعن مالك الجواز 
وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا يصح بلا كر صفة ولا تقدّم رؤية. 

لهما في عدم الجواز: نهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع العَرّر2“. والعَرَرُ ما 
يكون مستو نَ العاقبة» وهو موجودٌ فيما لم يره» ونهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما 
eS‏ والمراد ما ليس بحاضر مَْئْيٌ للمشتري» لإجماعنا على أنَّ 
المشتري إن كان راهء فالعقد جائز وإن لم ر حاضراً عند العقد. 

ولنا العمومات المجوّزة للبيع مثل قوله تعالى: «إوأخل الله البَيْعَ وَحَرْمَ 
الرتا) (Y‏ وما رواه ابن ا شَيبَة في «(مصنقه) وَالدَّارَفُطيِىَ وَالمَيِهَقِنَ ف في «سُتَنَيِهِما) 
مرسلا: حدّثنا بن [عیاش» عر أبي بكر بن عبد الله ب ا مرم» عن 
کول رفعه إلى التب يلياد ومن ای فيا لبرت له البخيار إذا رآهء إِنْ شاء 
أخذ, وإن شاء ترك). قال الدَارَقْطنِ: أبو بكر بن أبى مريم ضعيفٌ. 

وأجيت: بأن تضعيف ابن أبي مريم لجهالة عدالته» لا يُتافي علم غير المضعّف 
با . وقد رواه أيضاً الحسن المَضْرِيٌ» ول بن الق عن الس علد وروی 
الدَّارَقْطِيَ نذا عن هو بن توح عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكوْدِيٌ: عن وهب 


)١(‏ الرّفُّ: وعاء من جلدٍ يجز شعره ولا يتف ار وغيره. المعجم الوسيط. ص 2997 مادة (زَّقَ). 

00( العذل: نصف الجمل يكون على أحد جنبي البعير. المعجم الوسيط. ص 088. مادة (عدل). 

زضة الدّرّة: اللّبن. المعجم الوسيط. ص ۹ مادة (53). 

)٤(‏ الحْقَّةُ: وعاء صغير ذو غطاءء المعجم الوسيط. ص 2188 مادة (حق). 

.)۲( تعليق رقم‎ 27٠4 مر تخريجه صفحة‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود في «سننه» ۷٦۸/۳‏ 554لا كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده (58)» رقم (۳۰۰۲۳)» بلفظ: «لا تبح ما ليس عندك». 

(۷) سورة البقرة» الأية: (ه/0؟). 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهي موافقة لما في سنن الدَّارقْطنِيَ */4» كتاب البيوع. رقم (0). 

)٩(‏ أي إن مَنْ ضعّفه لجهالة عدالته» لا يعني أن غيره لم يعلم عدالته. 


۴۹ كتَابٌ البيْع 


وَإِنْ رضي قَبلَهَاء لد لبتائعه. د ESE Ose OAS‏ 


المَشْكْرِيٌ» عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة عن التَبي يا قال: «من اشترى شيعا ١74[‏ 
أ] لم يرهء فهو بالخيار إذا رآه». 

قال الكردِيّ: وأخبرني الفُضَيِل بن عِيَاض» عن هِشَام عن ابن سيرين'» عن 
و ية بمثله. قال عمر وأتَبرني القاسم بن الحكم» عن أبي حنيفة 
[عن الهَيتم]”© عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة» عن التي َة بمثله. لكن قال 
الدّارَفْطيِيَ: وعمر بن إبراهيم هذا يصح الأحاديث» ولم يرود غيرة» أ يتك واا 
يعرف هذا عن ابن سيرين من قوله. وقال ابن القَطَانِ في كتابه: والراوي غ 
دَاهِر بن نوح» وهو لا يُغرف» ولل الجتاية منه. 

هذاء وتأويل التّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: بيع ما ليس في ملكه» ليل 
قصة الحديث. قال حكِيم بن جرام : فقلت يا رسول الله يأنيني الّجل يطلب مني 
نة ليست عندي» فأبيعها منه» ثي أدحل الشوق فأستجيدهاء فأث شتري بهاء IT‏ 
إليه. فقال صَكِل: CRs‏ والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا 
يكون معلوم العين: كالطير في الهواء والسمك في الماء. 

إذا غرف هذا فيخير ال فقط (وَإِنْ) كان (رَضي قَيْلَهَا) (إنْ) هذه وصلية 
أي: وللمشتري أنْ يرد المبيع عند الؤؤية وإن رَضِيَ قبل الرَؤْية» بن قال بعد تمام العقد: 
رضيت بذلك المبيع على أي وصفٍ كانء لأنّ هذا الخيار تعلق ثبوته بالرّؤية فكان 
عدماً قبلهاء [فلا يصخ إسقاطه قبلها]“. ثم لا رواية في الود قبل الرّؤية» واختّلّف فيه 
المشايخ فقيل: لا يملكه المشتري كالإجازة» وقيل: يملكه وهو ظاهر مذهب أصحابنا. 

(لا لِبَائِعِهِ) أي لا خيار لبائع ما لسع ابره وكان أبو حنيفة أولاً يقول: ان 
قباس على المشتري» ثم رجع إلى أنه لا خيار له. لِمَا روى الطحاويٌ وَالمَيِهَقِيَ عن 
عَلْقَمَة بن أبي وَقّاص: أنّ طَلْحَةَ اشترى من عثمان مالأ فقيل لعثمان: إنك قد غبت 
فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. قال طلحة: ١‏ ى الاق لآني اريف 


٣ في المخطوط: سُّتَْمَة. والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لِمَا في سنن الدَارقْطيِي»‎ )١ 
.)٠١( اهء كتاب البيوع» رقم‎ + 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الدَارفْطنِيَ (الموضع 
السابق). 

(۳) مر تخريجه صفحة 2316 تعليق رقم (0). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب ابيع ل 


ْلَه جيار الشَّرْطٍ تَعَيْيهُ وَتَصَرْفٌ يُوجِبُ عَقَاً لَِيره: : كالبيع بلا حار قبل الرُؤْيَة 
وَبَعْدَهًَا. وَمَا لا بُوجية: ابيع بخیار وَمُْسَاوَمَة رَهبَةٍ بلا تشيم > يطل بَعْدَهَا فَقَط. 


يعبر ِعَتمَرُ ويه المَقَصِ د کوجه الأمَةء Anas See‏ 


ا فحكما بينهما مر بن طم a‏ وله غار ليان 

(وَيُبْطِلَّهُ) أي ويبطل خيار الرُؤية (3) 8 (خِيَارَ السّرط) أيضاً (تَعَيْبَهُ) أي 
المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضّرر عن البائع» ا 
فلا يعود إليه غا (وَتَصَْرفَ) من المشتري» وهو بالرفع عطف على تعيبه (يوجب) 
ذلك التّصرف (حَقَاً لِغَيِْهٍ كَالْبَيْع بلآ خِيَارِ) والإعتاق والتدبير والرّهن والإجارة (قَبْلَ 
0 وَيَعْدَهَا) ) اشا قبل الرؤية› ف الفسخ في هذه التصرفات لوقوعها صحيحة 

ل بتناء صحتها على قيام الملك» وقد وجدء وبعد صحتها لا يكن رفعهاء وأمّا بعد 

9 لأنها دليلٌ على الرضا. 

(وَمَا) أي 7 ب] وتصرف من 00 وهو مبتدأ صفته نه لامو جبه) 
اا رعو حرس اسع لبي | (وَهِبَةِ بلا قشلِيم يُنِلُ 2008 
(بَعْدَهَا) أي بعد الرّؤية لوجود ما يدل على الرضاء (فَقَطْ) أي ولا يبطل خيار الرّؤية 
قبلهاء لإنها لا تزيد على صريح الرضاء وهو لا يبطل خيار الرّؤية قبلها. إلا أنه إذا تعلق 
به حقٌّ الغير» صار ذلك الحقّ مانعاً من الفسخ» ولاحقٌّ هنا. 

ويعطل غبار الو اننا قيض المبيع بعد الؤؤية لأنه يدل على ال#ضاء لأنه 
توكد لمكم ال ا ا ثم اعلم أنَّ قوله: کال يلا خيار ديدي للبائع» سواء 
كان بلا خيار أصلا أو بخیار الع او رة لان البيع حينعذٍ من جانبه بات لازم. 
وإنّ قوله: كالبيع بخيار» يعني للبائع؛ لأنَّ البيع من جانبه حيتذٍ غير بات وإ قوله 
في المسألة الأولى الرؤية» وبعدها منصوب [يبطله» كما إِنّ قوله في مقابلها: بعدها 
فقط منصوبٌ]“ يبطل. 

(وَمُعَْتَبَرُ رُؤْيَةٌ المَقْصُونِ) لأنه بها يحصل العلم بالمبيع»› ولا شر ط رؤية غيره) 
کی ها وده سي لل رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصودء كان باقياً 
على خياره (كَوَجه الامَةِ) والعبد ولا كان المقصود في الرقيق وجهه» لأن سائر 


ره قا بين الاسر تين بساك مخ الك 
2س( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳1۸ كاب ابيع 


والدّابًةء وكفلهاء وموف عَلم المُغلّم, وَظاهِرٍ غَيْرِهِ وبيُوتِ مَقُصُودَةٍ وَنَظرٍ وَكيله 
بِالشرَاءِ أو القَنْضء له نَظَر رَسُولِه. وَجَسٌٌ الأغمّى وَضَمّهُ ردقه وَوَضْفٌ العقار 
عِنْدَةُ. 


(والدايع) أي» ووجهها (وَكَقَيها)“ هذا هو الصحيح. وقال محمد: رؤية 
الوجه والكَقّل والقواف» أن فيما طم من الشُمنِ ا ليا فلا بد من 
دوق لأنّ العلم با هو المقصود د لا يحصل إلا به. 

(ومؤضع" عَلَّهِ") الثوب (المُغتم) لأنَّ مايه تتفاوت بحسبه (وَظَاهِرٍ غَيِرِِ) 
أي غير المُغْلّم لأنّ برؤية ظاهره يُعْلَمُ حال البقية» إذ لا تتفاوت أطراف الوب الواحد 
إل يسيراء وذا غير ملعتبر. وأطلق المصئّفء وهو مقيدٌ با إذا كان مطويًا. وفي 
«المحيط): قيل: هذا في عرفهم» أمَا في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط .خياره. 
ود الشَّافعيَ لا بد من نشره ورؤية كلّه في قولء وهو قول رُفَر لاله ليس بمثلي» فلا 
يعرف کله بدون ذلك. 

(وبّيُوتِ) في الدّار (مَفصودَة) هذا قول رُفَر وهو الأصخ» لال بيوتها تختلف 
بالشتوية والصيفية» والغلوية والشفلية. وعامة الروايات على أنه يكفى رؤية صحن الذّار 
دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجهاء وهو مبنئ على عادة أهل الكوفة في ذلك الرّمان. 
فإنّ دُورهم كانت على نط واحدٍ لا تختلف إلا بالكبر والصغرء وبكونها جديدة أو 
عتيقة» وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأمّا اليوم فلا بد من النظر إلى داخلها لتفاوت 
بيوتها ومرافقها. وفي «المحيط): وبعضهم شرط 1۳°7٩‏ - أ[ رؤية الكلء وهو الاظهر 
كما قال الشافعن. 

(3) يعتبر (نَظَرُ وَكِيلِه بالشراءٍ اؤ القَبْضٍ لآ نَظرٌُ وَسُولِهِ) أمَا نظر وكيله بالشراء 
وف بالج كشاة اللّحم (وَشَمّهُ شخ اف به كالمسك 58 الورد ا 
فيما يعرف بالڏوق. () يعبر (وضف العَقَارٍ) للأعمى (عِنْدَهُ) أي عند العَمّار. 


)١‏ الكمَّلٌ: العَجْرٌ للإنسان والدَّابّة. المعجم الوسيط. ص ۷۹۳ مادة (كفل)» والعَجَدُ: مؤخر الشيء. 
)0 ص ب 
المعجم الوسيط. ص هم مادة «(عجر). 
(۲) في المطبوع: موضوع» والمثبت من المخطوط. 
(5) العَلَّمُ: رس في الثوب. المعجم الوسيط. ص »٦۲٤١‏ مادة (علم). 


وَمَنْ رَأى شيعا م شَرَىء قَلَهَ الجيارٌ إن تعر وَالقَوْلَ للبائع في عَدَم عير 
وَلِلْمُشْتَرِي في عَدَمِ رَؤْيته. 


5 0 
فضل [في ختار العيُب] 
وَلْمُْشْدَ وَجَدَ شريه عَيباً نفص تَمَنَهُ عند النّجّار ر د اه أ حه يميه كله. 526 


(وَمَنْ رآى شَيْمَاً فُمٌ شَرى) ما رآه بعد مدّة (هَلَهَ الجِتَارُ إن تَغَيَرَ المشترىء لأَنَّ 
تلك الؤؤية لم تقع مُعمة بأوصافه» فصار كأنه لم يره. قيّد بتغيره لأنه لو لم يتغيّر لم يكن له 
الخيارء لأنّ العلم بأوصافه حاصلٌ له بالذؤية السابقة SEE‏ 

(وَالقَوْلٌ يلبَائع) مع يمينه (في عَدَم تَغَيْرِهِ) إن اختلفا في تغيره وكانت المدّة 

يبة يُعلم أنّه لا ي يعغټر في مثلهاء ا الأصل يقاء ما كان حل حالم قلا باق 
0 في دعوى التغيّر إل ببينةٍ) إل إذا بعدت المذة بأن رأى أمة شاب ثم اشتراها 
بعد عشرين سنة؛ لأَنَّ الظاهر يشهد له (3) القول (لِلْمُشَْرِي) مع يمينه (في عدم 
ؤْيَت) إن اختلفا فيها لأنّها م حادتٌ» والمشتري ینکره» فيكون القول له. ولو اشترى 
شيعا مُغيباً في الأرض» كالجزر والقُجل والبصل والثوم وأصول الرَعْمَّرَان وما أشبه ذلك» 
يجوزء وبه قال مالك وأحمدء وله الخيار إذا رأى جميعه. ورؤية بعضه لا تبطل خياره 
عند أبي حنيفة» لأنّ هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبرء والجودة والرداءة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كرؤية کله لان بعض الواحد منها 
ا به في العادة على جميعه» فصارت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 

فصل 
[في خِيَارٍ العَيِب] 

(وَلِمُشْتر) حبر مقدم (وَجَدَ بِمَشْرِيّهِ) أي بمشتراه (عَيْباً تَقصَ) بفتح القاف 
المشدّدة (ثَمَنَهُ عِنْدَ التجار) يعني وقبضه غير 0 بالعيب (رَدُهُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(أؤ أَخْدهُ) بصيغة المصدرء أي أخحذ المشتري ( بِثْمَنِهِ بِكَمَنِهِ [ڪله] ) قد اعون بكونه 
عند التجارء لان ا في معرفة ذلك ال وفي «الذخيرة»: كل شيءٍ إذا 
رجع إلى أهل صنعته يعدونه عيباً» فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا 
في منافعهاء لاله عندهم يوجب نقص ثمنه. نظيره الظمّر الأسود إن كان يُنقص 
الشمن» > فهو عيبٌ كما في الأتراك. وإن كان لا ينقصه» فليس بعيب كما في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


ووم موو وف مفوووة وو مفو وف ووو ووو ووم ووو و و ووو ل ووو وو ووو و ولع ووو ووو ووو ووو ع وم معو و ولول 6م50 


الحبش. وإما كان للمشتري الخيار بالعيب» لأ مطلق العقد يقتضي الشلامة 
فعند فواتها يتخيّر المشتري كي لا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. وإنما لم يكن له 
أن يأخذه ويأخذ النقصان لتضرر البائ» لأنه ما رَضِيَ ١51‏ ب] بزوال المبيع 


وفي «البخاري»: ويد كر عن العَدّاء بن خالد قال: كتب لي التي كل «هذا ما 
اف مح رسول الله ن الان اله بع ان الحا وار ا 
ولا عَائِلّه» ثم قال البخاري: وقال قتادة: الغائلة: الرّنا والشرقة والإباق. وروى ابن شاهين 
في «المعجم» عن أبيه قال: حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القَرَشي قال: حدّثنا عَكّاد بن 
ليث قال: حدّثنا عبد الحميد بن وَهْبٍ قال: قال لى العدّاء بن خالد بن هَؤدَّة: ألا أقرأ 
لك كتاباً كتبه لي رسول الله كل؟: «هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هَوْذَّة من 
محمدٍ رسول الله ية عبداً أو أمةء لا داء ولا غَائِلة ولا حبئّة» بيع المُسلِم المسَلِم)». 
ففي هذا الحديث أنّ المشتري العدّاء» وفي الأول أنه التبي كك وصجمح في 
«المُعْرب» أن المشتري كان العدّاء. 


وتعليق البخاري إِنَا يكون صحيحاً إذا لم يكن بصيغة التمريض(؟ ك: يذ كر 
بل بنحو قوله: وقال قتادة. وفي قوله يَكِ: «بيع المسلم المسلم» دليلٌ على أن بيع 
المُسلم المُسلم ما كان سليماً. ويدلّ عليه قضاؤه بالرّد فيه على ما في «سان أبي 
داود) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 
قي لم راا به عيبا افخاصمه إلى النيي ية فردّهء فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغل غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: ر بالضّمان)2©0. وفشر الطاب الدَّاءِ 
بما يكون في الرقيق من الأدواء التي يُرَدُ بهاء كالجنون والجدَام"© ونحوهما. 
والخبقة: ما كان خبيث الأصل مثل أن يُسبى من له عهد. يقال: هذا سبي جب إذا 


)١(‏ اختصر المؤلف الكلام على معلقات البخاري بشكل موهم» وقد فصّل ابن حجر الكلام عليها في 
«التكت .على كتاب ابن الصلاح) .50٠ ٥۹۹/۲‏ فانظره إذا شعت 

(؟) الخُراج بالصّمان: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المُبتاعة عبداً كان أو أمة أو مِلْكاء وذلك 
أن رن سل زمائاً ثم تغثر منه على عيب قدم لم تطلعه ابائع عليه أو لم تغرف فله ر 
العين المبيعة وأخذ الثّمن» ويكون للمشتري ما استغلّه» لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. النهاية ٠۹/۲‏ . 

() الجذام: عِلّة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط. ص 21١7‏ مادة (جذم). 


ماب البيع ۳۲١‏ 


الإبَاقُ والبؤل في الفراشء وسَرِقَةٌ صَغِير يَعْقِل عَيْبٌء وَبَالِغْ عيب آخَرَ. EY‏ 


الو 


كان ممن يحرم سبيه» وهذا سبي طِيِبَةٌ ‏ بوزن حبرة('؟ ‏ ضِدّه. ومعنى الغائلة: ما 
يَغْتال حقّك من حيلة» وما يُدَلّْس عليك في المبيع من عيب. وتفسير الدّاء يوافق 
تفسير أبي يوسف [له. وأما أبو حنيفة» ففشره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في 
اعرف والكبة واه وفك أبو ير الغائلة ايكون من فل الأفغال: كالاياق 
والشرقة» وهو قول الرُمْحَشِري الغائلة: الحَصّلة التي تغول المالء أي تُهْلِكه من إباق 
وغيره. والخبئة هو الاستحقاق» وقيل: هو الجنون. 

(والإاق والبَؤلٌ في الفِراش وسَرِفَةٌ صَغِير يَعْقِلُ) أي مّيز (عَنِبْ) لان هذه 
الأشياء توجب نقصان القيمة عند الجا كالسعال القديم لدلالته على داءٍ مسكخكم» 
كالشَّعْرِ والماء في العين لأنه يُضْعِفُ البصر. وقيّد الصّغير بالعقل» لأ الذي لا يعقل لا 
يكون ذلك عيباً منه. وقيّد الشرقة بالصغير تبعاً «للوقاية»» وهو قَيْدٌ في الجميع. ولو 
قال: والشرقة من صغير يعقل لكان اول وقد تكلف بأل اللأم في الإباق والبول 
للعهدء أي إباق الصغير وبوله. ويقدر بخمس سنين. 

ثم الإباق عيبٌ باتفاقي ۱۳۹7 - أ] إن خرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواء 
أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعة أو غصبء وهو يعرف 
منزله ويقوى على الؤجوع إليه. وإن لم يخرج من البلد اختلف المشايخ» والأشبه أن 
يقال: إن كانت البلدة كبيرة» كمصر وَسّموقند يكون عيباًء وإن كانت صغيرة بحيث لا 
يخفى عليه أهلها وبيوتهاء لا يكون عيباً كالحرمين الشريفين. ولا فرق في الشرقة بين 
أن يكون من المولى أو من غيره» إلا إذا سرق من المولى شيئاً يُؤكل» إن التقصير من 
المولى حيث أحوجه إلى ذلك» إلا إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره» ولو سرق نحو 
القَلْس والفلسين» لا يكون عيباً. 

(3) من (بَايِغْ عَنْبٌ آخَنْ) حنّى لو سرق عند البائع قبل بلوغه ثم سرق عند 
المشتري بعد بلوغهء لا یرد بهذا العيب» [ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه» أو سرق 
عند كل هدا يعد علوضه يزة ف :ولو استرى يشرط الوا لأ مبب هذه الأشياء 
يلف باختلاف الضفر والكين رادت الأسبات ديل اتلك ابات الول 
في الفراش في الصغر لضعف المَثّانة» وفي الكبر لاقَةٍ في القوة الماسكة. والإباق في 
الصغر لحب اللعب. والشرقة فيه لقلة المبالاةء وهما في الكبر لخبث في الطباع» 
)١(‏ الحبَرَةٌ: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. المعجم الوسيط. ص ٠١١‏ مادة (حبر). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۲ كِتَابُ ابيع 


وَجنُونُ الصغير عَيْبٌ بد وال والذفن والّنَاء وَالتُوَلدُ منهُ عَيِبٌ فيهًا لآ فيه 
والكَفْرُ عَيْبٌ فيهما. والتَرَرُحُ عَيبٌ فيهماء 2110000 
فراراً من عمل الخدمة في الإباق» ورغبةً في المال في السّرقة. 

(وَجْتُونُ الصَّغِيِ)عند البائع ولو ساعة» وقيل: أكثر من يوم وليلق» وقيل: المُطبق 
دون غيره (عَيْبٌ اداً) هكذا قال محمد. ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وُجِدَّ 
عند المشتري في حال الصّغر أو الكبرء لأن الثاني عينٌ الأؤل» فإن السبب متّحدٌ 
وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُجِدَ عند المشتري أو لم يوجدء وإلى هذا 
مال الحَلْوَانِيَ وشيخ الإسلام حَواهِرٍ رَادَهَ وهو رواية «المُّئْتَمَى): وظاهر مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. 07 جمهور المشايخ» وهو الصحيح والمذكور في 
«الأصل» و«الجامع الكبير): لا يرد بالجنون عند البائع حتّى يعاود عند المشتري» 
لأنّ الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول» وقد تتمكن فلا تزول. ولان الله 
تعالى قادرٌ على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات» فلم يكن من ضرورة وجودها مره 
وجودها دائماً. وجنون الكبير أيضاً عيبٌ) ويشتر يشترط معاودته في يد المشتري عند 
الجمهور. 

(وَالبَخَرُ) بفعح الموحدة والمعجمة: نَعْنُ رائحة الفم (والدَقَرُ) بالمعجمة 
والمهملة والفاء رائحةٌ مؤذيةٌ تحت الإبط (والتا) أي فعله (وَالتّوَلّدُ مِنْهُ عَنْبٌ فِيهَا) 
أ ف الأنوة لأن ك يكن اقفر د مها وا ولد يسن بالقوت اة 
والونا بالأسسفر اع والتولّد من الزّنا يخلَ بطلب الولد (لآ فيه) أي ليست هذه الأشياء 
عيباً في العبد, لأنّ الغالب طلب استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاًء 


أو يكون الرّنا عادةٌ له بأن يقع منه أكثر من مرتين» لأ ذلك تخل بالاسعخداف لأنه 
يترك حاجة مولاه ١755[‏ ساب] ويذهب فى متابعة هواه. 


(وَالكُّفْنُ عَنِيبٌ فِيهمَا) أي في الأمة والعبد» لان طبع المسلم ينفر عن صخبة 
الكافر للعداوة الدينية. ولو اشتراه على أنّه كافرء فإذا هو مسلمٌ فلا خيار له لأنَّ 
الإسلام زوال عيب الكفر» فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليمٌء فاته لا حيار 
بالإجماع. وقال الشَّافعيَ وأحمد: له الخيار, لأنّه وجده على خلاف ما شرطه» وربما 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌ مثل أن يستخدمه في محقّرات الأمور» ولا يستجيز من 
نفسه أن يستخدم المسلم فيها. 

(والتّرَّوْجٌ عَنِبٌ فيهما) أمّا فى الأمةء فَلِمّوات غرض الاستمتاع» وأمّا فى العبده 


كات ان ۳۲۳ 


وَالحَبَلُ عَيِبٌ في الأمة. والاشيحاصّةء وازتقاع حَيْض بنتِ سَبِْعَ عَشْرَة سَتَة عَيِبٌ. 
ت ص 


وَإِنْ ظَهَرَ عَيِبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا مَاتَ أؤ أَعَنْقَةُ مَجاناء أَؤْ دَبَرَهُ أؤ اشتَؤلد» رَجَعَ 


فلوجوب المهر والنفقة عليه. (وَالحَبَلُ عَيْبٌ في الامة) لأنّه ينقص ماليتها لا في 
البهيمة لأنّه يزيدها (والاسْيِحَاضَة) عَيِبٌ (وازتِقَاعٌ حيْض بَنْتِ سَنْعَ عَشرّة سَنَة) أي 
عدمه وانقطاعه (عَيْبٌ) قيّد بِسَبعَ عَشرة» انه أقصى زمن البلوغ عند أبى حنيفة. 
أا كون الاستحاضة عيباًء فلأنها لداءِ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك التب 
اة حيث قال لفاطمة بنت أبى حُبَيِش حين سألته وكانت تُستحاض: إن ذلك 
عرقت لي ببالمحيطية )نوكا عدم الي فى اة فد ي اطا دا 
الأصليّة فى النّساء اللاتى جُبلْنَ على الشلامة أن يَحِضْنَ في أوانه [وَيَطْهُوْنَ في 
رانء فإذا كان بخلافه كان لداء فى الباطن وأا يعرف هذا يفول ا لا طرين 
لمعرفة ذلك إلا هذا. ١‏ 


(وإن ظَهَرَ) لِلمُشْتري (عَنْبّ قَدِيمٌ) أي كان عند البائع (بَعْدَمَا مَاتَ) المبيع 
(اؤ) بعدما(آَعَتِقَهُ) المشتري غير عالم بالعيب عِثْقَاً (مجَاناً) أي ليس على مالٍء (اؤ) 
بعدما (دَبّرَهُ اؤ اسْتَؤْلّدَ رَجَعَ مِالتَقصَان) لاه اسعحقٌ المبيع بوصف الشلامة» فصار 
كما لو تعيب عنده. أا الموتء فلأنّ الملك ينتهي به والامتناع كم لا بفعله. 
وأا الإعتاق» فالقياس فيه أن لا يرجع وهو قول رُقّرء [لأَنَّ امتناع الرّد فيه بفعله» ووجه 
الؤجوع وهو الاستحسانء وقول الشّافعي وأحمد: أن الإعتاق إنهاء اليلكء لأنَّ 
الآدمي لم يخلق محلاً للملكء وإنما يثبت فيه على خلاف الأصل مؤقتا بالإعتاق. 
والشيء يتقرر بانتهائه» فيصير الملك كأئه باقي والوَدٌ متعذرٌ ولهذا يثبت الوّلاء بالعتق 
وهو من آثار الملك» فبقاؤه كبقاء الملك]9©. 


قيّدنا العتق بكونه قبل [العلمع(”؟ بالعيب» لأنه لو كان بعده لا يرجع بالتقصان» 
[العلم] : يرجع 
لأنّ إقدامه على الإعتاق يدل وناف» لشي لتقيو كوه سا با لا لذ لو كان 
ر و3 
مال لم يرجع. وأمَا التّدبير والاستيلاد فلأنهما بمنزلة الإعتاق. وطريق معرفة التُقصان: 


و 


أن يُقّم وبه عيب ويقوّم بلا عيب» فإن كان تفاوتٌ ما بين القيمتين العْشر» رجع بعشر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) المقصود أن امتناع الرّدّ بأمر حكمي ‏ وهو الموت - لا بفعل المشتري إذ لا صنع له فيه. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 تاب ابيع 
لا بَعْدَمَا أَعْتَقَ عَلَى مَالٍء أو كاتبَهُ أو قَتَلَهُ أ بَعْدَمَا اكل بَعْضصَُ أؤ أَكَلَ كله أؤ 
ابس فعَحَوَقَ. aie OARS‏ 
لقنن وع هذا 


(لآ مَعْدَمَا أ تي أي لا يجع الستتري اهنوا إن ر م في المبيع 
بعدما أعتق (عَلَى مَالٍ) أو بعدما (كَاقِيَهُ او) بعدما (فَكَلَهُ؛ [آؤ بَعْدَمَا َكَل بَغْضَة؛]" اؤ) 
بعدما (أكَلَ كُنَّهُ اؤ) بعدما (لَبس) الوب (هَحَحُرق)» أُمّا الإعتاق على مال فلأنّه أزال 
ملكه عنه بعوض» فصار كالبيع وهو فيه لا يرجع» فكذا هذا. وعن أبي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف ٠۳۷[‏ - أ] والشّافعيَ وأحمد أنه [يرجع» لأنّه]20 إنهاءٌ للملك وإن 
كان بعوض» فكان كالعتق مجاناً» ولهذا ثبت فيه الوّلاء والكتابة كالإعتاق على مال 
لحصول العوض فيها. وأا القعل فالمذكور ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ومحمّد 
معه في رواية «اليتابيع): أنه يرجع» وبه قال الشَّافْعِيَ وأحمد, لأنّ المقتول مات بأجله. 
فكأنه مات حف انف ولأنّ قتل المولى لا يتعلّق به به حكمٌ دنيويٌ من قصاص أو دِيَة 
فصار كالموت حتف الأنف» وأا يتعلق به حكم أخروي من استحقاق العقاب إذا 
كان بغير حق. 


ووجه الظاهر أن القعل فعل مضمونٌء إذ لو باشره في ملك غيره ضمن» لقوله 
عليه الصلاة والشلام: «ليس في الإسلام دم مُفْرج»“ أي مهدرٌ. وإنما سقط ضمانه عن 
المولى لأجل أنه ملكه» فكان ذلك السقوط في معنى عوض شُلَّمَ له» وصار كأنّه باعه 
به بخلاف الإعتاق» فإنه لا يوجب الضمان لا محالة» كإعتاق المُغسِر عبداً مشتركاً. 
وأا أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور هنا قول آي حنيفة. والقياس أن يرجع 
بالقصان» وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمد» وبه أخل الطحَاوي. 

وفي «الخُلاصَة): وعليه الفتوى» لأنّه فَعَل بالطعام والثوب ما يقصد 
بشرائهما ويعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القتل والإحراق ونحوهما من 
الاستهلاك فإنّه ليس غرضاً مادا :من الشرام ووضيه قول أبي جحيطة كت زهو 
الاستحسان ‏ أنّ الود تعذر فل مضمون» فأشبه البيع والقتل. وإِنما سقط عنه الضَّمان 
لأجل أنه ملك. وأا أكل بعض الطعام فالمذ كور قول أبي حنيفة وهو أنه لا يرجع بنقصان 
ما أكل وما ب بي اعتباراً بالكل ولا يرد الباقي لأنّ الطّعام كشيءٍ واحدٍ فلا يرد بعصّه بالعيب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) لم نجده في المصادر المتوقّرة بين أيدينا. 


كِتَابُ ابيع o‏ 


- 
أنْ 


3 3-5 


وَبَعْدَمَا حَدَتٌ عيب رَجَعَ به إل ا ل 
لا بَعْدَ 


المُشْتَرِي» فلا يَرْجِعُ إن باع قله 


دون البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما يرجع بالئقصان في الكل وليس له أن يرد الاقي» لأنّ أكل الكل لا 
يمنع الؤجوع عندهماء فالبعض أولى والطعام كشيءٍ واحدء فلا يرد بعضه بالعيب. وفي 
«شرح الطحاوي»: أن الؤجوع ينغن الكل قول اي يوسفء والردٌ والؤجوع قول 
محمد. وفي «قاضيخان»: وعليه الفتوى» ولو باع بعض الطعام منعنا الرجوع بنقص 
الباقي منه» كالرّائل عن ملكه. فإنّه لا يرجع بنقصه. وأجازه فر لِمَا قدّمناه في بيع 
نصف العبد. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يَرْدُ الباقي من الطعام ويرجع 
بنقصان عيب ما باعه اعتباراً للنتقص بالكلٌء وبهذه الرواية يُفْمَىء واختارها الفقيه أبو 
حدق والمفتيه أب و اللي لان الع لا باه 

(وَتَعْدَمَا حَدَثَ) عطِفٌ على ما بعدما مات» أي وإن ظهر عيبٌ قدي بعدما 
حدث (عَنْبٌ) )عبد Ca‏ كبا ار كوي فيك بالذوب يعدم تطعه زرجع 6 المشتري 
(به) ١‏ ب]» أي بالئُقصان لان في رده إضرار ا بالبائع؛ فاه حرج عن ملكه 
سليماً ويعود إليه معيباً (إلاً آنْ يده البَائِمُ كَدَلِكَ) أي معيباء فإنّ المشتري لا يرجع 
بالتقصان, لأنّ البائع رَضِي بالضّررء بل يعخيّر المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع 
بشيءء وبين أن يردّه (مَا لَمْ يَخَتيِط بيلك المُشتّرِي). 

وقيدٌ به لأنّه إن احتلط بملّكِ المشتري كما لو قطع الثوب وخاط فاختلط 
خط أو هة حمر أو اضفر أو أسوة وهو قرا لان السود غد هما زيادة: عند 
أبي حنيفة نقصان» فاختلط بصبغة. 2 الشويق“ بسمن فاختلط بسمنه» ثم ظهر 
عيبٌ» فإن الع لاله بل برع م مشتريه بنقصانه»ء إذ الفسخ في الأصل بدون الرٌيادة 
لا يکن لأنها لا تنفك عنه» ومع الريادة لا يمكن لأنّ العقد لم يرد عليهاء والفسخ لا 
يرد إلا على ما ورد عليه العقد. والفرق بين ما اختلط بملك المشتريء وبين مالم 
يختلط: أنّ امتناع الرد فيما لم يختلط لحقٌ البائع فيقدر على إسقاطهء بخلاف ما 
اختلط فإنه لحق الله» وهو شبهة البا. 

(قلاً ترج المشتري (إنْ بَاعٌ) بعد حدوث العيب عنده (قَبْلَهُ)» أي قبل 
الاختلاط بملكه» E EN‏ له بالبيع» ON‏ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لآ 
يَغْدَمُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه لأنه غير حابس للمبيع بالبيع 
)١(‏ الشويق: طعامٌ يُنّحْذ من مدقوق الحنطة ‏ القمح ‏ والشعير. المعجم الوسيط. ص ١5٦٤ء‏ مادة 


(سوق). 


۳١‏ كاب ابيع 
2 م او ا عد ال ا وج 5 او ا 5 
وَبَْدَ كشر الجؤز رَجَع بِالتْصَانٍ في القع ي وبالكل في عيره. 
رادا اذى الإباق أَنْبَتَ بِالمَيئة أؤ كول 8-ببج-.-2 13 1 00011 


لامتناع الرد قبله بالاختلاط. 

ٍ ثم اعلم أن اليادة في المبيع على نوعين: متصلة ومنفصلة. والمتصلة نوعان: 
متولدة كالشمَن اانه وهي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» لأن فسخ العقد 
فيها منکن لأنها 2 تبغ محض باعتبار التولّد والاتصال. ومثصلة غير متولّدة كالصّبْغْ 
وهي تمنع الردٌ 59 اتفاقاً. والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمرء وهي تمنع الردٌ 
بالعيب» » إذ لا سبيل إلى فسخها قصداً لأنّ العقد لم يرد عليهاء ولا تبعاً لانقطاع التبعيّة 
بالانفصال. وغيُ متولّدة من المبيع كالكسب» وهي لا تمنع الردٌّ بالعيب» » بل يفسخ العقد 
فام رل کچ نري 9ه فر تان وهي غير مبيعة بحال. 

(و) إن ظهر عيبٌ قد (بَعْدَ شر الجَؤز) ونحوه من اللوز والمُسْدُّقٍ واليندق 
وَالبِيْض [واليطيخ]0"© والقّاء(") والخِيارٍ (رَجَعَ) المشتري (بالنفصَان في المُنْتَفْعِ به) 
ولم يردّه إلا برضاء البائع» لان الكسر عيب حدث عنده. وقال مالك وأحمد في 0 
لا یره ولا برجع بالثقصان لأنّه ليس من البائع تلبيسء > فإِنّه لا يعلم ما في باطنه. وأمّا 
لو ظهر العيب قبل الكسر فلا يرجع بالئقصان» لأنّه دليل الإضى بالعيب. ٠‏ ( رجع 
(بالكُلٌ) أي كل الشثمن (ضي غَيْروِ) أي في غير غير المنتفع بيهى تفرع إذا وجا م لأنه 
ليس بال فكان البيع فيه باطلاً. وهذا كله إذا وجد ١١83‏ أ] الكل فاسداً. 

وأما إذا وجد البعض فاسداً فإن كان قليلاً صخ البيع استحساناًء لأنّ الكثير 

من الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسد» فصار كالتراب في الحنطةء وفي القياس يفشد» 
لأنّ الفمن لم يفضل. والقليل ما لا يخلو عنه الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين 
أو الثلاثة في المكئةء وإن كان الفاسد كثيراً لا يصح ذ ES‏ 
أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له فصار كالجمع بين حر 


وعبد. وعندهما يصح العقد فيما إذا كان صحيحا. وقيل: يفشد العقد في الكل 
إجماعاًء لأنّ الغمن لم يفصّلء فيكون بيعاً بالحِصّة ابتداءً. 

(وَِذَا ادّعَى) المشتري (الإبَاقَ)» أو السّرقة» أو البول في الفراش متا لا يعلم إل 
بالتّجربة والاختبار» وأنكر البائع اَن هذا العيب وجد عند المشتري 0 المشتري 
أولاً أنه اَی عنده حتّى ينتصب البائع خصماً له (بِالمَيِّنَةَ) 57 ثبت (أؤ کول 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) القئاء: نو من البطيخ» نباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص ۷٠١‏ مادة. راغأ . 


كناب البيع ۲۷ 
اباقع عن الخلف على العلم, ؛ م هن عَلَى أنه 
وَسَلْمَة وَمَا أَبَقّ قط أو مَا لَه حَقٌّ الود بِهَذِهِ الدّغوّى. 


وَل لم َمَنَ عَلَى المُشتري إِذَا اذَّعَى العيِتٍ حى ييل عَدَمُهُ. 0 لمعيب 
ق كوف رضأ لا لِرَدو أَوْ سَقَيهِ أو شِرَاءِ عَلَفِهِ! ولا بد لَه 


£ کے عل 
و و 
ابق 


بَقّ عند التائع» و حَلَّمَهُ أنه بَاعَه 


البَائع عَنِ الحَلِفٍ عَلَى العِلّم) ) أي على أنه ما يعلم أنه أَبَقّ عند المشتري > لأنّ هذا 
تحليفٌ على فعل غير الحالف وهو العبدء فلا يكون على البِتّ. وهذا ف عقي 
تحليف المشتري للبائع ‏ قول أبي يوسف ومحمد» لان المشتري اذعى عليه ما لو 
قر به لزمه» فإذا أنكرء له أَنْ يحلّفه رجاء النكول كما في سائر الدّعاوى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله فقال يعضهم: يُخَلّفُ عنذه 
ا ¥ 
ايضا. وقال بعضهم: د بجا وهو الصحيخ: > لان الخلف إا تریب علق .دعوق 
صحيحة. ولا تح الدّعْوَى إلا من خصمء > ولا يصير المشتري خصماً إلا بعد قيام 
العيب عنده» [ولم يثبت عنده](. 

(كمَ بَرْهَنَ) المشتري أيضاً (عَلَى أنه آَبَقَ عِنْدَ البَاقع) لاحتمال أنه حدث عند 
المشتري» فلا يستحقٌّ الود على البائع (آؤ حَلَّقَهُ) أي المشتري البائع (أنّهٌ يَاعَهُ 
وَسَلَمَهُ) إليه (وَمَا آَبَقَ قط أو مَا لَهُ حَق الد بِهَذِهِ الدغوى) ولا يحلّفه بالل ما أبق 
تدك قظه لاحتمال أنه أي باعه وقد کان أبق عند غيره» وبه یرد المشتري عليه. (وَلا 
قَمَنَ عَنَى المُشتري) أي لا يُجبر المشتري على دفع الثَّمن (إِذَا اذّعَى العَيْبَ) لاحتمال 
أن يكون صادقاً في دعواه» فلو قضى عليه بدفع القن رجا طهر العيت فاسكرة ا 
من البائع وانتقض القضاء. (حَتَّى تتن عَدَه) أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أذ 
هذا العيب لم يكن فيه. 

(وَمُدَاوَاةٌ المعيب وَرُكُوبّهُ) يعني إذا داوى المشتري المَعيب بعد العلم بالعيب 
أو ركبه (في ڪاجته)» أو تصرف فيه بما يدل على الأضاء كالعرض على البيع» 
والإجارة» ا والشكتى: والدهنء والكتَايّة» والاستخدام مرّة ثانية (يَكُونُ) ذلك 
(رضاً) ولا كلاق فيه السك ثم عند الشافعيَ يبطل خيار الرّدٌ بتأخيره من غير عذر. 
وعندنا لا يبطل ما لم يوجد [۱۳۸ - ب] منه تصرف يدل على استبقاء الملك. (لا 
لِرَده) أي ليس ركوب المشتري المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (اؤ سَفُيه 
أ شراءِ عَلفِهِ) حال كون المشتري (ولا بَدَ لَه مِنْهُ) أي من الركوب» إا لصعوبة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۴۲۸ كتَابٌ ابيع 
ولو اشْترى عَبْدَيْنِ 2 صَفْقَةَ وَوَجَدَ بِأُحَدِهِمَا عَيباً رَدَهُ خَاصَةٌ إِنْ قَبَضَهُمَاء وإلاً 
أَحَدَّهُمَا أؤ ا وَالْوَرْنِيَ. 
وَإِنْ قَبَضَ - ولو اسْتُّحِقٌ البغض ل يرد الباقي» بخلآفٍ التّؤب. 211111111 


انقياد المعيب؛ أو لعجز المشتري عن المشي: بأن كان مريضاً أو شيخاً كبيراً. وهو قيّد 
في السقي» وفي شراء العلف» لأنّ ال ر کوب للردّ لا يكون رضاً كيف كان لكونه سبباً للرد. 

(وَلَو اشر ى عَبْدَنْنِ صَفْقَة وَوَجَدَ باحدهِمًا عَيْباً رَدَهُ خَاصَة إن فَبَضَهُمَا). وقال 
زُقَرُ والشافعيّ في قول: ليس له أن يرد ايك وَحَدَهء لأنّ فيه تفريق الصفقة: وهو لا 
يخلو عن تضرّر البائع برد المَعيب وحده» لان العادة جرت بض الجيد إلى الرديء. 
ولنا أنه تفريق بعد تمام الصّفقة لأنها تمت بالقبضء لأنّ خيار العيب لا ينع تمامها فيكون 
الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كل وجه» فيقتصر الرّدَ على ما فيه علة وهو 
المغيب: 

وما وضع المسألة في عبدين» لكونهما مما يُنْتَمَعُ بأحدهما دون الآخر. فلو 
اشترى شيكين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو حُفَينٌ فوجد في أحدهما عيباً 
بعد قبضهماء فَإنّه يردّهما أو يمسكهما باتفاق» لأنهما في الصورة شيآن» وفي المعنى 
والمنفعة شىءٌ واحدٌء والمعتبر هو المعنى دون الصورة والمبنى. ولو قال المشتري 
فيما EE‏ أحدهما بالانتفاع عن الآخر: أن انسلف ال وح اقطان لون 
له ذلك» لأنّه لما رضي بالمعيب فات حقّه في وصف الشلامة» فلم يكن له المطالبة 
بالتقُصان. 

(وإلاً) وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآخر عيباً (أَحَدَهُمَا 
آؤ رَدَّهُمَا)» وليس له أنْ يأخذ السليم ويرد المعيب» لأنّ في ذلك تفريق الصفقة قبل 
تمامهاء لأنّ تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك القصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما 
(كَمَا فِي الكَنْدِيَ وَانْوَرْنِي) أي كان كما إن من شرى ما يكالء أو ما يوزت ن نوع 
واحل» فوجد ببعضه عيبا فانه يردّه کله أو يأخذه كله وليس له اَن يأخذ السليم ويد 
المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده. 

(قان قَبَضّ) الكيلي أؤ الوَرْنِيَ (وَلَو اشكُحَق البَغض) منه (لَمْ يَرْدٌ الاقي) لأنَّ 
الشركة ا ليست يعيب ]د افيض ا ا و مم ا 
الصّفقة لأنَّ العقد حقّ العاقد وتمامه برضاه وقد وُجِدَء لا برضى المالك. قدّم القبض 
على استحقاق ليع اك ارا قل ي كان للمشتري أن يرد الباقي 
لتفدق الصعقة عليه قبل ا (بخلافِ الكُؤب) فان مشتريه إذا قبضه واستحقٌ منه 


تاب ابيع ۹ 
0 م 7 5 2 2 22 

وَصَځ إِنْ بَرىء مِنْ كل َيب وَإِنْ لم يَعُدُهَا. 

بعضه» له خيار الد فى الباقى» لان الشركة فيه عيب عُوْفاً  ١9[‏ أع وقد كانت 
وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. 


(وَصَحٌ) البيع (إن بَرىء) فيه البائع (مِنْ كَل عَيْب) أي إن باع بشرط البراءة من 
كل عيبء وليس للمشتري أن يردّه بعيب (وَإنْ نَم يَعْدَهَا) أي العيوب» والأصَحُ في 
مذهب الشافعيّ. ويروى عن مالك: ته لا يرأ في غير الحيوان» ويَئرأ ذ فى الحيوان ما 
لا يعلمه» دون ما يعلمه لِمَا رُوِيّ: أن أعة عم باع غا من زياد بن ت ب 
البراءة فوجد به عيباء فأراد رده فلم يقبله ابن عمرء فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: أتحلف أنّك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّه عليه. 


والفرق بين ما لا يعلمه وما يعلمه» وبين الحيوان وغيره: أن كتمان ما يعلمه 
فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب ليثق بلزوم العقد» بخلاف غير 
الحيوان. وقال أحمد في رواية» وهو قول الشّافعيّ: لا يبرا البائع عن العيب» فان خيار 
العيب ثابتٌ بالشرع» فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 


ولنا: أن الإبراء إسقاط» ولهذا جاز بلا قبول» كالطلاق والعتاق والجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» فلا تكون مفسدة. ويدخل في البراءة من كل عيب 
العيبٌ الموجود عند العقد» والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أني 
يوسف رحمه الله» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً. وقال محمد: لا يدخل 
الحادث» ويه قال أبو يوسف رحمه الله أيضاًء ورُفّر ومالك والشافعين, لأنَّ البراءة تتناول 
الابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. ١‏ 


هذاء والمُصَّرَاةء وهى النّاقة أو الشّاة يُحْمَّنُ اللبن فى صَوعِها أياماً لِيرى أنها 
كثيرة اللّبن» إذا بيعت» لا ترد عندنا. وردّها مالك والشّافعِيَ مع لبنها إن كان باقياًء أو 
مع صاع من تمر لفقده» لِمَا روى أبو هُرَيْرَة أن رسول الله ية قال: لا تَلَقُوا الؤكبان 
لبيع» ولا يبع بعضّكم على بيع بعض »2 ولا تتا جشوا(» ولا يبع حاضة لباد» ولا تُصَدُوا 


)١(‏ الئجش: هو أن يدح الشلعة ليثمّقها ويُرَوّجَها أو يزيد في ثمتها وهو لا يريد شراءهالء ليقع غيره 
فيها. النهاية ه©/١5.‏ 


والوع مع وومةه وووة ممم وو وه فو ة نونو ووو وو و مع مو ووو ووو و ووو و وموووة وو و ووه م ولوعءة وو ووة ءءء دودو ف ةد 6د و9969 


الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التُظَرَئْن2'0 بعد أن يَحْلْبَهَا إن رْضيها 
اشسکهاء ون سَخْطها ردّها وصاعاً من تمر)» متّفقٌ عليه. 


وفي رواية لمسلم وأبي داود: «مَنْ اشترى شاةً مُصَرَاةَ فهو بالخيار ثلاثة أيام» 
فان ردّها رد معها صاعاً من طعام ‏ أي قر ت لا سرا .وقي رواية لای داود؛ 
«مَن اشترى غنماً مُصَدَاةٌ احتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطهما ففي حلبتها 0 
من مر). فجعلاها عيباً وأثبتا له الخيار إذا تبينٌ بعد الحلب وف ا 
بهذا الحديث. 

واحتخ لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة الشلام: «البيّعَانَ بالخيار ما لم 
يتفرقا)(". وقال بعضهم: التّضْرِيَةٌ ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الرَدّ بسببها من 
غير شرط أن البيع يقتضي سلامة المبيع؛ وبقلة اللّبن لا تفوت صفة السّلامة» واللَّبن 
ثمرةٌ وبعدمها ١5‏ بع لا تَنْعَدِمُ الشلامة» فبقلتها أولى. 

قال: وَإنما 37 أصحابنا العمل بحديث أبي هريرة هنا لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: لفَاعْمَدُوا عَلَّيْهِ بمُثْلٍ مَا اغى )ج29 والشئّة المشهورة الموجبة 
لإيجاب القيمة عند تعذّر المثل صورةًء وهو قوله كة: ومن أعتق شفصا“ له في 
عبد» قُوُم عليه نصيب شريكه إِنْ كان مُوسِراً29 الحديث» ولمخالفته الإجماع 
العتعقد على ووب اليل والقيمة عند فوات العين. وتعدّر الوت فال دولا بذع هي 
رك اجديعه عة مخالفة الأضول::فإثه قري من الفتواتر آنه لكا روئ الوضوغ هنما مس 
الئّان قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إا نتوضأ بالماء السخين» أنتوضاً منه؟ ولما 
روى: من أصبح جُتُباً فلا صوم له. قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه. وكذلك رد 
عليه علي رضي الله عنه. 
(01) بخير التّظرين: أي حير الأمرين لهء إِمَّا إمساك المبيع أو رده أَيّهما كان خيراً له واختاره فَعَله» النهاية 

هإلالا. 
(۲) الشهراء: الحنطة. النهاية ۳۹۹/۲. 
() قم ر عن aa‏ 
)٤(‏ سورة البقرق» الآية: .)١۹٤(‏ 
(ه) الشَّقصٌ: التُصيب. المعجم الوسيط. ص 2.485 مادة (شقص). 
(5) أخرج البخاري معناه في صحيحه (فتح الباري) 2117//0 كتاب الشركة »)٤۷(‏ باب الشركة في 
الرقيق (4 »)١‏ رقم (5505). 

(۷) في المطبوع: لا ينفع» والمثبت من المخطوط. 


تاب البيع ۳۴ 


قضل [في التِيّْع الصَجِيْح والباطل والقَاسِدِ والمَكرؤه] 
بَطلَ بَيِعُ ما لَيْسَ جال كالدّم وَالمَيعَةءِ والحُرٌ وأنْباعه. 0101111111 


وشرط عيسئ بن أبان فِمّه الراوي لتقديم الخبر على القياس» واختاره أبو زيد 
الدَّبُوسِء وخوج عليه حديث المُصَّدَاة وتابعه أكثر المتأخرين 


ونفاه الكَرْخِيَ ومن تابعه من أصحابنا وقبلوا خبر كلّ عدلٍ ضابطٍ وقدّموه 
على القياس» ومنعوا م أن أبا هُرَيْرَة لم یکن فا وقالوا: بل کان فقيهاً 
د DD‏ > مع 
أنّه كان من المُتَبحُرين من عِلية أصحاب رسول الله ككل قال إسحاق الحَنْظَلِي 
ثبت عندنا فى الاحكام ثلاثة نه الاق من الأحادية: روئ أبو هريرة نها ألما وتحمس 
مئة. وقال البْحَارِيٌ: روى عنه سبع مئة نفر من أولاد المهاجرين واا وقد روى 
التوفيق. 


والمختار فيه: الوُجوع بالنقص على رواية شرح الطكحاوئٌ؛ يعني أنه نما امتنع 
الود پسہیب الريادة المنفصلة منها يرجع بحصة النٌتقصان من الشّمن ولا يرجع على رواية 
«الأشرار»» لأنّ اجتماع اللَّبن في الضّوع وجمعه لا يكون عَيِبا ولأنه مُعْتَةٍ بكبر ضَرْعِها 
لا بقول البائع. ووجه المختار: أنّ الموجود من التَّضْرِية غرودٌ منه للمتشري بالفعل» 
حيث تزداد رغبته في شرائهاء فاغتراره بواسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع : إتها 
حلوبٌ غزيرةٌ اللبن. وما َع البيع با على أن شرط كونها سلوب لا يد انی لأ 
رط وصفٍ مرغوب فيه» وهو رواية الطّحاويء والڻه سبحانه أعلم. 
[في البَيع الصجيح» وَالبَاطِلٍِ وَالقَايِ وَالمَكرُوه] 
(بَطَلَ بَيْعُ مَا لَيْسَ بمال) سواء كان ثمناً أو مثكّناً لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال (كالدّم وَالمَيْتَ) والثّرَابٍ (والخُرٌ واتْيَاعِه) من أ الولد والمكاتب 
الذي لم يرض» فإك الذي رَضِيَ يجوز بيعه على أظهر الروايعين عن أبي حديفة [ € 
0 ب ومعه الشّافعي والمَدَبٌ برالمطلق» فان المقيّد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 
والشافعيّ وأحمد: يجور بيع المطلق أيضاً. 


۴۲ كتَابٌ الع 


وَبَيعْ مال عَيرِ متَقَرّم كَالْحَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ بالنّمن. . وَتَيِعُ قِنّ صم إلى حر وَذْكِيَةٍ 
نٹ إلى مي وا شی قفن كل 


£ 


وصح في قن صم إلى مُدَبِر أؤ إلى قِنّ عَيرهِ بحِصّيِه كملْكِ صم إلى وَقْفٍ. 


() بطل (بَنِعْ مَالٍ غَيْرٍ مُتَقَوم) في حق الإسلام (كَالْخَمْرٍ والخذزير بالتُمَن) 
وهو الدّراهم والدّنائير حال أو مؤجلا لان الدّراهم والدّنائير غير مقصودة» وا هي 
وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقوّم كان غير المتقوّم هر اعفار وفي ذلك إعزارٌ 
له» وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثب ثبت في الدّمة من مكيل أو موزون. 
وأمّا لو باعهما بالعؤض'» فالبيع فاسدٌ لعدم يها مبيعين» وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أنّ الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله [وذلك 
لفوات ركنه» فلا يفيد الملّك أصلاً"» والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا 
بوصفه» فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي «الإيضاح»: لو نفي العوض وقال: 
بعتك هذا بغير ثمن؛ يبطل» ولو قال: بعك هنا وسكت عن الفمن» يفسدء لأنّ البيع 
يقتضي المعاوضة» فعند السكوت يحمل على قيمته» فصار كأنه قال: بعته بقیمته» 
وهي مجهولة فيفشد. 

() بطل (بَنِعُ قِنِ صُمٌ إلى حَرَ وَ) بيع (ذَكِيّ) أي مذبوحة شرعية (ضصْمْتْ إلى 
مَيْمَهِ) حتف أنفها. ES‏ 
بعض الكقّار وذبائح المجوس فمالء إلا أنها غير متقوّمةٍ كالخمر والخنزير (وَإِنْ 
سَمّى فَمَنَ كُلُ) وهذا عند أبي حنيفة» وقول الشَّافعي» وروايةٌ عن أحمد. وقال أبو 
يوسف رک ی الله إن ی فين كل واد سوا جارف القن ود 
وإلا فلا. وبه قال الشافعن فى قولٍ» وأحمد في رواية. ومتروك ا مايا ا 
عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا يجوز العقد فيما صم إليه» ولا ينغد بيعه 
بالقضاء. 

(وضح) البيع (في قِنْ ضُمّ إلى مُدَبَرِ) أو أم ولدٍ أو مُكاتب. وقال زُقَرْ: لا 


يصخ. (اؤ) صم (إلى قِنّ) شخص (غَيْرِهِ) أي غير البائع (بِحِصَّيِهِ) أي حصّة القِنَ من 
الثمن. وعند رُكْر: لا يصخ. (كينك) أي كما صخ بيع ملك (ضُمْ إلى وَقف) وقيل: لا 


)١(‏ العوؤض: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدّراهم والدنانير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص 
0 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب البيع r‏ 


َفْسَدَ بَيْعُ العْض بَالخَمْرٍ وَعَكْسْهُ. 
ولا جور بيغ المباحاتٍ قبل أن : لَك وَمَا لأ قدرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهٍ إلا بجيلة 


»© لاسا ع 


أؤ بِضصَرَرء ولا ما فيه غَرَرْ كَحَمْلٍ في بَطنء ولولو في صَدَفِء وَلَبنِ في ضَرْع) 


يصح في الملك» وهو عند مالك ر في قول» واخد في رواية» لان الوقف 
E‏ الملّك 00 0001 م إلى 2 وني 0 الفقيه أبي اللَيْثِه: 
لا يباع لأجل حى تعلّق به ل م 00 کالمدبّر 
ونحوه» بخلاف المسجدء حيث يبطل العقد فيما ص إليه لأنّه ليس بمالء ولهذا لا 
ينتفع به انتفاع الأمزال» فصار كالحة. 

(وَفَْسَدَ بَنِعُ العزض بَالخْمَر) ونحوها مما هو مال غير متقرّم (وَعَكْسُهُ) وهو 
بيع الخمر ونحوها بالعَؤض. في «شرح الوقاية»: أي البيع فاسدٌ في العَرْض حتّى 
يجب قيمته عند ١14٠01‏ ب] القبض» ويملك هو بالقبض»؛ لكن البيع في الخمر 

(ولآ يَحُورُ بَيْعُ المْبَاحَاتٍ قَبْلَ أن تُمْلَكَ) لأنها وقت البيع غير مملوكةٍ للبائع. 
(3) لا بيع (مَا لآ قَدْرَةَ لي اتشكييه لا U‏ لات ل E‏ أو صِيْدَ وأزسل» 
ل ل ينبغي أن يكون على الروايتين في تسليم 

95 20 بكترا كجذع في سق و يضزه ا a‏ 0 
عاد ضا لزوال المانع من الضحة. وقيّد القدرة على a‏ عم لذنها لو 
كانت بغير ذلك: كما لو صاد السمك وألقاه في حظيرة غير بحيت مك أخذة 
منها بلا حيلة» جاز البيع لأنه مقدور التسليم» وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسد 
المدحل جاز» وإلاً فلا ". 


(ولا) بيع (مَا فيه غَرَر كَحَمل) أي جنين (في بَطْنِء وَنَوْنُوْ في صَدَفء وَلَبَنِ 
في صَرْع) لا روئ :ابن ماجه من حديث أبي تعيد الشذري أن الى كله نهى عن شراء 
ما في بن الأنعام حتى تضع.(© وما روى الشّافعيٌ بسنده عن ابن عباس أنّه كان 
)١(‏ تقدم شرحها الصفحة السابقة التعليقة رقم .)١(‏ 
(۲) انظر لمزيد تفصيل «فتح القدير» 55/5. 
(۳) في المطبوع: بيع» والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لِمَا في سنن ابن ماجه 4/7. = 


۳4 كتَابٌ البيع 


وَمَا تُقْضِي ها إلى المُتارّعَةِ. وَلاَ المُرَابتة ‏ وَهِيَ: بيغ تر مَجذوذ مله عَلّى 
الشخل خرصا وَالمُحَاقَلَةٍ oT‏ ا ا 0 


ينهى عن بيع اللّبن في ضَرْعَ اا ا ي على وه قال اي وژړي 0 
والصحيح أنه موقوف. ولقول ابن عباس: نهى رسول الله ل أن ماع تَمَرَةٌ حتّى د 

ولا يباع صوفٌ على ظهر غنم, ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبرانيّ والدَّارَقُطبِيَ 0 
وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا ألبانها في 
ضروعها. 


وفي «شرح ا ذكروا لبن و في الضّوع علتين: أحدهما: أنه لا يُعلَمُ لبن أو 
دَمٌ أو ري» وهذا يقتضي' بطلان البيع» > لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالاً. والأخرى: 
أن اللّبن يوجد شيكاً فشيعاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع. 


هذاء ولأ يجوز بيع الئتاج أيضاء وهو أن تنعج الناقة» ثم تنج التي في بطنها 
وهو حجل الحَبلةء لما في «مصنف عبد الوَزَّاق) عن ابن عمرء عن التي اة أنه نهى 
عن بيع المَضَابِينِء والملاقيح؛ وحَبَلٍ الحبَلَةَ» قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل. 
والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه النَاقة. وفي «الموطأ): أخبرنا 
ابن شهاب» عن سعيد بن المُسَيْبٍ أنه قال: لا ربا في الحيوانء وإّما نهى في الحيوان 
عن ثلاثة: عن المَضامِين» والملاقيح» وحَبَل الحَبَلة. فالمضامين: ما في بطون 0 
الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وفي الصحيحين عن ابن عمر: أن الت بيا 
7 عن بيع حَبَلٍ الكبَلَةِ. وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية» كان الوّجل يبتاع ار 
إلى أن [تُتمج الناقة» ثم) تنج التي في بطنها. 


(5) لا بيع (مَا فضي جَهَانَتُهُ إلى المُتَارّعة) كصوفب  ١51[‏ أ] على ظهر 
الغنم» له يفضي إلى التتازع في موضع القطع. وکل بيع يفضي إلى التتازع» فهو : 
فاسد. (وَلا) يجوز بيع (المُرَابَتَةِ) وهو من إضافة الأعم إلى أخصّه ويسميها بعض 
المتأخرين إضافة بيانية (وَهِيَ بيع تفر مَخِدُوذْ) أي مقطوع (بمِثلِه عَلَى النخل 
خَرصاً) أي تقديراً وعزراًء (و) لآ (المُحاقتة) وهي بيع الحِنْطَةِ في سنبلها بمثل كيلهاء 


= كتاب التجارات »)١١(‏ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضرية الغائص »)۲٤(‏ 
ارقم .)75١55(‏ 

/" ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لِمَا في صحيح مسلم‎ )١( 
.)١15١85 0 5( باب تحرج بيع حبل الحبلة (۳)» رقم‎ »)7١( كتاب البيوع‎ ۳ 


او عن ريد إن بی نة قال: حدّثنا أبو الوليد المكي وهو جالسٌ عند 
عاد بن أبي رياح كن جاب قال: نهى رسول الله يلاو عن المُحاقلةء والمُرَابَئَة 
وَالمُصَابَرَة. والمُحَاقَلَةٌُ: أن يباع اقل يكيل تن الطفاة 0 والحقل: هو الرّرع إذا 
تشكٌب قبل أن يغلظ سوقه. والمَرَابتةً: أن يباع النخل بأوساق من التمر. وَالمَحَابَرَةٌ: 
أن يزرع الأرض على الثلثء أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
أسمعت جابر بن عبد الله یذ کر هذا عن رسول الله كَللِ؟ قال: نعم. 


وقال الشافعي: يجوز ب بيع المَرَابَئَةٍ فيما دون خمسة أوسقء لِمَا في الصحيحين 
عن داود بن الخصَين» > عن ابي سفيان» عن أبي هُرَيْرة: أن التي إو رخص في بيع 
العرايا ب ت بخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في دة أوسق شك داود قال: دون 
خمسة أو في خمسة. وروی مسلم عن سهل بن أبي ىة : ك حول الله كل 
نهى عن بيع الثّمَرِ بالتّمٍْ وقال: «ذلك الدّبا تلك المُرَابَتَةٌ إا أنه رخص في بيع 
العرية: الشخلة والنُّخلعين يأخذها أهل البيت يِحَرْصِهَا كيلاً. وفي لفظ: رتحص في 
العَرِيّةِ: أن يؤخذ بمشل تحوصها تمر يأكل أهلها رُطَباً. ورواه الطحاويّ أيضاً بطرق 
مختلفةء وقال: وقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله ييا وتواترت الؤحصة في بيع 
العراياء فقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صحة مجيئها ولكنهم تنازعوا في 
تأويلها. انتهى 

والشافعي ذهب إلى ظاهره من الاستنادء وعنه في الخمسة أو سق قولان: 
أحدهما الجوازء وهو منقول المُرَنِيّ عنه» وهو الأظهر. والآخر عدمه» وهو 
المُرَنِيَ ومذهب أحمدء لأنّ التهي عن المزابنة محقق» > والؤخصة في خمسة أَؤْسْقٍ 


نشكرك فيا 


ولنا: قوله كه الكمز کک و 7 


)0( الأوساف: جمع الوَسقٌ: مكيال قدره خفل بعير) أو ستون صاعاً =1 لمتراً. معجم لغة الفقهاء 
ص ٥۰۲‏ . 

هق حرفت في المطبوع إلى ختمة وفي المخطوط إلى خيثمة. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في 
صحيح مسلم وغ لك كتاب البيوع »)۲١(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 3 ê‏ 
رقم (لا5 .)١84.7‏ 

(۳) أخرجه الترمذي /1١5ه»‏ كتاب البيوع »)١7(‏ باب (۲۳)»ء رقم .)١7140(‏ 


۳۴٦‏ تاب البيْع 
وَالمُلامَسَةِ وَإِلْقَاءِ الحجر, وَالمُتَابَدَة» ولا المَرَاعي OY‏ 


مالك. وتفسيرها أن يهب الؤجل ثمرة نخلة من بستانه لإنسانٍ ثم يشقٌّ عليه الدّخول 
في بُسْتَاهِ كل يوم» ولا يرضى بالحُلْف في الوعدء والرجوع في الهبة» فيعطيه مكان 
ذلك تمراً جدود بالخوص ليدفع ضرره عن نفسه. وهذا جائرٌ عندناء لان الموهوب 
لا يصير ملكاً للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب» فما يعطيه من القّمر لا يكون 
غوضاً بل ما وما سے ا ار ثم ذلك المروي ١411‏ 
ب] اتْفِقَ أنه كان اقل من تة أشي أو س خمسةً أُؤشت» فظن الواوي أنَّ الوخصة 
مقصورةٌ على ذلك القَدْر. 
وقال قومٌ: العرايا: أن يكون له التّخلة أو التخلتان في وسط التخل الكثير 

لرجلٍ آحر» وكان أهل المدينة يخرجون وقت القمار إلى ا بأهليهم» فيضرٌ 

جمد ساحن اا اال لی فرص رسول الله ا 
مات اة خرص ماله من ذلك را ليتضرف عنه وتخلض القمر كله له: هذا 
مرويّ عن مالك» والتأويل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله. قال الطّحاوٍيٌ» وهو أنسب 
وأولى مما قال مالك» لان العريّة ا هي العطية. 


() لا بيع (المَلامَسَةِء و) لا بيع (إنقَاءِ الحجرء ) لا بيع (المُنَابَدَةِ) لأنّ في 
كل واحدٍ من هذه البياعات تعليق الملك بالخطرء وفيه معنى القمار. وقد كان في 
الجاهلية يتساوم الأجلان الشلعة فإذا لمسها المشتريء أو نبذها إليه البائع» أو وضع 
المشتري عليها حصاةً لزم البيع. فالأوّل الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء 
الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الحدْرِيّ: أن رسول الله عا 
نهى عن المُلاَمَسَةِء وَالمُتَابَدّةِ في البيع. والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرّجل إلى الوّجل ثوبه وينبذ 
الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 
(ولا) بيع (المَرَاعِي) أي الكلاً التابت في أرض غير مملوكة» أو في أرض 
البائع بدون تسيب منه. أمّا لو تسب بأن سقى الأرضء أو هيأها للإنبات» جاز له بيع 
كلائها لأنّه ملکه» حتّى لو احتشّه إنسانٌ بغير إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعه لأنه ليس بملكه. لأنّ الشركة فيه ثابتةٌ بالتص» فلا تنقطع بدون الحيازة. 
وتهيئة الأرض للإنبات ليست بحيازة» وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عنه» ولا 
(۲) ةذ E‏ مجيء» A‏ من المطبوع. 


كاب الببع ۷ 


ت 


وَلا إجَارتُهَا ولا التَحْلَةِ إلا مَعَ الكوَارَاتِء وَل اجرَاءِ آدَمِيْ O‏ 


يصيره مملوكاً له» فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيئاً لم يكن له» فيبطل. والنص 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماءء والكلاء والتار». 
رواه أحمد وأبو داود. والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار لا 2-7 وميل في إناءٍ 
فإنّه محررٌ يجوز بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت في أرض 
مملوكة ”بلا إثبات رت الأرض لأن رت الأرض لا يكون زرا .له بكونة فى. أرضنه. 
ومعنى إثبات الشركة في الثار الانتفاع بضرئهاء والاستدفاء بهاء وتجفيف الثياب بها. 
ما إذا أراد أن يأحذ الجمرء فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. ذكره القُدُورِي. 

(وَلا إِجَازتُهَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكاأ لأن إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكة» وتلك الإجارة غير جائزة كما استأجر بقرة ليشرب 
لبنها لا يصح؛ لأنّ محل الإجارة المنافع لا الأعيان. فالإجارة على استهلاك عين 
مباحة أولى. والحيلة في إجارة المراعي [؟4١ ‏ أ] في الأرض المملوكة: أن 
يستأجر موضعها من الأرض ليضرب فيه فسطاطا"» أو ليجعله حظيرة لغنمه» فتصحٌ 
الإجارة» ويبيح له صاحب المَرْعَى الانتفاع بالمَوْعى فيحصل مقصودها. 

(ولا) بيع (النّخلّة إلا مَعَ الكُوَارَاتِ) - بضم الكاف وتشديد الواو -» وفي 
الصحاح كوّارات التّحل: عسلها في الشّمع. أمَا عدم جواز بيع التحل وحده فعند أبي 
حنيفة رحمه ايله» وأبي يوسف رحمه ايله . وقال ممل وات والشّافعيَ واج 
يجوز بيعه وحده إذا كان ا لآنة حيوان نفع به وَيُكَمَوَل» فيصح بيعه وإن لم 
يؤكل كالبغل والحمار. ولهما: أنّه من الهوامٌ فلا كا بيعه کال وار وفي «الخيرة): 
الفتوى على قول محمد. 

(وَلا) بيع (آَخْرَاءٍ آدَمِي) لكرامته» فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنه جزؤه» ولا بيع 
لبن المرأة ولو في قدح» حرَّةٌ كانت أو أمة» ولا يضمن متلفه. وقال الشَّافعيٌ: يجوز 
حرةً كانت أو أمةّ ويضمن متلفه» لاه مشروبٌ طاهد كلين الشّاة. وقال أبو يوسف: إن 
كانت أمة يجوز» وإن كان حرَةً لا يجوز اعتباراً لبن بأصله لكونه لا منه. 

ولهما(" أنه جزء الآدمئ بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضيّة 
والآدمي بكل أجزائه مكرمٌ مَصِونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إل فيما حل فيه الدق» 
والق لا يحل اللبن؛ لأنّه ضعفٌ حكمئء فيختصٌ بمحل القوة ة التي هي ضدّهء وهو 


.1۸۸ القُسْطاطٌ: بيت يُتّخذ من الشعر. المعجم الوسيط. ص‎ )١( 


۴۸ كاب ابيع 


ولا أجراءِ الخِنزيرٍ إلا 0 ولا جِلْدٍ المِيتةٍ قَبلَ نغ ولا دُودِ القَرٌ ولا بَيضه 
خلافاً لَهُمَا. ولا العو بَعْدَ د سُقُوطِه وَل ضَخْض عَلَى أنه أمَةٌ وَهْوَ عَبد. 

الحيّ» ولا حياة ف فى اللي لأنه جماة. ولیس ڪل على e‏ بل باعتبار حاجة 
الطفل لاله لا يتعدّى بغيره حقى لو استغنى عنه» لم يبح شربه. س حتّى لا يجوز صبّه في 
عين 2 86 عند بعض أصحابنا. 

(9) جع (اجزاء الخنزير ر) لنجاسة عينه» فلا يصحٌ بيع شيء منه إهانةً له 
كالخمر (إلا شَغرَة) لينتفعَ به للخرز للضرورة. (ولا) بيع (جلْدٍ المِئْتَةِ قَبْلَ دَنْغِهِ) 
لحرمة الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا ا من الميتة بإهاب» وهو اسم 
لغير المدبوغ. وأا بعد الدبغ فَيباعٌ ود ينه يُنْتَهُعُ به لطهارته» لِمَا في «صحيح مسلم» عن 
لل عاتن ذن E‏ يناو تالت ف ب روا ا E‏ 
دملا أخذتم إهابّها فدبغتموه فانتفعتم به). فقالوا: إنها ميتةٌ. فقال: ا حرم أكلهًا). 

(وَلآ) بيع (دُودٍ القَرّ) بتشديد الزاي» لأنه من الهوام كالرّنبور والحيّة والعقرب» 
(ولا) بيع (بيضه) لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره» وذلك معدوم في 
الحال» وفي وجوده خخطر في المآل. (خِلافاً لهُمَا) قال محمد: يجوز بيع دود القز 
وبيضه» وهو قول [مالك]“ والشّافعي وأحمد واختيار الصدر الشهيدء وعليه الفتوى 
اعتباراً بالعادة. وقال أن يوسف: يجوز بيع دود القز إن ظهر فيه القز ا له ولا لا 
واضطرب قوله في بيض ا 

(ولا) بيع (العُنْو بَعْدَ سُقُوطِهِ) بأن كان عُلْوْ لرجل وسُفْلُ لآخرء فسقطا أو 
سقط العْلْر ١ ٤٠١7‏ ج ا اللو موضع العو لأنّ هذا البيع 
لم يصادف المحلء لأنّ محل البيع المال» والثابت لصاحب العُلْو بعدالانهدام حقّ 
الئعلّي» وحق التَعلّي ليس بال لأنه يتعلّق بهواء الشاحة» وهو ليس بمالٍ. قيّد ببعد 
السقوط لأن بيع العلُو قبل الشقوط جاز باعتبار البناء القائم. 

(ولآ) بيع (شخض عَلَى انه مه وَهُوَ عَبْدٌ) ولا على أنه عبد وهو أُمَةٌ والقياس 
أن 0 وهو قول زُقْن لان هذا اخحتلاف وصف الذ كورة والأتوقق واحتلاف الوصف 
يوجب الخيار شغزي دون القستاد» فضاز. كما كو اشعرع كبشا غاا هو تعجة أو 
بالعكس. أو عبداً على أنه خبارٌ فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. ولنا: أنّ تفاوت الأغراض 

بين النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسين» لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع 
ل الوسيط ص ۳۷١‏ مادة (رمد). 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب البنع ۳۹ 


رَشراءُ مَا باع بأقلّ مما باع قَبِلَ تَقْدٍ ثَمَيِ الأوّل» A e‏ 


بالمبيع على غرض المشتري» فإذا لم يحصل غرصّه ولا أكثره فكأنه لم يحصل 
أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاء إذ قلة التفاوت لا تُفسد البيع» كما إذا اشترى 
التفاوت. 

(وبقراء مَا بَاع) أي ولا يجوز شراء البائع ل أن اله رالرى اومن 
وكيله» أو من وارثه ما باع بشئمن حال أو مؤجلٍ بنفسه أو بوكيله (باقل هِمًا بَاعَ قبل 
َد ثَمَنِه الأؤل) إن كان المبيع لم ينقص ذاته» واتّحد الثمنان جنساً. وقال الشَافعي: 
يجوزء لأن الملك تم بقبض المبيع» فصار شراء البائع بأقل كشراء غيره به» وكشرائه 
بمثل اللّمن الأوّل أو بأكثر منه. | 

ولنا: ما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن مَعْمَر والتّوْرِيٌ عن أبي إسحاق 
السَبِيعِئّ» عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ فقالت: يا أُمّ 
المؤمنين» كانت لي جارية فبعتها من رَيْدِ بن أزقّم بثمان معةٍ إلى العطاءء ثم ابتعتها منه 
بست معق فنقدته الست معة وكتبت عليه ثمان مغة. فقالت عائشة: بعس ما اشتريت» 
وبئكس ما اشترى. أخبري رَد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسّول الله ار إلا اَن يتوب. 
فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذتٌ رأس مالى ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة: 
فمن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رب فَائتَهَى قَلَهُ ما سَلَّفَ 4 . 

فهذا الوعيد الشديد دل على فساد هذا العقد. وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع 
الأكيد لا يَهْمَدِي إليه العقلء فدلٌ ذلك على أنها قالته سماعاً. 

قال انك ا ف الات اة ج الا قبل برها كلاه بل هی 
معروفةٌ جليلة القدر ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: إِنّ العالية بنت أنفع بن 
شُرَاحيل امرأة أبي إسحاق السبِيعِ سمعت من عائشة. وجعل في «مسند أبي حنيفة): 
البائع إلى العطاء ١43‏ أ] زيدَ بن أرقم» والمشتريّ بست ممةٍ المرأة. وهو في «سنن 
أشي داود» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله با يقول: «إذا تبايعتم [بالعيتة]» 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وتركتم الجهادء سلّط الله عليكم ذُلا لا ينزعه 


)١(‏ سورة البقرةء الآية؛ (©/1؟). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ۷٤٠/۳‏ 
١4لاء‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب [في] النهي عن العيّنة (؛ ©)» رقم (51555). 


ل ل ا ل ا ا ل ا 00 


حتّى ترجعوا إلى دينكم). EA‏ بن حنبل في كتاب «الژهد» بإسنادٍ ‏ قال ابن 
القطا و ر الد ات بده الح عنس قال ات يليا رجات وها يق دنا اله لحن 
بالدّينار والدرهم من أخيه المسلمء ثم أصبح الدينار والدر هم أحت إلى أحدنا من أخيه 
المسلم. سمعت رسول الله ية يقول: «إذا ضنّ التاس أي بخلوا بالدينار والدرهمء 
وتبايعوا بالعيئة» واتّبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله» عليهم 
ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 


العينة بالكسر: بيع السلعة بثمن مؤْجَلٍ ثم شراؤها بأنقص منه حالاء ولأن التّمن 
لا يدخل في ضمان البائع قبل قبضه» فإذا عاد إليه المبيع بالصّفة التي خرج بها عن 
ملكه فصار بعض الثمن قصاصاً ببعضه وبَقِيَ فضل بلا عوض» فكان ذلك ربح ما لم 
يضمن وهو حرام بالنص. 


قد الشراء بكونه بأقلّ مما باع» لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جازء لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. وقيّد بكونه قبل نقد الّمن 
E‏ بعده جاز. وعدن بكون 00 لان 
ينقص » ا u a SS‏ 
نقص من الثمن ۴ا بمقابلة العيب الحادثء فكان البائع مشترياً ما باع بمثل القمن الأول 

وقيّدنا النقصان a‏ لأنّه لو كان في القيمة: بأن تغير سعره لم 
يجز شراؤه بأقل ممّا باع» لان تخ تخر السعر غير معتبر في حقّ الأحكام كما في حقّ 
اا و باتحاد 0 جنساً ا ا 


ر مون لا س E‏ 0 وهو ف ووالده 000 م فهو 
e‏ داب 15 5 لان لمالکه و الفكاتب لأن للسيد في 


کتاب ابيع ۳4 


م 4 e‏ َزَيْتٍ عَلّى أن يُورَنَ 


كسبه حى الملك» فكان تصّرفه كتصرّفه. ET‏ شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتصال منافع الأملاك بينهم؛ وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع 
هؤلاء. وشراء الموكل بأقلّ مما باع وكيله لا يجوز لأنّ وكيله لحا باع بإذنه صار 
كأنّه باع بنفسه» ثم اشترى بأقلٌ» وشراء الوكيل بأقل. مما باع لنفسه أو لغيره ا 
قبل نقد القمن لا يجوز. 


أا شراؤه لنفسه» فلأُنٌ الوكيل بالبيع أصيلٌ في الحقوق» فكل هذا شراء للبائع 
من وجدء والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحَرْمَاتٍ. وأمَا شراؤه لغيره 
بأمره» فلأنٌ شراء المأمور واقع له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء ما باع لنفسه من 
وجه. وشراء البائع من وارث المشتري بأقلّ مما اشتراه المُوَدَتُ لا يجوز لقيام الوارث 
مقام المُوَّّث» بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مورثه» فاته يجوز. 


(ولا) يجوز د (لْمْ يَبِعْهُ) ‏ صفة لشيءِ - 
(بِقْمَنِهِ الأؤل) متعلّقٌ بشراء ‏ وكذا (فِيمَا بَاعَ) ي يعني أنَّ مَنْ باع أمةٌ بخمس مثدٍ 
مثلا» وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأكة أخرى معها قبل نقد امن بخمس مئة فال 
الشراء في التي لم يبعها منه صحيح؛ لأنه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي التي 
باعها منه باطلء أنه لا بد أن يجعل بعض امن بمقابلة التي لم يبعها منه» فيكون 
مشترياً للأخرى بأقل مما باع ضرورة. 


(وَرَيْتٍ) أي ولا يجوز شراء زيت ونحوه (علّى أن يُورَنَ) الرّيت (بِظَرَفِهِ 
ويُطرَح لِلظُرْفٍ)("© كل مرق (كَذَ رَضْلا) إلا أن يكون ذلك وزنه. لذن ذا شرط 
مخالفٌ لِمَا شه الم لان يقتضي أن يُطرَح عنه ار ورد الظوف» أي مقدار 
کان» فإذا شرط أن يُطرَح عنه مقدار معينٌ» وكان ذلك الف أنقص من ذلك المقدار 
أو أكثر منه» كان ذلك الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ولأحد العافدين فيه لأ 
ذلك المقدار إن كان اک الظطدف» فللمشتري فيه ل وَإِنْ كان قل من 
وزنه» فللبائع فيه نفحٌ. (بخلاف رط طزح ون الظَرْفٍ) فن الشراء يمعون لاله شرط 
يوافق مقتضى العقد, لأنّه يقتضي طزح وزن الظوفٍِ» وما يوافق مقتضى العقد يؤكده 


(1) أي بأمر الو كل. 
(؟) الظَوْفٌ: الوعَاء. المعجم الوسيط. صه7ه؛ مادة (ظرف). 


4 كتَابُ البيْع 

رالميع بِشَرْطٍ لا يفضيو العف وَفِيهِ تفغ لأحدهماء أؤ لمَبيع يشكجق 
ولا يفسده. 

(وَالبَنْعُ) أي ولا يجوز البيع (بِشَّرطٍ لآ يَقْتَضِيهِ العَقْدُ) احترز به عمّا يقعضيه 
كشرط الملك للمشتري في ای وجرط كيتاي اميم وراد سن اليه 
لاستيفاء الشّمن وشرط هيت المشتري بالمبيع» » لان هذا كله ينبت بمطلق العقدء فلا 
يزيده الشّرط ١4141‏ أ] إلا تأكيداً (وقيه نَفٌْ لاخدهمًا) ‏ جملة حالية أمَا البائع: فكما 
لو باع شيئا بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يهدي إليه هديةٌ أو باع دارا على أن يسكنها 
شهراً. وأمّا المشتري: فکما لواشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قَبَاءً و قيض 

(او) فيه نفعٌ (للمَبيع يَسْتَحِق) أي يكون أهلاً للاستحقاق على غيره بأن 
يكون آدمياً» كبيع عبد بشرط أن لا يبيعه المشتري» لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله 
الأيدي. واحترز بهذا عمّا لو اشترى دابة» أو ثوباً. بشرط أنْ لا يبيعه المشتري فان 
الشرط باطلٌ» رابع ضحخ فى ظاف o‏ وعن ا يوسف: : أن البيع فاسدٌ. 

وجه الظاهر: أنه لا مطالب لهذا الشرط» فكان لخر ولا يد من تقيين الشرط 
بكونة لا يلائم العقد احترازاً عمًا يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالشمن رهناً 
أو كفيلاء > فن البيع لا يفسد. . ولا بد أيضاً من تقييد ما لا يلائم العقد بأ الشّرع لم 
يرد بجوازه» فن ما ورد بجوازه لا يفسدء كالبيع يشرط التخياز أو الأجل»:وكداما 
تعارف الاس عليه كشراء نعلي على أن يدر ه"2 أو يُشَركه(" البائع» فإِنّ البيع لا 
يفسد استحساناً للتعامل» وهو حجةٌ يترك بها القياس. وما لا يجوز البيع بشرط لا 
يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والشلام عن بيع وشرط7». إلا أن ما دناد 
الشروط الجائزة مستثنى من هذا التّهيء فَبَقِي ما عداه داخلاً تتحته» ولأنّ الثّمن بعال 

بجميع المبيع» والشّرط زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض. فأشبه الڙباء ولاه ذريعة ة إلى 
وقوع التراع» فيعرى معه العقد عن مقصوده. 

روى الطهرانيٍ في «معجمه الأَؤْسَطِ) عن عبد الله بن أيوب المقري» عن 
محمد بن سليمان الذُلي» عن عبد الوارث بن سعيد قال: E‏ 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شُعْرْمَة فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع بيعاً وشرط 


)١(‏ القَّجَاءُ: ثوب يُلْبس فوق الشياب أو القميص» المعجم الوسيط. ص57 2١‏ مادة (قبى). 

(۲) حذا التغل: قدّرها وقطعها على مِثَالٍ. المعجم الوسيط. ص ۳٦٠١ء‏ مادة (حذم. 

(©) أشرك الئغل: جعل لها شراكاء والشّرَاكُ سي التّغلِ على ظهر القدم. المعجم الوسيط ص .4٠١‏ مادة 
(شرك). والشيرٌ من الجلد: ما يُقَدّ منه مستطيلاًء المعجم الوسيط ص 4707» مادة (سير). 

)٤(‏ مر تخريجه ص۸٠٠٠‏ تعليق رقم )١(‏ وسيذكر المؤلف الرواية كاملة عند الطبراني بعد أسطر. 


كك البجع م 


ولا بشَرْطٍ الإغتاقء وإلى أَجَلٍ جهلَ. وَصَحٌ إن أشقط قَبِلَ الخلول. 


0 فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع 
نك والشرظ ياطل: ثم اتيت ابن سُبْدْمَة فسألته فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ. 
فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني عمرو بن يي عن أبيه» عن جده عن النبيّ 
ية أنه نهى عن بيع وشرط. البيع باطلٌ» والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى 
فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: حذثني هشام بن غُوْوَة عن أبيه» عن عائشة أنّها 
قالت: أمرني رسول الله ية أن اشتري بَرِيرَة ١447‏ - سع فأعتقها. البيع جائ 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن سُبْرْمَة فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا: حدّثني مشر بن 
کڌام» عن مُڪارب بن ٿارء عن جابر قال: بعت رسول الله اة ناقةٌ وشرط لي 
حملانها إلى المدينة. البيع جائنٌ والشرط جائرٌ. 
(وَلآ) يجوز بيع الرّقيق ر الإغتاق) وقال مالك: يجوز. وهو روايةٌ الحسن 
عن أبي حنيفة» وقول للشافعي» وأصحح الروايتين عن أحمد. (وإلى آجَلِ) عطفٌ 
على کر قلا يجوز الببع يسن غير طن إلى أجل (خين) كالهمنات 
والدّيّاس2©"0» وقدوم الحا لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخرٌ لكونها من أفعال العباد تغبت 
ما يبدو لهم» فكان التأجيل بها يفضي إلى المنازعة. والآجال شرعت 
بالأوقات, قال الله تعالى: «يَسْأَنُوتَكَ عن الأهِلَة فل هي مَوَاتِيتُ للنًا س . [قيدنا 
بالشمن غير المغيت: لان تأجيل المبيع المعيل يفسد البيع سواء كان الأجل ا أو 
معلوما وكذا تأجيل ال لمت لأنه مبيع» وكذا تأجيل العقد لكونه خلاف 
موجب العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقا ثم أجل الشُمن إلى هذه الأوقات صح لأن 
هذا تأجيل الدّين والجهالة فى الدّين محتملةٌ» بخلاف ما إذا اشترط في أصل العقدء 
لأنّ العقد لا يحعمل فيه النجهالة. ١‏ 

٠‏ (وَصَح) البيع (إن اشقط) الأجل المجهول (قَبْلَ الخُنُولِ) كما لو أسقط 
2 الحصاد م مَنْ هو حقّه وهو المشتري قبل أن اشد الٿاس في الحصاد . 
وقال رُفَر والشَّافعيَ: لا يصخ لأنه انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً. ولنا إِنّ المفسد فيما 
نحن فيه خارجٌ عن صلب العقد» وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزاء وهو قول 


.٠١١/۸ في المخطوط الشافعي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب.انظر شرح السنة‎ )١( 
.1١١ 5/15 هه الا هو دوس الحبٌ بالقدم لينقشر. «رد امحتار»‎ 

(۳) سورة البقرةء الأية: .)١89(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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وإنْ قمص المُشتري المبيع بيا ادا برضا بائعه و صريحاً أ لال كقبضِه 
في مجلس عَفْدِهِ ‏ وَكُلٌ مِنْ عِوَضَيهِ مال م مَلَكَهُ ‏ وَلَرِمَهُ مله حَقِيقَةٌ أؤ مَعْنَى. 
فإنْ کان الْفَسَادُ بِشَّوْطٍ زَائِدِ 0ش 


مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاًء وبالإسقاط تبيِنٌ أنه كان جائزة 
وهو الصحيح» لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة» وقبل مجيء الأجل لا منازعة. 

(وان قَبَض المشتري تيع تَيْعاً فَاسِداً) وكان قبضه (بِرَضًا يَاجْعِه 4 صريحاً) 
أي رضاً صريحا iG‏ أو خدَهُ أو تَسَلّعةُ وهذا قبل الاقراف أو بعده (اؤ دَلنَهَ) قبل 
الافتراق (كَقَنِضِهِ) بحضرة البائع (في مَخيس عَقْدِهِ وَكُل مِنْ عِوَضَنْهِ) أي البيع (مَالٌ) 
EE‏ - (مَلَكَهُ) أي المشعري المبيع ملكا خبيثاً بالقيمة. وقال مالك 
والشافعيّ رامد لا يملكه لأنّ البيع الفاسد محظودٌ لكونه منهياً عنه» والنهيً يقتضي 
التّحريم» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المآرب ووسيلة إلى درك المطالب» 
والنعمة لا تتاط بالمحظور لاشتراط الملاءمة بين المناط والمُناط به. 

ولنا: إن ملزوم الملك وهو البيع تحقّق» فيتحقّق الملك لأنّ البيع الفاسد بيع 
حقيقةً لصدور ركنه وهو مبادلة المال بالمال بالتّراضي من أهله» فإنّ أهل الشيء مَنْ 
يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته» مضافاً إلى محل قابل لحكمه إذ الكلام فيه 
فيترتب حكمه وهو الملك» ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع» وهو غير 
محظورء إِنما المحظور ما يعصل به من الشرط الفاسد ١48[‏ - أ] ونحوه كما في 
البيع وقت النُداءء فان التهي ورد فيه لمعنى غير البيع» وهو الاشتغال عن السّعْي بسبب 
البيع. 

[والاشتغال عن السعي غير البيع]'» ولْنما شرط أَنْ يكون كل من عِوَضَيْهِ 4 مالاً 

ليثبت ركن البيع؛ وهو مبادلة المال بالمال. ويشترط أيضاً أن لا يكون لماع خيار 
ارط لأ شرط الجقيار نع الملك في ابيع الجائر قفي الفاسد أولى. وما لم يجل 
وطىء الجارية, ولا أكل العام لأنّ في كل منهما إعراضاً عتا هو واجب عليه وهوالردٌ. 

(ولزمه) ) أي المشتري (مِذْلَّهُ حَقِيفَة) أي صورة (أؤ مَعْنْى) وهو قيمته يوم 
القبض» لأنه به يدخمل في ضمانه. وعند محمد: يوم القلف» لأنّهِ به يتقوّر عليه. وا 
لزم المشتري مله لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصبء والمثل صورةً ومعنى لا يكون 3 
فيما هو من ذوات الأمثال» وهو أعدل من المثْل معتّى» فلا يُصَّار إليه مع إمكان الأرّل. 

(فإن كَانَ الهَّسَادُ) لجهالة الأجل أو (بِشَرْطٍ رَائْوِ) فيه نفع لأحد العاقدين 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب البيع 
قَلِمَنْ لَهُ ارط فَسْحَهُ وإلا َكل مِنْهُمَا. 


قن خَرَجَ مِنْ مِلْكِ المُشْتَرٍ ي أؤ بتى فيه قلا سء وَطَابَ لِلتائِع رخ لَمَيه 
بَعْدَ التَقَائئضء وَلاَ لِلْمُشْتَرِي رِبْخ مَبِيعِهِ فِيَتصَّدقُ به. 


وكانت العين باقية (فَلِمَنْ لَه الشَّرْطٌ) وهو المنتفع به (هَشحُة) بحضرة صاحبه لأنَّ 
منفعة الشّرط لمّا كانت عائدة إليه» كان الفسخ له دون الآخرء لآن في فسخ الآخر 
إبطال حقّ من له منفعة الشّرطء وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرط» وهذا عند 
محمد. وقالا: لكلّ واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنّه حقّ الشرع» فانتفى اللّزوم عن 
العقد. 

(والاً) أي وإن لم يكن الفساد لشرط زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان 
في أحد العِوَضَينُ كما لو باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (فَلِكُلَ مِنْهُمَا) أي من 
العاقدين فسخه بعد القبض» لأنّ إعدام الفساد واجبٌ حقاً للشّرع» وقبل القبض لكن 
محر من الآخر لأ البيع الفاسد قبل القبض لما لم يُفِد الملك كان فسخه أمتناعاً 

عن القبضء وإّما تومّف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخ» فلا يلزمه إلا 
بعلمه. 

e)‏ المبيع بيعاً فاسداً (مِنْ ملك المُشْتَرِي) ببيع صحيجء أو ية 
E,‏ ؛ أو بعتت (اؤ بَتّى) المشتري (قيه) أو غرس» أو اتخذه مسجداً (قلآ قَسْحَ) 
أن المشتري متلق المبيع بالقبض فينفذ تصدفه فيه» وينقطع حقٌّ ي البائع من الاستردادء 
سواء كان تصرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع» لان بهذه التصرّفات 
تعلق حقّ العبدء وبالبيع الفاسد تعلق حقّ الشّرع وهو الفسخ» فيغلب حقٌّ العبد ‏ 
ته - على حق الشرع لغناه. 

قيدّ الخروج بكونه من الملكء لأنّ المشتري لو أججر المبيع» أو أنكحه لم 
ينقطع حقٌّ الفسخ» لأنّ اللكاح لا يمنع فسخ البيع» فَيِفْسَحٌ ونرد الأمة على البائ ه: 
واللكاح على حاله. والإجارة.تفسخ بالأعذار» ودفعٌ الفساد عذرٌ. وقال مالك والشّافعيَ 
وأحمد: لا ينقطع حقٌّ الفسخ بشيءٍ من ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينقطع 
بالبناء [4 ١‏ - ب] والغرس بل ينقض ويرد المبيع على صاحبه. 

(وَطَاب لِْبائع رن قم أي تمن المبيع بيعاً فاسداً إذا كان درام أو دنائير 
(يَعْدَ التَّقَابُْضِ) - متَعلَّقٌ بربح - (وَلا لِلْمُشْترِي) أي ولا يطيب للمشتري (رِبْح 
مَبيعه) أي مبيع البيع الفاسد بعدالئّقابض (فَيَقصَدق) المشتري (يه) أي بربحه» حتّى 
لو اشترى امه شراءًٌ فاسداً بأل درهم وتقابضا وربح کل واحد منهما فيما قبض» طاب 


للبائع ما ربح في المنء رك بط ارا ر ا والفرق أنّ الأمة ما 
يتعينٌ» فيتعلق العقد بعينها فيتمكن الحَبَتُ في ربحها فيتصدق به والدراهم والدنانير 
لا تتقينان في العقودء فلا يتعلّق العقد بعينهاء فلا يتمكن الحَبَتُ في ربحهما. 

هذاء والبيع الباطل لا يُقِيد الملك بالقبض ولو كان يإذنٍ من المالك» ولا ملك 
التصرّف. لأنّه ويُنتّى على الملك» والملك ببتى على العقد الصحيح أو القبض في 
العقد الفاسد. ثم المقبوض في البيع الباطل أمانة عند أبي حنيفة» لان العقد باطلء 
والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك» فيكون أمانةً. وقالا: إّه مضمونٌ بالقيمة لو 
عانقا وات ال EEE‏ حتزك ص AEN‏ #الستيودن N‏ 
القاس .والمقيوض على سوم الشراغ هدا وإذا اشعرع: مكيلا كالكمن أو موزوناً 
كالسمن كيلاً ووزناً حَدِمَ عليه بَيِعه وأکله» أو شيءٍ منه حتّى يكيله أو يزنه. 

وأصله أن الأموال ثلاثة أنواع: مقدّرات» كالمكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» وَالمَذْرُوَعات؛ فإن اشترى شيئاً منها مشاراً إليها مجازفة صك التصرف فيه 
بعد القبض» لأنه معلوم بالإشارة» وإن اشترى شيئاً منها بشرط كيل أو وزنِ أو ذرع أو 
عدء فإن لم يقبض بَطَلَ التصرف فيه» وبعد القبض لم يجز التصرف في المكيل 
والموزون» لنهي النبي بيا عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع؛ 
وصاعٌ المشتري» فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه النقصان. رواه البرّار عن أبي هُرَئْرَةً. 

والنهي عن البيع يقتضي الفساد إذا كان لمعنى في البيع» وقد وُحِدَ إذ البيع 
يتناول ما يجوز به الكيل والوزن» وهو مجهولء فرتما يزيد أو ينقص» فما لم يكل لنفسه 
أو يزن لا يمتاز المبيع عن غيره» فكان المبيع مجهولاً فيفسد البيع. ومنل 
القبض شرط جواز القصرف في المبيع؛ > فكان تمام القبض شرطاً أيضاً. والكيل والوزن 
فيما بيع كيلاً ووزناً من تمام القبض» > لأنَّ القدْر المقصود عليه فيما بيع كيلا ووزناً 
حتّى يلزمه رد الزيادة إن زاد» ونقص الثّمن بحصته إن نقص. والقبض غير معتبر لتوهم 
الزيادة والنقصان. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان يحضره المشتريء لأن الشرط صاع 
البائع والمشتريء ولم يوجد. ولو كاله البائع [بعد البيع]“ بحضرة المشتري» قيل: 
لا يكفي لظاهر ما روينا. والصحيح أنه يكفي» وعليه الجمهورء إذ الغرض منه إعلام 


كاب ابيع 4۷ 


وره التّجَش وَالسَوْمُ عَلَى سَزم غير إذا رَضِيَا بكَمَن. وَتَلَقَي الجَلب 
المُضرٌ بهل البلدء والحاضر للاي زَّمَانَ القخط. eee eske‏ 


المبيع وافرازه» وذا حاصلٌ بالكيل مرةً. والحديث محمولٌ على بيع العين ممّا كان 
مكيلا ١57‏ أ] مكايلة بعدما اشتراه فإنه يحتاج إلى كيلين والعددي المتقارب 
کالجوز والبيض» .كالموزون في أظهر الروايتين عن ابي حنيفة. وقالا: هو كالمذروع» 
ا ا ا 

(وكرة) [وهو رواية] عندنا وعند الشَّافِعيَ (النَّجَشُ) - ينبح لبوك م 
ويسكن ‏ وهو أن يزيد في النّمن ولا يريد الشّراء بل يُدَغْبُ غيره. 5 كرة (السَؤم) 
أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن (عَلَى سَؤم غڼرو 8 رَضِيَا)! 5 أي 
السلعة والذي سام أولاً (بكمن) قد به لأتهما لو لم يرضيا بشمنٍ فلا بأس ب ائه بيه 
مَنْ يزيد. (3) ) كرة (قََفُي الجَلَب) أي المجلوب وهو ما يجا به من بلد إلى بلد 
جر (المُضر بأَهْل البَلّدِ) قيّد بأهل البلد لأنَّ الذي لا يضر بهم لا بأس به إلا إذا 
س ا الجالبين. 

(3) 0 بيع (الحَاضر لِلْمَادِي رَّمَانَ القخط) وهو أن يجلب البادي اة 
فيأحذها الحاضر ليبيعها له بعد وقتِ بأعلى من السعر الموجود وقت الجلب. وقيل: 
هو أن يجىء البادي بالطعام إلى المِصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه [بنفسه» بل 
يكو كل قلية ووبوعف 127 ,ويعلى قلي الا ای وها لمي عه انه لور كد 
بنفسه لرتما رخص الشعر. وقيل: هو أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل 
البدو طمَعا في الثّمن الغالي» وعلى هذا فاللام بمعنى من . 

روى الشيخان من حديث أبى هُرَيْرَةَ أن النبن ب نهى عن تَلَقَى الؤکجانء 
وأن يبيع حاضة لبادِ» ون تسنال المرأة طلاق أختهاء وعن النّجحش» والكَصريَة)› وأن 
يشام الُجل على سوم أخيه. ورويا أيضاً عن طاؤس» عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله اة أن يُتلمّى الركبان» وأن يبيع حاضْد لبادٍ. قال: قلت لابن عباس: ما قوله 
(۲) صورته: أن يعرض رجلٌ على المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. 

المصباح المتين ص 255307 مادة (سوم). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ المقصود أن اللام في كلمة للبادي ‏ حسب التعريف الأخير ‏ بمعنى من» فتصبح العبارة: وكره 
(5) المَّضْرِيّة: هو أن لا تُحلّب الناقة أو البقرة أو الشاة أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء النهاية ۲۷/۳ بتصرف. 


۳4۸ كتَابٌ التيْع 


اله ر 
اَي و 
ر 


قت الداع وَتَفْرِيقُ صَغير عَنْ ذِ ي رجم مَخرم مه TEE‏ 


عاط لاو قال لا یکرت له مسار . 


و) كرة E)‏ وَفْتَ النُدَاء) للجمعة» لقوله تعالى: ظوَدَرُوا المَيِع2"04, لان 
فيه ا بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل: ولو تبايعا وهما 
يمشيانء لا بأس به» وهذا مُشْكل فاد الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاً. ثم 
المعتبر هو التّداء الأول إذا وقع بعد الرّوال على المختار. وما كرة البيع في جميع 
هذه الصور ولم يفسد خلافاً لمالكء لأنّ النهي عنها لمعئّى مجاور للبيع لا في 
صلبه» ولا في شرطٍ صحته. والنهي الوارد لمعنى مجاور لا يقتضي الفساد» بل 

يقتضي الكراهة. ١‏ ۰ ۰ 

(و) كره تحرياً (تَفْرِيق صَغِير) أي غير بالغ (عن ذي رَجم مَخْرّم مِنْهُ) سواء 
كان صغيراً أو كبيرأء بیع وغيره» لِمَا روى الترمذي في البيوع وفي الشيّر» - وقال: 
حن غرية کن اي درت الأنْصَارِيٌ قال: سمعت رسول الله يَكَِيَةٍ يقول: «من فرق 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحينه يوم القيامة). 

ورواه أحمد في «مسنده» كر عن أبي عبد الرحمن ن الخبليٌ 
قال: كتا في البحر وعلينا عبد الله بن قَدٍ قيس القَرَارِيء ومعنا أب يونت الأنصاريٌ» فم 
بصاحب المَقَاسم وقد أقام السبئء فإذا ادا تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فدقوا 
بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتّى وضعه في يدهاء [فانطلق 
صاحب المَقَاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره]"» فأرسل إليه عبد الله بن قوس 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من فرّق...» 
الحديث. 

: وفي «المعرفة» للبَيْهَقَيَ بسنده» عن جَعْمَرِ بن نج عن أ عع جده أن 

أبا أُسَيْد جاء إلى التبي يل بسبي من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة 
منهنٌ تبكي فقال: «ما شأنك؟) قالت: باع ابني» فقال عليه الصلاة والسلام لاي 
أْسَيد: (أبغتَ ابنها)؟ قال: . قال: «فيمن)؟ قال: في بني عَبْس. فال عليه الصلاة 
والسلام: «ا ركب بنفسك فَأْتِ يه). 


وروى الدَّارَقْطنِيَ في «سننه» عن أبي موسى قال: لعنّ رسول الله ئلا من فرق 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه. وروى ابن ماجه والترمذي ‏ وقال: حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ -» عن علي ابن أبي طالب» قال: وهب لي رسول الله اة غلامين 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لى رسول الله كياة: «يا على ما فعل غلاماك؟). فأخبرته 
فقال: «ردّه ردّه). وفي «سنن الدَّارَقْطبي» «والمستدرك») 2 علي قال: قَدِمَ على النبيّ 
اة سبي فأمرني ببيع أخون فبعتهما وفرقت بينهماء ثم أنيت النبي ول فأخبرته» 
فقال: «أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعاً ولا تفرّق بينهما». قال الحاكم: صحيحٌ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولأنّ الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير 
يُشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة الثابتة من قرب القرابة» ففي التفريق بينهما 
يحاش الصغير وترك الترحم عليه» وهو منهىٌ عنه. 

ثم المنع من التفريق معلل بالصّغر والقرابة المُحَرْمة للتكاح» فلا يدحل فيه 
الكبيران, لأنّ كل واحدٍ منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآخر عادةٌ» بل رما يتأذى 
به. ولأ النبي ية فرق بين مارية وسيرين» وكانتا أُمَعَينٌ أختين كبيرتينٌُ. وسيرين 
بالسين المهملة على ما ذكره ابن الهُمَام. ولا مَحْرَمٌ غيرُ قريب كامرأة الأب» ولا 
قريب غيرٌ مَخْرم كابن إل ولا الووجات وإن كانا صغيرين لعدم هذه القرابة. ولو 
اجتمع مع الق عددٌ من أقاربه» لا يُقَحَقُ جيه وبين حك عر احتلفت جهة القرابة 
كالعج والخال» أو اتحدت كخالين عند أبي يوسف» لأنه يشتوج بفراق الكلّ. وقيل: 
لو اتحدت ١4171‏ أ] الجهة بنرك واحدٌ ويُمَدقُ بينه وبين الباقي إن شاء. أمَا لو اجتمع 


ر 92~ 


مع أبويه» فلا يفرق بينه وبين واحدٍ منهماء لأنه لا يُستَعْتى بأحدهما عن الآخر. 

وفي «شرح الوافي): مَشْبيةٌ ا صب ادّعت أنه ابنهاء لذ بيت هي منها لأدنا 
تخل الست على الغ ولا بق ق لان كول الو افد مقبولٌ في الديانات صا فيا 
يجني على الاحتياط. 


وإذا وقع تفريق بين صغيرٍ وذي زرحم مَخرم منه ببيع» نفذ في الكل عند أبي 
جیه ردد وهو قزل اللشائعي .ومن أبي يوسف: لا يجوز في قرابة الولاد لقوتهاء 
ويجوز في قرابة غيرها لضعفهاء وهو الأصخ في مذهب الشافعيّ . وقال مالك: لا يجوز 
في الأمّ فقطء وعن أبي يوسف أيضاًء وهو قول أحمد: لا يجوز في الكلّء لأنّ الأمر 
بالردٌ في الحديث السابق لا يكون | إل في البيع الفاسدء وهو قول الحسن بن زياد. 
وذكر الطكاوي تقول جمد مع | أبي يوسف. . وذكره الكَرْخِيَ مع أبي حنيفة رحمه 
الله . ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ركن البيع صَدّر من أهله مضافاً إلى محله فينفذء 


9۹ كتَابُ البيْع 


موي 2و 


لا بَيِعَ مَنْ يَزِيدُ. 


والنهي عن بيع أحدهما لمعنى مجاور للبيع غير متصل به وهو الإضرار بالصغير» فلا 
يفشد العقد كالنهي عن الشؤم على سوم غيره. 


(لاً مَنِعَ و مَنْ يَزِيدُ) ) أي لا يكرهء لِمَاروى أضخاب «الستن الأربعة)» عو انم ن 
مالك: أن رجلا من الأنجاز اك النبيّ ا فسأله فقال: (أما في بيتك شي 2)؟ قال: 
بلى» حِلْسَ ‏ أي كساء ‏ نَلْمِسُ بعضه ونبسط بعضه» وقَعْبٌ ‏ أي قدح ‏ نشرب فيه 
الماء. قال: «ائتني بهما»» فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله َي وقال: «مَنْ يشتري 
هذين؟) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم» مرتين أو ثلاثاً - 
قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه فأخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ 
وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى هلك واشتر بالآخر قَدُوماً فائتنى به)» فأتاه به 
فشدّ فيه رسول الله ية تُوداً بيده ثم قال: «اذهب فاحتطب وبع؛ ولا اريتك خمسة 
عشر يوماً). فذهب 0 فجاءه وقد أصاب ا فاشترى 
ببعضها ثوباً ويبعضها طعاماء فقال رسول الله يليد «هذا خيدٌ لك من أن تجيء 


عم و 


المسالة في وجهك يوم القيامة). 


قال اللي في «شرح الكنز): ومن مشايخ بُحَارَى مَنْ جعل بيع الوفاء» كبيع 
المُكره» منهم الإمام ظهير الدّين» والصدر الشهيد حسام الدّين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام. وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بدينٍ للق على ان 
متى قضيت الدَّين فهو لي. فجعلوه فاسدا أ باعتبار سوط الفسخ عند القدرة على إيفاء 
الدين» فيفيد الملك  ١417[‏ ب] عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع 
ا لأ الفساد باعتبار عدم الّضا فكان حكمه كحكم بيع المكره في جميع ما 
ذكرنا. 

ومنهم مَنْ جعله رهناًء منهم: السيد الإمام أبو شجاع» وعلي السَعْدِيٌ والإمام 
القاضى الحسن المَاثريدِي. قالوا: لَّمَا شرط عليه أخذه عند قضاء الدين كان بمعنى 
الآهن» لأنه هو الذي يُوْحَدُ عند قضاء الدّينء والعبرة في العقود للمعاني دون الألقاظه 
حتّى ججعِلّت الكمَالّة بشرط براءة الأصيل عَوَالّة» وبالعكس كفالة» والاستصناع عند 
ضَوْبٍ الأجل سَلَمأَ فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به. وأيٍّ شيءٍ اكل من زوائده 
يضمن ويستردّه عند قضاء الدين. ولو استأجره البائع» لا تلزمه أجرته» كالبّاهن إذا 
استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلاكه» فيثبت به جميع أحكام الڙهن. ومن 


كاب ابيع اوم 


فضل الإقالةٌ 
الإقالة فسخ في حق حق المُتَعَاقَدَيْن قبطل بعد ولادةٍ المَبيعَة» وبَيْعٌ في حَقٌّ 


الالثء فَيَجبُ بها الشْفْعَة. EES ESSERE‏ 


النّسَفِيَء فقال: اتفق مشايخنا في هذا الرّمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً لبعض الأحكام ‏ 
وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الثاس إليه ولتعاملهم فيه» والقواعد قد 
تترك بالتعامل. وجوز الاستصناع لذلك» وقال صاحب «النهاية): وعليه الفتوى. 


ومن المشايخ من جعله باطلاً واعتبره بالهازل. وقال في «الكافي»: والصحيح 
أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن كانا اشترطا 
الفسخ في البيع؛ فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع» وتلفظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء أو بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك. وإن ذكرا 
البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع» ويلزمه الوفاء 
بالميعاد» لان المواعيد قد تكون لازمة. 
قال رسول الله يَكلِةِ: «العِدَةٌ دين». فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة 7 
ليه. وقال جلال الدين في «حواشي الهداية): وصورته أن يقول البائع للمشتري: 
و ل ام لم ال: 
ويُسمّى هذا ر بيع الوفاي وهذا البيع موجودٌ في المضر يُتَعَامَلُ به ويسمونه بيع الأمانة. 
والله تعالى أعلم. 
فضل الإقالة 
(الإقالةٌ) مندوبة لِمَا في «سنن أبى در وابن ماجه)» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول 
الله ل قال: «مَن قال مها بيعتّة أقال الله عثرنّه) . زاد ابن ماجه: «يوم القيامة). 
وفي رواية البَيِهَقِيَ: «من أقال نادما». وهي 5 بايجاب ك: أقلتك» وقَمُولِ في 
المجلس من الآخرء وبتعاط أيضاً. (قشخ في 5 كق المُتَعَاقِدَيْن) عند ا حنيفة إلا أن 
لا يمكن جعلها فسخاً (فَتَنِطلُ) الإقالة (بَعْدَ ولادَة المَبيعَة) بعد القضن: لان الزيادة 
المنفصلة تمنع الفسخ بخلاف المتّصلة عند أبي حنيفة رحمه الله (وَيَنْع) جديدلٌ (في 
حَقْ القّايث) إِنْ وُحِدَ كالشفيع» (فَيَحِبٌ بها) [1-148] أي بالإقالة (الشفعة) للشفيع 


.٠۷۹ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ص‎ )١( 


For‏ کتاب ابيع 


وَصَځٽ مدلٍ الثمَنِ الأول وإنْ شَرَطَ عير جنسِدء أؤ أكثرَ مئه وكذا الأقل» إلا إِذَا تعيب . 


الذي سُلّعَ الشَفْعَة في البيع لأنه ثالثٌّء وكذا الاستبراء في إقالة الأمة. 


وقال أبو يوسفء والشافعيّ في القديم» ومالك: بيع في حق الكل بعد القبض 

لا إذا تعذّر جعلها بيغا بأن كانت قبل القبض في المنقول» أو كانت بعد هلاك أحد 

الِعِوّضينٌ في الان جه أو رت ماما إذا عدر جلها فسا بان 

تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدارء فتبطل الإقالة» لأن 

بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسخ نکن امن الأول وفك ها تنا آخره 
00 الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. 


وقال محمد والشافعي في الجديد, وَرُدُ: فسخ في حقّ الكل إن كانت بالتّمن 
الأول أو بأقل» إ لا إذا تعذر جعلها فسحاً [بأن تقايلا بعد القيض بالثّمن الأول بعد الرّيادة 
المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الّمن الأّلء فيجعل بيعاً إل إذا تعذّر 
جعلها بيعاً بأن تقايلا قبل القبض فى المنقول على خلاف الجنس أو المقدارع(©2, 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع على ا 


(وصَكت) الإقالة (بمثْل الثَّمَنٍ الاؤل) جنساً وقدرا (وإن شَرط غَيْرَ جنْسِه) كما 
لو كان القُّمن دراهم وأقال على دنانيرء لان غير + جنس اللّمن ليس ثابتاً في المفسوخ 
ورفع نا ل اا سال کون تسمية غير نس القن فى الإقالة شرطاً فاسداء 
والإقالة له تبطل بالشّروط الفاسدةء (اؤ) إن شَرَط (اكْقَوَ منه) أي من الشّمن لان الزيادة 
يتعذّر الفسخ عليهاء » لأنها لم تكن ثابتة في المفسوخ» فيكون تسميتها شرطاً فاسداً 
فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإقالة فسحٌ» إذ لو كانت بيعاً لبطلت 
بالشرط الفاسد كالبيع. 

(وكذا) تصخ الإقالة بمثل الشمن الأول وإن شَّرَط (الآقل)» فلو تقايلا بخمس مئة 
والمبيع بحاله لم يتععب وكان العمِن ألفاً صحت الإقالة بالف لأنه لا كن 
a‏ وتبقى الإقالة فيجب على البائع رد 
الألف على المشتري (إلا إذا تعيّب تعيّب) المبيع: بأن حدق به عيك عند المشتري» فان 
الإقالة تصخ بالأقلّ حيذٍ ويكون المحطوط من اللّمن بإزاء العيب» وهذا كله عند أبي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کاب اني ۲+ 
وَلَمْ تيتغها هَلاكُ الكَمَنِ بل هَلآكُ المبيع وَهَلآكَ بغضه بتع بقدره. 
فضل [فِي التَّوْلِيَةٍ والمُرابخة] 4[ 
التَوْلِيَةٌ أنْ ترط في البَيع أنه با شّرى» a A‏ 
حنيقة. وأمَا عندهماء ففى أكثر من القّمن يكون بيعاًء لأن البيع أصلّ عند أبي يوسف 
۰ وكان جعلها بيعاً ممكنًء وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيعاً عند محمد وكذا في 
أقل من الثّمن يكون بيعاً عند أبي يوسف لأنّه الأصل عنده» وفسخاً بالقّمن الأول عند 


و کوت عن يعض ای الا ول و وسكت عن الین الأول 
يكون فا فهذا أحق. 


(وَلَمْ يَمْفَعْهَا) أي الإقالة (هَلاك الثّمَنِ يَل) يمنعها (هَلاكُ المَبيع) ) لان الإقالة 
رفع البيع» ورفعه يستدعي قيامه» وقيامه بالمبيع دون الشمن. ولهذا لو هلك المبيع 
قبل القبض يبطل البيع؛ ولورهلك ال وله 9 جل (وهَلاك بَعْضِه) أي المبيع 
(يَمْنع) من اإقالة (بقدره) اعتباراً للجزء بالكل» فتجوز الإقالة في الباقي» ويمتنع في 
الهالك. ولو باع بشرط الإقالة» إذا رد البائع الدُّمن عند أكثر المشايخ له حكم الؤهنء 
فلا يباح للمشتري أن ينتفع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين بهلاكه. وعند بعض 
المشايخ: هو باطلٌ لابه تللاعب. 


وقال نجم الدين النَّسَفِي ٠٤۸[‏ - ب]: اثّفق مشايخنا في هذا الرّمان على 
جوازه لحاجة الثاس إليه وتعاملهم به» والقواعد قد تترك بالتعامل كما في الاستصناع. 
وفي «النهاية): وعليه الفتوى. وفي «الحانئة نيّة): الصحيح اَن العقد إن كان بلفظ البيع 
ا ا ل ل 
المواعدة يصخ العقد» ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. 
فضل 
رفي التولِية والمْرَابَحةٍ] 
(الؤبيّة) ) لع جعل الشيء والياً لغيره. 


وشرعاً: (أن يَشْترطً) البائع (في الجَيْع أنه يما شَرى) أي بقدره وة لا 
بنفسه» لأنّ نفس ما شرى به صار ملكاً للبائع الأؤل» فلا يمكن البيع به إلاً إذ صار 
ملكاً للمشتري. ولو قال: «بما قام عليه) بدل قوله: «بما شری)» لكان أولى» لان الصبغ 


o4‏ کاب ابيع 
وَالمُرَابَحَة به مَعَ فضْلٍ. وسَرْطْهُمَا شرَاؤة بمذلِي. 
وَلَهُ صم أجرَة القِصَارَّةٍ وَالحَمْلٍ وَتَحْوِمِمَاء A‏ 5 ”1# 


والقِصَارة ونحوهما يُضَمْ إلى القمن الأول (والمُرَابَحَةٌ به) أي بما شرى» فهي أن 
يشترط البائع في البيع أنه بما شرى (مَح فَضْلٍ) وما إذا كان بأقلّ من الثَّمن فوضيعة. 

8 08 جائزان لتعامل الاس بهما من غير نكير» ولِمَا روى عبد الوَرّاق في 
«مصنفه»» عن مَعْمَرء عن رَبِيعّة ابن أبي عبد الوَحمن» عن سعيد بن المُسَيب» عن 
النبي باي أنه قال: «التَوْلِية والإقَالةُ والس رة سواء لا بأس به». وروى ابن أبي سَيبة 
في «مصنفه»» عن الحسن وابن سيرين وطاوس أنهّم قالوا: التَوِْيةٌ بيع 

وفي البخاري عن عائشة أنّ أبا بكر قال للنبي كَل حذ بأبي أنت وأمي [يا 
رسول الله]('؟ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله يَكِِ: «بالنَّمن). وفي «سيرة ابن 
إسحاق»: فلمًا قوّب أبو بكر رضي الله عنه الوَاحلتين إلى رسول الله َي قدّم 
أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله بياة: «إني لا 
أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله. قال: «لاء ولكن بالقّمن الذي 
ابتعتها به». قال: كذا وكذاء قال: «أخذتها بذلك». قال: هي لك يا رسول الله» ف ركبا 
وانطلقا. ش 

وفي «طبقات ابن سعد»: وكان أبو بكر قد اشتراهما من نَعَمٍ بني قشير بثمان 
مئة درهمء فأخحذ إحداهما وهي القضرى .ولان شرائط الجواز متحقّقة فيهماء وقد 

نت SER OE‏ > لأن غير القطن في الشّراء يحتاج إلى ُن IE‏ 
مدر قن نشد ا د ا 
على فعله. ولهذا كان مبناهما على الأمانة ا عن التهمة والخيانةء إذ لو لم 
يبنيا على ذلك فات المقصود. 

(وشَرْطُهُمَا) أي المُرَابَحةٍ والتَوْلِيَ وكذا الوضيعة (سْرَاؤٌهُ) أي شراء البائع 
المبيع (بمذْلِي) أي كيليء أو وزنيء أو عدديّ متقاربء (وَلَهُ) أي للبائع (ضَمٌ اخِرَةٍ 
القِصَارَة وَالحَمْل وَنَخْوهِمَا) أي نحو القِصّارة ممّا زاد في عين المبيع» ونحو الحمل 
مما زاد في قيمته» لان ما زاد ١493‏ - أ] في عين الشيء أو في قيمته ملحقٌ به. 


)0 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة ة لموافقتها هنا في صحيح البخاري (فتح 
الباري) ۲۳۰/۷ - ١٠۲۳ء‏ كعاب مناقب الأنصار (1۳)» باب هجرة النبي مَل وأصحابه إلى 


.)۳۹۰٥( رقم‎ »)٤٥( المدينة‎ 


(۲) قصا البعير والشاة قطع من طرف أذنه. مختار الصحاح» ص٠۲‏ ۲» مادة (قصا). فالقصواء: مقطوعة 
الأدن. 


کناب القع ووم 


وَيَقُولُ: قَامَ عَلَيَ بكذَاء إن طَهَرَ جياتة في المُرَابحَةٍ أَحَدَهُ يميه أؤ رَدَة. وَفي 
ا رَعِند أبي يُوسْفَ خط فِيهماء وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ خير خير فِيهمًا. 
قضل في الز بَا 
التربًا O‏ 1101101 1 07 
sS‏ » لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان 

فيضة أجر المّثل والطرّاز والصّبغ والغسل والخياطة ونحوها. والأصل اھا 
غوف التجار على إلحاقه برأس امال کی ينه ونا لا فاد واا جره الل ف 
تضم اتفاقا وتضم نفقة المبيع وكسوته لا نفقة المشتري على نفسه في سفره من وقت 
شرائه للمبيع. وقيّد بالأجرة لأنه لو فعل القصارة أو الحمل أو نحوهما بودوالا ي 

(وَتِفُولَ: قَامَ علي بِكَدَا) ولا يقول: شريت بكذاء تحرّزاً عن الكذبء إذ 
المُشْترى به ما ذكر ثمناً في العقد. رقن ظَهَرَ خِيائئهُ في المُرَابَحَة)]1 *© يإقرار البائع 
أو بالبينة أو بنكوله عن اليمين وقد ادّعاها المشتري (أَحَدَهُ) أي المبيع (بِقَمَنِهِ) کله 
(أؤ وَدَهُ) بالفسخ. 

(و) إِنْ ظهر له خيانةٌ (في التَؤلِيَةِ حُطّ) قَدْر الخيانة من امن ولا يُفْسَحْء هذا 
عند أبي حنيفة» (وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ حط فِيهمَا) أي في المُرَابَحَةٍ والتَولِية» وهو قول 
الشافعي في «المختصر» وأحمد (وَعِنْدَ مُحَمَّدِ) وهو قول للشّافعيَ (خُيْرَ فِيهِمَا) بين 
الأخذ كل لثمن والفسخ. ولو اشترى بأُلفٍ مِوْجّلَة 4 بربح معة» أو باع ا بلا 
بيان» خير المشتري بين أخذه بكلّ الدّمن وبين رَدّه اتفاقاً. 

وفي والختحيط» :من الشعرئ شيعا وصان مغبوناً غبنا فاخشا له أن يردّه على 
البائع بحكم الغبن. وقال القاضي أبو عليّ ي فيه روايتان عن أصحابنا ويُمْكَى 
برواية الود رفقاً بالناس. وكان صدر الإسلام أبو الهُشر يفعي بأَنّ البائع إن قال 
للمشتري: قيمة متاعي كذاء أو قال: متاعى يساوي كذاء فاشتری بناءً على ذلك فظهر 
بخلافه» له الود بحكم التغرير. وإن لم يقل ذلك» فليس له الرّد. وبعضهم لا يفتون بالرد 
بكلّ حال. والصحيح أن يُْتَى بالرد إذا جد التغرير» وبدونه لا يُفْمَى. والله تعالى أعلم. 

قضلٌ في الرّبا 

(الرْبَا) لغةً: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي يفصّلء ومنه قوله 
ر الدّلأل: من يجمع بين البَيْعينُ. المعجم الوسيط. ص 4554. مادة (دل). 


(؟) عبارة المخطوط: (فإن ظهر) للمشتري (خيانة) من البائع (في مرابحة) بإقرار... والمثبت من 


۳0٦‏ كتاب البيع 


فصل حال عَنْ عرض رط لأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ في المُعَاوَضَةٍ. 00# 25000 


تعالى: «َِوَمَا ءَاتَيمُمْ مِنْ ربا لِيَرْبُوَا فى أَمْوَالٍ الئاس قلا يَرْبُوا عند اليه( سمي 
المكان المرتفع ربوةٌ لفضله على سائر البقاع. 

وشرعاً: (فضل خال عَنْ عِوَض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مال يمال 
(شرط لاخد المُتَعَاقِدَيْنِ في المُعَاوَضَة). 

في «شرح الوقاية»: أي فَضْلَ أحد المعجانسين على الآخر بالمعيار الشرعين» 
أي الكيل والوزن. مَمَضْل قَفِيرَي0" شعي على قفيز بد لا يكون ربأ وكذا فضل عشرة 
أذرع من الثوب الهروي”2 على خمسة أذرع منه لا يكون ربا . وقال: خالٍ عن عِوَض» 
ليحترز عن بيع کو ب وكوف شعيرٍ بکڙي ٿڙ وکڙي شعيرء فإن للثاني فضلاً عن 
الأول 497 ١‏ - ب]» لکت غير خالٍ عن العوض بصر' 2 الجنس إلى خلاف الجنس. 
وقال: شُرط لأحد المتعاقدين: لأنه لو شُرِطً لغيرهما لا يكون ا وقال: في 
المعاوضة» أن الفضل الخالي عن ا الذي في الهبة ليس بويا انتهى . 

وفي «جمع العلوم»: الربا شرعاً: عبارة عن عقدٍ فاسدٍ وإن لم يكن فيه زيادة» 
ل بيع الدرهم بالترهعم نَسَاءَ ربا وإن لم يتحقق فيه الريادة. أقول: ولا يبعد عد النّساءِ 
زیادة ا 

ثم ثبوت حرمة الزبا بالكتاب نحو قوله تعالى: «إلآ تَأكُنُوا الربا74. وبالعكة 
نحو ما رواه أحمد وأبو داود من ديت أبن مسعود: أن رسول الله ية لعن أكل الا 
ومُؤْكلَهُ وشاهدّه وكاتبه. وياجماع الأكة. قال الإسْبِيجَابِئٌ: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا 
النَّسَاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إلا في النّسِيئة. وعنه 
أنه رجع إلى قول غيره. 

والحاصل: أن الأصل في حرمة الربا قوله تعالى: لوأل الله الْمَهِعَ وَعَرَمَ 
الوا" 2؛ ومعناه اللَعّویّ: الذي هو مطلق الفضل. والزيادة ليست مراداً ا 


.)59( سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(۲) سبق شرحها ص(۳٠۳)»‏ التعليقة رقم: (۲). 

ضف و هَرَوِيّ بالعحريك» ومَوويٌ. بالسكون: منسوبٌ إلى هَرَاة ومَوْو: قريتان معروفتان بخراسان. 
«المعرب» .TAT/Y‏ 

2 الك مكيال لأهل العراق» أو سيّون قفيزاء أو أربعون إرَدبًاً وهي تساوي عند الحنفية ٦٩٥ر۱۹۷۸‏ ليتراً 
= ۲۸۰ر۸٤۲۳‏ كيلو غراماً من القمح» وعند غير الحنفية ٩٦٥ر۱۹۷۸‏ ليعراً = ٤1٦ر۲۰٤۲‏ 
كيلوغراماً. معجم لغة الفقهاء. ص705. 

(©) سورة آل عمران» الآية: .)١70(‏ (7) سورة البقرةء الآية: .)٠۷٠١(‏ 


ذكان ا جمد وقد وز بيان قر عله السلا ,ادهب جاده والقضة 
بالفضةء والئِدُ بالق والشعيرٌ بالشعيرء والتَّمِوُ بالكّمر» والملخ بالملح» مثلا بمثل» 
منوا يسواءة يدا بيد فان المت هذه الصاف يعوا كيف شعنم إذا كان يدا بيده: 
رواه الستة من حديث عُبَادة من الف البخارف: وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد 
الخَذريٌ عن النبى میاو مثله سواءء وزاد بعد قوله: «يداً بيدِ): «فمن زاد أو استزادء» فقد 
أربى» الْآحَدٌَ والمُغطي فيه سواء». والتقدير في هذه الرواية: بيعوا مثلاً بمثل. 

وروی محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل) قال: حذّثنا أبو حنيفة عن 
عَطية العو عن أبي سعيد الحُدْرِيّء عن رسول الله ا أنه قال: «الڏهتك بالڈهب 
مغلا بمثلٍ 7 بيد والفضل رباء والفضة بالفضة. مثلاً بمثلٍ» يدا بيدِء والفضل ربا»» 
وهكذا إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثلٍ» أو يباع مغل بمثل» وهو خبرٌ 
بمعنى الأمر بل آكد منه تحقيقاً لمعنى البيع. 

وفي رواية ا داود عن غبادة بن الصّامت أن رسول الله اة قال: «الدهث 
بالذّهب برها“ وعَيُهاء والفضة بالفضة يَبِوها وعَيهاء والبِد بالبه مذي مذي 
[والشعيرٌ بالشعير مُدْيٌ جُڏي) والثّمْرُ بالتّغر مُڏيٰ بُڎي» والملځ بالملح مُذْيٌ 
مذي فمن 0 أو ازداد فقد أربى» ول تاش ببيع 59 بالفضةء والفضة أكثرهما يداً 
بيد وأا نسيعةً فلاء ولا بأس ببيع المكر بالشعيرء والشعير أكثرهما يدا بي وما نسيئة 
فلا». وفي «القاموس»: المُدّيُ: ‏ بضم ‏ مكيال الشام ١٠7‏ -أ] ومصرء وهو غير 
المد جمعه أمدًاء. 


الوَرق“ بالوَرِقء ولا البو بالف ولا الشعير بالشعيرء [ولا التمر بالتمر]"» ولا الملح 


1 التبر: قات الذهب أو الفضة قبل أن يُصَاعا. المعجم الوسيط. ص »۸١‏ مادة (تبر). 

(؟) المذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَك وكاء والمكوك: صاع ونصف ما يعادل عند الحنفية 
9ر؟ ليترآً» وعند غيرهم ١٠ر٤‏ ليتراً. النهاية (18/4*) ومعجم لغة الفقهاء ص 455. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
٦٤١ 543/9‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في الصّوْفٍِ (؟١)»‏ رقم (3515). 

)٤(‏ في المطبوعة: أمداد وهو خطأ. انظر القاموس المحيط ص 217١5‏ مادة (مدى). 

(ه) الوَرِفٌ: الفضة. المصباح المنير» ص( 350)» مادة ورق. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الآثار 
3/5ى,. 


۳0۸ كتاب البئع 
كوو o‏ ع 00 ور 
وعلته القدر اي: الكل او الوَرْن» مَعَ السجنس. 37 


بالملح إلا سواءً بسواءء عيناً بعين» ولكن بيعوا الذهبَ بالوَرِقِ» والوَرِقَ بالڈهب» والبِ 
بالشعير» والشعيرَ بالق والتّمرَ بالملح» والمِلّح بالتّمر» يدا بي كيف شعتم). وقد افق 
القائسون أن الحكم ليس مقصوراً على الأشياء الستة بل النّص معدل بالاتفاق خلافاً 
لداود الظاهري نافي القياس» وعثمان البتّىَ. لكن اختلفوا في العلّة» فقال علماؤنا: 


وع اع عل رخو التتساراة وخر ا أو عة حزن انما 
(القَدَر: ي كَل ق الوق مخ الجقمي) ثلا ريا فيما لا يدل تحت تمي أو وزيه 
اا من البح والذؤة نالفي ولا في مكيل أو موزونٍ مع حلاف جنسه) 
وبه قال أحمد في رواية. 


وقال مالك: عله الاقتيات والإدّخار مع الجنس» > لأنّه کل حص بالدٌ كر كل 
مقتات وخر وقال الشافعي في القديم: علته الطعم مع الكيل او الوزن ؛ وفي 
الجديد: علته الطعم في الأشياء الأربعة» والقَّمنِيّة في الذّهب والفضة» والجنسية شرط 
لا تعمل العلّة بدونه» وبه قال مالك وأحمد في رواية» لِمَا روى مسلم من حديث 
مَعْمر بن عبد الله أ المي ا قال: «الطْعَامُ العام ثلا يله . . وفي رواية «لا تبيعوا 
العام بالطعام إلا بثلاً بمثل»» وفي رواية: «إلاً سواءٌ بسواع. ا 
ووجه الدّلالة: أن الطعام مشتقٌ من الطعم ومتى ترب الحكم على اسم مشتقٍ كان 
انح الاشتقاق علّة له. راطف با امايو فيه الذوق مرق خان ورا وا ا 
وبالضع: الطعام. 


ولنا ما رُوّيتا عن أبي سعيد الخُدْري وغيره قال: قال رسول الله ا : «الذُهث 
بالذّهبء والفِصَّةٌ بالفضة» إلى أن قال: «مثْلاً بمثل...) الحديتٌ. ووجه الدّلالة أنه عا 
أوجب المماثلة في الجنس الواحد تتميماً للفائدة في حقٌ العاقديّن» إذ لو كان أحدٌ 
الِعِوَضَينٌ أقل من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأحد العاقديّن دون الآخر. والمماثلة باعتبار 
الصورة القَدُرُء وباعتبار المعنى الجئش. 

وروت لاد عر لبا المت اي ري بارا امن 
رسول الله ل بعث سَوَادَ بن عَزِيّة وأّره على حََيبر. فَقَدِمَ عليه بتمرٍ جنيب يعني 
طيب ‏ فقال له رسول الله كَل: «أكلٌ تمر ر هكذال؟ قال: لا والله يا رسول الله إِنا 

نشتري الصاع بالصاعين»› والصاعين بالثلاثة من الجمع. فقال 2 الا اا : رلا تفعل» ولكن بع 


كاب البيع 0۹ 


دااع 2 و )ەي سم ع ا ا 2 2 0 على 
وَالبْوُ وَالشَعِيرُ وَالتَمْرْ وَالملخ كيلي, والذهَبٌ وَالفِضْة وَزْنِيء وَغْيْرُهَا على العُزفٍ. 
قَإِنْ جد الوَضْفَانٍ حَرُمَ المَضْل والنَّسَائُ ا 


هذل واشتر بثمنه من هذاء وكذلك التميزان» 10۰7 ب ]. انتهى. وَالجَمْعٌ: ع 
ردية مخلوط. 


وفي رواية لهما: قال اب سس جاء بلالٌ إلى النبي ككل بسر بوت . ا 
«من اين هذا»؟ قال: كان عندنا تمڙ ردي فبعت منه صاعين بصاع. فقال: (أؤو2"0 عينٌ 
الذبا. لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتر ي التمر فبعه ببيع آخر» ثم اشتر به. ووجه 
الدّلالة أنه اشترط في الجنس المماثلة» وهي لا تعحقق إلا بالكيل [أو الوزنإ"» ثم 
ا عليه e‏ ایا پیل تحت الوزن ن. لكن]؟ قال البيهقي: الأشبه أَنَّ 

والظاهر أنّه مرفوجٌ لِمَا في الصحيحين: «لا تفعل بع المع بالڈراهم» ثم ابتع 
بالدّراهم جَيِيبا). وقال: «في الميزان مثل ذلك). فإ ضمير «قال» إما إليه كيا فهو 
ظاهئ وإما إلى أبي سعيد» فيُفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال. والله 
تعالى أعلم الا وال وفي «الكفاية): اخحتلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم 
والمقصود . فالحئطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي لكونهما مختلفين اسما 
ومعتى. وعند مالك جنس واحدٌ. 

ولي aR‏ لخر ليلح كَنِيِي) ان و ي الكمل فيه الوم 
ا ا أي غير ما ذكرناه ا ووزنيٰ ر عزف تی عملا بالأدنى 
عند عدم الأقوى. وعن أبى يوسف: أنّ العُوف يعتبر فيهما أيضاًء لان التقتص فيهما إا 
كان لأنّه العادة فى ذلك الوقت» فكانت العادة هي المنظور إليهاء وقد تبدّلت» فلو 
باع حِنْطَةٌ بجنسها متساوياً وزنء أو ذهباً بجنسه متساوياً كيلا لا يجوز عند أبي حديفة 
ومحمد» وإن تعارفوا ذلك» ع ا ا ا ل 

(قإن ۇجد ال أي ك ك حَرُمَ الفضل و بوجود علة 
)١(‏ الهونيئ: نو من أجود الأمر. المصباح المنير» ص 45. 

(۲) أؤه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتوجع. النهاية (١1/؟85).‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳۹۰ كاب البيع 


د ا الل 0 لم هو ع ع مع > ه 
فإن عَدِمَا خلا. وإن وُجد أخدهما حرم النَّسَاءُ فقط. 
وَأ يجوز | لی مله إا مُتَسَاوياً كيلا وَالوَزْنِيٌ إل مَتَسَاويًا وَرْنَاً. 22075 


الحديدٍ بمثله متفاضلاً لوجود الوزن مع الجنس (فإن عَدِمَا) أي فيد الوصفان (حلا) أي 
الفضل والنَّسَاءٍ لعدم علّة حرمتهما مع أن الأصل الإباحة. 

(وإن جد أحَدُهُمَا) أي أحد الوصفين بأن ورُجِدَ القَدْر دون الجنس كالحئطة 
بالشعير» أو الجنس دون القَّدْر كثوب كروي بجنسه» وحيوانٍ بجنسه» (حَرُمَ النِّسَاءُ 
فَقَط) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل بالوصفين» وحرمة ربا النَّسَاءِ بأحدهما. وقال 
مالك: لا يجوز بيع حيوانٍ باثنين من جنسه يُقْصَدُ بهما أُمرْ واحدٌ من ذبح وغيره. وقال 
الشَافعيَ: ما عدا الذهبَ والفضّةً والمأكول والمشروبَ لا يَحْرْمُ فيه شيء من جهة 
الڑبا. ولنا: ما روى حم فى «مسنده) عن جابر أن رسول الله ية قال: «فى الحيوان 
اتان براك لا باس به يدا ن ولا يضصِلُحُ تساء». وفي رواية: «لا خير فيه نَسَاءه. 


(وَلاً يَجُورُ) ٠١١7‏ -أً] بيع (الكَيْلِيَ بِمَئِلِه إلا مَُسَاوياً كَيْلاً) وإن تعارفوا فيه 
الوزن» (ق) لا (الوَزْنِي) بمثله (إلآ متساوياً وَزْناً) وإن تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمك لقوله کا فى حديث عجادة: «مثلا بمثل» سواءٌ بسواع). ووجه الذلالة: 
أنه عد شرط فى جواز بيع المَكيل بجنسه والموزون بيجنسه المساواة بما اعتبر فيه 
من القدرء وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة فى ذلك» فلا يجوز 
كما لو باع مجازفة. ويكفي التّعيين في بيع المال الوبوي بمثله» ولا يُسْتَرَط القابض 
قبل التّفرق عندناء وشرطه مالك والشافعئن كالصّوف لما روينا من قوله: (يداً بيد». 
والمراد به القبض» وإنما كنّى عنه بها لأنها آلته. ولأنّه المراد في .النقدين» فكذا في 
غيرهما. ولأنّه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض» وللنقد مَزِيّة على غيره 
فتتحقق شبهة الّباء وهى مانعةٌ كالحقيقة» كما فى الحال والمؤجل. 

ولنا أنه باع عيناً بعين فلا يُشْكَرَطُ فيهما التقابض» كما لو باع ثوباً بغوب أو 
بثوبين وافترقا لا عن قبض. وهذا لان المطلوب من العقد التمكن من التصرف» وذا 
ات 0 م عه انان الي 
من قوله كَكلِيِ: «يداً بيدِ)» عيناً بعين» إذ اليد آلة ا فلم 0 هله على الق 
(۱) سبق شرحها ص(055» التعليقة رقم: (۳). 
(۲) أي التمكن من التصرف. 
(۳) أي التقايض. 


و ۳۹۱ 
رَالجَيّد والرّدِيءٌ سَوَاءً. 

وَجَارَّ بَيِعُ حَفْتَةٍ بِحَفْتكَينء وفلس بفلسَين بأغيانهمَا. ا 
أولى» بل حمله على هذا أحقٌ» لها في رواية عيادة بن الات «عيناً بعين). وتعاقب 
القبض لا يعتبر [تفاوتاًا(“ في المالية عُوْفاً بخلاف الحال والمؤججل» لکن ما في 
«الصحيحين)» عن عمر رَضِيَ الله عنه أن رسول الله ا قال: «الدّهث بالوَرق و إل 
هاءَ وهاءَ والب بالير ر ر هاءَ وهاء...) الحديت» یرجح حمله على القبض؟ كيف 
ومعنی هاءَ: خد وهو من أسماء الأفعال ومنه قوله تعالى: اوم اروا كتابيه2"0, 
كذا حققّه بعض المتأخرين 

(وَالجَيِّدْ والرّدِيءٌ سَوَاءٌ) لإطلاق الحديث» ولحديث: «جيدها ورديئها 
سوائ20 لان الجودة له يجوز الاعتياض عنها لأ بيع قفیز حجئطة جيدة ة بقفيز حنطة 
رديئة e‏ لا يجور بالإجماع. وما لا يجور الاعتياض عنه بالبيع»› > لا يكونٌ ا 


وججوزةٍ بجوزتين» وثمرةٍ بتمرتين» لانعدام علة الرّبَا بانعدام جزئها وهو القَذْرء إذ المراد 
بالممائلة القدر بالتص» ولا تقدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين. ولذا يُضمن الحفنة 
والحفنتان بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف ضاع جا دون لصف صاع جاز» 
لأنّه لا تقدير في الشّرع با دون نصف الصّاع. بخلاف ما دون نصف صاع بنصف 
صاع أو أكشرء [1١1٠اب]‏ فإنّه لا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ لوجود القدر من أحد 
الحا بير لوتوج التقدير بنصف اا في الشرع» كما في صدقة القطر. وعند مالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يجوز ذلك إلا في روايةٍ عن مالك ورداية عن أحمد» وروی 
المُعلّى عن محمد أنه كره الثّمرة بالئمرتين» وقال: كل شيءٍ حَرْم في الكثير» فالقليلٍ 
منه حرام. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققّين. ١‏ 


2 ا 0 u f‏ 06 بس إن 5 
(3) جاز (فلس بفلسَين باغيانهما) اي الفلش والفلسين بان كان كل من الفلس 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) سورة الحاقة, الآية: .)١9(‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳۷/٤‏ قلت: غريب ويقصد بغريب أنه لم يجده ‏ ويؤخذ معناه 
من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: «الذهب بالذهب» الفضة بالفضة» والبر يالب 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ 
والاحذ والمعطي فيه سواء». 


1۲ کتاب البيْع 


اللخ بِالحَيَوَانِ وَالدّقِيقُ بجذسه كيلا 2070 


والمَلْسِينَ وا وهذا عند ابی حنيفة وأبي يوسفء وبه قال مالك والشَافعيٌ في 
الأصخ. وده ن اه لا يجوز كبيع درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهماء لاا 
لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق. أا إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع 
الكالىء بالكالىء أعني النسيعة بالنسيئة» وهو منهئ عنهء وأمّا إن كان أحدهما بغير 
عينه فلأنَ الجنس بانفراده يُحَرْمُ النّسَاء. ٠‏ 


() جار (اللخمٌ بالكيّؤان) من غير جنسه؛ ومن جنسه أيضاً عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف والمُرَنِيٌ من أصحاب الشافعيّ. وقال محمد: لا يجوز إذا كان من 

جنسه إلا إذا كان الل أكثر مما في الحيوان» ليكون اللّحمُ مُقَابَلاً باللحم والزائدٌ 
مُقَابَلاً بالشَقّط0 2 لأنّه ته لو لم يكن كذلك لتحقّق الوبا من حيث زيادة الكقّط أو من 
خن زيادة اللحم > وصار كبقع دهن الشمسم بالشهفسم» > فإنه لا يجوز إلا بطريق 
الاعتبار. 

وقال مالك والشافعي [وأحمد]” "©: لا يجوز بجنسه أصلاًء لا بطريق الاعتبار ولا 
بغيره» ومذهب مالك وأحسد أنه يجوز يغير جه والأصخ في مذهب الشّافعيٌ أنه لا 
يجوز بغير جنسه» لعموم النهي فيما روى مالك في «الموطاً»» وأبو داود في 
«المراسيل» عن سل ب الت إن رسول الله می نهى عن بيع الحم بالحيوان» 
وهو مع قوله ية في الحديث الآخر: «إذا اختلفت الأنواع» فبيعوا كيف شكتم)”"© 
دليل مالك وأحمد. 

ولأبي حنيفة أنّه بيع موزونٍ بغير موزون فيصخ كيفما كان» كما لو باع الثوب 
بالقطن» وهذا لان الحيوان ليس بموزونٍ بل هو عدديٌّ متفاوثٌ. والمراد بالنهي في 
حديث ابن المُسَيِّبٍ ما إذا كان أحدّهما نسيئةٌ» لِمَا في «السنن الأربعة) عن سَمْرَة بن 

ب: اَن التي اة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. قال الترمذي: حديتٌ 
حسنٌ صحيخ. وأخرج عن الحجاج بن أزطاة» عن أبي الرْبَيْر» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول اده عَكِْيِ: «الحيوان اثنين بواحد لا يصحح نَسَاءٌ ولا بأس به يدا بيد). 
وقال: حديثٌ حسن. 


60 جاز (الدقيق ق بِحِنْسِه) والثخحالة بجنسها (كَيْلاً) ونص الشافعيٌ في القديم 


)0 الشقّطٌ: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصرات» المعجم الوسيط. ص٦۳٤‏ مادة (سقط). 
)( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سبق تخريجه من عند الشارح ص(۷٠۳).‏ 


كتَابُ البيع ۳۹۳ 
والدطبُ بالؤطب» وَبِالتَمْن 0 0 ARR ees‏ 


والجديد: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق [كيلاً]('2. وحكى البْوَيْطِي وَالمُرَنِيَ عن 
الشّافعي جوازه» وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لأنّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً ١553‏ -أ] 
لا يجوزء لان الدقيق كيلي» ولهذا لأ يجوز بيع الجئطة بالدقيق وزناًء ولو كان وزنياً 
لجاز. 

(و) جاز (الرُطبْ بِالرْطب) اتفاقاً (و) كذا الثّمْرُ بتر والؤطب (بالتّمرِ) وعكسه 
ثلا شل وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الطب بالتّمر 
وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمدء لِمَا روى مالك في والمُوّطأه عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان» عن زيد بن أبي عَيّاش» عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: 
سمعت رسول الله اة يسأل عن شرى الثّمر بالإطبء فقال يَكةِ: «أينقص الوطب إذ 
بس»؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب «السنن الأربعة» 
وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

فأفسد اة البيع» > وأشار إلى أن العلّة التّقصان عند الجفاف» وبه تبین ارط 
جواز العقد الممائلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفاف وذا لي بالمساواة 
كيلاً في الحال» لأنّ فيز الإطب رما يصير نصف قفيز عند الجفاف. وكان ذلك 
عن راحو تعد لا جر انارت به سحن ولأبي حنيفة قوله ل 
حين اهدي له دُطث: «أکل تمر یبر هكذا»؟ : فسمّى الؤطب تمر كذا قيل. وهو إنها يتم 
في الجملة إذا كان المهدي دطباء وليس كذلك بل كان ترا لِمَا في «الصحيحين» 
أن ززل الله كي بعث أخا بني عدي 0 فاستعمله على خيبر. فَقَدِمَ بتمر 
جییب» فقال کيا لا اكل تمر يبر هكذا»؟ فقال: لا... الحديت. 

وله أيضاً قوله بيه في حديث غُبَادة بن الصّامت: «والقّمر بالتّمر مثلاً بمثل» 
والملح بالملح مشلا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم)”'2 وذلك إِنَّ الطب إن كان تمراً جاز البيع بأؤل الحديث» وهو قوله: 0 


بالكّمرا» وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله: «إذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبيعوا كيف شكتم 
وهذا حسنٌ في باب المُناظرة لدفع الخصمء ب E‏ 
بغداد» وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه فأجاب با تقدّم فأورد عليه 
الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائڙ على زيد ابن أبى عَيّاش» فهو مِكَنْ لا يُقبل 
حديثه. وقد اده بأنّه على تقدير N ES‏ لِمَا في «سنن أبي 


.)8 0179 ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. (۲) سبق تخريجه عند الشارح ص‎ )١( 


۳4 كت ابيع 
والعتب بالڙبیب» وَالبْوُ رَطَباً أو ملول بمثله 4 أو باليّابس المُئقع, > وَالشَّمْرْ والزّبِيبٌُ 
المئْقَعُ بالمُنقع مِنْهُمَا مُكَسَاوياً. وا حو > حَيَوَانٍ بلخم حَيَوَانٍ آخْرَ مُتَفَاضِلا. وَكذَا 
الل A DS‏ مانو واس السك اك 


داود» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد: أن أبا عَيَاشُ أخبره أنه سمع سعد 
بن ابی وَقَاص يقول: نهى رسول الله بي عن بيع الؤطب بالتمر نسيئة. وكذا رواه 
الطحاوي. وإذا صخت الريادة يجب قبولها على المختار عند المخدثين» وإن كان 
الأكثر لم يروها لکن قد رد ترديده بين كونه تمراً أو لاء بأل ههنا قسماً ثالثا» وهو كونه 
من الجنسء ولا يجوز بيعه بالآحر» كالحئطة المَقَلِيّة بغير المَقْلِيَة لعدم تسوية الكيل 
بينهماء فكذا الؤطب N‏ بع الكيل» وإنما يسوّى في حال 
اعتدال البدلين وهو أن يَجِفَ. 
وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد» وعروض التّقص بعد ذلك لا يمنع. 
لكن فيه أنّ التعليل في مَعْرِض التص غير مقبول. وأا ما ذكره الشارح بأن التفاوت 
بين ال#طب والثّمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد 
والرديءع» ففي غاية من السقوط. 
(3) جاز (العتَبُ بالرّبیب) عند أبى حنيفة خلافاً لمن تقدّم, والوجه ما بِيّنّاه 
في الإطب والتمر من الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالجئطة الحَقْليّة بغير المَفْلِيَة. 


(3) جاز (اليُرُ) حال كونه (رَطبا) أي غير يابس» (اۋ) حال كونه (مَْلُولاً بِمِثْلِهِ 
أو باليابس المُنقع) فيجوز اله الطب بمثله وباليابسء والب المبلول بمثله وباليابس. 
(3) جاز (الثَّمُُ) الملمة (والرّبيبُ المنقع) اسم مفعول “من أنقعه في الخابية إذا ألقاه 
فيها ليبتل ويخرج منه الحلارة) واسم الشراب: نقيمٌ (بالمُنقع منهُمَا) أي بمثله 
وباليابس «فمن) هنا بمعنى الباء» أي جاز بيع التّمر 0 بمثله وبالیابس» والزبيب 
المُنْقَع بمثله وباليابس (مُتَسَاوياً) وهذا عند أبى حثيفة وأبي نوسن لاا ران 
التساوي في الحالء إذ التساوي شرط صحة العقدء فيشترط عند العقد لا بعدهء إلا أنّ 
أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الوطب RR‏ سعد تفي الباقي عابى 
أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلك لأنه يَعتبد المماثلة في أعدل الأحوال» 
وهو حال اليئُئْس» ولم يوجد في هذه الصّورة. 

(و) جاز (لَخمٌ حَيَوَانِ بلخم حَيَوَانِ آخَرَ) ولو غير جنسه (مُتَفَاضِلاً وَكَذَا اللَبَنُ) 
أي جاز لبن حيوان بلبن حيوانٍ آخر من غير جنسه متفاضلاً. وعن الشافعين: إن اللحمين 
واللََّنَينُ جنس واحدٌ لاتحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والثّقرّي. وظاهر مذهبه وهو 


کاب البيع ۳6 


ركذا حل الدَقَل بحل العتب, وَسَّحْمُ البطن بِلأَلْيةٍ أؤ باللخم وَالحُبِرُ بابر 


اختيار المُرَنِيٌ: أن النُحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا 0 من مذهبه في 
الألبان أنها أجناسٌ مختلفةٌ لأنّ أصولها مختلفةٌ الأجناس» حتّى لا بصم بعضها إلى 
بعضٍ في الزكاة» ومختلفةٌ الأسماء باعتبار الإضافة كدقيق البْرَ مع دقيق الشعير, 
ومختلفةٌ المقصود فان بعض الناس يرغعب في بعض اللحوم الان دون البعض» وقد 
ينفعه البعض ويضرّه البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيورء والدّواب أهليتها ووَحْسَّيّتهاء والبخريّات. وبه 
قال أحمد في إحدى الرٌوايات. وعنه روايتان أخريان كقولي الشافعي. 

قيّد الحيوان بكونه من غير الجنس» لأنّه لو كان من الجنس كلحم البقر 
بلحم الجاموس» ولبن البقر بلبن الجاموس لم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا 
لأنهما جنس واحدّء ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة» وكذا لحم المَغز 
والضَّأن”'2 ولبنهماء ولحم الراب والبْخت””" ولبنهماء بخلاف شعر المعز ١87‏ - 
أ وصوف الغنم» فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود. 

(وَكَدَا) جاز (خَل الذقلٍ) وو نوع م التمر رديء (بَل التبا ادن 
لاختلاف أصليهما. وما * محص حل الدّقل بالذّكر ا 
ل العنب واحدء لأنّهم كانوا يجعلون الخل من الدقّل. () جاز (شَخْمٌ البَطن 
بالآنيَو” 2 اؤ بالتّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجناس 1 من جنس واحدٍ 

من الحيوان» لأنهما أجناسٌ مختلفة لاختلاف الأسامي والضون والمقاصضك كالشعن 
والصّوف. 

(5) جارٌ (الخّبْرُ باليُرٌ والدّقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عدديّ» وهو قول محقّد 
أو وزنيّ وهو قول أبي يوسف» والبُرَ كيليّ بالتص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه» فلم 
يجمعهما القَدْر من كل وجه. وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز وبه قال الشَّافْعِيَ وأحمدء 
لأن في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يورث شبهة المجانسة. والفتوى على الجواز. 


)١(‏ الضَّأنُ: ذو الصوف من الغنم. المعجم الوسيط ضص(577)» مادة ضأن. 

(۲) العِرَابُ: خيلٌ أو جمال عِرَاب: كرائم سالمة من الهجنة» وخيل عِرَاب: خلاف البراذين: ‏ الخيول 
التركية » وإبل عراب: حلاف البَاتي - الإبل الخراسانية -. معجم لغة الفقهاء ص۸٠٠.‏ 

(۳) الخت: الإبل الخراسانية. المعجم الوسيط. ص ».4١‏ مادة (بخت). 

(4) الألْيَةٌ: العجيزة. المعجم الوسيط. ص 5 ؟,. مادة (ألى). والعججز: مؤخر الشيء. المعجم الوسيط. 


ص ه86 ه» مادة (عجز). 


۳۹١‏ كتاب البيع 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نسيئةً. لا البرُ بالدقيقِ أؤ بالسَويقٍ وَلاً الدَّقِيقُ بالسَويقء مُتَفَاضِلاً 
أو مُتَسَاوياً. ولا ُو الشمْيم بالحل إلا أن يَكُونَ الل أكثرَ مِمًا في الشمسم. 

وَيُسْتَفْرَض الخيرُ ونا لا عَدّداً. 

(وَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَّيُ الذين هما الخبز والبِرَ أو 
الخبز والدّقيق نسيئةٌ» وإن كان أحدهما (نِسَيَمَةَ) أمَا إن كان البر هو الدّسيئة» فالجواز 
باتفاق لإمكان ضبطه. وإن كان الخبز هو النّسيعة» فعند أبي يوسف إذا ذكر وزناً 
معلوماً. ونوعاً معلومأء وعليه الفتوى لحاجة الاس إليه. 1 

(لا اليُّ) أي لا يجوز البْدُ (بالدقيق اؤ بالشويق) أي دتمت أو سويقه 
متفاضلاً أو متساوياً. أمَا متفاضلاء فلأنَ كل واحدٍ من الدقيق والسّويق بُو من وجه وان 
احص باسمء لأن كلّ واحدٍ منهما من أجزاء الب لأَنَّ الّحن لع 06 لاي 
الأجزاءء والمجتمع لا يصير بالتفريق جنساً آخر. وأمًا متساوياء فلأ المعيار فيه الكيل» 
وهو غير مستو بينهما وبين البِرَ لاكتنازهما وتخلخل البْءِ؛ِ ويجوز عند مالكِ وأحمد 
في رواية بيع اله بالدّقيق وبالشويق كيلا ووزناً. 


(وَلاً الدّقِيقَ مِالِسُويق) أي دقيق الب بسويقه (مُتَفَاضِلاً أؤ مُتَسَاوياً) وهذا عند 
بي حنيقة لبقا المجانسة من 5 1 الشوين 0 حئطة مَقْليَة لكر أجزاء 
بالشويق. وقال 0 يوسف ومحمد: يجوز الدذقيق بالشويق كيفما كان نينا جنسان 
مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود منهماء لأنّ أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له 
الآخر. فإن الدقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك 
الشويقة"يل يلت بالشمن أو العسل ؤيو كل: 

(وَلا يجو الشَمْسم بالكل) 5 ع الحاء المهملة ‏ وهو دهن السمسم 
المسقى بالشّيرَج (الآ ان يَكُونَ الحَل اتر مِمَا) أي من حل أو من الذي (في 
الشفسم) ) ليكون قدر الحَلّ بمثله والزائد بِالعُمْزُ(2 ٠١۴۳7‏ - بعء وكذا بيع الرّيتون 
بزیته»› والجوز بذهنه واللبن . پسمنه» والسمن بزہده» والعنب بعصيره ما في 
«الهداية) وغيره. وعند مالك والشافعى راح له يجوز أضلا. 


(وَيُسْتَفْرَض الخَنِرُ وَْناً لا عَدَداً) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي»» وعليه 


)0 القفْل: ما يتبقى من المادة بعد عصرها. المعجم الوسيط ص: ۹۷ مادة: (ثفل). 


تاب الع ۳۹۷ 


ولا ربا بين السّيّدِ وَعَبِدِه وَبَينّ مُسشلِم وَحَرْبِيٌ في داره. 


الفتوى» لأنّه موزونٌ فيِعْلَمُ بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدراً فلا يتحمّق التّساوي. 
وعند أبي حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن وزنأء فهو متفاوثٌ بتفاوت الخبز والخباز والتثور 
والتقدّم الاد والاستقراض إِنما يصخ في المِثْليّ لان بن .شرظة القدرة على اذاه متل 
المُسْتَفْرَضء وقد فات شرطٌ صخته فلا يصخ. وأجاز محمد بالعدد أيضاً للتعاملء 
والقياس بيرك بالتُعامل كما في الاستصناع. 


وفي مذهب الشّافعي وجهان في استقراض الخبز: أحدهما كقول أبي حنيفةء 
وهو الأصخ. والثاني الجواز وزناً وعدداًء وبه قال أحمد وهو اخختيار ابن الصَّبَاعْ لحاجة 
القاس اة 

[لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب] 

(وَلا وبا بَيْنَ السَيّدِ وَعَبْدِهِ) لأنّ العبد وما في يده لسيده» هذا إذا لم يكن 
مأذؤناً فنديوتاً. وكذا لا زا بين الشيد وام ولده» ولا بين المُدَبّر وسيده. لأنْ اكينيةن 
كل واحدٍ منهما لسيده بخلاف المكاتب, لأنّه صار كالح يدا وتصرّفاً. 

(ق) لا رب (بَينَ مُسْلِمِ وَحَرْبِيَ في دارِهِ) أي دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومالك والشافعيَ وأحمد: يقع بينهما الرّبا لإطلاق التصوص 
الواردة. ولأبي حنيفة ومحمد: إِنَّ مال أهل الحرب مباځ في دارهم» فكان المُرَابي 
آخذاً بالدبا مالا مباحاً بلا غدر فيصحٌ. 

والمراد بالنصوص: الرّبا في مال محظورء ومالٍ الحربي في دار الحرب غير 
محظور بخلاف المسكأمَن منهمء لأنَّ ماله صار محظوراً بقَدْر الأمان. وما رواه 
مكحول عن التّبي ية أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». 
ذكره محمد بن الحسن. 

وأسند المْيِهَقِسَ في «المعرفة» في كتاب الشيّر عن الشّافعيٌ قال: قال أبو 
يوسق: إنما قال أب سديفة هذل لأ بعض المشيحة حدقا عن مكحؤل عن سول الله 
ا أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام). قال الشافعى: 
وهذا حديك لي لاا ر هة فيه برقال في وا رة هذا مرن 
ومكحول ثقةء والمرسل من مثله مقبولٌ والله تعالى أعلم. 


۳۹۸ ْ كاب البيع 


قضل [في بَيْع الَنُقولِ] 


وَلاَ يَجُورُ بَيِعُ مُشْتَرىٌ مَنْقُولٍ قبل قَنِضِد ببب-ب-000001012-2 E OD‏ 
[في بيع المنقول] 


(وَلاً يَجُورُ َيْعُ مُشترى مَنْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) لأنّ فيه غرراً» وهو انفساخ العقد 
بيهلا كه. قيد بالمنقول لأ بيع العقار يجوز قبل قبضه لأنّه لا وهم انفساخ العقد فيه 
بالهلاك وهو مقدور التسليم. وقال محمد وزفر والشّافعي: لا يجوز أيضاً لاله مبيعٌ لم 
يقبض» فلا يصخ بيعه كالمنقول. وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان 
فكيات أذ E A‏ وإلاً جاز. وقال مالك: تجوز جميع التصرفات إن كان 
غير طعام 13 «Î‏ لاه ية قال في الطعام: د ا وقبل القبض لا يتأتى 
ذلك. ولما روى هو عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «من ابتاع طعاماًء 
فلا يبعه حتّى يستوفيه)( 5 

ولنانها زوف ابو داود» وابن جټان في «(صحیحه)» e‏ في «مستدركه» 
وصححه عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتاً في الشوق - أي اشتريته فلما 
ارج لف وجل فأعطانى فيه ربحاً خا قارو أن أضرب على يده» فأخذ 
رجل من خخافي بذراعي فالتفت» فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رَحْلِكَء فإن رسول الله ية نهى أن تباع الشلع حيث تبتاع حتّى يحوزها 
التجار إلى رحالهم. 

وعن كيم بن جرام قال قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه الشلع 
وأبيعهاء فما يحل لي منهما وما يَحَُرْمُ؟ قال: ولا تَبِيعَنٌ شيعا حتى تقبضه). رواه 
الطّحاويٌ عن حكيم بن حِرَام قال: قلت: ا فأربح فيه قبل أن أقبضه 
فسالت النبي ملا فقال: «لا تبعه حتى تقبضه). وفي «الصحيحين» عن ابن عبّاس: 
الذي نهى عنه التبيّ اة هو الطّعام قبل أن يقبض» قال: ولا اکس کل د 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم 21١511١/8‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداً »)٠١(‏ رقم )٠١۸۷ - ۸١(‏ ولفظه: «... والبر بالبر» والشعير بالشعير... إذا كان يداً 
بيد). 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري) »٤٤/٤‏ كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب الكيل على البائع والمعطي 
1ه رقم (5؟١5).‏ 


كاب البيع ۳۹4 


وَصَحٌ التُضُرْفُ في اللَمن فب وَصخ الحَطّ عَئه والمَزيد فيه إن بَقِيَ المَبيغ 


e‏ و وع 


وفي المَبيع؛ > لكِنّ الشَفِيعَ يأحْدُ بالأقل. وصح تأجيل كل ذَيْنِ 1111 


مثله. انتهى. 


والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عمًا عداه. قيّد بالبيع» لأنّ المشتري 
لو وهبه» أو تصدّق به» أو أقرضه قبل قبضه يصخ على الاصخ» وهو قول محمد خلافا 
لأبي يوسف. وقيّد بالمشتري لأ بيع المهرء أو الميراث» أو بدل الحُلع» أو بدل 
العثق قبل القبض جائدٌ اتفاقاً. لأنّ العقد لا ينفسخ بهّلاكه. 


الخطّ ا eT‏ ا (و) صح (المزية فِيه) 58 الذي 00 
لمن على أن المزيد اسم مفعول» أو اليادة فيه على أنه مصدرٌ ميميٌّ سواء كان ذلك 

من المكتري او من اجنبتي» وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه (إنْ مَقَيَ 
المَبيع) هذا شرط الضبهعة ال دة والمراد ببقاء المبيع: بقاؤه محلاً للمقابلة في حقٌّ 
المشتري حقيقةً بأن لم يبعه المشتري ولم يتصدّق به ولم يهبه» أو وهبه ولم 
یسلّم» حتى لو باعه أو تصدّق به أو وهبه وسلّم: لا : تصخ الزيادة. وعن محمد تصخ 
لبقاء المبيع»› > کذا في «المحيط). 


ل 2 الاي ير السو 0 
قبضه سقط لحصته شيء من الشُمن والأصل أن الزيادة والتتقصان يلحقان بأصل العقد 
عندناء 0 كأنّه ورد على ذلك القَّذر. وعند رر والشّافعيَ: لا يلحقان به بل 
يكونان هبة مبتدأةٌ. ة قيّد زيادة الثّمن ببقاء المبيع» لن الثيادة تغيين العقد من وضف 
مشروع إلى وصفٍ مشروع» فيستدعي قيام العقدء وقيامه [4 ١١‏ ب] بقيام 
التتعفود عة 1 

(لَكِنَ الشّفِيعَ يأحُدُ) العقّار الذي حط من ثمنه والذي زيد فيه(بالآقل) فيأخذ با 
بقي في الحط وبدون الريادة في المزيدء لأنّ حقّ الشّفيع تعلّق بالعقد الأوّل ولا 
يملك العاقدان التَصرّف فيه بما يرجع إلى إضراره» فلم تظهر الرّيادة في حقّه وظهر 
الط قي 


(قَصَحَ تاجيل کل دين) وسواء ثبت في الذّمة بعقدٍ أو باستهلاك» حتّى لو باع شيئاً 


۳۷۰ كاب ابيع 


إلا القزض. 


[تاب الحقّوق] 
وَيَدْحْلُ البتَاءٌ وَالمَفَاتِيحُ م والغلو والكنيفُ في بنج الدّارٍ SEIR‏ 


بشمن حال ثم أجله أجلاً معلوماً صار مؤجلاً لأنّ الحلول حقّ البائع فله إسقاطه بتأجيله 
تيسيراً على من عليه الكمن»:ولأثه ملك قاط اة مطلعا بالابزاي فلأن يملك إسقاطها 
مدة معينة بالتتأجيل أولى. ولو أجله إلى أجل مجهول» فان كانت الجهالة فاحشة كهبوب 
اليح لا يصخ» وإِنّْ كانت متعارفة كالحمل والدّيّاس“ يصح كما في الكفالة 

(إلاً القَزْض) وهو ما ثبت في الذمة باستقراض» فإِنّه لا يصخ تأجيله حتى لو أجلّه مده 
معلومة عند الإقراض أوبعده لا يثبت الأجل وله المطالبة في الحال. وقال مالك: يصخ تأجيل 
القرض كسائر الديون. وقال الشّافعي: لا يجوز“ تأجيل غير القرض كالقرض. 

ولنا: أن القرض إعارةٌ وتبرعٌ ابتداء ولهذا يصخ بلفظ الإعارة» ومعاوضة انتهاءً 
حتّى يلزمه رد مثله. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فإِنّ المُعير وإنْ 
وت الإعارةء له أن يستردّها من ساعته»ء إذ له جبر في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 

يصخ التأجيل فيه لأنه مبادلة الدارهم بمثلها نة وهو حرامٌ. 


راب الحقُوق] 

(وَيَدْخْلَ البِنَامٌ وَالْمَفَاتِيحُ) المتصل أغلاقها به (والځلۇ والكَذِيف" في بنع 
الدار) لن ال أصل فى الدّار لقرار البناء عليها. وإما دحل البناء وما اتصل به 
في بيع الدّار بطريق التبعية لاتصاله بالعَوصّة اتصال قرار. فما لا يكون متّصلاً بالبناء لا 
يدحل في بيع الدّار إلا إذا جرى العرف أن البائع يسامح به فإنّه يدخل بلا ذكرء 
فيدخل اللو بلا ذكر لاتصاله بالبناءء ولا يدحل المِفتاح في القياس لأنّه غير متّصلٍ 
بالبناءء فصار كثوب موضوع في الدّار» ويدخل في الاستحسانء إذ العادة أن البائع لا 
يمنعه عن المشترى بل يسلّمه مع الدّار إليه. 

ولا يدحل الباب الموضوع ولا القفل ومفتاحه» ويدخحل الشَلّم المتصل بالبناء» 
ولو كان من خحشب» ولا يدخل غير المتّصل إلا في عرف أهل مصر فإِنْه يدخل» 
ذكره الرَّيْلَعِنُ. ويدخحل الحجر الأسفل من الوّحىء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء 
(۱) سبق شرحها ص(757)» التعليقة رقم (۲). 
وي المخطوط: ا واد من ا 
(۳) الكييف: المرحاض. المعجم الوسيط ص ۸٠١‏ مادة (كنف). 
)٤(‏ العَوْصَةٌ: ساحة الدّار. المعجم الوسيط. ص ۹4۳٠ء‏ مادة (عرص). 


كاب الببع ۴۷۱ 


لا الله إلا بكر كل حي هو لَهَاء َو مَرَافِقَِاء أو كل قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مُوَفِيهَا أو منها. 
والشّجَرُ لا الرّزْعُ في بنع الأزضء وَلآ القّمَرُ في بَيْع الشَّجَرِء ولا العلوُ في 
بیع بيب بَيتِ إلا بشزطه» : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 21 1 0 


ويدخل الحجر الأعلى منها استحساناً» وهو الأظهر في مذهب الصّافعيَ. 

(لا الظُلَّةُ) أي لا تدحل الظللَةُ في بيع الدّار وهي: السّدَّة التي فوق الباب على 
ما في «المغرب»» أو الكاباط( الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على 
دار أخرق أو على أسطوانات في الشكة 1٥°[7‏ — 1 على ما في (جامع قاضيخان). 

إلا بِدِكْرٍ كَل حق هُوَ لها) أي للدارء (أو: بِمَرَافِقِها) أي بذ كر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكل قليل) أي بذكر كل قليلٍ (وَكَثِيٍ هُوَ فِيهَا اؤ مِنْهَا) وهذا 
عند أبن حنيفة» وعندهما تدخل الظلّة إن كان مفتحها في الدّار لأنها حينئذٍ من توابع 
الدّارء فصارت كالكنيف والعُلو. ولب ك أن الظلة تابعةٌ للدّار من حيث إن قرار 
أحد طرقيها على بناء الدّاره وليست بتابعة» لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على 
غير بنائهاء فلا تدحل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملاً بالشبهين. 

(و) 000 (الشّجَز) في بيع الأرض بلا ذكره صغيراً کان أو كبيراً ما يُنْمِرْ 
أو مكا لا يُمْمِرُ (لا الرزع) أي لا يدخل الرّرع (في بيع الأؤض) بلا ذكره» والفرق 
بينهما: أن اتال الجر بالأدض اقرا رفكان كالبناء» واتصال الرّرع بها لاللقرار فكان 
كالمتاع. وما دحل الجنين في بيع أمه من غير ذ كر» معأ اتصاله ليس للقرار, لأله جز منها. 1 

(ولاً) يدحل (القَّمَن) وهو بالمثلثة (في بنع الشجَر) إا بشرطه سواء كان 
لذلك اللّمر قيمة وقت البيع أو لم يكن لقوله ا : ومن باع عبداً وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً مۇټر فالشّمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» . رواه أصحاب الكتب السّتة. ولأن اتصال الثّمر بأصله وإن كان اتصال قرار كاتصال 
الشجر بالأرضء إلا أن قطع التُمر له غاية معلومة, فصار في حكم المقطوع. ويقال للبائع: 
اقطع الشمر وسلّم الشّجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زر ء يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يترك اللّمر حتّى يظهر صلاحه؛ ويترك الرّر ع حتّى يستحصد» 
لأنّ الواجب هو التسليم المعتادء رلم تجر العادة بقطع الثّمر قبل بدو ااه ولا حفياد 
الزّرع قبل استحصاده؛ وصار كما لو مضت مدّة الإجارة وفي الأرض زرحٌ لم يدرك. 

(ول) يدخل (العُذو في بنع بَيْتِ) فوقه بيت (إلاّ بِشَرْطِهِ) لا تبعاً ولا بذكر ما 
کی لان البيت اسم لمُشقفٍ له دَهْليرٌ ويصلح للبيتوتة فيه والشيء لا يكون تبعاً 
)١(‏ الشاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهاءء ص۲۳۸. 

(۲) سبق شرحها ص(۷٠۳)»‏ التعليقة رقم: (۲). 


۴۷۲ كتَابُ ابيع 
rE‏ 58 ا ا ا ا EY‏ 
َل نع نل إلا لكر ما ذْكرَ كالطرئق والشّرب اليل وَتَدْحلٌ. 


وود الوَلَدُ إن اشتحقتث مه بِبَيتَق ٠‏ وَإِنْ قر بهاء لا 


لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 
(ولا) في (بَنْعٍ مَنْزِلِ) فوقه بيت تبعاً (إلاّ بذكر مَا ذُكْرَ) من الحقوق والمرافق» 
لأ المنزل اسم لما يشعمل على: بيوت وصحن مُشْقّفٍ ومطبخ. والدار اسم لل 
ا بيوتٍ ومنازل وصحن غير مُسْقَفٍء فكانت الدّار أعمّ منها لاشتمالها 
عليهاء فاستتبعت ستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق» لأنّها اسم لكل ما أدير عليه الحائط 
والغلو مقا ا فيدخل. 

والبيت اس لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوت» والشيء لا يستتبع مثله» 
ولیس من اا وتوابعه ليدخحل بذكر التوابع» والمنزل دون الدَّار وفوق البيت» فله 
منزلة بين المنزلتين. فََوَفّر على الشَّمَهَين حظهمازهه١ ‏ ب]ء فيدخل العلو فيه تبعاً 
بذ کر التُوابع عملا بِشَّجَهِهِ بالدّان ولا يدحل بدونه عملا بشَّبَههِ بالبيت. 


وفي شرح «الوافي» قالوا: هذا على عرف أهل الكوفةء وأمّا على عرفناء 
فيدخل العُلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدّار. 


(گالطریق) أي كما لا يدخل 01 في 0 له 0 (والشرب) في جع 
ل ل ا ال 00 
بدون المبيع. فكان تبعاً من وجه دون وجه» فلا يدل إلا بذكر ما ذكر عملا بالشبهين. 


(وَكَدْخَلْ) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ما ذكر لان الإجارة لم تشرع إا 
للانتفاع» وهو لا يتحقق فيما له طريقٌ أو شِْبٌ أو مسيل إلا بطريقه أو شزبه أو مَسِبلِه. 
بخلاف البيع» ٠‏ فاته سرع لملك الدقبة والانتفاع من ثمراته. 

<< ۇيۇخ الولد) الذي ولدته الأمَةُ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن اسْتّحِقّتْ مه 

بِبَيْنَهِءِ وَإنْ) استُحقّت بأن (أقَوَ) المشتري (بها) لمدعيها (لآ) أي لا يؤخذ الولدء بل 
تۇ حل امه وحدها. ويدخحل ذ في البيع ملبوس الغلام والجارية لو كان فنا للعغدوف» 
CDT‏ إلا بالشرط لعدم العُوف. 


)١١‏ ف في المطبوعة آجزای والمثيت ٠.‏ من المخطوط. 


كاب المع ۳۷۲ 


بيغ الفُصُولي] 

(ويقايكٍ اع عَة) بالرفع فاعل باع (مِلكَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي 
ملك المالك. والمعنى: إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك» وهو بيع 
الفُضُولِىَء ولمالكه (قَسْخهُ) أي فسخ البيع» وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(قَلَهَ) أي للمالك (إِجَارَّكَهَ إن بَقِيَ العَاقدان) والمقعود له وهو المالك 
(وَالمَبِيع وَكَذَا إن قي الثَّمَنُ) حال كونه (قزضا)(° لأنّه مبيع من وجه. وقال 
الشافعيّ في التجديك ,رواحي في رواية: لا ينعقد لأنّه أضاف ذلك المبيع إلى محل 
لا ولاية له عليه» لأنّها تكون بالملك المطلق للقصرفات» أو بإذن المالك الذي له 
ولاية القصرّف» ولم يوجد واحدٌ ا 

والتتصرّف الشرعي كما يتوقف على الأهل والمحل»› ؛ يتوقف على الولاية 
الشرعية» فإذا فاتت لا ينعقد. وان بيع الآبق لا ينعقد مع كونه ملو کا لعدم القدرة 
على تسليمه؛ فما لا يملكه البائع أولى. ولنا ما رُوِيَ عن عُرْوَة وغيره: أن التبي يكل 
دفع إلى غحوْوَة البَارِقِيٌ ديناراً ليشتري به شاه للاضحيت فاشترى به شاتين وباع إحداهما 
بدیناړ وجاء بشاة ودينار إلى التبي كيا فقال عليه الصلاة والشلام: «بارك الله لك 
في صَفْقَة يينك»". e‏ الدّلالة: أنّ عُرَرَّة باع الشاة الثانية من غير إذن النبي بلا 
وقد أجازه عليه الصلاة والشلام. 

وروی الطبراني في «معجمه) والترمذي في «جامعه») فل هذارده١‏ ب - أ] عن 
حكيم بن رم إلآ أن شكينا امطاف رفول ال كله دوا اوري به ا 
فاشترى أَضْحِيةٌ بدينارٍ فباعها بدينارين» ثم اشترى أضحية بدينار [وجاءه بدينار]" 
وأضحيةء فتصدّق رسول الله كيا بالدّينار ودعا له بالبركة. ولان هذا تصباف صدر من 
أهله لأنّه عاقلٌ بالعٌ» مضافاً إلى فاه أنه 18 متقَوٌمٌء ولا ضرر في انعقاده على 
المالك» لأنّه مخيّق فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلاً فسخه» فينعقد ويتوقّف نفوذه 


)١(‏ العوؤض: المتاع. أو كل شيءٍ سوى الدراهم والدنانير. المعجم الوسيط. ص 25514 مادة (عرض). 

هه أخرجه الترمذي #/9هه, كتاب البيوع (۱۲)» باب 0 رقم »)۱۲١۸(‏ وقد لحت في 
المخطوط بدل «صفقة يمينك» صفقتك وفي المطبوع. صنعتك. والصواب ما أثبتناه. 

(م) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كاب البع 


رَهُرَ ملك لِلْمْجِيزٍ وأمانةّ عند بائعهء وَلَهُ فَسْحُهُ قبل الإجَارّة. وَجَارَ إِعْتَاقٌ المَشْتَري 
مِنَ القاصب ل بَيِعْهُ إِنْ جير بَيْع غ القاصب. 


r a‏ الصو ا لاوا صنو a e‏ الثمن. 

وفيه نفع العاقد من حيث صيانةٌ كلامه عن الإلغاءء وفية لقع ال ري نقيت 
القدرة الشّرعية تحصيلاً لهذه الوجوه على أن الإذن ثابتٌ دلالةء لأنّ كلّ عاقل راض 
يتحسيل التفيوت الناقع له. وكذا كل ما له مجيرٌ حالة وقوعه من العقود والفسوخ 
والكاح والطلاق» فهو على الخلاف» وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد لا يتوققف 
ويقع. وإنما رط بقاء العاقدّيْن والمعقود عليه وله» لأنّ الإجازة تصرّفٌ في العقد 
فيفتقر إلى قيامه» وقيامه بقيام هذه الأشياء. 

وحص المصنف بيع الفُصُولِيَ بالحكم, لأنّ شراءه لا يتوقّف على الإجازة» بل 
إن وجد نفاذاً على الفُصُولي نفذ عليه» وإن لم يجد نفاذاً عليه بأن كان محجوراً عليه 
يتوقّف. وقال الشَافعيَ في القديم: يتوقّف كالبيع» وبه قال مالك وأحمد في رواية. ولنا: 
أن القّمن في الشراء لازم لذِمّة المشتري بالتزامه فينفذ. بخلاف البيع» فإنّ قيامه بالمبيع 
وهو ملك لغيره» ويتضرر بلزوم العقد فيه» فيتوقّف على رضاه. ولم يفرّق بينهما صاحب 
«المواهب» حيث قال: ويجوز تصرف الفُصُوليَ من الإيجاب والقبول عندنا. 

(وَهُوَ) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع ( (ملك يِلْمُحِيزِ) وهو المالك (وامَاتَة 
عِنْدَ بَائِعِه) وهو المُصُولىَ انه جيل هور ال كيل د الإ جار الو فة مد نة الركالة 
السابقة. (وَلَهُ) أي للبائع المُصُوليَء (قَضحُة) أي البيع (قَبْلَ الإجارَةِ) دفعاً للحقوق عن 
نفسه» بخلاف الفُصُولِيَ في التكاح» فإنه ليس له الفسخ قبل الإجازةء لأنّ الحقوق لا 
ترجع إليه» لاه سفي محض» فإذا حصل منه العقد انتهى أمره فصار كأجنبئ. 

(وَجَارً إغتاق المَشْئَّرِي مِنَ القَاصِب) إن أجيز بيع الغاصب (لآ بَيُْةً) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إِنْ أُجِيزٌ بَذْعُ القَاصِبٍ) يعني مَن اشترى عبداً من 
الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشراء جاز العتق» وإن باعه المشتري فأجاز 
الول ارا الول لم يجز الشراء الثاني» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمّد وَرُفَره وهو رواية عن أبي يوسف رحمهم الله : لا يجوز 
العتق أيضاًء وهو القياس وقول مالك والشافعي. وهذه ثانية المسألتين اللّقين جرت 
المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وقال 5 يوسف لمحمد: رويت لك إن العتق باطل ٠5‏ ساب] عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقال محمد: رويت لي ُن ا جائزٌ عنده. وحاصل الخلاف 
راجعٌ إلى أن إعتاق المشتري من الغاصب موقوفٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


كاب ابيع Vo‏ 


فضل [في السّلم] 
صخ السَلَّمُ فِيمَا يُعْلَمُ قَدرُه وَوَضفَهُ A O‏ 


رحمهما الله على أن ينفذ الشّراء بإجازة المالك؛ وباطلٌ عند محمد رحمه الله لأنَّ 
الإعتاق لا يصخ إلا في الملك الكامل للمُعْمَقٍ لِمَا روى أبو داود» والترمذي في 
الطّلاق - وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ ‏ عن عَمْرو بن سُعَيِبء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله علاة: «لا نذر لابن آدم فيما لا يلك ولا عتق له فيما لا يلك ولا 
طلاق له فيما لا يملك). ولأبي حديفة رحمه الله وهو وجه الاستحسان: أن ملك المشتري 


من الغاصب د تبت موقوفاً بتصرف مطلقٍ موضوع لإفادة الملك» فيتوقف الإعتاق بتوقفه, 
وإذا نفذ نفذ بحقوقه. 


فضل [في السّلم] 
يصح السَلَّمٌ)؛ وهو لغة: السَلّف. ۰ 
0 اسم لعقدٍ يوجب الملك في النّمن عاجلاًء وفي المُتَّمّنِ آجلا. 
وهو مشروعٌ على خلاف القياس لكونه بیع معدوم» ولكتّه جائرٌ بالكتاب لِمَا 
روى الحاكم في «المُسَْدْرَك» في تفسير سورة البقرة ‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ‏ عن ابن عباس أنه قال: أشهد أنّ الشلف المضمون إلى أجل مسمى قد 
أحله الله تعالى في الكتاب» وأَذِنَ فيه. قال الله تعالى: يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا تَدَاينثُمْ 
بِدَيْنِ إلى أجل م مُسَمّى فَاكتبوة274 الآية. 
ورواه الشّافعيٌ في «مسنده) بالشندء وهو ما أخر جه الأئمة الشتة في كتبهم عن 
ا المئهال» عن ابن عباس قال: قدم التب دِْةٍ المدينة والناس يُسْلِفُونَ في التثّمر 
الشنة والسنتين والثلاث. فقال يكل ومن سلف في تمر" فلهُسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وما أخر جه البخاري عن عبد الله بن أبي أؤمَى أنه قال: 
إا كتا لَتُشيِف على عهد رسول الله ا وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما في 
الجئطة» والشّعير والتّمرء والزبيب. وبالإجماع فإ الأمّة أجمعت على جواز الشلم 
لحاجة 0 وضرورتهم إليه 
يصخ السلم (فِيمَا يُعْلَمٌ قَدرُهُ وَوَضْفَهُ) بكيلٍ أو وزنء أو ذراع؛ أو عد 
ETT‏ ا 0 


.)۲۸۲( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


(؟) في المخطوط: «في شيء»»› وهي رواية أخرى أخرجها البخاري عن ابن عباس. (فتح الباري) >/ 
۹ء کتاب السلم (ه۳)» باب الشلم في وزتٍ معلوم(۲)» رقم (5215-0). 


7 کاب اب 


I‏ 00 ا 5 7 0 رع د ا وما ار 
كالمَكيلٍ والمَؤزون مَثمّنا وَالمَذْرُوع كالئؤب مُمَيّنا طوله وَعَرْضَه وَرْقَعَتَةُ 
وَالمَعْدُودِ مُتقَارباً 0 319999999999999999999 


££ 


ولأنّ ما لا يعلم قدره ووصفه مجهولٌ جهالة تُفْضِي إلى المنازعة» فلا يصخ الشلم 
فيه» وذلك (كالْمَكِيلِ) نحو البْرٌ والشعير وسائر الحبوب وغيرها. ولو أسلم في الحنطة 
وزناً الف فيه» والفتوى على جوازه لتعامل التّاس. 

(والمَؤزونٍ) نحو الدّهن (مُقَمَّناً) قيّد به لأنّ الموزون الكّمنء وهو الدّارهم 
والدّنائير» لا يكون مُشلماً فيه لاه ثمنّ. والمُشلَّم فيه مبيمٌ فلا يكون ثمناً. فعلماؤنا 
والشافعي حصروا جواز الموزون بالمُئين“ منه» وعَيمه مالك لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم»» ولا يمكن ضبط التّقدين بالصفة» فيجوز الشلم فيها. 

ولا انما خلا انان والمُشلم فيه مبيعٌ» والنص مقي هلان نهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان. 


ولو أسلم في الدّمن بأن أسلم حنطة أو عروضاً في أحد التقدين يكون باطلاً 
عند ابن أَبّان» وبيعاً /اه ١‏ - أ] صحيحاً بئمن مؤججل عند أبي بكر الأغمش حملاً 
لكلام العاقلين على الصّحةء وهو إنّهما قصدا مبادلة الحنطة بالدّراهم. وقول ابن أبَان 
أصخ» لأن المعقود عليه هو السا فيه. وهذا الخلاف إذا اسلم غير شيءٍ من 
النقدين في أحدهماء وأا إذا أسلم أحدهما في الآخر, فإنه لا يجوز بالإجماع» لأَنّ 
القدر بانفراده يحرم النَّسَاء. 


(والمَذْرُوعٍ) أي وكالمذروع (كالقْؤب مُبَيّناً طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَرُفْعَتَهُ) أي رقته 
وغلّظه. لأ مقدار المالية في الثياب يعلم بذ كر هذه الأشياء والتفاوت يغيرها يسير 
فلا يض لأنه لا يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلّمء وهذا في غير 
الحرير. وأمَا في الحريرء فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضاًء لأنَّ قيمة الثوب منه يختلف 
باختلااف وزنه. وفي «المختبى): والقياس انه لا يجوز الشلم في المذروعات لقعذر 
ثبوتها في الذمة ولهذا لا يضمن بالمثل في اا كالجواهرء لکن كرك ذلك 
يإجماع الفقهاء. وفي «الخلاصة): ولو أطلق ذكر الذراع فله ذراغ وسط. 

(وَالمَغْدُودِ) أي وكالمعدود (مُتَقارباً) وهو مالا يتفاوت أحاده في القيمة 


)١١‏ ف في المخطوط: بالشمن» والمثبت من المطبوع. 


كناب البيع ۴۷۷ 
. قِيَصِحٌ في السَّمَكِ المَلِيح لا في الحَيَرَانٍ 000000000 a‏ 


ويُضْمَنٌ بالمثل كالجوز والبيضء لأنّهما معلوما القَّدْر بالعدد» والتّفاوت بين آحادهما 
بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فيما بين التّاس. قيّد بالمتقارب لأنّ المتفاوت كالبطيخ 
والرمان والسَمَوْجَل لا يصخ فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده في القيمة (فَيَصِعُ) السّلم 
4 السَّمَكِ) أي في الصّغار وَاخْتُلِفَ في الكبار (المَلِيح) أي الذي فد“ وملّح, 

يصخ الشلم فيه بالوزن لا بالعدد» لتفاوت أحاده ال والصغر. قيّد بالمليح لان 
مه لأّه منقطعٌ من أيدي الاس حتى لو كان في 
حينه جاز الشلم فيه. وقيل: لا فرق بين الطريٌ والمَليح. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
> تعالى: لا يصح فيهما. 

ي aE‏ أي له مح الشلم ي ا وهو 2 اوري ولأززاصيء 
الثّوق ج فإنّها ا لِمَا روىك أبو داود في [«سننه)» e‏ بن ا 
«(مسندة)) والبوّار فى ((مسنده)»› والحاكم فی «مستد ر که)»› وقال: صحيح څ على رس 
مسلم ‏ عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله ية أمره أن يجهّز جيشاً فَتَفِدَتْ الإبل. 
فأمره أن يأخذ من قلائص””" الصّدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 

ر «من» ههنا بمعزى «على») كما في رواية» نحو قوله تعالى: وَتَصَرنَاه من الوم 
الذي كَذَبُوا ِآيَاتتَا#” ّي ولأنّه مبِيعٌ معلوم الصّفة) فيجوز الشلم فيه کالثیاب؛ واغْثُرضَ 
بمارواه ابن حِبّان في «صحيحه)» وعبد الوَزّاق في «مصنفه» من حديث ابن عبّاس» 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث سَمُرَة بن مجلدُب: أن الب بها نهى عن بيع الحيوان 
e‏ اة أوأجيب بأنه مجر على أن يكون النَّسَاءِ في التعيوان من ا 
الله يا استسلف من رجل برا ققد غليه 1 8 الشدقت ففرا رافع 
أن يقضي الوجل يكره قرجغ إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جلا يارا 
)0 َد النّحم: قطعه طولاً ومليكة وجقّفه في الهواء والشمسن. ١‏ لمعجم الوسيط. ص ۷۱۸ مادة 

رقد). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

التاسعة من عمرها. المعجم الوسيط. ص هه ۷» مادة (قلص). 
(4) سورة الأنبياء» الآية: (۷۷). 
(ه) البككو: الفعي من الإبل. النهاية ١55/1١‏ 


وم ممم ييا يالل اااي ااا 


رباعيً“! فقال: «أعطه ياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءً». فمحمولٌ على القرض. 
ولنا: ما أخر جه الحاكم في «مستدركه) ‏ وقال: : صحيح الإسناد ‏ وَالدَّارَفْطِبِىَ 
في «سننه) عن عكرمة» عن ابن عباس أن التبي يكل نهى عن الشلف في الحيوان. 
وما رواه محمد في «الآثار» عن أبى حنيفة رحمه الله» عن حَمّاد بن آي سُلَيِمَان 
عن إبراهيم النَّحَعِىَ قال: دفع عبد الله ا إلى زيد بن خويلدة البکري“ مالا 
مضاربة فأسلم زيد إلى عٽريس (r‏ بن عُرقُوب الشَّيبَانَِ في قلائ 2 فليا حلت أخذ 
ما وبقى بعض. فأعسرء عِتّريس وبلغه أن المال لعبد اللهء فأتاه يسترفقه» [فقال 
عبد الله : قعل زيد؟! قال: يا فأرسل عبد الله إلى زيد وقال: أَردُّدْ ما أحذت وخذ 
رأس مالك» ولا تُسْلِمَنَ مالتا في شيءِ من الحيوان. 
ولأنا ایوا ارت اة ارا ايسا ناتك عر عدي ار اك تفن 
في الأوصاف المشروطةء ومع ذلك» باختلاف الصّباحة» والملاحة» والفصاحة 
والكتاسةة؟وحتمن السيرة والضصورة يساوي الخدهنا الفا والآخر الوول. قال والشاعرم: 
لا رب قرو َيل الألف رَفِداً وألف تراغ لا يُسَازونَ وَاحجِداً 
فلا يجوز السَّلم فيه كالجواهر بخلاف الشياب» فإنها بصنع العبدء وهي إا تُصَْع بال 
فإذا اتحدت الآلة والصانع لم يبق إلا التفاوت اليسير» وهو لا يضر. وحديث عبد الله بن عمرو 
الشابقء قال ابن القطان في كتابه: إن ضعيفٌ مضطربٌ الإسناد. وبينه» فلا يُحتج به. 
ولا يصخ الشلم في اللّحم عند أبي حنيفة» ولو منزوع العظم» على الأصح 
في الروايتين عنه. ويصخ عندهما كمالك والشّافعيَ مطلقاء ِن بین جنسه ونوعه» 
وسِنّهى وصفته» وموضعه» وقدره» كشاةٍ حصي اين سمين من الجنب» كذا رطلٍ 
بكذاء يصخ. كما يصخ في الألية» والشّحمء والشمك وزنأء وبه يُفْعَى. 
)١(‏ رباعياً: يقال للذّكر من الإبل إذا طلعت زباعيته رَباج» وذلك إذا دحل في السنة السابعةء النهاية .٠۸۸/۲‏ 
(۲) في الخطوط والمطبوع: زيد بن خويلد البكري. والصواب ما أثبتناه من «الآثار؛ محمد بن الحسن 
ص۳٤‏ » باب السلم في الحيوان. حديث رقم .)۷٤٤(‏ ويقال له: زيد بن خليدة. كما قال ابن 
حبان في «الفقات». وقال ابن حجر في «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: ولعل البكري تصحيف من 
ان واليشكري هو الصواب. انتهى. صه 4 من نسخة بخط المؤلف ابن حجر رحمه الله. 
() حرف في المخطوط والمطبوع إلى «عريس»» وكتب في هامش الخطوط: «عريش». كلاهما حط 
صوابه. ما أثبتناه من «الآثار» الموضع السابق. و«الإصابة» 4/5 ٠١‏ » القسم الثالث» وقال فيه ابن 
حجر. لا يصح له صحبة. (4) ما بين الحاصرتين من «الآثار» (الموضع السابق). 
(ه) التَِّىَ: كل ما سقطت ثِيّتُه. والَييةٌ: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم» نتان من فوق وثنتان 
من تحت. المعجم الوسيط. ص ٠١”‏ مادة (ثنى). 


كتاب ابيع ۴۷۹ 
وأطْرَافه» وَجُلُوده والجراهي وَلآ بصّاع وَلآ ذِرَاعَ مُعََتَن ين لَم يُدْرَ قذره. 
[(شروط السَلم] 


و e‏ ۳ ا 2 ا و فم لي مه 
وشْرُوطة بَيَانْ جِنْسِه. كبر. وَنَوْعِهِ كُسَقِيّةِ. وَصِفتِهِ كجَيّدٍ. وَقدرِهِ 21111111 


(واطرافه) أي ولا يصح الشلم في أطراف الحيوان» كالرؤوس» رالأكارع» وهي جمع 
کراع: وهو ما دون ال كبة في الدواب» وبه قال الشَّافعيَ في الأظهرء لأنها عددية متفاوتة. 
قيل: هذا قول أبي حنيفة» وأا عندهما فيجوز كما في اللّحمٍء وقيل: اور افاي 

(وَجْلُودِهِ) أي ولاب بصخ القلم في الجلود عدا عد تي الطوك والعرض 
والصّفة. إذ التفاوت بين رأس ورأس» وكراع وکراع معتبرٌ فيما بين الثاس» 

وياكشون“ لأجله. ولو أسلم في الرؤوس والأكارع وزناً اختلفوا فيه. وقال مالك 

والشافعيّ وأحمد رحمهم الله في روا يجوز السّلم في الجلود» والرؤوس والأكارع 
عدداً ووزناًء لأتها معلومة القدر والصّغة بالذّكرء ولأنّ الجلود فى معنى الثياب ١١۸[‏ 
ل الأنيا فيك متها الو انناف ١‏ 

قكدنا بالعدد غير المُبَينّ الطول والعرض والصفة» لان السّلم فيها و يجوز» 
وكذا عدداً إذا بين طولها وعرضها. 

(وَالجَوَامِرِ) أي ولا يجوز الشلم في الجواهر لأنّها عددية متفاوتة لتفاوت 
آحادها في الماليّة بالصغر والتدويرء بخلاف اللآلي الصّغار التي تباع وزناًء فإنّها يصخ 
الشلم فيها لأنّها يُعلم بالوزن. 

(وَلاً بصَاع) أي وا زج الاح بمكيالٍ (ولاً ذِرَاع مُعَيِْنَيْنٍ نَم يدْرَ قَذْرةُ), لان 
القدرة على على الات وقت کک وهي لا تتحمقّق إلا ببقاء ما عيّنه من المكيال 
والذّراع إلى وقت التّسليم وبقاؤه غير معلوم لاحتمال انه يضيع ذ فيقع التّراع» وا جاز 
البيع بهما لأنّ الشلم يتأخر فيه التّسليم عقر ا و ا 


[َشُوُوط السَلّم] 
(وشروصّه) أي اللم. وفي بعض النسخ: وشرطه (بَيَانُ جنْسِه) أي جنس 
المُلّم فيه (كَيْرٌ) أو شعير. (3) بيان (نَوْعِهِ كَسَقِيّة) بفعح فكسر فتشديد التحتيّة 
أي حنطة مَشْقِيّة سَيِحاً". (3) بيان (صِقَيِهِ كَجَيّدِ و) بيان (قَذْرِهِ) ككذا كيلاً 
بمكيالٍ معروفِ» أو كذا وزناً ميزان معروفي, لأنّ المُشلّم E‏ بالجنس 
والنوع والصّفة والقدرء فلا بد من بيان هذه الأشياء لقطع المنازعة. 
)١(‏ ماكسه في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. المعجم الوسيط. ص »۸۸١‏ مادة (مكس). 


السماء. 


۴۸۰ کاب اينع 
وَأجَلِِء واقلَهُ سَهڙ. وَقَذرِ راس المَالٍ في الكَيْلِيَء وَالوَرْنِي وَالعَدَدَيّ. وَمَكَانٍ ياء 
مدا م لحمله مُؤْنَة. وش لوو و لو لعو SEA A ee‏ 


(3) بيان رأجَلِهِ) فلا يجوز الشلم في حال ولا مجلم بأجل مجهول. وقال 
الشَافعي: يجوز الشلم في الخال وبه قال عطاءٌ وأبو ا ثورء واختاره ابن المُنْذِر لأنّه 
مبادلة مال بال فلا يكون الأجل فيه شرطاً كالبيع. ولنا: ما مد من قوله عليه الصلاة 
والشلام: «من أسلف في سئي فليشلف في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم إلى أجل 
معلوم». (واقَنهُ) أي أقلّ الأجل في الشلم (شَهْوَ) كذا روي عن محمدء وهو 
الأصخ وعليه الفتوى. 

(3) من شروط السّلم بيان (قذر رأس المَالٍ في) رأس المال (الكَيْلي» و) في 

س المال (الوَزْفِيء و) في رأس المال (العَدَدَي). ولو قال: وقدر رأس المال 
کن .. إلى آخره لكان أولى. ثم ما ذكره إن كان رأس المال عند العقد غير 

ر إليه فباتفاق» وإن كان مشاراً إليه» فعند أبي حنيفة رحمه الله حلافاً 2 
حتّى 3 قال: أسلمت” إليك هذه الدّراهم في و بده ولم يبي وزن الدّراهم. أو 
قال: أسلمت إليك هذا الغو في مَنَ9؟2 زعفران ولم يبيِنٌ قدر المْر» لا يصحٌ عنده 
ويصخ عندهما. وما رأس المال ار إذا كان مشاراً إليه عند العقدء لا يُسَْر 
بيان قدره باتفاق. 

(3) من شروطه بيان (مَكَانٍ إيقاءِ مُسْلّم) أي مُسلَّم فيه (لِحَملِه مۇق“ 
وهذا عند أبى EE‏ الله » وَوَجْةٌ في مذهب الشّافعيَ . وقال بو يوسف ومحمد 
E EE‏ لا ي يشترط مكان الإيفاء» ولكنْ إن شرطا مكاناً صخ» وإن لم يُشترط 
يتعينٌ مكان العقد» وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ك والأصخ في مذهب الشافعي» 
لأنّ التسليم وجب بالعقد» فيتعينٌ له مكان العقد كما في البيع. 

ولأبي حنيفة ٠١۸[‏ - ب] رحمه الله: إِنَّ تعينّ مكان العقد إِمنا بالتعيين صريحاً 
أو بضرورة وجوب التّسليم في الحال» ولم يوجد واحدٌ منهما بخلاف البيع» فإنه 


(۱) سبق تخريجه عند الشارح ص(53). 

و في المطبوع: سلمت؛ والمكيت امن المخطوط. 

(۳) سبق شرحها ص(7557)» التعليقة رقم: .)٤(‏ 

(4) المنٌّ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إسعاراً = ۸٠١١۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء 
ص ۰ ٤٦‏ . 

(ه) المُولَةً: القوت. المعجم الوسيط. ص 14 مادة (مأن). 


كاب البيع ۴۸۱ 
وص رَأس المَالٍ قَبِلَ الافيراق صَرْط قائ 111 1 11111001 
واجب التّسليم في الحال» فيتعينٌ له موضع بالعقد. وقهد المُسْلّم فيه بأن يكون 


لحمله مُؤْنة» لأنه لو لم يكن كذلك» كالمسك والرّعْفَرانء والكاقُور القليلة لا يحتاج 
فيه إلى بيان الإيفاء عندهم, لأنّ قيمته لا تختلف باختلاف المكان. 


(وَقَنْصٍ رَأْس المال) أي مال السّلَّم (قَبْلَ الافتزاق) أي افتراق العاقدين بالأبدان 
(شَرطٌ بَقَايَهِ) حبر لمبتداً مقدمء أي شرط بقاء الشلم و وبه قال الشافعيّ. 
ولهذا صخ الشلم مع تأخير القسليم إلى آخر المجلس. ولو مكثا إلى الليلء أو سارا 
فوسخ "© أو نام أحدهما. وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والغلاث بشرط. وقيل: 
لا يجوز فان أخُر أكثر بغير شرط فقولان. ولا فرق بين كون رأس المال ما لا يتعينٌ 
كالئقود, أو مما .يتعينٌ كالعروض. أا إن كان ما لا يتعين فللا يفترقا عن دين بدين» 
وهو بيع الكالىء بالكالىء؛ أي النّسيكة بالتنّسيئة» لِمَا رواه ابن أبي سَيبة» وإسحاق بن 
رَاهُويَه والبرّار في «مسانيدهم) من حديث موسى بن عَبَيدة» عن عبد الله بن دِينارء 
عن ابن عمرء عن التّبيّ يللِ. ولفظ البزّار ‏ قال: «نهى رسول الله عد عن بيع 
الغرر» وعن بيع الكالىء بالكالىء» وعن بيع عاج بآجل». 
فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك. والكالىء بالكالىء: دينٌ بدين. والعاجل 
بالآجل: أن يكون له عليك ألف درهي مؤجلةً فيتعجل عنها بخمس مئة. وأما إن كان 
تن لجرو فلن الشلم. أَخدٌ عاجلٍ بآجل» والمُعلّم فيه جل فوخب أن يكون راس 
المال عاجلاً؛ ليكون حكئه على وَفْق اسمه. ولو أبى المُسْلّم إليه قبض رأس المال 
اس عليه. 


ومن شروطل الشلم: وود الغسلم فيه من وقت العقد إلى وقت الكسليم» 
حبّى لو كان موجوداً حال العقد» معدوماً وقت اجام لا يجوز بالإجماع. ولو كان 
وا حال العقد موجوداً وقت الكّدمليم» أو ا بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأوْرَاعي. والمعتبر وجوده فى الشوق الذي باع فيه فى ذلك المصر. وقال مالك 
والشافعي: يُشْتَرط وجوده حال E‏ 

ولنا: ما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي إسحاق» عن التٌجرانك0) 
)١(‏ الفَوْسَخ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال = ١١٠٠٠‏ ذراع = ٠٠١٤٤‏ متراً. معجم 

لغة الفقهاء ص147”. 
(۲) في المطبوع: رجلٍ بحراني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 
۲ کتاب التجارات »)١7(‏ باب إذا إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع »)5١(‏ رقم .)۲۲۸٤(‏ 


۸۲ كِتَابُ ابيع 


0 دَيْنا وعها ا الدّيْن. وَل يَحُورُ النٌضَوُف في رَأس المَالٍ» و 


قلت لعبد الله بن عمر: اسم في نخل قبل أن يُطْلِع؟ قال: :قلت له؟ قال إن 
رجلاً أسلم في حديقة نخلٍ على عهد رسول الله يك قبل أن بطع الدخل» يلم 
يُطِلْع النخل شيعا ذلك العام» فقال المشتري: أؤخرك حتى يُطَلِعَ. فقال البائع: إا 
بعتك التخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله كيا فقال للبائع: أا شلك 
شيئاً؟ قال: لا. قال: «بم تستحلٌ ماله؟ اردد عليه ما أخذت  ١١9[‏ أ] من ولا 
تُسْلِمُوا في نخلٍ حتى يبدوَ صلاځه». وک هول کاک 

وما في البخاري عن أبي البَحْمَرِي قال: سألت ابن عمر عن الشلم في التخلء 
فقال: نهى رسول الله يل عن بيع الدخل حتى يصلح» وعن بيع الوق نسأ بناجز. 
وسألت ابن عباس عن الشلم في التخلء قال: نهى رسول الله ييو عن بيع الشخل 

فقد ثبت عن هُذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فَهِمَا من نهيه 
عن بيع التخل حتّى يصلح. بيع الشلم» فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند 
العقدء والاتفاق على اشتراطه عند المَحَل0"). 

(هَلَؤ كَانَ) رأس المال (دَيناً وعَيناً) من جنس واحد: بأن ات مغة درهم نقد 
ومئة درهم ديناً على العشلم إليه في الكو(" (تَطل) الشلم (في حِصّة الڏين) لاله 
دين بدين» وص فن حفية النقل وجوه قبض رأس المال في المجلس. وقال رزُقر: 
يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة العين أيضاًء لأنّ هذا الفساد في صلب العقد. (وَلاً 
يَجُوُ) أي لا يصح (التُصَُرف في رأس المَال) قبل قبضه» (3َ) لا التَّصوُف في 
(المُسْلّم فيه قَبْلَ قَيْضِهِ) باستبدالء أو توليةء أو شركةء أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو 
حوالة. 

أا في رأس المالء فلأ قبضه في المجلس حق الله تعالى» وفي الصف 
فيه قبل قبضه تعوّض لتفويت ذلك. وما و في المُشلّم فيه» فلما أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه والترمذي في «عِلَّله الكبير) ‏ وقال: لا أعرفه إل من هذا الوجه» وهو حسنٌ - 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَئ أسلم في شييء فلا يصرفه إلى غيره». 
وباج خا في Sm‏ شير » عن قَتَادةَء عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أسلفت في شيءِ فلا تأحذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 
(1) المقصود من امحل هنا: حلول الأجل. انظر لمزيد تفصيل «فتح القدير» 1/5١؟.‏ 
(۲) سبق شرحها ص(005» التعليقة رقم: (4). 


كاب البيع ۸۲ 


[قضل فِي الاشتضتًاع] 
وَالاسْتِصَْاعٌ بأل سَلَّمٌء تَعَامَلُوا فيه أؤ لأ 7-383ب_ب- ز ز ز ز OR‏ 


ولو أسلم في رطب فأخذ مثله تمرأ» أو بالعكس» صخ عند أبي حنيفة رحمه 
الله» نظراً إلى التّساوي في الحالء ولم يصخ عندهما نظراً إلى التّفاوت في المآل. 
ولو أذ دقيقاء أو سَوِيقاً أو مَقْلِهَاً عن بُ أو أخذ دقيقاً عن سويقٍ أو بالعكس لا 
يصحٌ لاختلاف الجنس فكان استبدالاً. وإن تقايلا عقد السلم مَتَعْنَا ربٌ الشلم شراء 
شيءٍ من المُسْلّم إليه برأس المال استحساناً. ولم يمنعه زُفّر قياساًء لأنه لما بطل 
الشلم بقي رأس المال ديناً في ذمته» فيصخ الاستبدال به كسائر الديون. ولنا قوله 
يكِِ: «مَن أسلم في شيءء فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود» والترمذي وحشنه. 
ورواه الدَّارقْطنِي عن إبراهيم بن سعيد الجَؤْمَرِيٌ» ولفظه: «فلا يأخذ إلآّ ما أسلم فيه 
أو راش ماله). 


[فصلٌ في الاستصناع] 


(والاسْيِضْنَاعٌ) استفعال من الصنع؛ وهو العمل من نحو حف وَطشتٍ. وصورته: 
أن يقول لخقافي: اخرز لي حُمَاً من أديمك(© يوافق رجلي» ويريه رجله بكذا (بِاجَل) 
يضرب مثله للشلم (سَلَم) فيعتبر فيه و الاك سواء (تَعَامَلُوا فيه) کالخفاف 
(اۉ لآ) كالشياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيما تعاملوا فيه  ١١9[‏ ب] 
استصناعٌ لأنه بلفظه فيحمل عليه» ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال؛ 
بخلاف ما لم يتعاملوا فيه لأنّه استصناعٌ فاسدّء فيحمل على الشلم الصحيح. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الاستصناع يحتمل الشلم فكان حَمْلّه عليه أولى؛ لأنَّ 
جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وجواز الاستصناع بالتعامل. وقيّدنا الأجل بكونه 
يُضْرب ْله للشلم» لأنّه لو قال: على أن يفرغه غدأء أو بعد غدٍ لا يكون سَلَّمَا لأَنّ 
ذكر المدة حينئذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشّافعيَ: لا يصخ الاستصناعء 
وهو القياس, لأنّه لا يمكن تجويزه إجارةء لأنه استئجار على العمل في ملك الآخر إذ 
الأديم ملك الصانع. ولي لان بيع ما ليس عنده» ولا شلا لمعد شرائطه. ولكن 
جوّزناه استحساناً بالقعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله اة إلى 
اليوم بلا نكيرء والتّعامل بهذه الصفة أصل مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: رلا 


)١(‏ الأديم: الجلد. المعجم الوسيط. ص 2٠١‏ مادة (أدم). 


۴۸4 كناب ابيع 


وبلا أجلي فِيمَا يُتَعَامَ[ فيه فِيهِ بي فيخبز الصَانِعُ عَلى العَمَلٍ ولا يَرْجِعُ م الآمر. 
ك صََعَهُ غَيْرُةُ أؤ هُوَ قَبلَ العَقْدِ فَأَحَدَهُ صخ 


ولا د َع يتَعَيِنّ لَهُ بلا اخییاره» فصَمّ بَيِعْهُ قبل رَوَيَةَ الآمر. 
مشائل شَنَى ا 


وَصَح بَيْعُ الكلْب والشباع» عُلْمَث أؤ لا. E AS‏ 


تجتمع آم على ضلالة)2"0, 

(و) الاستصناع (بلاً أَجَلٍ فِيمَا يَتَعَامَل) الاس (فِيهِ بيع) لاعِدَة. وكان الحاكم 
ا ول الاستصناع مواعدة» وما ينعقد بالتعاطي إذا جاء به الصانع مفروغاً وا 

ثبت الخيار لكل منهما. والصحيح عند الجمهور أنه بِيعٌ, لان مدا اه ا و 

فيه القياس والاستحسان» وفصّل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز 
قياساً واستحساناً في الكل. قيل: وحكم الحاكم أحكم» والثه سبحانه وتعالى أعلم. 

لكن الصحيح أنه بيع (فَيجْيَرُ الصَانِعٌ عَنَى العَمَلِ) ولو كان مواعدة لما أجبر 
(ولاً تزجع الآَمِنُ) عنه» ولو كان مواعدة لكان له الوجوع. 

(والمبيع) في الاستصناع هو (العَيْنَ لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد 
الَبِودَعِي: عمله» نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار 
المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العينٌ بقوله: 

(هَلَؤ جَاءَ بمَا صَدَّعَهُ غَيرهُ) قبل العقد أو بعده» (اؤ) بما صنعه (هُوَ قَْلَ العَقَدِ) 
الظرف متعلقٌ ب: «صَتَعَهُ) ر (هَاَخَدَ)“ الآمر العين (صَح) ولو كان المعقود عليه 
عمله لم يصحٌ وبقوله: (ولا يَتَعَينْ لَهُ) أي للآمر (يلآ اخْتِيَارِهِ) إذ الذي يدخله خيار 
الؤؤية بيع العين لا بيع العمل (ق قَصَح) للصانع (بَنِعْهُ قَبْلَ رُؤْيَةِ الآمِر) أي المستصنع 
لعدم تعيّنه حينئذٍ, لأن تعيّنه باحتيار الآمر واختيار الآمر بعد رؤيته. ولا يغبت للمستصنع 
حيار اليؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 


مَسَائل سس 
شا د ها سه هيوس" 50 3 2 دلا ءا يم 0 3 
(وَصَحَّ بَنْعْ الكلب) ولو كان عَقورا”"© (والشباع عُلْمَتْ اؤ لا) وشرط [شمس] 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 4٠5/4‏ كتاب الفتن »)۳١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (۷)» رقم 
.)51١50‏ 
(۲) في المطبوع: فأحذه. كما أثيتناه ف في المتن أعلى الصحيفة» وأثبتنا لفظ «أخحذ»» من المخطوط ليتناسب مع 
الشرح. فاقتضى التنبيه. 
() الكلب العَقُور: المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء. ص86١".‏ 
:€3 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


فق 


کاب ابيع هلم 


والذْمَيّ في المي كالمشلم. إلآفي الخَمر والخنزي ر» فَهُمَا كَالحَلٌ وَالشَّاةٍ 


في عَقَدِنًا. وَدرهَم نيِرَ فَوَقَعَ في تؤب رَجلٍ فهو لَه إن أَعَدَهُ لَهُ أؤ كَقَهُ وال 
الأئمة لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون مُعَنّماً أو قابلاً للتعليم. وقال الشّافعي: لا يصح 
وبعض أصحاب مالك» والمشهور من مذهبه الجواز. وأمّا اقتناء الكلب لصيدٍ أو لحفظ 
الزرع أو المواشي ااك فجائزة بالإجماع. لهم: ز ما روی البخاري ومسل عن يحديت 
أبي سعيد الأنصاري: «أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغْي'» وحلوان 
الكاهن)0"©. ولنا: ما روى أبو حنيفة ١5[‏ 0 في «مسنده) عن الهَيِتَم عن 
عِكرَمَةَ عن ابن عباس قال: رخص رسول الله ية في ثمن كلب الصيد. 

(والذَّمي في) -- (الجَنع اسيم ) لأنّه ا e‏ المعاملات» فما 
في عقد الذمّي ت وَالشَاةٍ في عَفدتا) 0 0 عندهم ا رم 
كديا لما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن سفيان التّؤْريٌ عن إبراهيم بن عبد 
الأغلى الجغْفِيَء عن شريد بن عَمّلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أنَّ ماله يأخذون 
الجزية بن sa‏ » فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: 1[ هم رن ذلك. قال: فلا تفعلواء 
ولُوهم بيعهال فإن اليهود حر حرمت مت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو عُجيد في «كتاب الأموال»» وقال: كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنزير في جزية رؤوسهم»› وخراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتو يتؤلى المسلمون بيعها. 
فهذا الذي أتكره بلال ونهى عنه عمر. ورخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان 
أهل الذمة المدولين بيقياء لأنها قال لهم وليس بال للمسلمين. انتهى. 

وسُوَيْد بن عَمَلة» بفتح المعجمة والفاء: أبو أميّة الجُعْفِئء وُلِدَ عام الفيلء قَدِمَ 
المدينة حين دفنوا النبي لِك سمع من أبي بكر وعمر. 

(وَدوهَمٌ تّئِرَ فَوَقَحَ في كَوْبٍ رَجُل فَهُوَلَهُ) أي الدرهم للرجل (إن أعَدَّهُ) أي أعدّ 
الرجل الثوب (لَهُ) أي لوقوع الدّرهم, (أؤ) إن (كَقَْهُ) أي جمع الرّجل الثوب بعد وقوع 
الدرهم فيه» لآن الحكم لا يُضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصدء وقد وُجِدَ ما يدل 
- عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (وإلاً) أي وإن لم يعدّ الرجل الثوب ولم يجمعه على 
)١(‏ مهر البَغْيَ: أجرة الفاجرة. المصباح المنير» ص ؟١08»‏ مادة (مهر). 
)١(‏ حلوان الكاهن: هو ما يُقطاه من الأجر وال#شوة على كَهَائِه. النهاية .٤٠١/١‏ 


۳۸ كتَابٌ البيع 


فللاخذ, وَاعْْبِرَ به سَائِرٌ المُْبَاححاتِ. 


[قضلٌ في الصّئرف] 
الصّرْفُ بَيعْ اَن بِالكْمَنِ جنساً بجنس» أؤ بِعَِرٍ جنس. وفرط التََائْصُ قَبلَ 


الدرهم (قللآخذ) أي فالدرهم لاد لآنه مباځ سبقت يده. 

(اغثيز) - أنت» أو ه بصيغة المجهول الماضيٍ - (به) أي بهذا الذي قلناه 
في ا الذي نثر (سَايْرٌ المُبَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في أرض رجلل؛ إن 
كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له ولا فلآخذه» بخلاف ما لو عسل النحل في أرضه» 
فإنه يملك عسله وإن لم يعد أرضه» لأنّ العسل متا يحصّل ارک کون نيعا لها 
كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في العسل 
العْشر إذا أ الارن العشرية. 

اقضل في الصّثرفٍ] 

(الكنرف) لغدً: النقل والردء قال الله تعالى: نع انْصَرَفُوا صَرَفَ الله 
لوبهم وسْمي به لأنه يحتاج فيه إلى نقل بَدَلَيِهِ من يد إلى يدٍ 

وشرعاً: (تِنْعُ التُمَنِ) أي المخلوق للشمنية وهو الذُهبٍ والفضة مطلقاً (بالكَمَنِ 
جِنْساً پچفس) كذهب بذهب» أو فضةٍ فضة بفضة»› فيشترط فيه التّساوي وزناًء وإن احتلفا 
جرذة وا لِمَا تقدّم من إهدار الضّارع اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. (اؤ) 
جنساً (بِقَنِرٍ جنس) كذهب بفضة أو فضة بذهبء فلا يشترط فيه النّساوي وزناً بل 
جاز ر الشفاضالٌ لقوله ا الصلاة والسلام [. 5 ب]: «فإذا اختلفت هذه 
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(وَيُشْتَرَطُ) في الصّوف سواء كان بالجنس أو بغيره (الكَقَابُّض) من الطرفين 
باليد لا (قَبِلَ الافتراق) بالأبدان بإجماع العلماءء ولما روى مالك في 
«الموطأ» عن عمر آنه قال: لا تبيعوا ادت بالڏهب إلا مفلا بمثلٍ» ولا تبيعوا الوَرِقَ 
بالذّهب أحدهما غائبٌ والآخر حاضو" وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره | إل يداً 
بيدِء هاتٍ وهات. إِنّي أخشى عليكما الرّبا. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .)١51/(‏ 


(۲) سبق تلخريجه عند الشارح ص(۷١٠).‏ 
فيه في المخطوط: ناج والمثبت من المطبوع. 


كتاب ابيع ۴۸۷ 


وَإِنْ َقَعَ في البغض صَحٌ فِيه في إِتاءِ فِصَّةٍ وصَارَ مُشركا. وَكذا فيا ليف 
المعلّى إن لصت الجلية بلا ضزر. 


وَيُضْرَفُ القَبِضُ إلى تَمَنِهَا DD‏ 


(إن وَقع) الَمَابْضْ (في البَغضٍ صَح) العقد (فِيه) أي في ذلك البعضء وبطل 
في الباقي (في إِنَاءٍ فِضَّةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضة. يعني أن من 
باع إا فض وض يطل لزنه كم افر يطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصخ فيما 
قبض» (وصَانٍ الإناء (مُشْترَكاً) کا نبتهما لان هذا العقد ضوف كله والتقابض في 
المجلس شرط في الصرف» وقد وُحَدَ في البعض دون البعض» فيصخ فيما وجد 
فيه» ويبطل فيما لم يوجد» وهذا الفساد طارىء لاله لعارض الافتراق لا عن قبض» فلا 
يتعدّى إلى ما لم يوجد فيه. قيد البعض بكونه في إناى لأله لو كان في تفر لم 
يكن الحكم لزوم اشتراكهماء لان الثُقْرة تتبعض بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة 
في بعض الإناء الذي نقد ثمنه» والبطلان في بعضه الذي لم ينقد ثمنه من تفريق 
الصَّفْقة» لان هذا تفريقٌ من جهة الشَّرع باشتراط القبض» فصار كهلاك أحد العبدين. 
(وَكَدَا) يصح العقد (في السَيْفٍ المُحَلّى) إذا بيع وَوَرْنٌ حليته مثلاً خمسون 
بمة» ونقد المشتري خمسين (إن خُنْصَتْ الحِذْيَةُ بلآ صَرَرٍ وَيُضَرفٌ القَنْض إلى ثمَنِها) 
أي تمن الجلية وإن لع نين آنه تمتها لان قيض هة الجلية واج فى الا 
لحق الشرع» وقبض حصة السيف غير واجب فيه» والتّسليم مطلقٌ. فيجعل المنقود 
من حصة الحلية» لأنَّ الظاهر من حال المسلم العافل إن يودي ارا ولا يها ريه 
وكذا لو قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهماء لأنّ المشتى قد يعبّر به عن الواحد 
كما في قوله تعالى: يخر مِنْهُمَا الولو وَالمَوْجَانُ04" والمراد أحدهماء لأنهما 
بخريناه من الجائح 9 من a‏ وفي قوله تعالى: «إنّسِيَا حَوتَهُمَا7"© والتاسي 
صاحب موسى بدليل قي ييب الخوت4”») وفي قوله تعالى: قد أجيجتت 
دَغرنكتا4 © والداعي كان موسى عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
لمالك ابن الخُوَئْرث وابن عم له: «إذا سافرتما...) أي إذا كنتما في سفرء [وفي رواية: 


.۳۲٠/۲ التّقْرَةٌ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.)۲۲( سورة الرحمنء الآية:‎ )۲( 

() سورة الكهف» الآية: (31). 

.)71( سورة الكهف»ء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة يونسء الآية: (85). 


FAA‏ کاب الييع 
وَإِنْ لَمْ يقب شَيْءٌ بَطلَ فيهاء وإن لم تُخَلْصٌء بطل أضلا. 


«إذا سافرتم]“ فأذّنا وأقيما).0؟ والمراد أحدهماء فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظراً 
إلى ظاهر حال المسلم هنالك. بخلاف ما لو صرح وقال: خذها من ثمن السيف» فإِنَ 
الظاهر حينيذٍ عارضه التصريح بخلافه. / 

(وإن) افترقا و (لَمْ يُْبَض سَيْءٌ) والحال أن الجِلية تتخلص بلا ضرر (بَطَلَ) 
العقد (فيها) أي في الجِليةء لأنّ العقد فيها صرف» وقد فات شَّوْطه وهو القبض في 
الستجلى ققد اون بكونه ١71[‏ - أ] في الجليةء لأن العقد حيشذٍ يصحٌ في 
السيف لأنه مقدور على تسليمه» ويمكن إفراده بالبيع لكونه يتخلّص بلا ضر 
کالطوق والأمة: فأمًا إذا بيعت أمدّ مع طؤقٍ بنقدٍ ونسيئة» فسد العقد فيهما عند آي 
حنيفة» وفي الطوق عندهما. (وإن لَمْ مُخَنّض) الحلية إا بضرر» والحال أنه لم 
فض شَيءٌ (ِطَلَ) العقد (اضلاً) أي في الجلية وقي الصيف أا في الجلية» فَلِمَقْد 
شرط الصّوف وهو القبض في المجلسء وأمَا في السيف كدر تسليمة يدوق" الصرن: 

ولو باع درهمين وديناراً بدرهم ودينارين جاز بأن, يُضْرفٌ كل جنس بخلاف 
جنسه تصحيحاً للعقدء كما لو باع کر پو وکو بف شعير بکوي پر وكوي شعير. وأفسده 
الشّافعي وزفر. 

ولو باع ما غالبه فضة أو ذهبٌ بخالصه لم يجز إلا متساوياً وزنا» لأنّ العبرة 
للغالب» فكان كل منهما له حكم خالصه» ولهذا لا يستقرض إلا وزناً. ولو باع ما غالبه 
غش بآخر من جنسه متفاضلاً جاز» ويكون الغش في كل واحدٍ منهما متقابلاً بالخالص 
الذي في مقابله» لكن بشرط التقابض قبل الافتراق لوجود الفضّة أو الهب ف الكل 
من الجانبين مع عدم التخلّص إلا بضرر. 

ون ذاعه ا فقي و كو ان يكون الخال اكور سا 
في غالب الفِش منه» كبيع الزيتون بالزيت» والشَّيب0*) بالسشهسم. ويجوز التبايع 
والاستقراض برائج المغشوش وزناً إن كان رواجه به» أو عدّاً إن راج به» أو بهما إن 
راج بهماء لأنّ المعتبر فيما لا نص فيه العادةٌ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه 2799/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الآذان في السفر (۳۷)» 
رقم .)5١5(‏ 

(۳) سبق شرحها ص(055)» التعليقة رقم .)٤(‏ 

(4) في المخطوط السيرج» والمغبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته حا في «تاج العروس» /١‏ 
۲ مادة (شرج). 


كناب اة ۳۸4 
ڪتاب الشَُمْعْدَ 


هي َلك العقار عَلَى م مُشْعرِيه جبراً ذل لَمَيه. وَتَثْئْتُ بِقَدْرٍ ژؤوس الصّفَعَاء 
لا الك لِلحَلِيطٍ في تفس المبيع. تم لِلْخَلِيطٍ في عق المبيع كَالشَربٍ 
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كناب الشُفْعةٍ 
(هي) لغْة: الضمء ومنه الشقع في الصلاة لضم ركعة إلى ار والشفع هو 
ضد الوتر. والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلب» وشفاعة المذنبين 
وشرعا: (تَمَلكُ العَقَارٍ عَلَى مُشتريه جيرا يمل قَمَنِه) الذي اشتراه به» لِمَا في 
(صحيح مسلم» عن جار قال: قال رسول الله : «الشَمْعَةً في کل شوك: [في 
أرض» أ ربع" أو حائط”" لا يَضّْحْ أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ 
5 00 فإن ن أتى فشريكه احق به حتّی KEG‏ 
وَتَقْيُتُ) الشفعة (بِقَدْرِ رُؤوس الشُفَعَاءِ) عندناا(لا) بقدر (الملك) كما قال 
مالك والشّافمي في الجديد» وأحمد في رواية. فلو كانت دار بين ثلاثة: لأحدهم 
نصفهاء والآخر ثلثهاء والآخر سدسهاء ۽ فباع صاحب الصف : نصيبه وطلب الشريكان 
الشفعة فن القاضى يمقضى بها نصفين دتا لكل واحد تف وأثلاثاً عندهم: 
لماعب الفلك تلان ولضاحي النسدس كلتك لان الشفعة من خقوق الملك لكويها 
لعكميل المنفعة» فيقدر بقدره» كالربح» والغلة» والولده والشّمرة. 
ولنا: إن التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التّساوي في الاستحقاق ١511‏ 
ت 0 والش ركاء متساوون في سبب الشفعة› ولهذا لو انفرد واحدٌ منهم أحذ الكل 
وان قل نصيبه) فيستوون في الاستحقاق» كما لو استوت الأتصياء والربح ونحوه 
متولّدات من الملك فيستحقٌّ بقدره, (إلخَلِيط) متعلّق ب: «تثبت تثبت» (في نَفْسٍ 
المَبيع) متعلق بالخليط وهو الشريك الذي لم E‏ ولو کان ذمياً لمساواة 
امل فى ج وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. (كُمّ م لِلْخَبِيطِ) ) أي الشريك (في 
حَق المَبيع كالشرب) - بكسر المعجمة ‏ وهو النصيب في الماء» ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» والصواب إثباته الحرافة HS‏ < 
۳ كتاب المساقاة (۲۲)» باب الشفعة (۲۸)» رقم .)١٦٠۸  ٠۳١(‏ 


(۲) الوَبْعٌ: المنزل ودار الإقامة. النهاية (۱۸۹/۲). 
(۳) الحائط: البستان» المعجم الوسيط. ص ۲١۸‏ مادة (حاط). 


۴۹۰ كاب الشفغة 


والطَرِيقٍ خَاصّينْ كَشِرْبٍ تَفْرٍ لا تجري فِيه الشف وَطَرِيقٍ لا يَنْفُدُء ثم لجا 
مُلآصِقٍء بَابهُ في سكة أخرى. 


ت 


َا شِرْبٌ ولم شِرْبُ يزم علوم( . 

(والطريق) أي وكالممر (خَاصَنْنِ) حال (كشرب تهر لا تَجْرِي فيه السْمُنْ) 
بضمتين جمع سفينة (وَطَرِيقٍ لا يَنْفْدُ) وقيل: مفوّض إلى المجتهد في كل عصر. 

(كُمَ يجار مُلآصِقٍ) و (بَابهُ في سِكّةٍ اخْرَى) قيد به لأنه لو كان بابه في سكة 
الدّار لكان خليطاً في حق المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكة أخرئق» 
أو للجار المقابل فى السكة الغير النافذة. فعندنا الشَّفُعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
على هذا الترتيب» وهو قول سفيان الئَّوْرِيٌ» ويد الله بن المبارك كما ذكر الثرمذي 
في «جامعه). وقال مالك والشّافعيّ وأحمد: لا سفْعَة شفعة للجار لِمَا روى البخاري عن أبي 
سَلَمَة» عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم» » فإذا 
وقعت الحدود» وصّرفت الطرق» فلا شفعة. وفي رواية «الشُفْعة فيما لم يقسم) للى 
آخره. وفي لفظ له: نما جعل التبي e a E CS‏ 
الحدود... الحديت. ولأنّ الشُفْعة تفبت على خلاف القياس لما فيها من تملك مال 
ال او کی طلى مرو للش« رعو قالع لق 
0 ما في البخاري عن بي راقع أنه سمع التّبيّ يقول: «الجار أ 

اساي في لترو رم [عن ام عن الحسن» ع e e‏ التي 3 
«(معجمة)) » وابن أي سَهْبَةَ في «(مصنقه))› 2 بعص ض ألفاظهم: احق ب بشفعة 
أحقّ بشفعة جاره» يُنْتَظَدْ بها وإن كان 0 إذا كان طريقهما واحداً». فإن قيل: المراد 
بما رويتم الجار الذي يكون شريكاًء لِمَا أخرجه الْخاري غن عمرو بن الشّرِيد قال: 
وقفت على سعد ا وقاص» فجاء المشور بن مَحُرَمَةَ فوضع يذه على إحدى 
مَنْكبيَ» إذ جاء أبو رفع مولى رسول الله ية فقال: يا سعد ابْتَعْ مني بَيْتَيَ في 
)١١‏ سورة الشعراء. الآية: (166). 


(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الترمذي »٠٠٠/۳١‏ 
كتاب الأحكام »)١۳(‏ باب ما جاء في الشفعة (91): رقم(554١).‏ 


(۳) حرفت في المطبوع والمخطوط إلى: عن الحسن بن سَهْرَة والصواب ما أثبتناه. من مصادر 


ويَطلبهَا aes‏ 
دارك. فقال سعد: والله ما أبتاغهما. ا الله لتَتِتَاعَنَّهُمَا. فقال سعد: ]1۲ 
كاو إريذك على أريعة الاق تكن أن ف قال أبو رافع: لقد اع ا 


خمس مئة دينار» ولولا اق سمعت 52 الله ياو يقول: «الجاز أحىٌ بِسَقَبهِ) ما 
أَعطَييكها بأربعة آلافيء وأنا أغطى بها حمس مئة دينار» فأعطاها إِيّاه. 

أجيب بأنّ هذا مُعَارَض بما أخرجه النّسائيّ وابن ماجه عن عمرو بن الشَّرِيد عن 
أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرضي ليس فيها لأحدٍ شرك ولا قسع إلا الجوارء 
فقال: «الجار حى بِصَمَبهِ). وفي غريب الحديث: الصَّمَّبُ بفتحتين: ما قب من 
الدّان وال اة في الف وأحيت عن عديث جابر: بأ تخصيص ما لم يقسم 
بالڈ كر لا 0 على نفي الحكم عا عداه» وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت 0 
فلا شفعة)» من كلام الرّاوي» فلا يكون حجة في عدم استحقاق الشفعة للجار مع ما 
روينا من مرفوع الأخبار. ولو سلّم أنه من كلام النبئ ية فمعناه: لا شفعة يسبب 
القسمة دفعاً لتوهم أنَّ القسمة تثبت تثبت بها الشفعة كالبيع» لما فيها من معنى التمليك من 
كل واحدٍ من الشريكين للآخر. 

وفي «معاني الآثار»: إن قيل: لِم أُوْجَيِتَ الشفعة على هذا الترتيب ولم 
تَجْعَلّْهَا لهم جميعاً إذا حضروا وطلبوا؟ قيل: لأ الشَّريك في المبيع خليط فيه وفي 
الطريق» فمعه من أسباب الشفعة مثلما مع الشريك في الطريق» وسبب آخر ليس مع 
الشريك في الطريق'» فكان أولى منه ومع الشّريك في الطريق شركة فيها ومُلَارَقة0"©» 
| للمبيع» ومع الجار ملازقة للمبيع فقط» فكان الشّريك في الطريق أولى من الجار. 
وفي «شرح مختصر القُدُورِيّ»: ولو ل الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك 
في الطريق» فإن سلمها وجبت للجار. 

(ويِطَدُيْهَا) أي ويطلب الشفيع الشفعة لأنّها حٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض» فلا بد 
فيه من الطلب با يفهم منه طلب الشّفعة» ولو كان ماضياً في الأصځ ك:طلبت 
الشفعة إذا طلبهاء أو: أنا طالبهاء وهو اختيار الفقيه أبي جعفرء والفقيه أبي الليث» 
والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضلء لأنَّ الاعتبار للمعنى. وقال بعضهم: يقول: 
أطلبب الشفعة واعنذهاء ولا يقول: طلبعها وأخذتهاء فان قال ذلك يللت شفعته لان 
ذلك كذبٌ محض. قلنا: يُذكر للحال عرفاً كبعت واشتريت. 


.٠١٤١/٤ وهو اختلاط ملكه بالشيء المبيع. شرح معاني الآثار‎ )١( 
في المخطوط ملازمة» والمثبت من المطبوع.‎ )۲( 


۴۹۲ كاب الشْفْعَةٍ 


في مجلس عِلْمِهٍ باڵبيع» وَهُوَ طَلَبُ مُوَائبِ فم يُضْهِدُ عَلَى طَلبِهِ عِنْدَ العقَارٍ أؤ 
َد مِنْ بائع» أؤ المُشْتريء فَإِنْ أخرَ أَحَدَهُمَا ل ْ 


ثم يطلب عِنْدَ القَاضِيء وَبتأخيره شَهْرا تبطل عِنْدَ مُحَمَدِ وَبهِ E‏ 


(في مَجْلِسٍ عِلْمِهِ بِالْبَنْع) ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه» وهذا عند أبي 
حنيفة إذا أخبره رجلانء أو رجل وأمراتان» أو غدل وغدد ایی يوسف ومحمد 
رحمهما الله إذا أخبره واحد» ا كان أو عبد وسا كان أو امرأةٌ. وهي نظير 
اختلافهم في عزل الوكيل. وقوله: في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محمد أنه 
يشترط الطلب في مجلس العلم» إن طلب فيه صخ وإن قام عنه قله بطلت» وبه أذ 
الكوحئ. وفي ظاهر الرواية: كما علم بالبيع من غير مهلة» واختارها العامة» سواء  ١757[‏ 
ب] كان عنده أحد أو لم يكن» لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة كحل اليِقّال». رواه ابن 
ماجه في «سننه» عن ابن عمر. 

(وَهُو) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طَلَبٌ مُوَاقَيَةِ) شي به للدلالة 
على غاية التعجيل» حتّى كأنّ الشفيع ليثب ويطلب. روى عبد الوَزّاق في «مصنفه» 
عن شُرَيْح أنه قال: إنما الشّفعة لمن واثبها. 

(كُمّ يُشْهِدُ) الشفيع (عَلَى طَلَيه). قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب المواثبة 
يحتاج إلى طلب الإشهاد. [وإنما شى الثاني طلب الإشهاد]("2 لأنّ الإشهاد شرط» بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند إنكار الخصم. وكيفية هذا الطلب: أن ينهض من مجلس 
علمه» ويُشْهِدَ على طلبه» (عِنْدَ العَقَارٍ) لتعلّق الحق به. (أؤ) عند (ذي يَرٍ مِن بَابْعِ) 
بأن كان لم يسلّم العقار إلى المشتريء لأن له حيئذٍ يدا فكان خصماً. (أؤ) عند 
(المُشتري) ولم يكن ذا نينم لأن الملك له. ويقول الشفيع: إِنَّ فلاناً اشترى هذه الدار 
وأنا شفيعٌها و كنت طلبت الشفعةء وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(قإن اخُرَ) الشفيع (احَدَهُمَا) أي أحد هذين الطلبين (بَطَدَتْ) الشفعة. أمَا الطلب 
الأول فلأن مجرد السكوت فيه ساعد دليل الإعراض» ودليلٌ الشيء كصريحه. وأمًا 
الطلب القّاني فلن مدئّه مقدرةٌ بالتمكن منه نفياً للضرر عن المشتري. 

(هُمّ يَطْلّبُ) الشفيع (عِنْدَ القاضي) ويسمّى طلب الخصومة» وبتأخيره لا ييطل طلب 
الشّفعة عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي «الهداية»» 
«والكافي»: وعليه الفتوى. (وبَحا خيره شهرا) من غير عذرمرض أو حبس. وفي لسخة: 
وتأخيره شهراً (قَبْطُلُ عِنْدَ مُحَمَدِ) وهوقول رُقَّر واحتيار الكزخي (وَيهِ) أي بقول محمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الشُفغة 4۳ 


إا علب مأل القاضي الحضع. > قن قر ك ما يَشْمَعُ پء أوَ نكل عَنٍ 
الحَلِفٍ عَلَى العِلّم بِأنَهُ مالك از ارقن الشفية: سَأَلَهُ عَنِ الشُرَايٍ َإِنَّ أقَوَ بهء أؤ 
كل من التفف > أؤ بَرْكَنَ الشَّفِيعٌ > قضَى له بهَاء a SSE‏ 


يُفْتَى) اليوم. والمعنى: أن تصحيح صاحب «الذخحيرة) و المُمْقِي قاضيخان في 
00 الصغير) صخ من تصحيح غيرهما. 


(فَإِدًَا طلَبَ) الشفيع عند القاضي (سَال القاضي الخضم) عن ملك ا ما 
يشفع به فإن أنكر الخصم أنه كه كلف القاضي الشفيع بإقامة البيئة على أنه ملكه 
وقال زُفْر - وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكلّف على ذلكء لأنّ اليد دليل الملك. 
فإن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما 
يعلم أنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة» [وعند محمد استحلفه على البقات» 
فيحلف بالله ما الشفيع بالك لِمَا يطلب به الشفعة](. 


(فَإِنْ أَقَو) الوح (بملك) الشفيع (مَا َد يَشفع به ۾ أو تَكَل) الخصم (عَن الحَلِفٍ 
عَلَى العذم) على أحد [القولينء” ° (بانة) أي 0 (مَالِكُهُ) أي مالك لما 5 به 
وو ا ا حينئذٍ (سَألَه) 
أي القاضي الخصم (عَنِ الشّراء ) فإن نکر أَمَرِ القاضي الشفيع بإقامة البينةع فإن عجز 
الشفيع عن البينة استحلف الوح ن كان المشتري: بايله ما اشتريت هذه الذارء 
وإن كان البائع: بالله ١73‏ أ] مابعت هذه الدّار ( (فَإِنَّ اق قَوَ) الخصم (به) أي بالشّراء 
(اؤ َكل عِنِ الحَلِفٍ اؤ بَرْهَنَ الشفيع) على الشّراء (قَضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع 
(بها) أي بالشفعة لثبوتها. 


وينبغيٍ ي ام أن يسأل الشفيع عن موضع الذار من 
مصرهاء ومحلتهاء وحدودهاء لا ادعى قا فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتها. 
فإذا بين [سأله هل قبض المشتري الدّار أم لا؟ لأنه إذا لم يقيضها لا تصيح دعواه على 
المشتري حن يحضر البائع» فإذا 202 سأله عن سبب شفعته» وحدود ما يشفع به. 
لان الناس يختلفون فيه فلعل دعواه سبب غير صالح» أو لعله محجوبٌ بغيره. فإذا 
بین سبباً صالحاً وأنه غير محجوب بغيره سأله متى علم؟ وكيف صنع حين علم؟ لأَنّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(Y)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كاب الشْفعةٍ 
َلَرمَهُ ِخْضَارٌ القَمّن وَيَخبس الذَارَ لَهُ. 
وَل ضمغ البَيتة على باي حَتّى يَحْصّرَ المُشْكَرِيء فيفخ بخضوره 
وَيَقْضِي بِالشْفْعَةٍ وَالعْهْدَةٍ عَلَى البائع. 
وَلِلشّفِيع خيّاز الْرُؤْيَ وَالعَيِب وان ضَرَطَ المُشْتري البَرَاءَةَ منة. 


الشفعة تبطل بطول الرّمان» وبالإعراض وبا يدل عليه» فإذا بين سأله عن طلبه الإشهاد 
كين کان وعد من أشيد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره؟ فإذا بين ولم 
عل بحي من الشروطه» تمت دعواه» فيسأل الخصم حينئذٍ كما مرٌ. 

(فَلَزْمَهُ) أي إذا قضى القاضي بالشفعة لزم الشفيع (إخضَارٌ القَمَنٍ) من غير مهلةٍ 
(وَ يَحْبِسٌ) المشتري (الدَارَ لَهُ) أي لأجل اللّمن حتّى يدفعه الشفيع إليه (وَلآ يِسْمَع) 
القاضي (البَيِّنَةَ على بَابْعٍ) لم يسلّم العَمَار إلى المشتري (حَتّى يَحْصَرَ المُشتري 
فَيَفْسَخ) القاضي البيع (يِحُضُورِهٍ وَيَقْضي بالشْفْعَة) لان الملك للمشتري واليد للبائع 
والقاضي يقضي ينا فع »> فلا بد من حضورهما. 

قيّد بالبائع» لأن المشتري الذي سلم البائع إليه العَقّار إذا خاصمه الشفيع لا 
يشترط في ماع البئنة عليه حضو ر البائخ؛ لأنّ حكم العقد في حقّ البائع قد انتهى 
بالتسليم إلى المشتري» فصار البائع كأجنبي آخر. وقيّدنا البائع بكونه لم يسلّم العقار 
إلى المشعري؛ لأنّ الذي سلّمه إليه لا يسمع القاضي البيّنة عليه أصلاًء ولا يكون 
خصماً للشفيع. وفي قوله: «فيفسخ بحضوره» إشارةٌ إلى علَةِ أحرى» وهي أن البيع إذا 
كان ينفسخ في حقٌ المشتري» فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه. 

(وَالعْهْدَةِ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَلَى 
البَائِع) فعليه القسليم وضمان الثّمن عند الدّرّك. وقال الشّافعي: العهدة على 
المشتري سواعءٌ أخذها من يد البائ أو المشتري» لان حقوق العقد عنده ترجع إلى 
المالك. 


(وَلِلشفِيع) إِذَا قضى القاضي له بالشفعة ولم يكن رأى المبيع (خيار الرُؤْيَة» 
و) له إذا وجد به عيباً خيار (العَيْب) فيردٌ إن شاء (وَإِنْ رط المُشتري) للبائع (البَرَاءَة 
مِنْه) من العيب» لأن الأحذ بالشّفعة بمنزلة الشّراء. ألا ترى أنه مبادلة مال بمال؟ فيثبت 


لإشفيع فيه حيار الرؤية والعيب كما في الشراءء ولا يسقط مَا لَهُ من خيار الرّؤية برؤية 


)1١(‏ الدّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء» ص 


.5١4 


كِتَابُ الشْفْفَةٍ م 
والقَل ِلْمْشْتَرِي في الّمَنِ وب ية الشّفِيع احق مِنْ بَيْتتِه. 


وَلَو ادّعى المُشْتَرِي EC‏ وَبَائْعْهُ غه أَقَلّ مئه أَحَذَ بقَوْلِهِ قبل القَبْضٍ» وََقَوَا 
المُشْتَرِي بَعْدَهُ في حط بَعْض اللّمَنِء أو في ِيَادَتَهِ بأَقلّهماء وَفي خط ا 


المشتري» ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءةً منه» لأنه لا يلك 
إسقاط حق الشفيع. 

(والقَؤلٌ نمُشتري) أي إذا اختلف مع الشفيع (في القَمَنٍ) لأنّ الشفيع ١7‏ 
ل عليه عند نقد الأقلّ وهو ينكرء والقول قول المنكر مع 
يمينه (وَمَدٌ بَيْنَهُ الشفيع) إذا أقام كل منهما بيئة على صحة قوله (أَحَقْ مِنْ بَيْنَتِهِ) أي 
0 وهذا عند أبى حثيفة ومحمد رحمهما الله. وقال او رسف رحمه الله: بينة 
المشتري» أحىء لأنها أكثر إثباتأء فصارت كبينة البائع إذا احتلف مع المشتري في 
قدر المن. ولهما: أنه لا تنافي ب بين البيتعين في حق الشّفيع لاحتمال آنه اشترى مره 
بالأقلّ ومرةٌ بالأكثر» وللشفيع أن يأخذ بأّهما شاء. 

(وَلَو اتعى المُشتري قَمَّناً. و) ادّعى (بَائِعْهُ) ثمناً (أَقَلَ مِنْهُ احَدَّ) الشفيع العمّار 
(بِقَؤِْهِ) أي بقول البائع (قَبْلَ القَْضِ) أي قبل قبض البائع القمن» لأنَّ التّمن إن كان كما 
قال البائع فظاهرء وإن كان كما قال المشتري فقد حط البائع من الثمن» والحط عن المشتري 
حط عن الشفيع. قيّد ما ادّعاه البائع بكونه أقلّ مما قال المشتريء لأنّه لو كان أكثر تَحَالَمًا 
وترادّاء وأيهما نكل ظهر أنّ التّمن ما يقوله الآخرء فيأحذها الشفيع بذلك لأنّ التكول بمنزلة 
الإقرار ممّا يدعيه صاحبه» وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما وأخذها الشفيع بما قال 
البائع» لأنَّ فسخ البيع لا يوجب بطلان حقّ الشفيع» كما لو ردٌ عليه بعيب بقضاء قاض. 

(3) أخذ الشّفيع العقار (بَقَوْلٍ المشتري بَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع الثّمن» () 
أحذ الشفيع (في خط بَعْضٍ التُمَنٍ) سواء كان الحط قبل أخحذ الشفيع أو بعده (أؤ 
في زِيَادَتِه) ) أي زيادة المشتري الكّمن (بأقنهما) متعلّق ب «أخذ). ونا أخذ فيهما 
بالأقلء لأنّ الحط من الثمن والزيادة فيه يلعحقان عندنا بأصل العقدء إلا أنّ الريادة لا 
تظهر في حق الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حق المشتري لولايته على نفسه. 

(3) أخذ الشفيع (في خط الكل بِالكُلٌ) لأنّ حط الكل لا يلاتحق بأصل العقدء 
إذ لو التحق به لكان هبةً أو بيعاً بلا ثمن وهو فاسد» ولا شفعة فيهما. (و) أخحذ 
الشفيع (في الشراء بتَمَنِ مِثْيِيُ) كيليٰء أو وزنيء أو عدديّ متقارب (بمثله) الباء 


۳۹۹ كناب الشفغة 


رفي بِكَمَنِ غَيْرِهٍ بق ِقِيمَةٍ الّمَنِ. َفِي عَقار عقا أُخدَ كَل بقِيمَة الآحر» وَفِي ثَمَنٍ 
مُوَجْلٍ بحَالٌ» أ طَلَبَ في الالء وَأَحَدَ بَعْدَ الأجل. 

رفي بتاءٍ المشترى وَعُزيه بالُمَن وقيمتهما مَفلُوعَنِء أؤ كُلّفَ المشتري 

قَلعَهُمَاء رلت إلا فى 7 َع أؤ في هبَة بعِرَضء ولا في د شَجَرِء وَل في تَمَرِ ر بيعا قَضداء 


الأولى متعلقة بالشراءء والثانية ب: «أخذ» المقدّر. 

(و) أخذ الشفيع (في) الشّراء (بِكَمَنِ غَْرهِ) أي غير المثلي (بقِيمَةِ الكُمَنٍ) لان 
الشرع جعل للشفيع ولاية التَملّكَ على المشتري بمثل ما يملك به. والمثل نوعان: كامل: 
وهو صورة ومعتّى» وقاصر: وهو المِمْل معبّى. والمثليَ من النوع الأول» وغيره من النوع 
التّاني» فيراعى في أخذ الشُفعة ذلك كما في الاتلاف. 

(قَفِي) شراء (عَقَارٍ بِعَقَارٍ أَخِدَ كُلُّ) من العقارين بالشفعة (يِقِيمَةٍ الآحَرِ) لان كلاً 
منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. 

(وَفِي قَمَنِ) أي وأخذ الشفيع في بيع عَقَارٍ بعمنٍ (مُؤَجَلٍ بكال) كل من 
الجارين تعلق ب: «أخذ» المقدّر (أؤ طَنَبَ) الشفعة عطف على أحذ المقدّر (في 
الخال) بتخفيف اللام بمعنى الوقت (واخذ بَعْدَ الآجَل) الذي وقع العقد عليه حتى لو 
لم يطلب [في الحال ا شفعته» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ١1714[‏ -أ] 
خلافاً اش يوسف ايرا (3) أخذ الشفيع (في بِنَاءِ المُشْتْرَى وَعَرْسِهِ بِالثَّمَنِ 
وَقِيِمِتِهِمَا) أي البناء والغرس (مَفْنُوعِيْن اؤ كُنّفَ المُشْتري فَلْعَهُمَا) وعند أبي يوسف 
رحمه الله: لا يكلّفه ولكنه إن شاء أخذ بالشمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين» وإن شاء 
ترك 

(وَنَيْسَتْ) الشفعة (إلآ في بَيْع) أي بسبب بيع (أؤ في هِبَةٍَ بعِوّض) أي أي 
مصاحبة بعوض فلا شفعة في دار تزوّج الرجل عليهاء أو خالع المرأة بهاء أو x‏ 
بها داراً أو غيرهاء أو وا بها عن دم عمدٍء أو أعتق عليها عبداً. وقال الشافعي: 
يجب فيها الشّفعة لان كلاً منها عقد معاوضة فثبتت الشفعة في العقار المملوك بسببه 
كالبيع. ولنا: اھا تملكات بسبب لا به يثبت فيها خيار الشرط فلا يجب فيها الشفعة, 
كالملك بالهبة المحضة» والوصية» ا 

(ولاً في ند شَجر) عطفٌ على ما قبله بالمعنى» » أي ولا شفعة في نكاحء ولا حلع إلى 
أخر العقود الي ليست ببيع ولا هبةٍ بعوض (ولاً في ثمر) بالمثلثة (بيعا) أي الشجر 
والثمر (قضداً) لماو اليا راسي اودبي لبد ا وكذالا 


كِتَابُ الشْفْفَةٍ ۷ . 


وَلاً في البيْع بخيار إلا بَعْدَ سُقُوطِه وَل في البَيْع الفَاسِدٍ إلا بَعْدَ سُقُوطٍ فشخه . 


رلا في رَد بِخِيارٍ إلا جيار عَيْبٍ بلا قَضَاءِء وَل لِمَنْ بَاعَ أؤ بيع لَه أو ضَمِنَ 
الذرك 111111111118 


شفعة في بناءٍ بيع قصداًء وفيه الشفعة لو بيع مع الأرضء لأنّ هذه الأشياء نقلية» ولا شفعة 
في نقلي لأن الشفعة إِنما وجبت في العَقَا لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام. والملك 
في النقلي لا يدوم مثل دوامه في العقار كما أشار إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة». فإِنّ جار البادية يتحول . 

(ولا) م زفي بتع سبي ا ن ل لأنّ خياره يمنع خروج 
المبيع عن ملكه (إلاً بَعْدَ سُفُوطه) أي سقوط الخيار بان أسقط البائع» لأنّ المانع من 
خروج المبيع عن ملكه قد زال» فصار البيع كأنّه وقع لازماً من الأصل. قيدّنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيار, لأنّ خيار المشتري يوجب الشّفعة. أما 
عند ابي يوسف ومحمد فلأنٌ المشتري صار مالكاً. أا عند أبى حنيفة رحمه الله 
فيخرج المبيع عن ملك البائع» وحق الشفعة. يعتمد انقطاع حقٌ البائع لا ثبوت الملك 
للمشتري» حتّى لو أقدَ البائع بالببيع وأنكر المشتري تجب الشفعة. 

(ولاً) شفعة (في البَنِع) أي في عَقار البيع (القَاسد) أما قبل قبض المبيع» 
فلعدم زوال الملك عنه. وما بعد قبضه. فلاحتماله للفسخ» > لأن كر واحدٍ من 
المتعاقدين بسبيلٍ من فسخه إذ فسخه حقٌ ن الشرع» وفي إثبات الشفعة إسقاط حى 
فسخه» وفي إسقاط حقٌّ فسخه تقرير فساده (إلآ غد سُقُوطٍ فَسْخِه) فإن باعه 
المشتري من آخر فإِنَّ فيه الشفعةء لأنّ امتناع حقٌّ الشفعة إِنما كان لثبوت حقٌ الفسخ 
وقد سقط فصار كما لو كان في البيع يار البائع فأسقطه. 

(لاً) شفعة  ۱١٤[‏ ب] (في َد) أي بسبب رڏ عقار (بِخِيارِ) سواء كان خيار 
رؤية أو شرط أو عيب (إلآ) في رد بسبب (خِيَّارٍ عَْب بلا قَضَاءِ) لان الشفعة ثبتت فيه 
خلافاً قر (وَلا) شفعة (لِمَنْ َاعَ) وات كان و كن أ | لان أحذه بالشفعة سعىٌ 
في نقض ما تم به» وهو الملك للمشتري» وسعئ الإنسان في نقض ما تم به مردوڈ. 

(لؤ بيع لَهُ) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُرَكُلُ بالبيع» لأنّ تمام البيع 
له» إذ لولا توكيله لما جاز ذلك البيع. 


(أو ضَمِنَ الدَّرَكَ) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع» 


)0 أخخ رجه الئسائي في سننه //ه/ا3 كتاب الاستعاذة (0٠ه)»‏ باب الاستعاذة من جار السوء ›»)٤٤(‏ 
رقم »)251١1١(‏ بلفظ: «تَعَؤذوا بادله من جار السوء في دار المقام» فإن جار البادية يتحول عنك». 


۳۹۸ كِتَابُ الشْففَةٍ 


ل لِمَنْ شَرَى أو اشْْرِي لهُ. 
[ميْطِلاتُ الشُفْعَة لشفعة] 


يبطلا تَسْلِيمُهَا بَعْدَ المع لا قله وَالصُلْحُ مَعَ بُطلابهء وَمَوْتُ الشَّفِيع لا 
المُشتري 1 تيغ ما يَشْفَع به قبل القضاءٍ. 5ك 


لأنّ في ضمانه تقريراً للبيع فكان كالبائع. (يَلْ) الشّفعة (يمَن) أي الشفيع (شَرَى أو 

اشأري لَهُ) وأجازء لأنَّ الشفعة تبطل بإظهار الضّفيع الّغبة عن المشفوع» ولا تبطل 
يإظهار الرّغبة فيه. وفي الشراء إظهار الّغبة فيه» فلا يكون إبطالاً للشفعة. . وفي الببيع 
إظهار 0 عنهء فيكون إبطالاً لها. وفائدة ذلك أنه لو كان المشتري أو الموكل 
بالشّراء شريكاً في الدّار ولها شريك آخرء فلكل منهما الشفعة. ولو كان هو شريكاً 
وللدار جاز» فلا شفعة للجار. 


[مبطلاتث الشفعة] 

(وَيُبْطِنُهَا) أي الشفعة (كَسْلِيمُهَا بَعْدَ البَنع) لان ا أسقط حقّه بعد تقرر 
سببه (لاً قَبَْهُ) أي لا يطل الشفعة تسليمها قبل قبل البيع؛ > لأنّه أسقطها قبل وجود سببها 
إن كان سببها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال الأملاك» والبيع E‏ 
وهو الصحيح. (3) يبطلها (اللح) أي صلح الشفيع عن شفعة على عَوِضٍ (مَعَ 
مُطْلاَنِهِ) أي بطلان الصلح» لأنّه أسقطها باجتياره فيردٌ العوض لأنّه أخذه بغير 
استحقاق» لأنّ المال لا يستحقٌ إلا بمقابلة ملك وحق الشفعة ليس بملك بل حقٌّ 
تمل فلا يصح الاعتياض عنه. 

(3) يُبْطِنّها (مَوْتُ الشضيع) بعد البيع قبل القضاء بالشفعةء ولا ينعقل حق الأخذ 
بالشفعة إلى وارثه. وقال مالك والشّافعيَ: ينتقل لاه حق ثبت لإزالة الضّرر عن المال فكان 
موروثاً. ولنا: أن حقٌّ الشفعة حق تملك وهو وصفٌ قائمٌ بالشفيع » فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته. 

قيّدنا ب: قعل القضاء بالشفعة» لأنّ موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل نَفْد 
الكّمن وقبض المبيع لا يُبِطِلٌ شفعته والبيع لازم لوارئه (لآ المشتري) أي لا بُجطل 
الشّفعةً موث المشعري» لأنَّ المُشتكئٌ باقي» وبموت الممشقكقٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق؛ بخلاف موت المُشْتَحِقٌ وهو الشفيع, لأنّ السبب الذي يأخذ به وهو 
ملكه زال بموته» والغابت للوارث جوَارٌ أو شركة حادثة بعد البيع فلا تستحقٌ به 
الشفعة. 

(3) يُبطلها (بَيع) الشفيع (مَا يَشْفَعْ به) بلا خيار للبائع (قَبْل القَضَاءِ) له 


كتَابُ الشْففةٍ ۳4 


وشفَع جصَّة أحَدٍ المُْتَرِينَ لا أَحَدٍ الباعة. فإن سَلّمَ شَرَاء ريد فَظهَرَ شِراءً غَيْرِهِ. 


أز الشّراء بألف فَطَهَرَ بقل أز ثبي له تشقّط. لا إِنْ ظَهَرَ بقِيمى قِيمَْهُ ألفٌ أؤ 


- 


كك 


بالشّفعة» لأن الاستحقاق بالجوار أو بالشركةء وقد زال قبل التملك. قيّدنا بعدم خيار 
البائع» لأنّ الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته لأنّ ملكه لم 
يرل فوجد سبب الشفعة وهو الاتصال بملكه. 

(وشقع) أي أخذ الشفيع بالشفعة ١75[‏ - أ] (حِصّة أحَدٍ المُشْتَرِينَ) من بائع 
واحدء لأن هذا الأخذ ليس فيه ضرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصته. 
والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لآ آَحَدٍ البَاعَة) أي ولا يأخذ الشفيع 
حصّة أحد البائعين من مشتر واحدء بل إِمَا أن يأحذ المشفوع كله أو يعرك كله لأنّ 
في أخذ حصة أحد الباعة إضراراً بالمشتري بتفريق الصَفْقَة عليه. 


(فإن سَلَّمَ)» أي إذا أخبر بان المشتري زيدٌ فسلم (نشواة زَئْدٍ فَظَهَرَ شراءً غَيْرِهِ 
6 ) بلغه أَنّ الشمن ألف فسلّم (الشّراة بآنفٍ مَطَهَرَ أنه (بآقلٌ اؤ بِمِفْيِي)» قيمته ألفٌ أو 
أكثر (لآ قَسْقّطٌ) الشفعة. أمَا إذا ظهر أنّ المشتري غير زيدٍ فلتفاوت الاس في الجوار 
والشركة» وأمنا إذا ظهر أنّ الشمن أقل أو أنه مِقْلىَ فلأ تسليمه في كثرة القّمن لا يدل 
على تسليمه في قلته» وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليماً في الآخَر إذ رما 
يتعدّر عليه ما سلّم فيه ويسهل عليه الآخر. 

(لآ إن ظَهَرَ) أنّ الشراء (بقيمي قِيمَمُهُ انف اؤ اكَكَوُ) فإن شفعته تسقطء لأنه إنما 
يأحذ اي ا راي أو دنانير. ولو بلغه أن المشتري ريد فظهر أنّه زیڈ وعمڙو 
فله أن يأخذ نصيب عمروء لأنّ التسليم لم يوجد في حقّه. ولو باعها إلا ذراعاً من 
جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوارء وهذه حيلةٌ 
لإسقاط الشفعة. 


وإن ابتاع سهماً منها ثم ابتاع بقيتها تجب الشفعة في السهم الأول فقطء لان 
الشفيع جار إلا أن المشتري في الثاني شريكء لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً 
بشراء الجزء الأوّل» واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء القّاني قبل الخصومةء لكونه في ملكه بعد فيتقدّم على الجوار. وإن ابتاعها 
يشمن غالٍ ثم دفع ثوباً عن الثُّمن يؤخذ بالكّمَن لا بالغوب» لأنّه عقدٌ آخر والشمن هو 
العوض عن الدّار. وهذه حيلة لتقليل الرّغبة في الشفعة» وهي تعم الجوار والشركة» 


۹ كتاب القِسْمَةٍ 


كناب القشمة 


وت + ا 75 2 ادن 2 
هي تغيين الحق الشائع. وَغْلبَ فِيها الإفرّاز في المثليّ, 1[ 1 1211111 
والله تعالى أعلم. 


كِتَابُ القِسْمَةٍ 

(هي) لغةً: اسم للاقتسام. وشرعاً: (تغيين الحَق الشَائْع). وجوازها بالكتاب 
والشَنّة وإجماع الأمة. أا الكتاب تلویحاً فقوله تعالی: نحن حن قَسَمْتا بیت 
و ا اذ تعالى : طواغْلَمُوا 4 غْيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأ لِلَه شە الآية. ولا 


0 ا من لا بالقسمة› ' وقول سبحانه ۾ أنْ ي قِسْمَةٌ 
فا قي 


وأا الشئّة فإنه ية قسم غنائم حير بخيبر» وغنائم أؤطاس بأوطاس» وغنائم بني 
المصطلق ١50[‏ 5 ب] بمياههم. وروی 9 داود والتّرمذي وابن ماجه عن عبد الله بن 
محمد بن قل عن جابر بن عبد الله أن أمرأة سعد بن الزبيع قالت: يا رسول الڻه» 
إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه بقبضص ما ترك سعد وها تنكح النساء 
على أموالهن. فقال رسول الله َك «ادعى إل أخاه). فجاءء فقال: «ادفع إلى ابنتيه 
الثلشين» وإلى امرأته التمن» ولك ما بقي». وأمَا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير 
نكر حك ن الأفية 

تم سببها طلب أحد الشّركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص»› 
ويشتمل على الإفراز والمبادلة في المِئْلِيَات والقَيِييات» لأن ما يجتمع لأحدهما 
بعضه كان له» وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عمّا بقى من حمّه فى نصيب 
صاحبه فكان مبادلة وإفرازاً. 

(وَغَنَبَ) على المبادلة (فِيَها الإفراز) أي نيز عين حقه (في المِثْلِي) وهو 
الكيلين, والوزني» والعدديٌ المتقارب» لعدم التفاوت بين أبعاض كل من هذه الامور» 
)١(‏ سورة الزخرف» الأية: (۳۲). 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 
(*) سورة القمرء الآية: .)٠۸(‏ 
)٤(‏ سورة الشعراى الآية: .)٥(‏ 


(ه) حرفت في المطبوع والمخطوط إلى محمد بن عتيك. والصواب ما أثبتناه لموافقته لِمَا في سنن 
الترمذي 2751/5 كتاب الفرائض (۲۷)» باب ما جاء في ميراث البنات (۳)» رقم .)۲١۹۲(‏ 


كاب القِسمّة ا 


والمُبَادَلِةٌ في غير المِثْلِيَ. فَيَأَحْدُ كل حِصّتهُ حِصّتَهُ بعَيبة صَاحِبهِ تمه لآ ها 


وَنُدِبَ نَضبُ قاسم يُرْرَقْ مِنْ بَيْتِ المَالٍ لِيَقْسِمَ بَينَهُمْ بلآ أجرء وَإِنْ نُصِبَ 
بأَجْرِ صَحٌ وَهْوَ عَدَدُ الرَؤُوس. 


لأنّ ما يأحذه الشريك ينل حقّه صورة ومعنى» فأمكن أن يُجْعَل عين حقّه كما في 
القرض وقضاء الدين. 

(و) غلب فيها (المُبَادَلِةٌ في غير غر اليثيي) وهو الثياب» والحيوان» وَالعَقَار 

لوجود التفاوت بين أبعاضهاء فلا يكن أن يُجْعَلَ كأنّه أخذ عين حقّه (فَيَأْخُدُ كُلُ) من 
الشّركاء (حِصَّتَهُ بِقَيْبَةٍ صَاحِبهِ) يعني شريكه. وفي بعض النسخ: بغيبة الآخر (مَمَةَ) 
أي في المثلي» وهو بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان. ولو كانت القسمة فيه مبادلة 
لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه» لأنّ رضا العاقدين شرط للمبادلة» (لآ هُنَا) أي لا 
يأحذ أحدٌ من الشّركاء في غير المثلي حصته بغيبة صاحبه. ولو كانت القسمة فيه 
إفرازاً لكان له ذلك. 
0 «وَثَدِبَ تَضبُ قَاسِم) بين الاس (يُرْرّقَ مِنْ بَيْتٍ المَالٍ لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ يلآ اجر) 
لان منفعتها تعود إلى العامة» فيكون كفايته من بيت 0 كنفقة القضاة والمقاتلة 
والمُفْقِينَ (قان ْصِب) قاسم (بآجر) على ا (ضح) لأنَّ النفع لهم والأول 
أوفق لتاس 13 “ وأيعد عن التهمةء (وَهُوَ) ) أي ات إذا نُصْبَ قاسم بأجر (عَدَدٌُ الرَوّوس) 
عند أبى حنيقة رحمه الله» وعلى قدر الأنصباء عند أبى يوسف ومحمد والشّافعيَ 
يحنت اد وهو رواية 5 حنيقة رعية آنل لان مون للملك فيقدر بِقَدْره اه 
الكيال» والورّان» وحفر البعر المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. وهذا لان منفعة 
نصيب صاحب الكثير أكثر من منفعة صاحب القليل› را بالغُنُم. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأجر مقابل للتميز واه لا بار ورتا يصعب 
الحساب بالنظر ١573‏ أ إلى القليل وقد عك الاش فيتَعذّدُ اعتبارةٌ فيتعلّق 
الحكم بأصل التميز. وأجرة حفر البعر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لابقاء الملك» 
وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأمّا أجرة الكيالء 
والورّان» فقال بعض المشايخ: هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمةء لأنَّ 
الكيّال والورّان بمنزلة القاسمء وإن لم تكن لها بأن اشتريا مكيلا أو موزوناً مجازفة 
أثلاثاًء أو أرباعاًء وأمرا إنساناً بكيله ليصير الكل معلوم القدر, فالأجر بقدر الأنصباءء لأنَّ 


)١(‏ في المخطوط: أرفق بالناس» والمثبت من المطبوع. 


۲ كناب القِسْمَةٍ 
وَيجبُ كوئةُ عَذلا عَالِماً بها وَلاَ يعن واحد» وَلاً يَشَْرك القُسَامُ. 


وَقْسِمَ يطلب أَحِهم إن التقع كَل بِجِصَيِهء وَبِطُلبِ ذي الكَثِيرٍ فَقَط إن لَمْ 
ينتفغ الآخَرُ لِقِلّةِ حِصّته. 


لوخ م 


ولا قسنم إلا لبهم إن 5 7 تَضَوَرَ كل لِلْقِلّهَ 111119986 
الأجر ذ فى الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر. 


50 كَوْنّهُ) أي القاسم (عذلا) ديّناً أميناً (عايِماً بها) أي بالقسمةء لأنّه يعتمد 
على قوله» وذا بالعدالة والأمانة؛ ولا 59 من قدرته على القسمة وهي e‏ بها. 

(وَلا يُعَيْن) قاسم (واحدٌ) إذا كان الأجر على المتقاسمين لأنّه يتحكم بالزٌيادة 
على أجر مثله فيتضرّر به التاس. (وَلاً يَشْئَركُ القّسَامُ) للا يتواضعوا على مغالاة الأجر 
فيحصل الإضرار بالتاس» بخلاف ما إذا ]0ه يشتركواء فن كل قاسم يسارع حينثذٍ 
إلى الاجر اليسير حذرا من الفوت فيرخص الأجر. 

(وَقُسِمَ بلب آَحَدِهِمْ) جبراً على الآبي (إن انتقع كُلُ) منهم (بجصته) لان في 
القسمة تكميلَ المنفعة فكانت حقاً لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. (و) قسم 
(يطَلّب ذِي الكَثِيرٍ ققَط إن نَم ينتفع الآخَرُ) أي ذو القليل (لِقِلَهِ حِصَّيِهِ) كذا ذكر 
الخصّاف. ووجهه: أن صاحب الكثير مُتْتَفِعٌ بنصيبه فأغتّبر طلبه» وصاحب القليل غير 

0 أن 0 يطلب من القاضي أن يخصّه ا بملكه. ويمنع غيره من 
الانتفاع بملكه» وهذا طلب انصاف لا تعنت» فعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك. ولا 
يُغْتبر تضرر الآخَر لأنه يريد أن ينتفع بملك شریکه» وله أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما الثاني فمتعنٹ في طلب القسمةع والقاضي يجيب المتعنت بالود. عدر الانتفاع 
بنصيبه لقِلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثم العكس والإطلاق روايتانء 
والأصح الأول كما في «المبسوط» وغيره. 

(وَلاَ يُقْسَمُ) المشترك فيه بين المشتركين”" (إلآ بِطَلَبِهِم) كلهم (إن تَصْرْرَ كُلٌ) 
أي كل واحدٍ منهم (لِلَقِنّه) أي لقلة حصته» لأ الجبر على القسمة لتكميل المنفعة, 
وفي هذه القسمة ت تفويتها. ونما جازت بطلبهم لأنّ الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. 

وفي «شرح الكثر»: لكن القاضي ليشن ولك وان اظلبوا مته لان القاضي لا 
يشتغل با لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة مالء لأنّ ذلك حرامٌ 


(؟) في المطبوع: الشريكين. والمثبت من المخطوط. 


كاب القِسْمَةٍ f‏ 
رلا الجِنْسَانء وَالرّقيقء وَالجَوَاهِرٌ وَالْحَمَامُ إلا بِرضَاهُم. وَدُورٌ مشترَكة, أو دار 
ع ردقه “ع0 کے ۾ ي ىم كن 5 

وضيئعه أو دار وَحَانوت› فسم كل وخدهاء 


وَصَحَتْ بِالتّرَاضِي Ry‏ 


153 - ب)]» ولا يمنعهم من ذلك لأن القاضي لا يمنع مَنْ أقدم على إتلاف ماله. 

(وَلا) يُفْسَمُ (الجنْسَان) من العروضء (3) لا (الرُقِيق)ء (3) لا (الجَوَاهِرً)ء (3) 
لا (الكَمَامُ) وفي معناه البغر والتحى (إلاً برضَاهُم) أمّا الجنسان فلأُنّه لا اختلاط 
بينهماء فلا تقع القسمة فيهما تميزاً بل معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. 
وأا الزقيق فقال و يوسف ومحمد ومالك والشّافعيّ رحمهم اللّه: يقسم لاتحاد 
00 د 0 في معاد a‏ ع صحة القسمة كما في الإبل والغنم» 
تتفاوت في احالف ل يتفاوت 0 فاحشاً. ل ا في الأجناس 
المختلفة فكذا في الرقيق» وهذا لأنّ حق الغانمين في المالية دون العين» حتّى كان للإمام 
بيعها وقسمة ثمنها بينهم» فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحدٍ. 

وأمَا شركة الملك فحق الشركاء في العين والمالية» وللإمام حقٌّ التمييز 
بالقسمة على طريق المعادلة وليس له ولاية المعاوضة. فإذا تعذّر اعتبار المعادلة هنا 
بطريق التمييز لا يغبت للقاضي ولاية الإجبار على القسمة. وأمّا الجواهر فلا جهالة 
الجواهر أفحش من جهالة الرقيق. وأمّا الحكام ونحوها من البعر والدحى والحائط بين 
دارين» فلأت القسمة لتكميل المنفعة» وإذا لم يبق كل نصيب متتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
دعا NG‏ ا 

(وَدُونَ) سواء كانت في مضر أو مصرين» وهو مبتدأ (مَشتركة) - بفتح الراء - 
صفته (اؤ دار وَضَنْعَةٌ, او دار وَحَانُوتٌ) عطف» والخبرٌ (قُسِمَ كُلْ) 0 كل واحدة 
(وَخْدَهَا) ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها. أمَا الدّار والضيعة» والدّار والحانوت 
فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأما الدّور فما ذُّكر قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله : تُفُسَمُ الدّور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحدٍء 
وكانت القسمة خيراً لهم. 

(وَصَحث) قسمة الد المشتركة وما يمينا (بالتراضي) على جمع نصيب 
أحد الشركاء في أحدهاء لأنّ في القسمة معنى المبادلة فتصحح بالتّراضي كسائر 


(۱) في المخطوط: القسمة. والمثيت من المطبوع. 


4 كناب الِسمَةٍ 


إلا عند صِعر أَحَدِهم. وَقْسِمَ تفلي يَدُعُونَ إرنهُ بَتَهُم وَعَقَاز يَدّعُوَنَ شِرَاءَهُ أؤ مِلْكَهُ 
مُطلقا فن اذّعَوا إل عن رن لاء حَمّى یزهئوا على مته وعَدَدٍ وليه وَلَاإنْ بَوهَنُوا 
نه مَعَهُمْء حى تُبرْهِنُوا أنه لَه وَلاإِنْ كان سَيْءٌ مِنْهُ مَعَ الوارث الطفلء أؤ العَائّب. . 
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المعاوضات. (إلآ عِنْدَ صِفَرٍ أَحَدِهِخْ) فلا يصع إلا بأمر القاضيء لأنّ تصرف الصغير لا 
_- 0 
قُسِمَ تفليُ) ) أي منقول (يَدَعُونَ إزقَهُ بَنْتَهُمْ) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه 

إلى 1 ولأنه مضمونٌ على مَنْ وقع في يله. (3) ُسع (عَقَارٌ) في أيديهم 
(يَدْعُونَ شراءَه) في ظاهر الرواية» (أؤ مِلْكَهُ مُطلقاً) بأ بان لم يذكروا كيفية انتقاله إليهم 
في الأصخ لن القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم يُقَدوا 
أَنّ أصل الملك لغيرهم (فَإِنَ ادعو إزقه) أي العقّار 17103 - أ] الذي في أيديهم (عَنْ 
َنْوِ) مثلاً بان ذكروا مُورئهم (لا) أي لا يقسم العقّار الذي ادَعَوا إرئه (حَمّى يُټزهئوا) 
أي يقيموا البيّئة (عَلَى مَوْتِهِ وعَدَدٍ وَرَكَته) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يقسم القاضي العقار بينهمٍ بأقرارهم ويكتب ذلك في ضاف القسمةة: لاله 
في أيديهمء واليد دليل الملك وقد أخبروا بالإرث من أبيهم. والأصل في إخبار 
المسلم الجدق: ولا منازع لهم فيما أخبرواء فيثبت المُحْبَدُ به. فإذا سألوا القاضي أن 
يقسم بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكيناً لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بنصيبه» كما في المنقول E‏ والعَمّار المشترى. والبيّئة إنما تكون على المُنكر, 
ولا مُئكر هنا ولا منازع لهمء فلا يفيد البيّنة. ولكن يذ كر القاضي في كتاب القسمة 
نها وقعت منه باعترافهم ليتذكر بالنظر فيه أَنّ حكم القسمة مقتصر عليهم غير متعدٍ 
إلى غیرهم» حتى لا يكون ذلك قضاء على شريك آخَر لهم» ولا على مالك لها. 

ولأبي حنيفة رحمه ايله أن الميت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضي» وقولهم 
ليس بحجة عليه فلا بد من إقامة البيّنة ليثبت بها القضاء على الميت؛ ويصير بعضهم 
مدعياً والبعض الآخر خصماً له عن الميت. 

(ولا) يُقُسم العمّار (إن بَرْهَنُوا آنه مَعَهُم) أي في أيديهم (حَمَّى مُبَرْهِتُوا أنه لَهُمْ) 
أي ملكهمء ير ل ٠‏ 

(ولا) يُفْسَم العَمّار بإقرار الحاضرين (إنْ كَانَ) جميعه أو (شَيْءٌ مِنْهُ مع الَوارث 
الطفلء اؤ) مع (الغائِب) لان في هذه القسمة قضاءً على الغائب» أو الصغير بإخراج 
شيءٍ ما في يده من غير خصم حاضر عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة ة البيّنة 
وعدمها في الصحيح. ولو كان الا كبيراً وصغيراً نَصَبَ القاضي عن الصغير وصياً 
وقسم إذا أقيمت البيّنة» لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغير» ووصي الصغير 


كاب القِسْمَةٍ 4 
ولا يُدْيلٌ الدَّراهِمَ في القِسْمَةٍ إلا برِضَاهُم. 

وَإِنْ وَقَعَ مَسِيلُ قشم أؤ طَرِيقُهُ في قشم آحَنَ صرف عَنْهُ إن أنكن: 
قائم مقامهء فكأنّ الصغير بالغ حاضد. 

وكيفية القسمة أن يصوّر القاسم ما يقسمه على القوطاس ليمكنه حفظه» ويعدّله 
أي يسوّيه على السهام بأن ينظر إلى أقل السهام فيجزئه عليه» حى إن كان الأقل ثلثا 
جعله أثلاثاًء وإن كان ا اتدل ادات ويُذْرِعُه ليعرف قدّرهء ويقوّم البناءء إذ ريما 
يحتاج إليه» ويقرر كل نصيب بطريقه وشِزبه؛ حتّى لا يكون لنصيب أحدهم تعلّقٌ 
بنصيب الآخر. ويلقّب الأنصباء بالأول» والذي يليه بالاني» والذي يليه بالثّالث وعلى 
هذا. ثم يكتب أسامي الشّركاء في بطاقات ويطوي كل بطاقةٍ ويجعلها في قطعةٍ من 
طين» ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة كالبندقة» ثم يُقرعء» فمن خرج اسمه 
أولاً فله السهم الأوّلء ومن حرج اسمه ثانياً فله السهم القّاني. 

(وَلا يُذخل) القاسم (الدَّراهِم) التي ليست من الشركة (في القِسْمة) لأنَّ 
القسمة من حقوق الشركة ولا شركة في الذراهم ١51/[‏ - ب]» لن الجنسين 
المشتركين لا يقسمان فكيف بغير المشتركين (إلآ بِرِضَاهُمْ) لِمَا في القسمة من معنى 
المبادلة» فيجوز دخول الدّراهم فيها بالتراضي دون جبر القاضي. 

وصورته: داڙ بين جماعة أرادوا قسمتها وفى أحد الجانبين فضل بناء وأراد 
بعض الشّركاء أن يكون عوض البناء دراه وأراه الا عدر إن وكرت A VE‏ 
فإنه يجعل عوضه منها. ولا يكلّف الذي يقع البناء في نصيبه أن يرد بأدائه دراهم إلا إذا 
تعذر فحيئذٍ له ذلك» لطلبهم القسمة ديم وعدم إمكانها بدون الدّراهم. واختار محمد 
قسمة الشمُلِ وَالعُلْو المجردين بالقيمة» وبه يُفْتَى) يعني يقم كل واحدٍ على حدة 
ويقسم بالقيمة» لأنهما صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. 

وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجعل الشَفْل ضعف العُلو لما شاهد. 
من عادة أهل الكوفة في تفضيل الشفل على العُلّو. وسوّى أبو يوسف رحمه الله 
5ك فجعل ذراعاً من الشفل بذراع من الغو لما رأى في بغداد من التسوية بينهما 
في منفعة الشكنى. قلنا: بعض البلدان يكون قيمة العُلُو فيها أكثر من قيمة الشفُل كما 
بمكة وبمصرء وفي بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه 
الندى يختار العُلُو على الشفل» وفي كل موضع يشتدّ البرد ويكثر الريح يختار الشفل 
على العلو» ورتما يختلف باختلاف الأوقات فلا يمكن اعبار التمعادلة إلا بالقيمة. 

(قان وَقَعَ) في القسمة (مَسيل قشم) ) بكسر فسكونء أي نصيب (اؤ طَرِيقهُ 
في قشم آخرَّ) لم يشتر يشترط في القسمة (ضرف عَنْهُ إن افكَنَ) صرفه لإمكان تحقّق 


4 | كاب الِسْمَةٍ 


وإنْ أَرٌ بالاسْتيقاء تم اذَّى أن بع حِصَّيِهِ رقع في ب يد صَاحِبِهِ غلطأء صُدَّقَ 
بالحجةٍ. وَسَهَادَة القَاسِمَين حجة. 
وَفْسِحَتْ إن اسْتُحِقٌ بَغضُ مُشَاع في الكل لا غص مِنْ جِصَّة أَحَدِمِمَاء بل يَزْجع. 
[أحكام المهايأة] 


ع 


معنى القسمة» وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة (وَإلا) أي وأن لم 
يمكن صرفه عنه (فُسِخَتْ) القسمة» واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحدٍ أن يجعل 
لنفسه مَسِيلاً وطريقاء لأنها وقعت مختلّة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها 

(وإن اقَر) أحدهم (بِالاسْقِيّفاءِ) أي بأن استوفى حِصّته (كُمّ اذَعَى أنّ بعضّ 
حِصَته وَقَعَ في يَدٍ صَاحِبِهِ غَلطاً صُدْقَ) في دعواه لكن (بالحُجة) لأن القسمة بعد 
تمامها عقدٌ لازم» فمدّعِي الغلط فيها يدّعى لنفسه حنٌّ فسخها بعد ما ظهر سبب 
لزومهاء فلا يقبل قوله إلا بالبيّئة. فإن لم يكن له بيّنة يستحلف الشركاء لأنهم لو أقرُوا 
بذلك لزمهم» فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. فمن حلف منهم لم يكن 
عليه سبيل» ومن نكل جُمِعَ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقُسِم ذلك بينهما على قدر 
تضم لأن اناگل كالمقي قار ال حو عليه دون غيرة: 
7 (وَشَهَادَهٌ القَاسِمَيْن) الذين توليا ١81‏ أ الفسبة على عن المقسوم عليهم 
أنه استوفى نصيبه (حُكّة) أي وة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا تقبل» وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف e‏ وسواء في ذلك قاسما 
القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِخَتْ) القسمة (إن اسْتّحِقّ بَغض مُشاع في الكُل) أي كل الأنصباء لأنها 
لو بقيت لتضرر المستحق بتفرّق ملكه في الأنصباء (لاً بَغضٌ) أي لا تفسخ القسمة 
إن استحق بعض شائع (مِنْ حِصَّة أَحَدِجِمَا بَلْ يَرْجِعُ) بقسمته في نصيب شريكه. 
وهذا عند أي حنيفة. وقال انو و تفسخ القسمة. وذكر أبو سليمان قول محمد 
مع أبي يوسف» وذكره أبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصخ. وأما استحقاق بعض 
معين فلا حلاف في عدم الفسخ. 

[أحكام المهايأة] 
(وَصَكّت المُّهَايَاةً) أي قسمة المنافع» وهي مفاعلة بإبدال المهمزة ألفاً من 


كاب القسمّة ¥ 


في ی تغضاً مِنْ دار وَهَذَا تفا وَخَدَْمَةِ عَبَدِ: هَذَا يَؤْماً وَهَذَا يو ١‏ 
کشکتی بيت بیت صَغير وَعَبْدَيْنِ: هَذَا هَذَا القند والآخر الآخر. 


التهيغة أو التهيؤ. كأن أحدهما يهيءَ الدّار مثلاً لانتفاع صاحبه. أو يتهيأ للانتفاع بها إذا 
قرغ صاحبه. وهي جائزةٌ لما رُوِيّ أنه عليه الصلاة والسلام قم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفرء وكانوا يتناوبون في الرٌ كوب. 
والتهايؤ على وجوه: تهايؤٌ (في سُكنى هَذَا بَغضاً مِنْ دار وَهَذَا بَغضاً) منها. 

وهو جائ بالاتفاق» لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا اكات عليه (قا تهايرٌ 
في (خدمَة عبر هَذَا يَوْماً وَهَذَا يَؤْماً كَسُكْنَى بيت صَغِير) هذا وا وهذا وا وهو 
جائدٌ بالاتفاق اشا لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث الماد وقد يكون من حيث 
المكانُ والأول متعينٌ هنا. 


(3) تهايؤٌ في (عَنْدَئْنٍ هَدَ) أي هذا السيد له (هَذدَا العَنْدء والآخَرْ) أي والسيد 
الآخر له العبد (الآخر) وهو جائرٌ عند ابی يوسف ومحمد» لان القسمة على هذا الوجه 
[جائزة]“ جبراً من القاضي وبالتراضي» فكذا المهايأة. وقيل: لا تصح عند أبي حنيفة ني 
وهو مروي عنهء لأنّ الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسمة عنده. والأصخ أنها 
تفخ عنده من القاضي» لان بانع القيق من حيث الخدمّة» فلا تتفاوت» بخللاف 
أعيان الرقيق فإنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ولو طلب أحدُهما القسمةء والآحَر المهايأة 


© 
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موي 

وأعلم أن التهايؤ قد يكون في الدّار الواحدة والدّارين» وفي العبد ا 
والعبدين» وفي الدّابة الواحدة وفي الذايغين ىك الممتفسة ى من جت 
الاستغلال. فان كان في غلّة دار أو دازي أو خدمة عبد أو دين أو 52 دار أو 
دارين يصح اتفاقاً. وإن كان في غلّة عبدٍ أو غلّة بغل لا يصح اتقافاً. وإن كان في غلة 
عبدين» أو غلّة بغلين» أو ركوب بغلٍ أو بغلين» > لا يصح عند أبي حديفة خلافاً لهما. 
قال أبو المكارم: فهذه اثنتا عشرة مسألة في شيك منها تصخ المهايأة اتفاقاًء وفي 
اثنتين لا تصځخ اتفاقاً 1١54[‏ - ب]» وفي الأربعة خحلاف. انتهى. 

وكذا لا تصح المهايأة في ثمر شجر أو لبن غنم على أن يأخذ كل واحدٍ 
منهم طائفة يستثمرهاء أو طائفة يرعاها اوينتقع بألبانهاء لآنها تختصٌ بالمنافع دون 
الأعيان. فالضرورة تتحمّق في المنافع» لاله لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


با ع1 به جو #اجعره عا و ووو ور لوي وح د سويوية ا عام مهاه يه ه4166 ااه ع يه عا ا ورا ةط هاه ها واه بع واج ره م ع ع فر عطي اح ملاو 


وانقضائها. وهذه أعيانٌ باقيةٌ يكن قسمتها فلم تتحقق الضرورة. 
والحيلة أن يبيع حِصّته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته» أو ينتفع 
باللين يورن معلوم | تقراضاً لنصيب صاحبه. نعم هو قرض المشاع» لكتّه جائڙ» والله 


أعلم. 


* كتَابٌ الهبة ۹ 


بِ وَتَيِمُ بالْمَبض في مَجْلِسِهَاء وَلَوْ بلا إِذْنٍ. وَبَعْدَهُ بإِذْنٍ ل 


(هي) لغةً: مصدرٌ محذوف الأول معرّض عنه هاء التأنيث» وأصله وَهَب»ء 
كالعدَةٍ والرغد. ومعناها: إيصال ما ينفع» مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: «وَعَتِ ل 
من لَدُنْكَ رحمة#” 0 ٠‏ هب ب لِي مِن دنك وليا»0". 

وشرعاً: (قَمْلِيك عَنِنِ) فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة (بلاً عِوَضٍ) 
فخرج البيع يد تمليك عين بعوض. 


ودليل مشروعيتها قوله تعالى: مان طبن کم عن سَيءِ مئه فسا فَكَلُوهُ هَبِيعاً 
ریما أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روك البخاري في «صحيحه) من حديث 


ا هریز أن الثبي ية قال: «لو دعيت إلى فراع أو کراع لأجيةة ولو أَهْدِيّ إلى 
ذراعٌ أو كُوَاعٌ لقبلت». وذراع اليد معروف» والكراع بالضم: مستدق الشاق من البقر 
والغنم. وما روى مالك في «الموطاً) مرسلاً عن عطاء بن عبد الله الحُرَاسَانِيَ قال: قال 
رسول الله يا: «تصافحوا يذهب الف وتهادوا تحابّوا وتذهب الشحناء»). و 
بالكسر: الفش والحسد والحقد. والشحناء: العداوة. 

(و3 قَصِح) الهبة (ي: وَهَيْتُ وَتَحَلْتُ وَنَخوهِمَا) مِن: أعطيتك» وأطعمتك هذا 
الطعام؛ اك هذا الشيء؛ وجعلته لك غمری و و ال وال 
يستعملان في التّمليك بغير عَِوَضٍ. قال رسول الله کلا: كلهِ: «أكلّ ولدك نتكلته مثل 
هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله ا «فارجعه). رواه الستة عن التُعْمَان بن بشير. 
وروی الجماعة إل البخاري: «مَنْ أَغْمَرَ رجلا عُْمرَى فهي له وِلعَقِبِهِ). فقد قطع قوله 
حقّه فيها: «وهي لمَنْ أغْمَر ولعَقبه). 

(وَتَتِمٌ ِاْقَنِضٍ في مَخِلِسِهًا وَل يلآ إأن) استحسانا (و) بالقبض (بَعْدَةُ) 
بعد مجلسها (يإذن). وقال مالك: يعبت الملك قبل القبض بمجرد الإيجاب 0 


.)۸( سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم. الآية: (60). 

() سورة النساءء الآية: (4). 

(4) الغغرى: أُغموثه الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إليء وكذا كانوا يفعلون 
في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أَغْمِرَ شيعا في حياته فهو لورثته من بعده. النهاية 75/8/7. 


4 كناب الهبة 


ولا نَصِحٌ في مُشَاع يُقْسَمْ. Saeed‏ 


وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم» وعلى هذا الخلاف الصدقة. 
ولناء وهو قول الشافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ماروى مالك في «الموطأ» 
في كتاب القضاء عن ابن شهّاب» عن عُزوة» عن عائشة أنها قالت: | إن أبا بكر كان 
تَكَلّها جذَاذ عشرين وَسْقَاً('2:بالعالية» فلا حضرته الوفاة قال: ما من التاس أحد أحبٌ 
53 - أ] إلي عِتَى بعدي منك ولا أعرّ علي فقراً منكِء وإني كنت تَحلك جُذَاذ 
عشرين ن وشقأ فلز كيت اد 8 لك کک مال رارش قا هنا أخواك 
خيير») وى ا ا 
ولدي. قال :ركنت ي لرددها. 
زاق في مستت عن ر بن الخطاب اه العلا لمن حاره ققق 
فتلك التجلة باطلة. TT‏ رلا غل اة والب ولاو 00 31 
0 
يصره اليش | ويوجب 0 ا يمل القسمة كعد واحه ودابة ود 
وقال ا لافس رحد تصع هبة المشاع 00 احتمل القسمة أو لل 
لقوله تعالى: يضف ما فرصتم إلا أن يَعْفُونَ أؤ يَعْمُرَ الذي بِيَدِهِ عُمَدَة هُ الٹکاے 4 
فته 0 بعمومه أن و إذا كان عيناً يتنتضصضف بالطلاق ا وب کل 
8 وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من لمن 0 يرد عليهم ما غَنْمَه منهم» قال 
رسول الله ا : «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وی 
وجيب عن الآية: أن العفو حقيقة في الدّيْنٍ دون العين» وإسقاط اليو :د 
مشاعاً كان أو غير مشاع» لأنه غير محتاج إلى القبض. مود ام 
(۱) سبق شرحها ص(٠۳۳)»‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: (۲۳۷). 


كك 
فإن قَسَمْ وَسَا م صَحٌ. وَكَذًا هِبَةُ لَب في ضَرْعء وَنَحْوِهٍء وَلاً دَقِيقٍ في بُرَ وَِنْ 

طحن وَسُلَّمَ, 
ما يمنع ذلك. وعن حديث وفد هَوَازِن: بأن ذلك كان بعد القسمة. واعتمادنا في 
المسألة على إجماع الخلفاء الراشدين» فقد رُوٌُيَنا عن أبي بكر ما مر آنفاً. وعن عمر 
أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق على ولده بصدقةٍ لا يَُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا 
مِتّ كان له» وإن مات هو رجعت إليّ. وايم الله لا يتصدّق منكم رجل على ولده 
بصدقةٍ لم يَحُزْها ولم يقسمها ثم مات إل صارت إرثاً لورثته. وهكذا تُقِلَ عن عثمان» 
وعن علي: من وهب ثلث كذاء أو ربع كذاء لا يجوز حتى تقاسم. 

(فإن قَسَمَ) ۱٦۹[‏ - ب] الكل قبل التُسليم (وَسَلَّمَ) أي الجزء الموهوب 
(صَحَ) عقد الهبةء لأنَّ ام الهجة بالفيض وعنده لا شيوع» والمؤثّر هو الشيوع عند 
القبض لا عند العقد» حتّى لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز. ولو وهب النصف 
[ثم النصف]'“ الآخر وسلم الكل جاز. 

(وَكَذَا) أي وكهبة المشاع في عدم الصّحة (هِبَة لَبَنِ في ضرعء و) هبة 
(تخوو) aa E‏ برعي وزع أو نخلٍ في أرض» ور في نخلء فإنها لا 

تصخ لأنها مانا ملك الواهب اتصال حلْقَةٍ فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
م فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والجيازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصكخ» لأنّ امتناع الجواز لاتصال الموهوب بملك الواهب مع 
إمكان فصله منه» وقد زال ذلك الاتصال. 

(وَلا) تصح هبة (دَقِِيقٍ في بُرَ وَإِنْ طّحِنَ) البر (وَسُّمَ) الدّقيق» ولا دهن في 
شيم ولا سمن في لبن وإن اشُځرج وشلُم لأنَّ الموهورب د وهو ايس فل 
للملك» بخلاف الماع الذي يحتمل القسمة؛ لأنّه چ للتمليك» وبخلاف اللبن 

في في الضّرع ونحوه» لأنه بمنزلة المشاع» وامتناع الجواز فيه ليس لكونه ا بل 

لاتصاله بملك الواهب. 

e e O EE,‏ وما لمك 
بخلاف الدّقيق» فإنه إا يوجد بالطحن وكذا السمن والخلٌ0". 

ولا تصخ هبة الدين لغير المديون لعدم تصوّر القبض إلا إذا أمره بقبضه له 
وكالةً» ثم بقبضه لنفسه» فحيتذٍ تصخ لوجود القبض. وتتوقف هبة الدين للمديون على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
| (؟) في المطبوع: النخل» والمثبت من المخطوط. 


41۲ كاب الهبة 


وَهِبة ما مع المَوْهُوب لَه تام كَهبَة الأب لِطِفْلِهِ وَقَبِصُهُ عاقلا وَقَبِضُ مَنْ 
ُربُيه وَهُوَ مَعَهُ وَالرّْجٍ بَغدَ الرقَافِ مُغتبڙ في جِبَةٍ الأختبي لَهَا. 
قبوله» فإن قبله امتنع الؤجوع فيه» لأنّه سقط عنه. وإن قال: لا أقبلها'» فالدَّينُ عليه 
بحاله. وما الإبراء فيتم من غير قبوله» ولكن للمديون أن يرد قبل موته. وعن زفر: إنه 
شوى بينهماء وقال: تتم الهبة والإبراء قبل القبول. ولو قال: إن أديت نصفه فلك نصفهء 
أو أنت بريم من النصف الباقي» كان الإبراء باطلا. 

(وَهِبَةُ مَا) مبتدأ مضاف إلى «ما»» أي: شيء أو الشيء الذي (مَع المَؤْهُوبٍ لَهُ) 
صفة «ما» أو صلتها (قَامَةٌ) خبر المبتدأ» يعني: أن هبة الوديعة للمودّع؛ والغارقة 
للمستعير» والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض ا الموهوب حيقذ 
في يد الموهوب له حقيقةٌ» فلا يحتاج | إلى قبض آخر (كَهِبَةٍ الاب) أي كما أَنَّ هبة 
الأب (لِطِفْلِهِ) تامّة بالعقد» ولا تحتاج إلى قيض جديدٍ. 

ولا فرق بين ما في يده أو يد مودَعه» لأنّ يد المودع كيد المودع بخلاف ما 
إذا كان مهوي أو وا وكذا هبة الام لطفلها إذا كان في عيالها رالات ميت رولا 
وصي لهم" لأنَّ قبض الأمّ بمنزلة قبض الأب لو كان حياء وكذا كل مَنْ يعوله كالعمّ 
والأخ» لأنّ هذا مخض نفع للطفل» ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفة» كان 
له التصرّف النافع فينفرد بتمليكه» ويملكه بمجرّد الهبة إذا كان في يده كما في الأب. 

(وَقَئِضصُه) مبتدأء أي قبض الطفل ما ؤُِبَ له (عاقِلا) ١7١1‏ - أ] أي مميزاأء 
حال (وَقَْض مَنْ يُرَيِيهِ) قريباً كان أو أجنبياً (وَهُوَ مَعَهُ) أي ف أن الطفل في 
ججر من يربّيه» (3) قبض (الزؤج) ما وُهِبَ لزوجته الصغيرة (بَعْدَ الزّقَافِ) بكسر 
الزاي» وهو الذّهاب بها إلى بيت الرُوجٍ (مُعْتَبرُ) هذا نك الذي هو قبضه وما 
عطف عليه. وقد وكو ن إن قهه مرو عطقا علق اة الات 

(في هبَة الاخنّبي) ) متعلّق بمعتبر (لَهَا) أي للمرأة. وفي نسخة: لهء أي للطفلء 
وهو أظهر. وي يخصن ايخ ع فيها مر فيكون قبضه حيتذٍ مجروراً بالعطف 
على هبة الأب» وفي هبة الأجنبي في محل النصب على الحال من قبض. وقال 
الشافعي: لا يصخ قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلاً وهو القياس؛ لذنة ل يعر ا 
قبل البلوغ» لأنّ الولاية عليه لا تزول عنه قبله. 

_ ولناء وهو وجه الاستحسان: أنَّ عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له» ودفع 

الضرر عنه» وذلك فيما كان متردّداً بين النفع والضّرر. وأما التفع المحض فيعتبر عقله 
(1) في المخطوط: (أقبلها) بسقوط لام النفي. والمثبت من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ماب الهبة 4۳ 


وَصَحّ هبة اثتين دارا لِوَاجِدِ وتَكشة؛ لا كتَصَدْقٍ عَشَرَةٍ على غيِيّين. وَصَحّ 


[الرُخجوغ عن الهبَة] 
ويِصِحٌ الرُجُوعٌ عِنْهَا بِتَرَاضٍ أؤ حكم قاض. وا ا 


فيه ويلحق بالبالغ كما في كسبه للمباحات. وأمّا قبض من يُرَبَي الطفل إذا وهب له 
أجنبين » فلأنَ له عليه ولاية معتبرةً. ألا ترى أنه لا يعمكن أجنبي آخر من نزعه منه 
ف لقا ف عق 

وأا قبض الرّوج بعد الرّفاف ما وهب أجني و 
عليها ولاية لكونه يعولهاء ولأنّها لما رفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وَقَبِض الود نمي بات الحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حتّى لو 
قبض لها صح أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَح هِبَة انين داراً لِوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللام متعلّقة بهبة. وإنما تصخ 
لأتهما سلّماها جملةٌ [وهو قبضها جملةً]'» ولا e‏ (وعَكْسّهُ) وهو هبة 
واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصخ» وهذا عند أبي حنيفة ورُفَر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: تصخ (كَتَصَدُقٍ عَشَرَةِ) أي كما لا يصح لواحدٍ أن يتصدّق بعشرةٍ (عَلَى 
غَنِيَيْنِء وصح) له التصدّق بها (عَلَى قَقِيرِنْنِ) وهبتها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في 
رواية «التجامم الصغير». وغندهما: تصنح على غين أيضاً: ويا ألو يوسف بقسمة ما 
وهبه لابنه وبنته أنصافاً لا أثلاثاً كما أمر به محمدء لأنّ تخصيص أحدهما بهبة شيء 
مكروةٌ» والعدل الّسوية. 

وقد قال رسول الله كَل لمن وهب لأحد ولديه دون الآخر: «لا تُشْهِدْنِي على 
جور). والعدل عند أبي يوسف أنْ يجعل لكل واحدٍ مثل الآخر» وعند محمد أن يجعل 
الثلشين للابن والثلث للبنت» لأنّ الشّرع جعل ميرائهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن 
العدل هو التسوية لغةٌ» والإنصاف من النصف فيُصار إليه. ولو قال: جميع مالي أو ما 
أملكه ۱۷۰7 بع لفلانِ» كان هذا هبة له. 


لوجع عَنِ الهبَة] 
(ويِصِح) لِمَن وهب هبة لأجنبيّ (الرُجُوعٌ عِنْهَا بتراض أؤ حُكْم قَاض) لکن 
بكراهة. وقال مالك والشافعي وأعففيد في ظاهر مذهبه: لا يصح الڙجوع في اة إا 


وأعام م قووه مم ووه وروم فو و و وو رموه ممم موو وو وو مم ولثم وو وو وو وف ووو ويموي ون و ووو وث فونه م وو وو ووم عدي د موه د وثوةو9 و59 


للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذيّ: حديثٌ 
حسنٌ - عن ابن عباس وابن عمر أن. التبي بلا قال: «لا يحل لرجل أن يُعْطِي عَطِية 
[أو يهب هبة]“ فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يُعطي لولده. ومَمَلُ الذي يُعْطِي العطيّة ثم 
يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا سبع قاء ثم عاو اروا اليضيافة إلا 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وابن عبّاسء وابن عمر أَنَّ لبي يل قال: «العائد في 
هبته كالعائد في قيئه). وعنه أيضاً: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود في قيئه). . ولأتها 
عقد تمليك فيلزم كالبيع. وإنما ثبت حق الوّجوع للوالدء لأنّ إخراجه عن ملكه لم يتم 

لأن الول من "كسيت::الوالك. 

ولنا: ما روى ابن ماجه من حديث أبي هُرَيْرَة أن التي اة قال: «الرجل أحقٌّ 

بهبته ما لم يتب يكب منها»» أي لم يعوض عنها. وأخرجه الدَارَقْطيِىَ في «سننه»» وابن ا 

شَيْبَةَ في «مصنفه»» ورواه م في «(مستدركه) من حديث ابن عمرَ قال: مجع 

على شرط الشيخين. ورواه الطران في (معجمه) من حديث ابن عبّاس» ولفظه: أن 
التبيّ یا قال: (م مَنْ وهب هبةً فهو احق بهبته ما لم يُدَ يُثْب منهاء فان رجع في هبته 
فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه). وما روى عبد الرَرّاق في «مصنفه) عن سُفْيَانء عن 

منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: من وهب هبةٌ لذي رحمء فليس له أن يرجع فيها. 

ومن وهب لغير ذي رحم» فله أن يرجع فيها إلا أن يتاب منها. 

واي ا و أن المراد نفي الاستبداد بالڙجوع»› أي لا ينفرد أحدٌ بالؤجوع 
في هبته من غير قاض» ولا تراض إل الوالد إذ احتاج إلى ذلك» فإنه ينفرد بالأحذ 
لحاجته. ويسمُى ذلك زا باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو 
المراد: لا يحل له الأجوع ديانةٌ ومروءة لا أثة لا يل له اقضاء وحكومة كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان» وجاره إلى 

جنبه طاوياً»"» أي لا يليق ذلك ديانةٌ ومروءةً ون كان جائزاً قضاءً وحكومة. 

م بين الا ی زياده من اتر ھی س اوا را أبن کا A‘AIY‏ — كفل 
كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب الوجوع في الهبة 7 رقم )4« ورواية المطبوع 
بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذي» كتاب الولاء والهبة (05)» باب ما جاء في كراهية الرجوع 

في الهبة (۷)» رقم(75١7).‏ 

(؟) ورد الحديث بروايات متعددة في المستدرك للحاكم ١۲/۲‏ والبيهقي في الشعب 2١/8‏ رقم 
(17ه)» والطبراني في معجمه الكبير 7059/١ 2154/١١‏ أقربها إلى الرواية المذكورة رواية 
الطبراني في «معجمه الكبير» ۲٠۹/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله 
ا : دما آم بي من بات شبغاناً وجاره جاع م إلى جنبه وهو يعلم به). 


رتغ رَيَادَة مُتَصِلَةُ وَمَوْتُ أَحَدِهِمَاء رَعِوَض أَضِيف إِلَيْهَا وَلَّوْ من أختبي a‏ 


ولان التشبيه بالكلب لاستقباح الؤجوع واستقذاره لا لحرمته. ويؤيّد ذلك ما 
روى البخاري: أن عمر“ لما سأل رسول الله ية عن شراء فرس حمل عليه“ في 
سبيل الله» قال عليه الصلاة والشلام: «لا تبتعه ولا تَعُدْ في صدقتكء فن العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئة»» فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة ابتياع ما 
تصدّق به ١1711‏ أ]» لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة الؤجوع في الهبة. 
وشرطنا في صحة الؤجوع تراضيهما أو حكم القاضيء لأنّه لو استردّها بغير ذلك كان 
ال 

(وَيَمْنَعَْه) أي الؤجوع في الهبة ا أشياءً أحدها: (وَيَادَةٌ) في نفس الموهوب 
(مُْصِنَة) كالغرس والبناء في الأرض الموهوبة» والشمن المورث زيادة في قيمة 
الموهوب: إذ لا وجه للتجوع بدوت الزيادة لعدم الاتفضال ولا معهاة لأ التجوع إا 
يصح للموهوب» والڙيادة ليست بموهوبة. قيّد بالزيادة» لأنّ النقصان لا يمنع. وقيّدها 
بالمتصلة» لأنّ المنفصلة لا تمنع» كما لو كانت الهبة أمةٌ فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو فُمجور لأنّ الرجوع في الأصل دون الريادة ممكنٌ. وقيدنا بكونها في نفس 
اله لأنها لو كانت في قيمته كقراءة أو كتابةٍ ونحوهما لا تمنع» لأنها حينكذ 
لرغبة التاس فيهء إذ العين بحالها. 

(3) ثانيها: (مَؤث أحَدِهمًَا) أي الواهب والموهوب له. أمَا موت الموهوب لهء 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارثه» فكأنه انتقل في حال حياته. وأمّا موت الواهب فلأنٌَ 
وارثه لم يهب» والوُجوع إنما هو للواهب. 

(3) ثالئها: (عِوَضٌ أَضِيف إِلَيْهَا) أي إلى الهبة. ولا بدّ أن يذكر لفظاً يعلم 
الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأنْ يقول: هذا عوض هبتكء أو جزاؤهاء أو بدلهاء 
أو في مقابلتها. (وَنَْ) كان العوض (مِنْ أجتبي) لأنّه لإسقاط حق الؤجوع في الشّرع 
فيصحٌ من الأجنبيّ» كبَدّل الخُلْع. وأا لو لم يضف العوض إلى الهبة: بأن وهب 
للواهب شيئاً [ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه]“ كان ذلك هبةٌ مبتدأة لا تعويضاًء 


09 حوفت ف المخطوط والمطبوع إلى ابن عمرء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) ه/775» كتاب الهبة (51): باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته 
(۲۰)» رقم(۲۹۲۳). 

(۲) حمل عليه: تصدّق به» فتح الباري .)۲۳٠٣/٥(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4.35 كتَابٌ الهبة 
َحُرُوجْهَا من مِلْكِ المَؤْهُوبٍ لَه وَالزّوِْيةُ وَقْتَ الهبة وَالقَرَابَةُ المخْرَمِية وَهَلآكُ 
المَؤْهُوب. 

وَضَابِطهًا حؤوف: دمع حَزِقه. 


فكان لكل واحدٍ منهما الوُجوع. 

وفي «المَبِسشوط): وهذا سواء كان العوض قليلاًء أو كثيراً» من جنس الهبة» 5 
من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبض» والإفراز» وأن يكون من 
غير مال الهبة» خلافاً لزفر إذ ملك الموهوب له تم في الهبة بالقبض فالقحق بسائر 
ا ولنا: اَن e SEG‏ لاه كان سالماً له 
بعضه لا يسقط حقّه فى الباقى. 


(و) رابعها: (خُرُوجُهَا) أي الهبة (مِنْ مِلْك المَؤْهُوب لَهُ) ببيع أو هب أو ِء 
لأنّ تبدّل الملك كتبدّل العين» وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(3) خامسها: (الزُوْجِيَة و فت الهبَة) لأنّ هبة أحد الرّوجين للآخر تحمّق ما 
بينهما من الألفة والمودة» فكان المقصود منها الصلة وقد [حصل” ف قيّد بوقت 
الهجةء لأنّه لو تزوّجها بعدما وهب لها كان له الرجوع» ولو تزوّجها بعدما وهبت له 
1+7 - ب]» كان لها التجوع. ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبانهاء فليس له ولا 
لها الوُجوع. 

() سادسها: (القَرَابة المَخُرَمِيّة) لِمَا روى الدارقطيِي والبَقِمَقِيَ في «شننهما»» 
والحاكم في «مستدركه) 0-3 وقال: صحيح خخ على شرط البخاري ومسلم ولم يخر جاه 
عن عبد الله بن جعفرء [عن عبد الله( ب بن المبارك» عن حَمّاد بن سَلَّمة» عن قَتَادة 

عن الخسشن»› » عن سمر رة أن التبيّ او قال: وإذا كانت الهبة لذي رج عترم لم برجوع 
فيها). وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولأنّ المقصود د منها مع القريب 
المحرم صلة الحم وقد حصل» وفي الرجوع قطعها فللا يرجح. 

(ق) مابكها: (هَلآكُ المَؤهُوب) لأن الرّجوع في شيءٍ يستدعي قيام المرجوع 
فيه وملا كه ينافيد. ولو اذعى التموعوت له علذكة صِدّق بلا حلي؛ لأثه شنكة 
لوجوب الرد عليه فأشبه المودّع. 

(وَضَابِصّهَا): أي ضابط الأمور السبعة التي تمنع الؤجوع (حروف: دمع خَزِقَه) 


02 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌُ الهبة 4۱۷ 


وهو قش ين الأضل لا هة راهب رهي بِشَوْطٍِ العِرّض مِبَةٌ ابْتَذَاىٌ 
سعط قَبِضّهَاء وتبطل بالشيوع. و يځ انها رد بالعقیب والرۇ ية وَتَنْيِتُ الشُفْعَةُ 
وَإِنْ استكتى الحَمْلَ د e‏ وإنْ بره َم وَعَبهَا لا. 


[أحكام الغمرى] 
وَصَحّحت العْمْرَىء وَهِيَ: : جَغْل دَارُِ لَهُ مُدَّةَ عُمُره بِضَرْطٍ أن رَد إِذا مات وب 


زم 
الصّوْطٌ 
: 8 0000 


فالدّال: الزيادة. والميم: موت الواهبء أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء: 
الخروج عن ملك الموهوب له. الزاي: الرّوجية. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وَهُوَ) أي التجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي (فَسْعٌ مِنَ الآضلِ) 
فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب: ويصح في الشائع. (لآ هِبَة) أي 
ليس الرجوع بهبةٍ مبتدأةٍ (لِنْوَاهِب) كما قال زُفَر إذا كان الرَّجوع بتراضيهما. (وَهِي) 
أي الهبة (بِشَرطٍ العِوّض هِبَةٌ ابْتِدَاء. فَيُشْتَرَطُ قَبْصُهًَا. وتَْطْل بالشيّوع) كالهبة بلا 
عوض (وَبَنْعٌ انْتِهَاءَ رَد بالحِب وة 3 َنَت الشْفْعَة) كالبيع المحض. وقال رُقْر: 
بيغ ابتداءً وانتهاءً. وفي «جامع ا هذا إذا ذكر بكلمة «على»» أمّا لو ذكر 
بحرف الباء بأن قال: وهبتك هذا الثوب بألف درهم وقبله الآخرء يكون بيعاً ابتداءً 
وانتهاءٌ بلا خلاف. 

30 اشتفتى) الواهب (الحَمْل كُمَ وَهَيِهَا) أي الأمة» بأن قال: هذه الأمة إلاً 
حملها هبةٌ لك (صَحّتْ ) الهبة فيهما وبطل الاستثناء» وعند أحمد وأبي ثور: تصخ الهبة 
5 الأمة دون الولد ولا يیطل الاستشنای لأنّه تبرغ غ بالأم دون الولدء فأشبه العتق واستثناء 
الولد المنفصل. وأجيب بأل الحمل كالجزءء فلا يصمح الهبة في الأم بدونه» بخلاف 
الولدا الج وما ذكر من العتق ممنوحٌ عندنا. (وإن دَبّرَهُ) أي الحمل (ثُمَّ وَهَبَهَا) 
أي الامة (لا) أي له تصح الهبة. 

[أحكام الُفرى] 

(وَصَحت العُفرى: وهي جَعْلْ دارة لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عَمُره) أي غُمُر الآخر 
(ِشَرطٍ ان كُرَد) الدّار (إا مات) ذلك الآخر. وصورتها أن يقول: أَعْمَرْتُك داري هذه أو 
هي لك مُغري ما عِشْتَء أو مدّة حياتك» أو ما حييت» فإذا مت فهي رَد علي (وَبَطَلَ 
الشَّْطٌ) وهو رة الدّار إذا مات المُعْمَدُ. وبهذا قال الشافعي في الجديد» وأحمدء وهو قول 
7 - أ] ابن عباس وابن عمرء وروي عن علي وشسُْرَيْح ومجاهد وطاوس والثؤرِيٌ. 


٠ع‏ ور هم ممم وو ووو ووو وق فووا وو وو ووو ول وو وو و وا ووو ووو وم و ووو ووو لووول ولعو وو لدع ووو و اندم ون وو 


وقال مالك» والليث»ء والشّافعيٌ - في القديم -: العْمْوّى تمليك ان دون 
العين» فيكون للمُغمر الشكتى» فإذا مات ردت إلى المُغمر لأنّها عَارِيَّة مؤقتةٌ. وإن 
قال: له ولعقبه» كانت سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المُغير لأنّ هذا تمليكُ 
مۇقتٌ› وتمليك العين لا يتأقت» وَلِمَا في (اصحيح مسلم») عن جابر قال: إنا العُْمْوَّى 
التي أجاز رسول الله ية أن يقول: هي لك ولعقبكء فأمَا إذا قال: هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها. : ى مَعْمر: كان الرّهْري يُفْقِي به. وعن ابن الأغرابي: لم 
يختلف العرب في العُمْري والإمبى على أَنّها ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. 

ولنا: ما روى الشيخان عن أبي سَلَمَة» عن جابر أنّ التبي ية كان يقول: 
العُمْررى لمن ؤُمِبَتْ له». وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «العُمْرَى جائزةٌ». وما روى 
مسلم عن أبي الزُبَيِرِ عن جابر قال: أُعمَرّت امرأةٌ بالمدينة حائطاً لها ابناً لها. ثم 
توفي وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بدون للمُغيرة» فقال ولد المُغمرة: رجع 
الحائط إلينا. وقال بنو المُعْمَر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارقٍ 
مولى عثمان. فدعا جابرأ» فشهد أن رسول الله يكل قضى بالغمرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد 
الملك: صدق جابة. فأمضى طارق ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتّى اليوم. وما في 
«صحيح مسلم) أيضاً عن جابر قال رسول الله ا: «أميكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسِدوهاء فاته من أَغْمّر عُمْرى فإنها للذي أغمِرَهًا 2 وميناً وَلْعَقِبهِ). 

وما في «سنن أبي داود» عن عُرْوّة» عن جابر أنّ لبي ية قال: «من أعمر 
عمْرَى» فهي له ولعقبه يرِتّها مَنْ يرئه من عقبه». وفيها أيضاً عن طارق ا عن 
2 قال: قضى رسول الله کل في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل 

تت» فقال ابنها: إِنما أعطيتها حياتهاء وله اخوةٌء فقال التبي يديد «هي لها حیاتها 
وموتها». قال: كنت تصدّقت بها عليهاء قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن الط 
[يقال]: .0 إسناده كلهم ثقات. وطارق العكي هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان» 
وهو ثقةٌ. قال أبو رٌعَة: ورواه أحمد بسندٍ كل رجاله ثقات» وهو: حدّثنا دن حدثنا 
سفْهان الٿؤري» عن معد بن قَهسء عن محمد بن إبراهيم» عن جابر: ان رجلاً من 
الأتضار أعطى أمّه حديقة من نخلٍ حياتئهاء فماتت» وله إخوةٌ فقالوا: نحن فيه سرع 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الهبة 4۹ 
[أخكام الؤقجى] 

وَل تح الزقبى. وَهِيَ: إِنْ مت قَبِلَكَ فهِي لَك. 

وَالصَّدَقَةُ ةٌ لا تصځ إلا بالقبض, وَلاً في ضَائْع يُقْسَمْ. وَل عَوْدَ فيها. 
سوا فأبى» فاختصموا إلى رسول الله ية فقسمها بينهم ميراثاً. وأمّا قول ابن 
الأعرابي: إنها عند العرب تمليك المنافع» فلا يضر لأنّ الشارع نقلها إلى تمليك الرقبة. 

[أحكام الوُقبى] 

(وَلا قصِحٌ الرُفْبَى) عند أبي حنيفة ومحمدء وهو قول مالك (وَهِي) أن يقول 
شخصٌ لآخر: أرقبتك هذه الدّار ۱۷۲7 - ب]ء أو هي لك ژفکی؛ أو هي لك حياتك 
على أني (إنْ مث قَبَْكَ ڦهي لَكَ) واد يك قبلي فهي لي. و نيت بدك لأن كن 
واحد يَدفُب موت صاحبه. وقال بق يوسف: يصحّ» وهو قول الشافمي وأحمد» تهنا 
تشتمل على شرط رد الدّار بعد الموت» فيكون بمنزلة الغخرى. ولما في «سنن و 
داود» عن جابر قال: قال رسول الله كلِةِ: «الغمرى جائزةٌ لأهلهاء والدُقبى جائز 
لاهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله عَيِية: «مَنْ ا شيئاً فهو 
لمُغمره حياته ومماته» ولا ترقبوا. فمن أرقب شيكاً» فهو شبيلهة. وفي «سنن النّسائي) 
عن ابن عبّاس مرفوعا: «مَنْ أعمر عُمْرَى فهي لِمَن أعمرها جائزةٌ» ومن أرقب رُقْبَى فهو 
لِمَن أرقبها جائزة). وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: رلا غْمهْرَى ولا رَقبَى » 
ف ارخا او أرقف فهر لد نحاته وشياته». 


ولنا: أنه تعليق التمليك بالخطر وهي موت المُْمَلّكء وذلك باطلٌ. وإذا لم 
يصح عند أبي حنيفة ومحمد يكون عَارِيَّ لأنّ هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. 
وقد حكم الإنَْانِيَ شارح «الهداية» بصحة قول أبي يوسف لِمَا روينا من الأخبار. 

(وَالصَدَقَهُ لآ قصِح إلا بالْقَنْضٍ) لأنها تبرّع كالهبةء (ولا) تصخ (في شَايْعٍ 
يُقْسَمُ) لِمَا مر في الهبة (وَلا عَوْدَ ففِيهَا) لان المقصود بها التّواب» وقد حصلء 
بغلاف الهبة» فلا رجوع في الهبة لفقت امت سانا [وفي القياس يرجع لأنة لك 
بطريق الهبة» وفي أسباب الملك الغنيّ والفقير سواءء كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أن“ المقصود بها التّواب دون العوض»ء إذ لو كان قصده العوض 
لاختار للهبة من يكون أقدر على آدائه. ولَّمَا اختار الفقير مع عجزه عن آدائه» فعرفنا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ووقعقوقو.ع وعم ممم وعءعءةوروو .فو هدهو ووو عو وو ووو لوو ووه و ووو و و ووه وموم ميم مو وو وو م وفمع ود م وو مامه اد بور و رامل م م مر م ون 


مقصوده التواب وقد ناله. ولو تصدّق على غنى لا يعود استحساناً. والقياس أن يعودء 
وبه قال بعض أصحابناء لأنّ الصّدقة فى حى الغنئ هبد لأنها ما يقصد منها العوض 
دو فى دق ی كدق ا يفصت لها لانت دون 
العوض. ووجه الاستحسان: أن لفظ الصٌدقة مما يدلّ على أنه لم يَمْصِد العورض» 
ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. 

م التصدّق على الغني قد يكون قربةً اسبّحِقٌ بها الثواب» لكونه غنياً يلك 
نصاباً وله عيال كثيرةٌ» والتاس يتصدّقون على مثل هذا ليل الثواب. ألا ترى أَنَّ عند 
اشتباه الحال يتأدّى الواجب من الزكاة بالتصدّق عليه» ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
فكذلك عند العلم بحاله لا يثبت له حقٌ التجوع عليه. ثم الصّدقة فيما يقسي وكذا 
الهبة على غنيين باطلةٌ عند أبي حنيفة. وقالا: جائزةٌ. وكذا الصدقة على فقيرين 
باطلةٌ في رواية «الأصل» عن أبي حنيفة. وفي رواية «الجامع الصغير): إذا تصدّق 
على محتاجينٌ بعشرة دراهم» أو وهبها لهم جاز. قيل: وهو الصحيح. ولو تصدّق بها 
على غنيِينٌ أو وهبهاء لم يجز. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كله والله أعلم 


بالصواب. 


كتَابُ الإجارة 1 
كتَابٌ الإجَارَة 
هي بَيِعُ تفع مَغلوم بعرّض» كذاء دين أو عَين. 9 كطص!,شئشٌشئشضه<+56*“ 7غ 


كتاب الإعجارة ]۱۷۲ الل أ[ 

(هي): لَعَه: اسم للأجر مِن اجر َأَجعِرْ - يكسر الجيم وضمه؟ ‏ 
العوض. قال الله تعالى: «إلو شِفْتَ لأتََحَذْتَ عَلَيِْ ي اجر "©, وشي الثوابٌُ أجرا 3 
سبحانه عوض العبد به. 

وشرعاً: (بَنْعَ تفع مَغْلُومٍ) غير حرام كالغناء والنوح» ولا عبادة کالاذان وقراءة 
القران (بعِوَّضء كَذَا) أي معلوم (دَئِنِ) ) كالنقود والمَكيل والموزون (آؤ عَيْنِ) كالثِياب 
والدَّوَابٌ. و ط کون اليوض ا لقوله عليه الصلاةٍ والسلام: (مَنْ اا أجيراً 
فَلْيْعْلِمَهُ أَخْرَه). رواه جين ۽ بن الحسن في «الآثار» عن أن حنيفة» عن حَمّادء» عن 
إبراهيم» عن أبي سعيدء وأبي هريرة» عن النبيّ وَل وفي روايةٍ عبد الررات له: 
«َلْهْسَمٌ له ا . وفي لفظ: «َلْيبِينُ. ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدَلِه نمضي 
إلى المُنازعة» كجهالة المُتَكن والثّمن في البيع. 

وهي جائِرةٌ بالإمجماع". وبقولِه تعالى: طقن a‏ 2 انون 
جورهن 2250 وقوله تعالی: «عَلَى أنْ تَأجرني تَمَانِيَ ججج . وبا رَوَى الشيخان 
من حديث ابن عباس: أن النبيّ کیا احتَجَم وأغطى الحَجام ا . ومن حديث 
عائشة في الهجرة قالت: استأجَرَ الب يكل وأبو بكر رمجلا من ب بني الدّيل هادياً جریا 
وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. 
الحديث. والجّيت - لكشو سكي وتشديد الراء وتحتيةٍ ة ساكنة فمثناة: الماهر 
بالهداية. ومن حديث 5 هريرة قال: قال رسول الله کلا: اغا الأ اة فيل أن 
يَجِفٌ عَرَقَةُ). رواه البخاري وابن ماجه. 

ومحل عقد الإجارة يندا المنافغ كدو ا رامين راكع هات 
الشافعي. وقال بعض أضحابه: العين» لأنها الموجودة» والعقد يضاف إليها. 

ولنا أن المعقودَ عليه هو اف بالعقد» وذلك المنافع لا الأعيان» وإضافة 


e. 


)١(‏ من باب ضرب ونصر. 

(۲) سورة الكهفء الآية: (۷۷). 

(۳) الأولى أن يقدّم الاستدلال بالكتاب والشئة. 
(4) سورة الطلاق» الأية: (5). 

4 سورة القصص» الآية: 59). 


7 كاب الإجارة 
ويغلَّم افع بذكر المُدَةٍ ون طَالَثء لَكَنْ في الوقْفٍء لا صح فوق ثلاث سبين. 
وبذكر العَمَلٍ كَصَبْغْ تؤب وبِإِسَارَةٍ كتفل هذا إلى نَّمَة. 


ولا جب الأَجْرَةٌ بالعَقْد E O oD‏ 


العَقّد | إِلَى العَين لأا حل المنفعة. وعند مالك وهو مذهب الشافعي ا 
الحا المعدومة موجودة ه محكماً ضرورة ي العَمّد. . ومن ارو کون ا 
كالأغيان عند مالك والشافعي» وعدمه عندنا: أنه لو آجَرَ ما استأجره بأكُثّر ما استأجر 
دق بِالمَضْل عندنا إِنْ انحا الج في الان لاله رة بُح ما لم يضمن فيملكه 
خبيئاً فيؤمر بالتصدقٍ به. وعندهما يَطيب له» لأنه لما قبض العين دخلت المنفعة فى 
ملك قييلك دلي بالغا ما بَلَغ. ١‏ 

(ويْعْلَمٌ الفح بكر المُدَةٍ) أي بيانها (وإن طَائَتْ) على المذهب, لأن المدة 
إِذَا كانت معلومة كان قَدْرُ المنفعة معلوفا إِذَا كانت المنفعة لا تتفاوت» لدو 
للشكتى: والأرراضي للزراعة (لكنْ في الوقفٍ) الذي لم يشترط الواقف مدة الإجارة (لا 
تَصح) المدة الطويلة عند مشايخ بَلْخْ كيلا يدّعي المستأجر الملك والمدة الطويلة 
(فوق ثلاث سِذيّن) وهو المختار. وقيل: تصح ولکن يرفع إلى الحاكم حتى يُبطلهاء 


وبه متي الفقيه أبو الليث. والحيلة في 7 تصحيح أكثر من ثلاث سنين أن ُرفع إلى 
حاكم يصححها. وإمّا لو سْوّط الواقف مدة V7‏ - ب] اثبع E‏ طالّت المدة أو 
قضرت. 


, (وبذكر العَمَلٍ) أي ولم ا يذكر العمل تاره (كصَنْغٍ تَؤْب) أحمر أو أصفرء 
أو خياطة قباء0 20 أو نحوه» أو حمل قَدْر بعلوم مسافة ھا إِذَا بين نّ الغوب» ولونَ 
الصبغ وقذرَوِء aE:‏ الخياطة»› والمحمول»› إِذ بذلك تصير المنفعة معلومة. 

(ويإشارة) ت تاره (كَفَفْل هذا) الطعا م (إلى قَمة) أي ذلك المقام» لان ِذًا راا 
ينقله وعم الموضع الذي يبقل إليه» كانت المنفعة معلومةً فيصخ العقد. 

[فصل متی تجب الأجرة] 

(ولا قَجبُ الأخِرَةٌ) أي لا تملك (بِالعَشْد) سواءٍ كانت عَيَِاً أو دَيْتَأَه كذا ذكر 
محمد في: «الجامع)». وذكر ف في الإجارة: لن كانت عيناً لا تملك بالعقد› ون كانت 
دَيْئاً تملك به» وتكون بمنزلة 3 المؤجل. وعامة المشايخ على ما في «الجامع). 


)١(‏ القباء: ثوبٌ يُلْبس فوق الثياب ويتمنطق عليه أي يوضع له نطاق» أي حرام - معجم لغة الفقهاء 


ص Too‏ بتصرف. 


كناب الإجارة 4۳ 


ټل بغجيلها أو بشَرْطِه أو باشييقاء الي » أو الکن ينه فَكَجبُ إِدار قث ولَمْ 
ټشگنهاء وتقط بالقضب بَقذر فْتٍ تمكنه. 


وللمُؤجر طَلَبُ الأَخرةٍ للدّارٍ والأزض لكل يَوْم وللدابة لکل مَوْحَلَةٍ و 
للقصّارة والخياطة ِذَا OSA‏ ا م 


وقال الشافعي وأحمد: تملك بنفس العقد» ويجب تسليمها عند تسليم الدّار والدَابّة إلى 

المستأجر (تل) تملك الأخرة (يتغجِنِيهَا) أي بتقديمها ودفعها إليه, (أو بشرطه) أي 

بشرط تعجيلها في العقد (آو بِاسْيِيقَاءٍ التّفع) تحقيقاً للتسوية» (أو التّمَكّن مِنه) أي 
من استيقاء النفع | إقامةً للتمكن مِنْ الشيء مُقَام ذلك الشيءِ. 


(فتجب) الأجرة (لِدَارٍ قَبِضَتْ ولَمْ َشكَنها) لان عين المنفعة لكا لم 
یکن قم تسليم اا HE‏ إذ التّمَكنُ من الانتفاع يث يشت 


(وتسقّطٌ) الأجرة (بالقضب) من المستأجر (بَقَذْرِ [قؤت] تمَكُنه) حتى إِنْ 
ات تمكئة في جميع المدة سقطت جميع الأجرة إن قات فى بها شفط 
بحسابهء لأن تسليم المحل [ 5 أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكن من ا إِذًا 
فات التمكن قات التسليم اليك العَفّد بقدر ذلك الفوات وسقّطٌ من الأخرّة بقَدْره 
ذكره صاحب «الهداية). 


وذكر الفضلي والقاضي فخر الدين في «المّتَاوى): ل الإجارة لا تنفسخ, ولكن 
تسقط الأجرة ما دامت في يد الغاصبء وكذا إِذًا غرقت الأزض قبل رَذعها. ون 
اصْطَلَّمَيْه”" آنه سماوية لزمه ا" محمد لأنه زرعها. وقيل: يلزمه أجر 
ما مضى من المدة فقط. وبه يُفُتى إن لم يتمكن من زرع مِثْله في الضرر ثانياً. ذكره 
قاضيخان» وبه قال ث ا ال بځواهر زاده. 


(وللمُؤْجِرٍ طَلَبٌ الأخُرَة للذار والآزض لکل يَْمِ) لأنه منفعة مقصودة» إا 3 ينين 
وقتّ الاستحقاق في RE‏ منزلة التأجيلء < )و( ) له طََّبُ الأجر (للدَابّةٍ ِكَل 
مَرْحَلو) لأنها سيؤ مقصود (و) [له]20 طَلَبُ الأخر (لنقِصضارة وَالخِياطَة إا 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(۲) أي التمكن. 

(۳) الاصطلام: الاستعصال. مختار الصحاح ص ٠٠١٤‏ مادة (صلم). 
)٤(‏ المؤحلة: قدرها ٠٤٠٠١‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص .47١‏ 


4 كَابُ الإجارة 


تمّث,ء وللحُبز بَعْدَ إخرَاجه من الؤرء فإذًا اخترق بَعْدَما أخرج فَلَّهُ الأخن و قَبِلَهُ 
لا. ولا عُرْمَ فِيهما. O O‏ 21011 


قّث) لأن العمل في البعض غيز مقع به فلا يستوجب به أجراً. وقال أبو حنيفة اوا 
وهو قول زُقَْرَ:ٍ لا يجب شيءٌ من الأجرة إلا بعد استيفاء جميع المنفعة سواء کان 
العقد على المُدَّة كما في إجارة الدّار والأزضء أو على قَطِع المسافة» كما في 
كوي الدابة إلى مكة» أو على العمل» كما في القِصّارة والخياطة والصّباغة. 

وإِنّ كانت حصة ما اسْتُّؤفي مِنْ العَمَل  ١74[‏ أ] معلومة» سواء عمل في غير 
ا في بيته على ما في «التجريده» و «الهداية»» ويطلبه القَضصّار 
والخياط بعد الفراغ لو عمل في بيته. ثم رجع وقال: إِنْ وقعت الإجارة على المدة 
أو على قَطع المسافة يجب إيفاء الدج كه ما اسْتُوفِي من اا ذا كان لما 
اشتُوفي حِصّة حكة اة واا ففي الدار يجب الإيفاء ا يرما وفي فطع 
المسافة مرحلةٌ فمرحلةً. وفي الإجارة التي تنعقد على العمل - ويبقى للعامل أنْوْ في 
العين ‏ لا يجب إيفاء الأخر الا بعت" قاع العمل كله رتح اة ها خاط لو 
عمل في بيت الاجر عدئ ما هو المشهورء كما في «المبسوط) وغيره. فإنه 
حينئذٍ كالدار والدابة. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (لدَخّيِْ) بالضم ويجوز فعحه (يَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ 
التتُْرِ) لأن تمامه بلك (فإذًا اخترّق) الخبز (بَعْدَما أخرج) من التنور من غير فِعْلِهِ (هَلَهُ 
الآَخِرً) لوجود تمام العمل. (و) ) إِذًا احترق (قَيْلَهُ) أي قبل إخراجه من التنور (لا) أي لا 
أجر له لعدم وجود تام العمل. وفي «الثهاية): إن روايات الكتب من «المبسوط»» و 
«الذخيرة)» و واي و «الجامع» لفخر الإسلام» و «قاضيخان»» وَالثَّمُوْنَاشِيء و 
«الفوائد الظهيرية»: أن العامل في بيت المستأجر ا مدر عمله حتى لو 
سرّق الغوب فله من الأجر يقّدر عمله لأنّ كل جزءٍ من العمل يصير مسلا إلى 
صاحب الثوب بالفراغ منه. وفي «الهداية): أنه لا يستحق الأجر إلا بالّمَام. 


(ولا عُرْمَ فِێهما) اي في ي الاحتراق بعد د الإخراج وقبله على اا لأنه 
0 توجد منه جناية» وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما: على الا العُوْم لأنه ا 
2 0 يده و عندهما. هكذا ۰ الدوري ا في كريط 


)١(‏ كمن استأجر سيارة من مكة إلى المدينة» فتكون الإجارة على المسافة لا على الوقت. 
(؟) في المطبوعة: خاصةء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كاب الإجارة 10{ 


00 بَعْدَ الغدف., ولضزب اللبن بعد إقامته. 
يَحْبِسٌُ العينَ للآخر قن حلط مِلْكهُ بها كالصّبَاغ, فن حيس قَضَاعٌ فلا عُرْم 
ولا ل بخلافٍ الجَمّالٍ. ولمَنْ أطلقَ له العمل أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ es Es‏ 


هلك من عمله» وأا عندهما فلأنه هلّك بعد التسليم. 


(و) للمُؤجر طلب الأجر (للطّخ) للوليمة (بَعْدَ القزفي) أي إخراج المَرقة من 
القِدْر إلى القِصّاع. قيدنا «بالوليمة»» لأنه لو استأجره لطبخ قِذْرِ خاصٌ بعينه لا يكون 
الغرف عليه وكذا في المحيط والإيضاح. والأصل في ذلك العرف. 

(و) للمُوّجر طلب الأجر (يضرب اللْبنٍ) بكسر الموحدة (يَعْدَ إِقَامَتِه) أي 
تشويته عند أبي حنيفة وبعد تشريجه - أي جعل بعضه على بعض عندهماء لأنّ 
تشريجه من نمام عمله إِذْ لا يُؤمَن ع الفساد ول ولأنه هو الذي يتولاه عادةٌ» والمعتاد 
كالمشروط. ولأبي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة» والعشزيج عمل زائ كالنقل إلى 
موضع العمارة. وثمرة الخلاف کک فسَد بمطر ونحوه بعدما أقامه: فعنده 
كحي الا كه وعندهما لا يجب إل إِذَا كان سه 


(ويخيس العَيْنَ للآخر من خَلَط مِلْكَهُ بهَا) أي بالعين (كالضبَاغ) و مَنْ له أثر 
فيهاء كالقّصّانِ لأن المعقود عليه وضفٌ قائ في الثوب» فله حقٌّ الحبس لاستيفاء 
بدله» كما في البيع. 

(فإِنْ حُبِسَ فَضَاعَ فلا غُرْمَ) عند أبي حديفة. لآنه :غير فد في الحبس» 
وقد كانت العين أمَانة في يده قبل الحبس [فبقيت] أمانةٌ بعده (ولا أَخْرَ له) 
لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونة قيل 
الحبس فكذا بعده» لكنه بالخيار إِنْ شاء ضَكْنه قيمعَهُ غير معمول ولا اجر له لأن 


العمل لم يَصِر مُسَلّعَاً إليهء وإ شاء صن قيمته معمولاً وله الأجں لن ال ور 
مُسَلّعاً ۱۷۲ - ب] إليه تقديراً بوصول قيمته إليه. فار كما لق ضار سلما إليه 


(بخلآف الجَمَّالٍ) ‏ بالجيم أو المهملة ‏ وكل صانع ليس لِعَمَله أَّوْ في العين 
(ويمَن) أي لأجير (أطيق له العَمَلْ ن يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ) لآن المُسْمَحَقٌ عَمَل في ذمته 
)2ن في المطبوع: فتعين» وما أكبتناه من المخطوط. 


4 كِتَابُ الإجارة 


فإن قَيّدَ بيده لا. ولأجير المجيء بعياله إِنْ مَاتَ بَغْصُهُم وجَاءَ ن بَقِي أَجْرْهُ 
بحسابه. 

وحَاييلُ کتاب أو زادٍ إلى زَيْدِ بأَجْ إِنْ رده هُ لِمَوْتِه لا شَيءَ لَهُ. 
فله إيفاؤه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء الین“ (فإن قَيّدَ بِيَدِهِ) بان قال له: على أن 
دا ضيف رخفت رن أ لا لمكو برو اذ عورد دي عدر بم 


0 ابط الإجارة الججائر ق] 


Co 


مجرور بإضمافة 0 إليه» 3 متعلقة بمحذوف خبر و و إن د بَعْضْهُم 
وجَاءَ بِمَن بَقِي) ع مُعْتَرِضُ بين الخبر والمبتدأ وهو (أَخْرهُ بجسابه) والجملة 
جواب الشرط» يعني مَنْ استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة ويجيء اة - وهم 
معلومون ‏ فذهب فوجد بعضهم قد ماتواء فجاء من بَقِيء فله اجره بحسابه» لا 
الجر مقابل بجملتهمء وقد أَؤْنَى الْأَجِيِدُ بعضّ المعقود عليه فيستحق من العوض 
بقذره. 

(وحَامل كتاب) مبتداً مضاف (آؤ زادٍ إلى رَيْدٍ بآجر) الجارّان متعلقان ب: 
«حامل» (إِنْ َدَهُ) أي الكتاب» أو الزاد (لِمَوْتِهِ) أي لأجل موت زيدٍ (لا شيءَ له) 
جواب الشرط والشرط وجوابه خب المبتداً. والمعنى: أ من استأجر رجلاً ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب إليها فوجده_ ميتاًء أوْلَمْ يجده؛ أو وجده ولم يدفع 
إليه شيعا بل رڌ به» فلا أجر له. وعند قر له الاجر لأنهي 22 بمقابلة الحمل للبصرة وقد 
فى اوی برام فلا سق ا حَقّه حَقّه من أجرته. ولهم أَنّ المعقود عليه هنا هو 
تقل الطعام إلى البصرة» وقد نقضه برده. 

ومَنٍ استأجر رجلاً ليذهب بكتابه إلى فلانِ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهب 
فوجده ميتا قَرَدٌ الكتاب فلا د له» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر الذهاب» وهو قول مالك والشافعيّ. وذكر الفقيه ا الليث قول أبي يوسف مع 
قول محمد. لصوت أنه ادكو بعس الج عليه درن البعض» فيسعسق الاجر 


)0 أي يجوز للمَدِين أن يفي الدين عن نفسه» ويجوز آداء غيره عنه - أي المدين . 
زهة أي: «الهاء» في كلمة «بعياله». 

[هة أي الأخر. 

(4) أي وَوَجْه قول محمد. 


كناب الإجارة 4۷ 


يا 0 n‏ 
الررَاعة. فان 28 للبتاعى أو العَرْس صح 111011010 


E‏ . ولهما 8 الأخر مفابل فل الاب إذ هو أَمْدُ ر مقصودٌ بين الناس» أو 
وسيلة إلى المقصود - وهو العلم بما فيه - فإذا رده ققد نقضه فيسقط الأجر. وأما لو 
وجده غائباً فترك الكتاب هناك لِهُؤْصَل إليه» فله اجر الذّهاب إججماعاً لأنه أتى بما في 
وسعه. وفي «المحيط»: وكذا اا رسولاً ليبلعٌ رسالته إلى فلان ببغداد» فلم 
يجد فلاناً وعادء فله الأجر لِقَطع المسافةء لأنه الذي في وُسِعه لا الإسماع. 


(وصَح اسْيِنْجَارُ دار أو دكُان) َو حانوتٍ (بلاً ذكرٍ ما يَعْمَلُ) المستأجر (فيه) 
والقياس أَنْ لا يضح» > لان المقصود من الدار والدّ كان الانتفاع» وهو قد يكون 
بالشكنى وقد يكون بوضع الأميعة» فينبغي أن لا يجوز ما لم مرن ما يعمل فيهاء 
كالأراضي للزراعة. الاب للّبس. ووجه الاستتخسان أن العمل المتعارف فيها 
اک والمتعارّف كالمشروطهء فينصرف العَقّد إلى الشكنى؛ بخلاف الأدض 
والشياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع 7[ - أ] واللابس. 


(وَلَهُ) أي اللمُستأجر ف في الشكتى فيها (كُلٌ عَمَلِ) للإطلاق» ككسر الحطب» 
وعْسْلٍ الشياب» لأن الشكتى لا ت تتم إلا “ يذلك حكن من توابعها. وفي «المبسوط» 
و «الدّخيرة): نما يكون له رَبْط الدَّوَابٌ إذا كان فيها مَوْضْمٌ معد دك واا إذا لم 


يكن فليس له ذلك. (سِوَى مُؤهن البِنَاءِ) نحو الجدادة, والقصّارة» والطخن بالدّابة 
دون اليد لأن فيه عورا ظاهراً فيتقكد العقد بما وراءه دلالة. 


والحاصل: أن كل عمل يُفْسِد البناء أو بُؤهئه فذلك لا يصيؤ مُسكَحَقًا له مُطلَق 
العَفْدِ إلا أن ر يشترط» وما لا يُؤْهِنُ فهو مُشتَحقٌ ممُطلق العَقّد. 

(لا اسْتِمْجَارُ آزض) أي لا يځ استعجاد أَرْضِ (حشّی يتفي ما يُزْرَع) فيهاء 
انها تأر للزراعة وغبرهاء وما يُرْرَعَ فيها متفاوثٌ في الضررء فلا بد من التعيين اثلا 
َقََ المنازعةٌ (آو) د تيت يَعْمّهُ) أي د يعم ما يزرع في الأرض» 3 يذكر أنه يزرع 
ما يشاء فيهاء لأنه إذا ب سكى ما يمه ارتفعت الجهالة المُفْضِية إلى المنازعة (ق) حتى . 
(تَكُْنَ الآرْضٌ خَالِيَة عَنٍ الزْرَاعَةِ) لأنها لو كانت مشغولةً بها لم يكن المعقود عليه 
مقدور الاستيفاء منها. (فإنٍ استَاجَرَهَا) أي الأَرْض (للبنَاءِء أو الكَرْسِ صَح) لأَنَّ ذلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۸ كِتَابُ الإجارة 


وإذا انْقَضَتِ المْدَةُ سَلْمَهَا فَارِعََ إلا أَنْ يَغْرَمَ المُؤجر قيمته مَفلّؤْعاً. وَيَتَمَلّكَهُ بلا 
رصا المُسْتأَجِرٍ إِنْ نَقَصَ) ولا فَبِرِضَاةُ أذ يضق بتؤكه فَيَكَوْنُ البنَاءٌ أو الغرس 


لِهَذَا والأزْض لِهَدًا. 

والربة كالشَّجَرَةِ» وضَمِنَ الجصّة بالرَيادة على جمل كر إِنْ أَطَافَتْء وَكلَّ 
القِيْمَةٍ إن لم تُطق. 
فة منك صد من الأزض؛ فكان كاستعجارها للزراعة. 


1 (وإذا انْقَضَتٍ المُّدَةٌ) أي دة الأهاز: (سَلَّمَهَا) أي يلرم المستأجر أَنْ ك 
الأؤض إلى e‏ ((قارغة) مِنَ البتاء والعّوس بان يُجبر على فقَلْعِهِ لأن تقدير المدة 
في الإجارة يقتضي التفريغ عدن القهنائيناء ولي للك والعرس مده ماود 
فيان إليهاء کن كاشتراط القَّلْع عند انقضاء المدة عُوقا ودلالة بخلاف ما لو 
انقضت مدة ة الإجارة وفي الأرض 2 لم يدرك حيبت يترك يأر المثل في يده إلى 
أَنْ بده لان لوغ الرَّرْع عَايَةَ معلومة فكان في العأجهر بأجر المثْل مراعاة 


(إلا آن يَغْرَمَ المُؤْجِرُ قِيِمِتَهُ) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْلُؤعاً) لان في ذلك 
نظراً لهما (ويِكَمَلَكَم) عو بالكضب عَطُفٌ على يغرم زيل رض اللمشتاجر إن د 
الأزض اَل > لأنّ فيه دَفْعَ الضرر عن المُؤجر (وإلا) أي وإِنْ لم ي يُنقِص القلع الأرضٍ 
(فَبِرضَاهُ) أي فيتملكه المُوْجِرُ برضا المتسأجر (آؤ يزضّى) عطف على يغرم» أي أو إ 0 
أن يَوْضَى المۇجر (يتزكه) أي رك البناء أو العّوسء لأن الححقٌ لربٌ الأرض فإدًا رَضِيَ 
باستمرار البناء أو الغرس بجر ور ار كان له ذلك (فَيَكُوْنُ البِنَاءٌ آو العَرْسٌ لهذًا) 
أي المستأجر (والآزضٌ لهذًا) وهو المُؤجر» وهو واضخ. 

(والرظبة) د بقع الشكوو الق وي بالفارسة إشيفيك رانف رة آي 
كما لأنها لا يُعْلَمْ لانتهائها غاية (وضّمِنَ) المستأجر (الحصّة بِالْيَادَةٍ على حِملٍ) 
ا - (ذكر) من عقد الإجارة» يعني استأجر دَابَةَ ليحيل عليها مِقّدَاراً معيناً من 
نوع مُعَينٌٍ فكمل أكثر يِا سى فعَطبٿ» ضَمِن ما زاد (إِنْ آطاقت) دَابةٌ مثلها ذلك 
الحمل؛ لأنها عَطِبت عا هو مأذوثٌ فيه وها هو ليس ادون فيه فانقسم عليهما. 


(و) ضَمِن (كَلٌ القَيْمَة إن نَم تُطِق) ذابةٌ مثلّهَا ذلك لعدم الإذن فيه أضلاً 


كناب الإجارة 4۹ 
فضل [فيما يُفْسِدُ الإعبازة] 
يُفسدهًا شُرْوطٌ فد البَيِعَ. 895 2110130 


لخروجه عن العادة. قَيّد بكؤن الإجارة [۱۷۰ - ب] على حمل» لأنها لو كانت “على 
ركوب شخصٍ معينٍ فأردفه آخر فعطبت الدابة ضّمن نِضفٌ قيمتهاء سواء كان حف 
أو ان ی من ال كرب ا عزن ل نوكه تفيل 7 يحسن ال ر كوب 
فلا يضر ثقّله بالدابة» وخحفيفي لا يحسنه فيصو بهاء ولان الآدمى لا يُوزن فاعتير فيه 
العدد. وهذا إذا كانت الدابة تُطِيق حمل اثنين» حتى لو كانت لا تطيق ذلك ضّمِن 
ولد قد الدابةً براكب» والقوب يلجس لابس مُعَينٌ فخالف” © إلى غيره ضَّمِن 

القيمة إن آلف لتفاوت الئّاس في الركوب واللبس. وملةُ کل ما یختلف باختلاف 
العمل ولا يعتبر التّغين فيما لا يختلف بالمُسْتَغمل؛ فلو شرط شکنی واحِدٍ يعينه 
في الذازء جار للمتعاجر أن يُسْكنَ غيره فيها. والتلف برد الدابة بأن يجذب لجامها 
إلى نفسه لتقف ولا تجريء أو الضصَّوب بلا إِذْنِ صریح» يُوجب الضمان عند أبئ 

حنيفة» كهلاك الدابة المستعارة» والعبد الفا تالت و ققدام ف 
المعتاد»ء كمالك والشافعي. 


وشح جرال تخل عليه كينل © وزاكبيق إلى مكة الف 
مثلا. . ويتعين المخمل المعتاد في غوف البلاد» ويستحب مشاهدة الجَمّال ا 
لأنه أبعد عن الجهالةء وبه قال مالك. وشرط الشافعيئ المشاهدة؛ وهو القياس» لأنه 
ال فيؤدي إلى المنازعة. 

ولنا: وهو الاسعحسان» أن المقصود هو الراكب وهو معلوم» والمَخيل تابي وما 
فيه من الجهالة تزول بالصزف إلى المعتاد» وكذا إذا لم َر الفراش وما يتعلق به. وصَحٌ 
لزادٍ معلوم إلى مكانِ معلوم» ويجوز عوض ما نقص منه» خلافاً لبعض أصحاب الشافعي. 

فصل [فيما يُغسد الإجارة] 

(يُفْسِدُقا) أي الإجارة (شُرُوطٌ ُفْسِدُ البَنْعِ) وهي الشروط التي لا يقعضيها 
(۲) أي الصاحبان. 
© العكمل؟ اوج و تكن تكب عليه هقاب جم عه الا م 


العقد الذي وقعت فيه» لأن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان» ولذا ثُمّال0© 
وات 0 ١‏ 
والشروط التي لا يقتضيها البيع تُفْسِدُم فكذا الشروط التي لا تقتضيها الإجارة 
تُمُسِدها. وذلك كاشتراط مرم "© الدارء وإدخال إجذْع في سقفها. رتفد ايض بشهالة 
المعقود عليه كما لو استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعهاء اذاي شيء يزرعهاء وكذا 
بجهالة المُدَةٍ فيما تعلم المنفعة بهاء كالدٌور لاستلزامها جهالة قَدْر المنفعة» وكذا بجهالة 
الأجر لأنه كالتّمن في البيع» وكذا بجغْله("© من جئس منفَّعَةٍ المستأجرء كاستئجار دار 
للشكنى بشكتى دار أخرى» ولس ثوب بلس آخر. وعند الشافعي يجوز لأن المنافع 
كالأعيان عنده» ومبادلة العين بالعين بجنسه أو بخلاف جنسه صحيحةٌ عند المساومة. 


لك ل ل ا لم لا يجوز إجارة شكنى 
دار بشكتى دا ر؟ فكتب محمدٌ في جوابه: إنك ٍ أطلْتَ الفكرة» [وأصًابثك الخيرة) 
ا الجبائي وكانت منك زّلة. أما عَلِمْت أَنَّ إجارة شکنی دار پشکنی دارٍ كبيع 
المُوه“ بِالقُوْهِيَ نسيعَة؟ بيانه أن المعقود عليه  ١1175[‏ أ] ما يحدث من المنفعة 
وذا غير موجود في الحالء فإذا انّحد الجنس كان كمبادلة شيء بجنسه نسيئة 
والجنس بانفراده يُحَدمُ السا عندناء بخلاف ما إذا اختلف الجنس» لان النّساء في 
الجنس المُحْتَلِف ليس بحرا کا ت هُوهِياً في مَزْوِيٌ. 
فإن قيل: a as‏ بادا لعفي سر وهو 
أ تيع الدين بالدَّين حرام للنّهْي عن الكالىءع9© بالكالىء قيل: الذي تصخبه الباء هو 
المعقود عليه وأقيم يم المحل مُقام المنفعة وهي عين» فيصير الآخر بمنزلة الثمن» فلا 
يكون غير العين بغير العين» بل يكون عيناً بدين» فذلك جائز.. 
( الإقالة: إقالةُ العقدِ أو البيع: فة برضا المتعاقدين. معجم لغة الفقهاء ص .۸١‏ 
زهة في المطبوع: مراصةء وما أثبتناه من المخطوط. والمَرَمة : متاع التيت: المعجم الوسيط ص 270714 
مادة O)‏ 
(©) أي الأخر 1 
)٤(‏ في ا وأصبت الخبرة» وما أثبتناه من المخطوط. 
(ه) القّوْهِيَ: ضربٌ - أي نوع - من الثياب ييض [منسوبَ إلى فوهستان]. المعجم الوسيط ص 1۸٦۷ء‏ 
مادة (قؤه). 
)3 السيعة: نساتُ الشيءَ وأنسأئة أي خر نه فالئسيئة: التأخير. معجم لغة الفقهاء ص 475. 


(49 الكالىء: الديْن. معجم لغة الفقهاء ص 7076 


كِتَابُ الإجارة ٤۳١‏ 
فيجبٌ أجر المثل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمَّى. 
و ع 7 2 ول 
وصح إِجَارَةُ دارٍ كل سَهْرٍ بكذاء بلا بيان المدّةِ في وَاحِدٍ فَقَط و في كل 
شھر یشک في أُوَّلِه. ْ 
rr e 0 2‏ 5 ف 
وإِنْ سَمّى أرّل المُدَّة فذاك. وإلا فَوَقْتُ العَقّْدِ. فَإِنْ كانَ جين يهل 


(فيَحِبٌ اجر المثل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمّى) وقال مالك ودر الاي وأحمد: 
في الإجارة الفاسدة يجب جد المثل بَالغاً ما ب إلا إذا لم يت يش الأجر أو جهل كله 
كم ريا جه كيد قبا قراو وباو سبد توي لخر لقا 


بلغ. ولو استأجر جماراً إلى ممكة ولم ي يْسَمٌ ما يَخمِله عليه» فحمل الحمل المعتاد 
وبلغهاء وجب المسمى لا أجر المثل كما قال زُفْر. 


(وصَح إِجَارَهٌ دار کل شهر بكذاء بلا بَيَانِ المُدّةِ في) شهر (واجد) لتعذر العمل 
بالعموم (فقَط) أي ولا يصح في غير الشهر إلا أن سئي جملة معلومة من الشهور, 
فيضج فيها GN‏ بالمدة» وبه قال الشافعي في «الإملاء) وأحمد واختاره 
الإصطخري. وإذا تع“ الشهر كان لكل واحدٍ منهما فشخ» الإجارة ‏ لانتهاء العقد 
الصحيح - من غير محضّر صاحبه على قول أبي يوسف» وبمحضره ه على قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقيل: ليا تفسخ إلا بمخضر صاحبه بالاتفاق. وقال او في 
الأصح الإجارة باطلةٌ لان المدة مجهولة. وقال مالك: الإجارة خت وكلما 
مَضَى سه استّحقٌ الجن لان المنافع مقدّرة بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى E‏ المدة. 


)و صحت أيضاً (في كَل شَهْرٍ يَسْكُنُ في آَوْيِهِ) ولم يكن للمُؤجر أن يُخرجه 
إلى أَنْ ينقضي ا بغذر» وبه قال أحمدء لأنه بهذا [القَذْر9© من الشكتى صار معلوماً 
فيتم العقد فيه فكان كالبيع بِالمُعَاطاة0© . والمراد بال الشهر أَوَلْه وق وهر الليلة 
الأولى من الشهر ويومُهاء وهو ظاهر الرواية» وبه يُفْتَى. 

(وإن سَمّى آؤل المُدّة هَدَكَ) أي فما ‏ سى أَوْلهَا (وإلاً) أي ون لم يُسَمٌ ول 
المدة (فَوَقَتُ هو َلْهَا لأن الأوقات لہا تساو ت بالنسبة إلى ذلك العقد تَعَينْ 


الزمان الذي يَعْقبه يَعْقَبه) (فَإِنْ كَانَ) العقد (حين يَهل) اي بي يُيْصَدُ الهلال بصيغة الل 


)١(‏ في النمطبوع: لم يتم وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) في المطبوع: العقدء وما أثبتناه من المخطوط. 

() بيع الممعاطاة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائغ السلعة دون الطق بالإيجاب والقيول. 
معجم لغة الفقهاء ص 4797 . 


t۲‏ كناب الإجارة 


اعتبر الأَهِلّ. وإلاً فالأَيَّامُ كالعِدّة. 
وإجارَةٌ الحَمّام والحَجام E Naa‏ ز 111111 


و اليوم الأول من الشهر (اعتبر الآهِنّة) في شهور السنة كلهاء لأنها هي الأصل 

في الشهور. قال تعالى: طإيشأُونك عَنٍ الأهلّة كُلْ هي مَوَاقِدِتُ للئاس»”» (وإلا) أي 
ود لم يكن العقد حين يهل بان كان في أثناء الشهر (هَالآَيَامٌ) أي فالمعتبر في و 
السنة كلها الأيام» وهذا عند أي حنيفة» وهو زواية عن ابي يوسف» وقول للشافعي 
١53‏ - ب]» ورواية عن اك 


7 دين محمدٍ وهو روايةٌ عن 5 يوسف وقول للشافعيّ ورِوَاية عن أحمد» الشهر 
الأول بالأيام ويُكمَل من الشهر الأجير والباقي بالأهلة» لأن الأضل في اعتبار الشهور 
الأهلةء والأيام يصار إليها ضرورة» ألا ترى إلى ص عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا 
لِذؤيتهء وأفطروا. لِرُؤيتِهِه فان عُمٌ يكم فَأَكمِلُوا عِدَّة شَّغْبَان)0')) والضرورةٌ في الأول 

من الشهورء فیک من أيام الشهر الأخير ويعتبر فيما بينهما بالأضل. 

لاني حنيفة أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني» وجب تتميمه 
من الثاني لأنّه به» فابُْدِىء الثاني بالأيام ضرورة» وهكذا إلى آخِرٍ المدة 
(كالعِدّة) أي كما يُغتبر في العدة إذا كانت بالشهور: الأهلة إذا كان ابتداعٌ العدة حين 
يهل الهلالء و الأيام ذا كان ابتداؤها في أئناء الشّهر. 

(و) صح (إجار وُ الكَمَام والحَجّام) أما الحَمّام فلتَعَارُفي الناس» وقد رَوَى 
الحاكم في («مُسَيَدْرَ كه) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما رآه المُسْلِمُون کا في 
عند الله حسن». وما فيها من الجهالة ساقفط لمكان الضرورة. وأما الحجام فمنع 
ا ا لہا أخرجة مُشلخ عن رافع بن تيج 3 رسول الله کیا قال: «کشٹ 
الحجام خبیت»). 


ولنا ما وى الشيخان عن ابن عباس: أَنَّ النبئ بايا احتجم وأعطى الكام 
أْخره. . زاد البخاري في لفظ: ولو كان حَرَاماً لم يُعْطِه. وفي لفظ: لو عم كَرَاهَتهُ لم 
يُغطه. ولمُشلم: ولو كان شخت" لم يُغْطِه. وذلك أنه كما لا جل لأحدٍ أكل الحرام 


.)١85( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

زهة صحيح البخاري (فتح الباري) ١8‏ كتاب الصوم ( 246 باب قول النبي علِلِ: «إذا رأيكم 
الهلال فصومواء...) »)١١(‏ رقم (۱۹۰۹). 

زه4 الشخت: المال الحرام وما حَيث من المكاسب. معجم لغة الفقهاء ص .۲٤۲‏ 


كِتَابُ الإجارة ۳ 


والظثْر بأجر مُعينٌ وبِطَعَامِهَا وكشوتها. وللْزؤج وَطوَاء لا في بَيِتِ المُشتأجر. وله 
في نكاح ظَاهِرٍ فُسْحُها إن لَم يَأذن لَهَاء لا إِنْ قوت بيكاجه. ولأَهُلٍ الصَّبيٌّ 
فَسْحُهَا إن مَرِضَتْ أو حَبِلَتْ 

لا ټجل له دَفْعْهُ إلى غَيْرِهِ ليأكله. وكره كشيه عمال وأبو هريرة والحسن والتَّحَعِي لما 
رويناء [ولِمَاا في «مسند» أحمد: أن فة سال المي ا عن کو الحجام 
له» فنهاه» فلم يزل يكلمة حتى قال: «اعلفه تَاضحلك2"9, وأطعمه رقيقك». 


(و) صح إجارة (الظُفْرِ) أي المُرْضِع (بِآَخِرٍ مُعَين) والقياس أنه لا يصح كإجارة 
البقرة أو الشاة لشوب لبنهاء وإجارة الفشتان ليأكل ثمره إا أنها صحت لقوله تعالى: 
يفن ارصن لَكمْ فَاتؤْهَنٌ ع جورم الا بعد الطلاق» ولان ذلك كان قبل 
البي ياد فأقرهم عليه. روجع الأأمة على ذلك» ( وَيِطعَامِهَا وکشوتها) ولها الوسط» 
وهذا عند ا ومالك اجه وقال ۳ يوسف ومحمد: لا يجوز. وبه قال 
الشافعي» لجهالة الأخر 


(وينزؤج) أي زوج الظثر (وَطْؤُهَا) وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس 
له ذلك إلا ا المستأجرء لأنه قد ينقص اللبن» وقد يقطعها بالخبل. ولنا أن الوطىء 
حَقٌ الزوج قبل عقد الإجارة» فلا يتمكن المستأجر من إشقاطه. وا لاقن 
مشكوكٍ فيه. (لا في بَيْتٍ المُستاجر) أي ليس لزوج الظغر وطؤها في بيت 
المستاجنء لأن بيته حقه» فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه. 


(وله) أي لزوج الظكر سواء كان ممن يشيئ “ أَنْ تكون امرأنه ظِفراً أو لا (في 
نِكَاح ظاهر) أي معلوم من غير إقرار (فَسْكّهَا) أي فسخ الإجارة (إِنْ نَم يَادّن) أي 
الزوج ۷۷7 -أ) (لها) أي للظعر في الإجارةء لأن الإزضاع يُنْقِص من جمالها وفي 
ذلك إضرار به» فله أن يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات» (00) إِنْ أَقَوَتْ) الظكر 
(بنکاجه) لأن عقد الإجارة قد لَزِمهاء وقولها غير مقبول في حق الاجر 


(ولآفلٍ الصّبِي) أي أوليائه (هَشځها) أي الإجارة (إن مَرِضَت) الظئر (آؤ حَبلّث) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) الئاضح: الدابة يستقى عليها. معجم لغة الفقهاءء ص ٠۷۲‏ . 
(۳) سورة الطلاق» الآية: (). 

ر أي والمراد من الآية: «فإن ا أرضعن لكم» أي بعد الطلاق. 
,222 شَائه: أي عَابه. المعجم الوسيط ص ؛ ٠‏ ش» مادة (شَّائَهِ). 
ر( أي لا يكوت للزوج هشخ الإجارة. 
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وعَاً يها عَسْلُ الصبي و ثيَابه, وإضلاخ طَعَامِهٍ ودَهْتُهُ. وعَلَى ا بي بيه الخو 
وتَمَنها. فن أَرَصَعَت لبن سَاقِأو عَذَّنَهُ بطَعَام وَمَضَتٍ المُدّةُ فلا اجر لَها. 


[حكم الإجارة على العبادات] 
ولا تَصِحٌ للجباداتٍ: كالأَذَانِ والإمامةٍ وتغلِيم القُْانِ. 011 


لآن لبن التعريضن السا رضن ال 

(وعَلَنْهَا) أي الظفر (غَسْلٌ الصبي و) عَشل (ثِيَابِ) من البول والغائط ونحوهما 
(وإضلاح طَعَامِهِ وده بالقفح”") - للغوفء على أنَّ الظئر هي التي تتولى ذلك 
فصار E‏ والأصل أنَّ الإجارة إذا وقعت.على عمل فما كان من توابع ذلك 
العمل ولم يشترط في الإجارة على الأجي ار فيه [للغوف” ]. (وعَلَى آَبِيْهِ) 
أي أب العمدي (الآجُر) أي أجر الظعر (وثَمَُهًا) أي ثمن ثيابه وطعامه وما يغسل وما 
يدهن به لأنها من نفقته (فإن أَرْضَعَنْهُ) أي الصبي ( بِلْبَنٍ شَاة ۾ آو عَذَنْهُ) بتشديد 
المعجمة ای ربته (بطعَام وَمَضْتٍ المُدَّةٌ) أي مدة الإجارة (قَلاً آَخِرَ لها) وبه قال 
مالك والشافعيٌ واحمك 


[حكم الإجارة على العبادات] 

(ولا قَصِحُ) الإجارة (للحِبَادَاتِ) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أَنَّ كل طاعة 
يختص بها المسلم» فالاستفجار عليها باطل (كالآدَان)» والحج (والإمَامَة وتَعْلِيم 
القّزآن)» وتعليم الفقه وهو نص حمل وقول عَطَاء والضّحَاك والزّمْرِي والحسن» 
ا ماع 0 
وابن سيرين» وطاوس» والشخعي» والشغبي. 

وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد في رواية: تصح في كل ما لا يتعين على الأجير 
فعله, ل المسجدى 5-5 لو د تعين ن الإفتاء أو الإمامة مة على 5 لد اصح 
القران عوضاً في باپ لک جاز في باب الإجارة. 5 ابا سعيد 950 4 
بفاتحة الكتاب وأتذٍ قَطيعاً من الغدمء »> واقتسمه هو وأا 4 بأئر الي ل و 
رسول الله کلا: لك احق ما أَحَذْتمُ عليه اجا كعات اه ولأنه يجوز أخيذ 0 
0١‏ أي بفتح الدال في كلمة ودهند». 


(۲) ف في المطبوع: الغدف» وما أنتتناه من المخطوط. 
2 0 الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) تعليقاًء »؛ كتاب اللإجارة (۳۷)» باب ما 


يُغطى في الؤفية ..)0١5(‏ 


واوح مم مو وموم وو ووو و ووو ووو اع ولعو ووو وو ووو و ووووث ول ودوو ودود ورد ودود 9د 9٠و99‏ 


[عليه]“ من بيت المال» فيجوز الأخر عليه فإنه بمعناه» ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة 
في الحج عَمُن وجب عليه وَعَجَرْ عن فغله ولا يوجد مُتبرّعٌ به. 


- ما رزوی أحمد 0 بن 5 وابن أب شَيْبَةَ وعبد الرزاق 
القرآن و تأكلرا به ولا 0 4 عنة ولا 587 فيه ولا تقزر به ). وما 
رَوَى ابو داودٍ وابنُ ماجه عن عُبادة بن الصّامت قال: عَلْمْتُ اا اهل اش 
القرآن وأَهْدّى إلى وا منهم كوبا فقلت: ليست بال وأزمي بها في سَيِيِلٍ الله. 
فسألتٌ النبيّ ع عن ذلك» فقال: دإِنْ اروت أن يُطِدّقَكَ الله طُوْقَاً م مِن نار فاقبلّها». 
وفي رواية: فَقُلْتُ: ما تَرَى فيها يا زول الله؟ فقال: «جمرة بين كتفيك ا أو 
تعلقتها). 


وَرَوَى اجات «الشنن الأربعة) بطدق مختلفةء فَلَفْظ بي داود والٽسائي عن 
عشمان ابن ابي العاص قال [۱۷۷ - ب]: قلت: يا رسول الله» اجعلني إِمَامَ قومي» 
قال: ا إِمَامُهُمْ > واخذ مُودُناً له يأحدٌ على اانه و آجرة. وروی الترمذي في (جامعه») 
ا عن عثمان بن أبي العاص قال: 93 آخِرَ ما عَهد إلى رَسُولُ الله 
اة «أن اتٌخذ مُوذّتا لا يأدٌ على أذانه أجرأ. 


وحديث التزويج ليس فيه تصريح بِأَنَّ التعليم صَدَاق»ء فَلَعَلّهُ رَدّجَهَا ااه بغيرٍ 
صَدَاقٍ إكراماً له كما زوج أبَا طُلْحة أمّ سُلَيْم على إِسلامه. فإِنَ النكاح ي يصح بدون 
ذكر المهرء ومع ذلك يجب مَهْر اليل وتكونٌ: «الباء)(2 مكان «اللام»» أي (َلِمَا) 
معك من القرآن» أو لعل المرأة وهبتها له باعتبار ذلك. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) لا تَجَهُو عنه: : أي لا تبعدوا عن تلاوته. فيض القدير 1٤/۲‏ . 

(*) تَغْلُوا فيه: أي تجاوزوا حڌه من حي فة عتما بان ولق باط أو اتد له دلوا 0 
في قراءته ورا غيره من العبادات. فيض القدير .1٤/۲‏ 

)٤(‏ لا تستكثروا به: أي لا تجغلزه ه سبباً للإكثار من الدنيا. فيض القدير ؟55/7. 

(ه) أَهْل الصّفّة: هم فقراء المهاجرين ومَنْ لم يكن له منهم منزلٌ يشكثه» فكانوا يأؤون إلى موضع مُظَئْل 
في مسجد المدينة يسكنُونه. النهاية ۳۷/۳. 

١‏ أي الباء في كلمة «با» الواردة في الحديث 
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ويُفتَى اليوْمَ بصختها. 


ومعنئ قوله: وأَحنٌ ما أَحَدْمُ عليه جرا كاب الله» الجعالة“ فى الوْفية لأ 
ذلك في سياق جزاء القية ودائرة الجعالة أؤسع من دائرة الإجارة. ولهذا تجوز و- 
جهالة العمل وال دون رار أو 0 المأخودٌ منه قطي الور كان كافراً غير 
2 ر أذ 0 00 أ حق الضيف واجب ولم يضيفوهم. . أو أن الأقية ا 


٠‏ وأا الرزق من بيت اسا فيجوز لِمَنْ يتعدّى تَفْعْه لن بيت المال من 
مصالح المسلمين فجرى مجرى الوَقْف عليهم» بخلاف الأجرة. وأما الاستنابة عن 
الحجٌ فللآمر ثوابٌ الإنفاق» وبه يسقط المّوْض عنه فيكونٌ أخجرةً للخذمة» أو لِقَطع 
المسافة. وعلى تقدير أن الأفعال تَمَعُ عن الآير لا تكون إجارَةً على الحج بل إِنْمَانَا 
عن التَّائبِ 

(ويُفتَى اليوْمَ بِصِحْتِهَا) أي الإجارة على الأَذّان والإمامة وتعليم القرآن» لأن 
المتقدّمِينٌ إِنما مع مَتَعُوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فغلها احتساباًء وفي ارا 
فاعلها بالإخسان بلا شَوْط. وفي هذا الزمان قد زال المعنيان» فى كلم و ار ره 
عليها تَضْيِيعْهَاء ولا بعد اَن يختلف الحكم باختلااف الأزمنة ألا ترى اَن السا كّ 
يرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام رای ابكار علطن کین و غر 
ذلك. 

وفى: «الهداية): وبعض مشايخنا استحسنوا الاستغجار على تعليم القرآن اليوم» 
وعليه الفتوى. وفي «النهاية»: فى بجواز الاستفجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. 
وفي «المجمع»: وقيل: مکی بجوازهء أي الاستعجار على التعليم والإمامة والفقه. قي 
«الذخيرة») و«الروضة»): عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام» والمؤذن» والمعلم أ 
الأ 

جرة. 


فصل [في حكم الإإجارة على المعاصي] 
(ولا) تصح الإجارة (للمَغاصيء كالفتاء) لقول رسول الله كياد «[إن](" الغِتاً 


)١(‏ الجعالة: هي التزامُ عوض معلوم على عمل معينٌ بقطع النظر عن فاعله» كقوله: مَنْ رد علي حصاني 


كِتَابُ الإجارة فق 


مسح ال يك 


1 7 2 ا 
والتّؤح, ولا لعشب اليس ولا إجارَةٌ المُشَاع إلا مِنْ الشَّرِيِكِء ولا إِجَارَة الرَحَى 


ينث النفاق في القَلْب). رواه أَبو داود. وكذا سائر الملاهي» كالمِزْمَاره والطبل لغير 
الغزوء لما في «شنن أبي داود) عن نافع قال: شيع ابن عمر مؤماراً فوضع أصبعيه 
في أَدُنَيِه ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافغ هل تشمع شيعاً؟ قال: قلت: لا. قال: 
فرفع أصبعيه من أنه وقال: كنت مع النبيئ ية فسيع مثل هذاء فصنع مثل هذا. 
7 د أ]. 


(والتؤح) لقول رسول الله ككِ: «ليِس نّا بن صدرب الحدودء وشق 
الجيوب' ودَعَا بدغوى الجاهلية». رواه e‏ وفيه أيضاً عن أبي موسى: : أ 
رسول الله يد بَرِىء من الصالقة والْحَالِقَة والشّافّة. الصالقة: التي ترفع 
بالبكاء والتّؤح. والحالقة: .التي تلق رأسها في المصيبة. . والشافًة. التي تشق ثو 
في تلك الحالة. وذلك لأنَّ عَفْد الإجارة يستحق به تسليم المقعود ا 
تُستحق على أذ ما يكون به عاصياء لعلا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة. 


(ولا) تصح کک ا النّيْس) وهو زره C"‏ 07 الإناث» لما الع 
لير وفي (مشند) e‏ : نھی غ عشب الفخل. 


(ولا) تصح (إجارة المقاع إلا مِنْ الضَّرِيِكِ) على الأصح عند أبي حنيفة, 
وهو قول فر وأحمدء سواء کان مما يمسم كالأرض» أو لا کالعبد. وقال ابو يوسف 
ومحمد ومالك والشافعي: يجوز من غير الشريك أيضاً إِنْ بَينّ تَصيبه» وا فلا تصح 

على الصحيح» ويتهايآن“ فيه ويُجْبَرانِ على ذلك لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في 
المشاع» كالبيع. وفي «المغني» : : والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المُشاع. 
والحيلة في جوازها على قول الكل: أن يرفع العقد إلى قاض يحكم به. 


(ولا إِجَارَة د الرّكى بجغض دقيقه) اي دقيق ذلك المسعاخر على طخنه» فلن 


.١59 الجيوب: جيب القميص ونحوه: ما دتمل مته الرأَسُ عند نُيسه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) روه على الإناث: َرَت علىٍ الشيء إذا وَتَبْتُ عليه» والمراد هله عليها للتّشل. النهاية ٠٤/١‏ . 

(5) المشاع: سهم مُشاعحٌ, وشائمٌ م أي : جصة من شيء غير مقسوم. معجم لغة الفقهاء ص .٤٠١‏ 

(4) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلاً. معجم لغة الفقهاء ص 4757. 
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وتخوها. ولا الجَمْعٌ ب بَينَّ الوَقْتِ والعَمَلٍ. 


طحن فالدقيق لِرَبٌ المطحون» وللطاحن أجو المثل. (و) لا إجارة (تخوها) من 
الإجارات» كإجارة الكمال حمل الطعام بقفيز“ منه» فإنها لا تجوزء فإن حَمّله فله 
اجه مله لا يجاوز القَفِيز. أمًا فساد الإجارة قَلمَا رَوَى الدَارَفُطْيِي اهي في 
00 أب يَغلى المَؤْصِلي في امد عن أي سعيد الحذري قال: هې 2 

لله ية عن عشب المَحْلٍ؛ > وعن قفيز الطحان. . وفي «الهداية»: هو أن يستأجر تَؤراً 
العو يِقَفِيزٍ من دقيقها. وأما وجوب أجر المثْلء فلّنه سلم 7ل 
المعقود عليه. وأما أنه لا يجاوز [ بالا 0 المُسَعَىء فلآن الإجارة لما فَسَدَت وجب 
الأقلّ من اللقفدى عق آخن المثل لرضاه بحط الزيادة. 


[فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإاجارة] 

(ولا) يصح (الجَفع) في الإجارة (بَيْنَ الوّفتِ والعَمَل) بدون حرف الظرف» 
كما لو استأجر رجلاً ليخبز له عشرة أففزة اليوم بدِزهم» وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: 
يصح»› لأن المعقود عليه العمل» وذ کر الوقت للاستعجال له لتغليق الحقٌّ به» حتى 
رجيات لجار د د ا 

عمله إلى الغد. 

و اة أن وکر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وؤكر العمل 
دليل كونه معقوداً عليه. .ونع المستأجر في الثاني وفع الأجثر في الأول ولا ترجيح 
لأحدهما على الآححن لأن كل وخر منها ص معقوداً عليه ]۷۸ ب)] في باب 
الإجارة» فصار المعقود عليه مجهولاً جهالة كه تفضي إلى المنازعة: أن يقول الاي 
إذا شض اجيم من 0 في أثناء نانەك 7 بقية المدة عدن 000 تسمية 
العقد ا ا وان الله إلى المنازعة مُفْسِدة. 

وما قلنا: بدون حرف الظرف» لأنه رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قال: «في 
اليوم) تصح الإجارةء لأن «في) للظرفٍ لا للمُدَّة فكان المعقود عليه 5 بخلاف 
اليوم فإنه للمدة وقد سبق نظيره في الطلاق 
(۱) القفيز: کیال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي = ۱۲ صاعاًء وهو ما يساوي ۳۹۱۳۸ 
غراماً من القمح عند الحنفية. معجم لغة الفقهاء ص 757. 
. (؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع الأجرء وما أليتناه من المخطوط. 
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قضل [ضَمَانُ الأجير] 


الأَجِيرُ المُشْكَرَكُ لا يَسْمَجِقٌ الأَجْرَ إل بِالعَمَلِء ولَّهُ أَنْ يَعْمَلَ للعَامّة 
كالقصّاروتخوه. ولا يَضْمَنُ ما هَلَك في يده ه وإن ن شُرط عليه الضَّمَانٌ Ê‏ 


[حكم إجارة بيته للمعصية] 
وإجارة مُشلِم بيته ليباع فيه عد أو تفش للها رة عند أبن فة 
وفاسِدٌ عندهما. لأن الحمل سببٌ للمعصية فكانت معصيةء والعقد على المعصية لا 
يصحء وقد لعن النبيئ يلاه في الخمر منهم: حاملها. وله أن العفد وَاقِعٌ على الفغلء 
وأنه معلومٌ فيصح العقد فيه» والمعصية والحرام هو الشرب والبيع» > وهو منفصل عا 
وقع عليه العقد فلم يوجد الفسادُ فيه» بل الكراهة؛ لأن اللعن متعلق به لِمَعْنىَ جاور 
كالبيع وقتّ النداءء والله أعلم. 
فصل [َصَمَانُ الأجير] 
(الأجِي المشترك): وهو مَنْ لا يجب عليه أن يختص بواحدٍ من الناس (لا 
يَسْتَحِقَ الآَخِرَ إا بِالعَمَلِ)» كخياطة هذا الثوب» أو صَبْعْه لأن المعقود عليه حقيقة 
العمل أو أَتَدِهُ (ولَهُ أن يَعْمَلَ للعَامّة,) أي لكل أعندة: لآن منافعه غير مستحقة لواجدٍ 
(كالقصّار 9 وتخوه) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي 
ل ل لأن ما 
اسعحقه أولاً في حكم الدَّيْن في ذمته» ولهذا شي مشت فشتكا لأن له أن يعمل لمن 
شاي ولم تَصِر منافعه مستحقة لواحد. 
(ولا يَضْمَنْ ما هَلَكَ في يَدِه) من غير تعد تَعَدّ منه» (وإن) كان (شيرطٌ عليه 
الضُّمَانُ). والمعنى: أن المتاع في يده أمانةٌ عند ابي حنيفة» لحصول القبض بإذنه 
لمنفعة وهي إقامة العمل فيها له» فلا تكون مر ن عليه» كالمودّع. وبه أحَذ رفن 
٠‏ والحسن بن يا وأحمد وإسحاق والمُرَّنِي والشنافمي في قول» وهو القياس» سواء 
هلك يأر يمكن التحرز عنه» كالسرقة والعٌضبء أو يأمرٍ لا يمكن التحرز عنه» كالحريق 
الغالب» والغارة الغالبة» والمكابرة". وقال أبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليه إن 


- القصّار: الْمِيّضٍ للثياب. وكان يُهيّأْ النسيج بعد تشجه ببلّه ودقّه بالقَصّرَة  القطعة من الخشب‎ ١( 
«المعجم الوسيط) ص 9"الاء مادة (قصر).‎ 

(؟) في المطبوعة: يتقبلء وما أنبتناه من المخطوطة. 

(0) المكابرة: المغالبة على الأهل أو المال» ونحو ذلك» معجم لغة الفقهاء ص هه 4. وعَكر في «الهداية» ب: 
العَدُوٌ المكابره. وهو أوضح. انظر «فتح القدير» .٦۲/۸‏ 


4 كثاب الإجارة 
بل بعَمَلهء إلا الآدّمِي إن لَمْ يَعَجَاوَز المُغتاة. 
فصل [في أحكام الأجير الخاص] 

والأجِيْرُ الخَاصٌ يَشتَجق بِتَسْلِيم تفه مُدَّنَهُ وإنْ لَمْ يَعْمَلء كالأجير لرَغي 
القتم. ا ا ا ا 
هلك بأمر يمكن العحرز عنه؛ لأنَّ علياً رضي الله تعالى عنه كان يْصَْنْ الصاغة 
والصّتّاع» وقال: لا e‏ للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي» وحكاه 
في «الهداية) عن عمر أيضاً. وار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل 
حال وأفتوا به عملا ا الصحابة والفقهاء بِمَدْر الإمكان» كذا في «جامع 
الفُصُولَينٌ) وغيره. 


(بل) يضمن ما تلف (بعَمَله) كتخريق الثوب من دق القَصّار» وفساد 
المحمول ٠۷۹7‏ ا من زلق ال ا وف الحبل الذي يشد به المُكاري 
الحمل؛ أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته» لأن ذلك من جناية يده 
وبه قال مالك» وأحمد» والشافعيّ في قول. ورُوي عن عمرء وعلي» وعبيد الله بن 
عُثْبة» وشْرَيْح» والحسن» والحاكم. وقال رر والشَّافِعِيَ في قول: لا يضمن. ورُوي عن 
عطاء وطاوس: لو عرقت من ريح» أو موج» أو دم جل رتل ما ا :يضمن 
عند أبي حنيفة» ويضمنه عند صاحبيه بناءً على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 


(إلآ الآدَمِي) إن الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد لادج لهاء أو 
سقط من الذَّابةِ يسَؤق الشكار: ي» أو عات بحجامة الحجام أو صد لأن الآدمي 
لا يضمن بِالعَقّدِ بل بالجناية (إِنْ نَمْ يََجَاوز) الأجير في علمه فيه المَوْضِعَ (المُعْتَاد) 
قَيّد به لأن كلاً من الكجام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع 
المعتاد. 


فصل رفي احكام الأجير الخاص] 


و هج مر 


( والأَجِيْرٌ الخاصٌ يَسْتَحِق) الأجرة | E‏ تَفْسِهِ مدته) أي مده العقد (وإن 


لَمْ يَغْمَل) أو غيل :ونقض العمل (كالاجي) -- شَهْراً للخذمة او (يرّغي الغتم) وقد يسمى 
جيرا رحد" لأنه لا يمكنه في تنك اله أن يسبل الف اتمسعا طن ان العقد وده 


.7”145 القَضد: ث شق الوريد وإخحراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


هق أي أجيراً منفرداً. 
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ولا يط يَضْمَنْ ما هلك في يَدِه 
وإِنْ رَد الأَْرَ بردي 000 
وإن رَد في عَمَلِهِ الهؤم أو غَدَاء فَلَهُ ما سَمْى إِنْ غيل الهزم, وأجر مله إِنْ 
عَمِلَ عَدَاَ قلا جاوز ز المُسَمَى. 


وا اناه يوماً جسن ادا فُمَطرت السا بعدما خرج الأجثر إلى 
الصحراء لا اجر له لأ تسل التفس ف ذلك العغل ا يوست لكان العذرء وبه 

(ولا َضْمَن) أي الأجير الخَاصٌ (ما هَلَكَ في يَدِه) بالإنجماع» (أؤ بِعَمَلِه) 
المعتاد» :وهو قول مالك» وأحمدء وظاهر مذهب الشافعي. (وإن ردد الآخرَ مِتَردِئِدٍ 
العَمَل) بان رَد بين نوعي عمل» أو بين َارَيِنء أ أو حَمْلَكين على 
دَابَةِ» كأنْ قال: إن خِطْتَ هذا الثوب فارسياً فَبڍِڙهم» ون جطته رُوميا فبدرهمین؛ أو إِنْ 
صَبَغْته بعُْصْمْر فَبدِزهم, إن صبغته يزغمّران فبدرهمين؛ أو قال: إن سكنت هذه الدار 
شهراً فبخمسة وإ سكنت الأخرى فبعشرة» أو قال: ِن سوت على هذه الدابة - 
الكوفة فيكذاء أو إل التضْرة فبكذاء أو قال: إن حَمَلتَ عليها إلى كذا قِنْطَاراً من 
حديد فيكذاء أو من قُطن فبكذا (يَجب اجر مَا عَمِلَ) وكذا إِنْ ردد بين ثلاثة. وإن رَدّدَ 
000 ل 
عمل وهو القياس» لأنه عد معاوضة لم يتعين فيه اليوض ولا المعوض فلم يصحء 
ا يغتك هذا ا أو هذا بِدِرْهَمَينَ. ووجه ا أن 7 يجب 
ا فيه E‏ 
ب]» فإذا لم يكن مَعلُوماً في العقد يَفْشْد. 

(وإن وَدْد) الأجر (في عَمَلِهِ اليم آو غَدَ) كأنْ قال: إن جطئة اليوم قَبِدِرْهَم 
و عط ا لوت ترم فقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائن والثاني فاسد 
1 نه أ للأجر ا ل لصحة شرطه (وآخِن مِذلِه إن عمل غت 
E N NEE‏ ا د في عمل الع 
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ولا تافر بعبدٍ مُشتَأجر ر للخذمَة إلا بشَرْطِهِ. 
فصل [في شح الإعبازة] 


تُفْسَحُ الإجارة يعيب أَحَلٌّ بالئفع» كَدَبَرٍ الدّابةِ. فَلَو انتمَع بالمعيبء أو أَزِيْلَ 
العَيِبُ, سَقَطَ خيازة. 


إن عيله في الغد. وقال زُكّر: الشرطان فَاسِدَانِء وله أجرٌ اليل في عمل اليوم إِنْ عَمِلّه 
في اليوم» وفي عَمَل الغد إِنْ يله في الغدء وهو قول مالك» والشافعي» وأحمدء 
والؤري» وأبي تؤر» وإسحاق» وهو القياس. 
(ولا يُسَافِرٌ مِعَئِدِ مُسْتَآجَرِ) من مولاه (للخدمّة إلا بِشَرطِوِ) أي السفر في العقد. 
أو رسا هيما بعدة: لأن خلامة السفر تعمل على زيادة مشقة فلا بتعملها إطلاق 
الخذمة» ولِهَذًَا جيل السفر عُذْراً في فسخ الإجارة فلا بد من اشتراطه» كإسكان الحدّاد 
والقصّار في الدار. ولو سافر به فهلك ضّمنه لمولاه لأنه صار غَاصِبَا ET‏ إلى مولاه 
سَالِمَاً لا اجر له عندناء خلافاً لمالك والشافعي وأحمد» لأن الجر والضَّمَان عندنا لا 
يجتمعان. ثم الخِدْمّة من الشكر إلى أن ينام الاس بعد العشاء عَمَلاً بالعُوف فيهما. 


فصل رفي قشخ الإجارة] 

(تَفْسَحٌ) الإجارة (بعيب) حدث أو ظهر (آَخَلُّ بالتّفع, كَدَبَر“ الذَابَِّ ومرَض 
الك خد لان الد عليه في باب الإجارة هو المنافع» وهي توجد شيعاً فشيئاًء 
فما وُجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض بالنسبة إلى المنافع الآتية» فيُؤْجِبٌ 
الخيارء كما إذا حدث في التبيع قبل القبض. 

(هَلَؤ انتَقع) المستأجر (بالمَعێب» أو 5 العَيْبُ سَقَطّ خِيَارَهُ) لأنه بالانتفاع 
رضي بالعيب» فيلزمه جميعٌ البدل كما في المبيع. ما إذا لم يكن مُخلاً به كما لو 
سقط حائط من الدار لا يخل بالشكتى لم يكن للمستأجر القَسْخُ؛ ويفهم منه أَنَّ 
العيب المُمَّوّت لِتَفْس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أُؤْلَىء كخراب الدار» وبه 
كان بتي شمس الأئمة السَرَخْسِيء وشيخ الإسلام خواهر زاده. 

| وقال بعض الأسحات» تنفسخ إجارة الدّار بمجرد الخراب» وهو قول مالك 

والشافعي وأحمد» لأن المعقود عليه وهو المنافة فع المخصوصة فات قبل القبض 
فساو كرت السيع قبل الق ر رت الد اتصاخ ورل أ لأن 
(0 الدّبّر: النجزح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية 4۷/۲. 
(۲) في المطبوع: كموت» وما ثبتناه من المخطوط. 


كِتَابُ الإجارة 144 


و بيار الشَّرْطِ و الرُؤيةء و الإجارة بالغذر وهُوَ: روم ضَرَرِ ٤‏ يُستحقٌّ 
لعقد» كشكون وَجَع ضِرْسٍ اسئُؤجر لِقَلعِ ولوق دَنْنِ لا يُقُضَى إلا بتمن ما آجَن 
و ' أو في المضرء ا 
فيه و حياط استأجر عبداً لِيَخِيِط عَمَلَهُ وَبَدَاءِ مُكتَرِي الذَابَةِ من سَفَرِه بخلاف 
بَدَاءِ المُكاري و َك خياطة مشتأجر عَبِدٍ ليخيط. لِيَعْمَلَ في الصَّرْفِ E‏ 


المنافع فاتت على وجه يُتصور وا وا شه إباق [العبد]“ قبل القبض. وقد رَوى 
هشام» عن محمد: أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فبناه المُؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه 
في بقية المدة» فليس له أن يمنعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع منه» وهذا 
صريح في أنها لا تنفسخ بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة ۱۸٠١[‏ - أ] 
فإنه يجوز له أن يَفْسخ الإجارة ويخرج منها وإِنْ كان المُؤجر غائباء فإن بناها قبل 
الفسخ فكما تَقَدّم. 

(و) تفسخ الإجارة (بِخِيَارٍ الشّرْطِء و) خيار (الرؤية) خلافاً حا حي رن 
تفسخ (الإجارة بالعُذر: وهُو) أي الغذر (لَوُوِمُ صر لَمْ يُستحق بالعقد» كسكون و 
O‏ لِقَنْعِهِ ولحُوق دَنْنْ) ) للمؤجر (لا يُقْضَى) ذلك الدَّيْن 3 


ا 


بثمَن ما آجَرَ) من دار أو دكان (وسَفْرٍ مُسْتأجِرٍ عَيْدِ) استأجره (للخذمة مُطَذَقَاً) أي 
غير مقيدة بمكان (آو في الهضر) لأن خدمة السفر أ شَقٌّء فلا تنتظمها الخدمة المطلقة 
فضلاً عن المقيّدة بالمصر» وفي منع المستأجر من السفر ضررٌ لم يستحق بالعقد. 


(وإفلاس مُسْتَاجِرٍ دكان لِيَتْجِرَ فِيه و) إفلاس (خَيَّاطِ) يشتري الثياب ويخيطها 
ليبيعها (استَاجِرَ عبداً لِيَخِيطٌ) له قَتَرَكُ ذلك الخياط (عَمَنَهُ) لأجل إ إفلاسه. 


(وبَدَاء) بِالمَدٌ أي ظهور رأي (مكتري الدَابَةٍ) سافر عليها (مِنْ سَفَرِهِ) أي بدل 
سفره» «فمن) بمعنى بدل كما في قوله تعالى: «أَرَضِييُمْ بالحيوة الدّنْيَا مِنَ من 
الآجرة4") متعلقة يبداء وإنما كان هذا عذراً لأن المستأجر ربما كان يسافر ا 
فذهب وقته» أو لِطُلَبٍ غريمه فحضرء أو للتجارة فافتقر (بخلاف بَداء المكاري) من 
سفره» فإنه ليس بعذر لإمكان أَنْ يبعث الدوابٌ مع أجيره» (و) بخلاف (ثَرْكِ جياه 
مُسْتاجِرٍ عَبْدٍ ييخيط لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في المُنرف) أي في صرف النقودء 
واللام الثانية متعلقة «بتزك)» ونما لم يكن هذا عذراً لإمكان أن يخيط الغلام في ناحية. 


)١١‏ ف في المطبوع: المبيع: وما اجام قن الک 
(۲) سورة التوبةء الآية: (۳۸). 
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و بيع ما آجَرَهُ. وتَنفَسِحُ تَوْتٍ أَحَدٍ العَاقِدَيْنِء إن عَقَدَهَا لِنَفْسِه ا 


(و) بخلاف (بَيْع) المُؤجر (مَا آجِرَهُ) فإنه ليس بعذر لإمكان استيفاء 
المستأجر المنافع» والعين على ملك المشتري كنا برها ولغن عا ملك اقات 
في ظاهر الرواية لعدم منافاثة لحقة: وقيل: يفسخه كالإجارةء وإنما الخيار للمشتري: 
إِنْ شاء فسخ البيع» وإِنْ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأحذ المبيع» وإن أجاز 
المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدة» لسقوط ک حَّه في ضفن إجازته عقداً 
ليس له» بخلاف إجازته الإجارة» لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو آجر ما 
آجره في مدة المستأجر فسخ عقده إِنْ شاءء لاستحقاقه المنفعة د أ ا 
واستحق الأجرة لأن عقده صار كعقد المُضولي اوھ ا عن المنفعة في مدة 
المشاخر 


وقال الشافعي: لا تفسخ الإجارة بالعذر» لان المنافع عنده بمنزلة الأعيان» فكانت 
الإجارة کالبیع» وهو يُفُسخ بالعيب لا بالعذرء فكذا الإجارة» وبه قال مالك» وا 


وأبو تؤر. 


ولنا أن العذر في الإجارة» كالعيب في بعلنل للستي 01 ا 
عليه وهي المنافع - لا تصير مقبوضة إلا بالاستيفاء والبيع يفسخ بالعيب الحاصل 
قبل القبض» فتنفسخ الإجارة بالعذر. والجامع بينهما عَجز العاقد عن المُضي ۱۸١[‏ - 
بع في موجب العقدء إلا بضرر زائدٍ لم يُستحق بالعقد. 


وفي «الجامع الصغير»: كل ما ذكرنا أنه عَذْرٌ فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا 
يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضيء لأنه منزلة العيب في في المبيع قبل 
القبض» فينفرد العاقد بالفسخ. وفي «الزيادات»: أن الاخ يرفع إلى الحاكم ليفسخ 
الإجارة» لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي» کا في الهبة. قال 
شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم مَنْ قال: إذا كان العذر ظاهراً انفسخت» وإلا 
يفسخها القاضي. قال «قاضيخان» و «المحبوبي»: وهو الأصحء والعذر الظاهر مثل 
الاستعجار لقلع الضرس فيسكن الوجع» أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة. 

(وتَنْفَسخ) الإجارة (بمَؤت أحَدٍ العاقِدَيِنِ إن عَفَدَهَا لِنَهْسِه) وبه قال التوري 
والليث. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ؤر وإسحاق: لا تنفسخ» ويقوم وارئةُ 
)١(‏ في المطبوع: أجازه» وما أثبتتاه من المخطوط. 


كِتَابُ الإجارة 44 
فإن عَقَدَمَا لِغَيْرِهِ قلاء کالو کیل والوّصيٌ؛ ر موا الوَقْفٍ. 


فلو قال لِقَاصِبٍ ذَارِه: فَرَغْهَا ولا َأَجرَئهَا کل شَهِرٍ کذاء فسكت ولم يُفْرِغ 
المُسَمّى. 


ا ا عاك أحدهما أو كلاهماء لان المنافع عندهم ي 
العين لا يبطل بموت أحدٍ العاقِدَيْن فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد 
ساعة فساعة بحسب حدوث المنفعة» فإذا مات المُؤجر بطلت» لأن المستحقٌّ بالعقد 
المناقع التي تتحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته» لأن الدار تنتقل إلى وارثه 
را يدت على ملك وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على 
أن اانه الوارث فيهء فتكون المنفعة المجردة موروثة وهي لا تورث. 


ت 


(فإن عَقَدَهَا) أحد العاقدين - الإجارة - (لِغَيِرِهٍ قلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء 
الى [والمستححق]”"© چ لو مات المعقود له بطلت لما 0 (كالوَكيْلٍ) 
يعقدها لموكله (والؤصي) يعقد ها لمَحْجورهٍ (وَمَُوَنّي الوَقْفٍ) يعتدها للوقف. ولو 
مات اڪ المستأجرين أو ا بطلت الإجارة في نصيبه) وبقيت في نصيب 
الآحر في ظاهر الرواية. وقال رُكَوْ ‏ وهو روايةٌ عن أبي حنيفة -: تبطل في نصيب 
الحي أيضاًء لأنها إجارة المُشاع. 


ولع . عدم الشيوع شرطٌ صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات 
المُكاري“ في بعض , الطريق فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية 
ا حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة» ولو استقبل 
المُكاري في الطريق لصوصٌ لم يمكنه ذَفْعْهِم وعدم أنه إن لم يطرح الحمل أحذوا 
الدابة والحمل فطرح الحملء وَهَدٌ بدابّته لم يضمن لأنه لا يُعد مُقصّرا في مثل هذه 
الحالة» كما لا يضمن الراعي لو ذبح“ ما حاف مولّه» في المختار للفتوى. 


(فلو قال) المالك (لِعَاصِبٍ داره: فَرُعْهَا وإلاأ) ) أي وان ر (فَأَجْرَتُهَا کل 
شَهْرٍ كذاء فسكت ولم يُفرغ يجب المُسَمَى) لأن قوله و: لا فاج خونها كل كير كنا 


. ٤٥١ المكاري: الذي يوج الدَّوَابٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ض‎ (CY) 
ف في المطبوع: التسريح» والمثبت من المخطوط.‎ )۳( 
عبارة المطبوع: لو ذبح فطرح ما حاف والحبت من الخطوط.‎ 2) 


44 كاب الإجارة 

رصح ځ الإجارة: وفَسْحُهَاء وَالمُرَارََ عة ى والمُسَاقَاة والوَكالَةٌ والكَفَالَةُ 
وَالمُضَارَبَة والقَضَاءٌ والإمَارَة والإِيْصاء. والوَصِكَةٌ: والطّلاق: وَالعَعَاقٌ» والوّقف» 
مُضَافَةَ إلى مُستَقَْلِ لا البَيِعُ وإِجَارَئهُ وفَسْحَُهُ والقشمَة والشَّرِكَةُ والهبة والتکاح» 
والوَجّعَة 8 ت والصّلْحُ عن مالٍ» وإبراءٌ الدّيْنِ. 


- أ كذا» إيجابٌ. معلق على عدم التفريغ والإجارة يصح تعليقها بالشرط» وسكوت 


(وصَحٌ الإجارَةٌ, وفَسْخُهَاء والمُرَارَعَهُ والمُسَاقَاةُ. والوَكَانَة» والكَفَالَة والمُضَارَبَة, 
والقَضَاءُء والإمَارَةٌ, والإنصاءء وَالوَصِيّةُ, والطلاق, والعَتَاق» والوَقْفْء مُضَافَةَ إلى) زمان 
(مُسَتَفبَل). أما الإجارة فلأنها عليك المنافع» وهي تحدث ساعة فساعة» فتكون 
مضافة. وأما فسخها فمعتبڙ بها. ر المزارعة والمساقاة فكل منهما إجارة. وأما 
الوكالة والمُضاربة فلآنهما من باب الإطلاق» كالعتق والوقف» والطلاق. وأما الكفالة 
[فإنها](' التزام المال ابتداءً فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط» كالنذر. 


وأما القضاء فلأنه من باب الإمارة» وقد قال النبي ين لما أَمْرَ زيد ب حارثة 
في غزوة مُوتة: «إن قُيِل زيدٌ فجعفرء وإِنْ فل جعفر فعبد الله بن رَوَاحة»" واا 
الإيصاء والوصية فلن الإيصاء توكيل بالتصرف بعد الموتء والوصية تمليك بعده. 


(لا البَنِع) أي لا تصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وإِجَازَْتُةُ) عند الفضولي 
(وفَسْخُّهُ والقِسْمَة؛ والشَّركَةُ, والهبّة والتّكّاح, والرَّجِعَة, والصُلّح عن مالء وإبراء 
الدين) لان هذه العشرة تمليكات للحال» فلا تضاف إلى الاستقبال. 


هذاء ولا يضمن الاجر لحفظ الخان والسوق ما شرق منهما ف في e‏ 
لأنه يحرس الأبواب. أما الأموال ارد بالبيوت» وهي في يد اکا وهو قول 
الفقيه أبي جعفرء وبي بكر البلخي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: 
يضمنء لأنه بمنزلة الأجير المشترك. ويضمن الحَاتّن بِقَطع الحَسَمَّة مع الجلد نصف 
الدية إن مات» لأنه مات من سريان زج مأدُونِ فيه» وم قطع الجلدة» وغَيْرِ اون 
وهو قَطِع الحشفة. وإ لم يمت ضَمِن كل الديةء لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. وإِنّ قطع 
بعضها ولم يمت فعليه حكومةٌ عَدْل. ولو شرط عليه وعلى القَصّادء والحَجامٍ العمل 


زهة أخ رجه الإمام أحمد في مسنده ١/65؟.‏ 


موق ع فوقو وو عد ع وود و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو وو همه ووو وو وميه مم و و وو ه امم واراو هاوه مم رن 


السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحَمّالَ إدخال الحمل إلى البيت» لأنه 
من تمام العمل ولا يلزمه الصعود [به]17؟ إلى لى السطح ونحوه إلا بالشرط في العقد 
لكونه أمراً زائداً. 


ويلزم مُوْجِرَ الدار فِعْلّ ابل تو که بالشکتی» كالعمارة» وإصلاح الميزاب» 
وعَلَّق الباب» وستر السطح والشلّم» ويلزمه إخراج ما في المخرج - وهو موضع قضاء 
الحاجة ‏ ولو كان امتلاؤه من المستأجرء لأنها من جملة منافع الشکنى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه» لأن الإنُسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع به ويجوز 
لساكنها الخروج منها حيتئذٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجه هو يكون متبرعاً. ولا 
يحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارة» فإن رآها حيئيذٍ فلا خيار له لرضاه بالعيب. 


ولا يضمن دَلَال دقع المتاع إلى مَنْ يشتريه لينظره» فذهب به ١811‏ ب] 
من بین يديه ولم يَظمَر به» للإذن له عادةٌ بالدفع لِمَنْ بريد الشّرى» ولم يقصّر في 
الحِفْظ حيث لا يلتهي عنه بغيره» وكذا لا يضمن إذا شرق ثمن المتاع منه. وإنْ ع 
المستأجر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئأء لعدم إتيانه 
بما أمر به وإِنْ لم [يكن]0) يذ كر مكانه» ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقبرة محلته 
والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع» واستحق الاجا إن فعل كذلك لأن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم. 


£4۸ كِتَابُ العارية 
كتاب العاريّة 


8 بے أَعَوْتُكَ وَمَنحتّكُ وأَطعَمْتُكَ أُرضي» 00 1غ 


کتاب العاريّة 

(هي) لفكت بالتسدينه وتخت رة إلى الغارة لان لبها عاد بوغيت: غلى أن أصل 
الغا الغرر: 

وسّوعَاً: (تملِئك تفع بلا عِوَضٍ) فخرج تمليك العين» كالبيع والهبة» وتمليك 
النفع يِعِوّضء كالإجارة. وقأل الكوعي : هي إباحة الانتفاع» لا تمليك المنفعة» وهو 
قول الشافعيٌ وأحمد» لان المستعير لا يملك الإجارة من غيره» ومَنْ ملك شيعا ملك 
ليك من غيره بعوّض . 

ولنا أن المستعير إنما لا يملك الإجارة لما فيها من الضرر بالمعير» لأنه مَنّْكَ 
المستعير المنافِع على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاءء فلو ملك المستعيرد الإجارة 
لم يتمكن المُيير من ذلك . 

رفصل في مشروعية العارية] 

وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى: وغول المَاعُونّ» فإنه سبحانه 
وتعالى ذَمٌّ م على منع الماعون الذي وعدم إعارته» فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: 
وهي ما رَوّى البخاري ن اتش قال: كان فْرَحُ غ بالمدينة فاستعارٌ النبيٌّ رسا من أب 
طلّحة ‏ يقال له المندوبُ ‏ فَرَكبَهُ فلمًا رجع قال: وما أبن من إشيع» وَإنْ وَجَدَُّنَاهُ 
لخر أي الفرس سريعاً كجريان البحر -. وبالإجماع: فإِنَّ الأمة أجمعت على 
جوازهاء وإنما اختلفوا في كونها مستحبةٌ وهو قول الأكثر أو واجبة وهو قول البعض. 

[فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية] 

(وتصح بب: َعَرْتُكَ) لأنه صريخحخها (ومَنحتّك) وبي هذل لان أصلٍ المنح: أن 
يُغطِي الو جل آخر ناقةٌ أو شاةً لِهَهْرَبَ لبنهاء ثُم يردها إذا رخ روعي فيه أضل الوَضْعء 
ويل على العارِيٌ ية إذا لم يرد به الهبة. (وآطحَمثّك آزضي) لأن الإطعام إذا أضيفٌ إلى 


)0 اي الاسترداد متى شاء. 


كناب العارئة 44۹ 
حَمَلَئُك عَلَى ذَاببي هذه وأَخْدَمْئُكَ عدي وداري لك سُكتى, وعْمْرِي شکتی. 

ويَرْجِعٌ المُعِيْرُ مى شاءَ. 
ولا تضمَنْ رَد مَك بللا تَعَد إن هلكت» 1171158 10 


ما يُطعَم كالا:ض تراد به أكل عَلتهاء إطلاقاً لاس المحل على الحال. (وَحَمَلْتُكَ 
عَلَى دَابِّتي هَذِه) لأنه يقال في لقره حمل فلانٌ فلاناً على دابته إذا أعاره إِيّاهاء 
وإذا وهبه إِيَّامَاء فإذا تو أحدهما صخت نيثه» وإذا لم ينو حمل على الأَدْنىء لعلا لعلا 
يلزم الأعلى بالسّك. 

(وأخدمتُكٍ عَڼدي) لن هذا دن في استخدامه» وهي 0 (وذلري لك سُكْتى) 
أي من جهة الشكتى . قَدَارِي: مبتدأء ولك: خبره» وشکنی [تمييز]“ عن النسبة”© إلى 
المغاطيء لان قول ولك يحتمل أن يكون له رقبتهاء وأن يكون له منفعتها. وقوله: 
شكنى محكمٌ في المنفعة فهو مُعيِنُ للثاني يكم التفسير فيكون عَارِيّةً. (وغُفري 
سَُكْنَى) أي داري لك عْمْرِي كن يقال: أَغْمَرَةُ الدّار: أي قال له: هي 3 مُذَة 
عْمْرِك [ = أ والغمری: اسم مه قيضي ماه ا شکتاکا لك مدة عُمُرك. 

(وتزجع ا مَتَى شَاءَ) سواء كانت العاريّة مطلقة أ موّقتةٌ لان المنافع 
تخدّث شيعا فشيئاء وثبوت المِلّْك فيها بحسب حدوثهاء فالرجوع" بالنسبة إلى 
المنافع التي لم تحدثء فيكون امتناعاً عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 


[حكم ضمان العارية] 
(ولا مُضْمَنُ بلا تَعَدّ إِنْ هَلَكت) وبه قال مالك والنّؤْري والأؤرّاعي» وروي عن 
علي» وابن مسعود» والحسنء والنّحَعِيء والشغبي» وعمر بن عبد العزيز» وشُرَيْح. وقال 
الشافعئ رحمه الله: إِنْ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمِنء وإ هلكت من غيره 
وحاصل الخلاف د العاريّة امان مطلقاً عندنا لا وقت استعمالها فقط كما قاله 
الشافعيّ رحمه الله؛ وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاءء وإسحاقء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: 171 الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن مَنْ حَائَك»). رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أُحَدَّتْ حتى تؤديه). 


ره في المطبرج: تميز» وما أثبتناه من المخطوط. 1 

زهة لأن اللام في كلمة: «لك»» تفيد: معنى الملك» ومعنى اة أي منفعة الرقبة ‏ فكلمة: 
«شكنى» صرفت وميّزت المعنى من الملك إلى المنفعة. 

(م) أي رجوع المُعير عن عاريته بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث لا إلى المنافع الحادثة ‏ السابقة . 


و6 موه ءام مالو ل ووه وو ع وموم و ووو لعو و ووو م ووو ووو وه ووو وو و و فو و ووو ووو وول و ووو وو ةنولم يرو نن لمم يه 


ا أبي شيبة. ونا زوق بو داود والكسائي عن صفوان بن أمية أن :ابي كله 
استعار منه درعاً يوم حُتين) فقال: أَعَصْبَاً يا محمدٌ؟ قال: «بل عاريّةٌ مضمونةً). 
ولنا ما رَوى أبو داود و حديث حسن - عن أبي أمامة قال: 
سيعت رسول الله مار يقول: إن الله قد أَعغطًى كل ِي عق عَم فلا وَصِيْ لِوَارثْ») 
إلى أنْ قال: «العارية 0 يد مَودؤْدَة) . وما في «مصنف عبد الوَزّاقَ» عن عمر 
بن الخطاب قال: العارِدٌ ' الوَدِيعة» لا ضمان فيها إلا أنْ يتَعَدّى. وعن علي: ليس 
ا العارية 0 


الحديئان اللّذان رَوَوْهُمَا أولاً نما يقتضيان وجوب رَد العينُ ولا کلام فيه وإنما 
الكلام في وجوب ضمانِ القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَوْه من حديث صَمُوان مُعَارَضُ با 
روى ا في «مسنده»» والحاكم في «مستدرکه» - وسكت عليه وابن حجان 
عن ابن عباس: أن رسول الله اة استعار من صَفُوان بن أمية دروعاً وسلاحاً في غزوة 
حُنَينَء فقال: يا رسول الله أعاريةٌ مؤداة؟ قال: انعم عاريّة مۇداة). 

ويجاب عنه َه عليه الصلاة و اد دروع صَفُوان بغير رضاه» و قال: 
«أَغَصَْاً يا محمد)ء لأنه اة كان مُختاجاً إلى السلا فكان الأخذ له حلالاً ولكن 

ااا اة طعام الغير في حال المَحْمَصة”". .وقيل: المراد ضمان الرد 
قوله عليه الصلاة o‏ «إِذا اتك رُسُلي ذأغلهم تلذتين يعيرا وكلانين درعا 
قال: فقلت: يا ل الله . أعاريةٌ طون أو غَاريةٌ مؤداة؟ قال: «بل مؤداة). رواه أبو 
داود» والنّسائي» وابن حِبّان في «صحيحه». وقيل: كان هذا منه عليه الصلاة والسلام 
اشتراطا للضمان على نفسه. 

وعندنا المُشتعير لا يضمن بالشرط ۱۸۲1 - ب]» ولكنٌّ صَفوان كان يوميذٍ 
حربياًء ويجوز بين المسلم والحؤبي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. وقيل: 
المستعير وإِنّ كان لا يضمن لكن يضمن بالشرط كالمودّع؛ على ما ذكره في 
«الشنكقًى» وقيل: | إنما [قال]“ ذلك تَطييباً لِمَأْب صَفُوان على ما رُوي: أنه َلك 
بعض تلك الرو» قال كياة: إن شعت عَرِمناها لك فقال: لا فإنما [أنا] اليوم اا 
في الإسلام ينا كنك و ول كان الكقاة وها لامر برها أو الإبراء. 
(1) الشخمصة: الجوع والمجاعة. النهاية د 
(؟) في المطبوعة: كان» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »4٠١ 4٠05/7‏ كتاب العارية (47)» باب تضمين العارية 

(۱)» رقم »)٥۷۷۸(‏ ورقم (5/الاه)» و .)٥۷۸۰(‏ و وما بين الحاصرتين منه. وقد رواه المؤلف هنا= ء 


کاب العارية 4۵1 


ولا نو بحرء فإِنْ آجَرَهَا فعطبث» e‏ ولا يَرْجَعٌ م المُشتمير أو المستأجر 


وتزجغ على مؤجره إن لم غلم أله عارئة. 
ویار ما اَلَف اسْيَعمَالَهُ أو لاء إِنْ لَمْ يعن مُنتَفِعاً وما لا يحتف إِنْ عَين. 
وكذًا المُؤْجَر AAS‏ ا ع 


[فصل في حكم إجارة وإعارة العاريّة] 
(ولا تَؤْجَر) العارِيّة لأنها غير لازمة في الأصلء والإجارة لازمة» وأجازها مالك. 
وكذا لا تُوهَنٌ العاريّة ةعفان لآن اله ان وهي ا (فإن آجَرَهَا) المستعيرٌ 
( فْعَطِبَتْ ضَمَنَهُ) أي المستعيرٌ (المُعِبْرٌ) ) لأنه ار غاصباً بَعَدّیه» (ولا تزجع المُسْتَعِيْرَ) 
على أعده لآنه طهر أنه آجَرَ يلك نفسه» (آو) ضكر صن امير (الفستأجر) لأنه قبض 
ملكه بغير إذنه کان ا جر من ن الغاصب. (وتزجع) المستأجرُ (على مُؤْجِرِه”' إِن 
نَم يَعْلّم أنه عاريّة) لكونه مغروراً من جهة مُؤْجِرِهِ دَفْعَاً ِضّرر الغرور عن نفسه. وما إذا 


علم أنه عَارِيّة فلم يرجع» لأن المُؤجر حينكل حِينئذٍ لم يكن منه غرور» فا اا 
الغاصب إذا كان عَالِمَاً بالعْصب. 


(ويّعَارُ) من العاريّة (مَا اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالَهُ) باختلاف المستعمل. ك ركوب الذّابة 
وس 0 (آو لا) أي لم يختلف» كالحمل على الدابة» والاستخدام» والشکتی (إن 
لَم مُعَيّن) المُعير (مُنْتَفِعاً) وبه قال مالك والشافعي e‏ الله في و كه لذن العاريّة 
فلك المنافع وقد صدرت مطلقةء وللمالك أن علك غيرة. والأصح في مذهب 
الشافعي» وهى قل اح ها ل ار ا غ د الإعارة إباحة المنافع» والمباح له 
ليس له أن يح لغيره. 


(و) يُعار من العارية (ما لا يَحْحَيِفٌ) استعماله (إِنْ عَيّنَ) المُعِير مَنتَفِعَاًء لأن 
التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت» بخلاف ما يختلف 
اعمال :لان المعير رضي با بذلك المُعَينٌ دون غيره (وكَذَا المُؤْجَر): : بفتح الجيم: أي 
0 كم المُعَار إِنْ يل الجر المنتفع) > فللمُشتأجر أن يُعيره» سواء اختلف 
استعماله أو لاء وإِنْ ن عق لا يُعير إل ناكلا لف امال لذن الإجارة تمليك المنافع 


= بلمعنى. قال أبو داود: وكان ‏ أي صفوان - أعاره قبل أن يسيم ثم أسلم. انتهى. سنن أبي داود ؟٠/‏ 
5 م كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في تضمين العارية (۸۸)» رقم (30515).. 


)0 اي بالضمان. 


tor‏ كناب العارية 
فَمَنْ اسْتَعَارَ داب أو استأَجَرَهًا مُطلَقَاًء له أن يحمل ويُعِيرٌ» ويزذكب ویرکب» وأا قعل 

وإِنْ أَظْلَقَ لا 0 الوَقْتِ والتّؤع, الْتَمَعَ ما شَاءَ أَيّ وقتٍ ضَاءَ. وإِنْ فَدَ 
صَمِنَ بالخلآفٍ إلى شر 


ن الإجارة بعوّضء والإعارة بلا عوض. 

(هْمَنْ اسْتَعَارَ دابَةء أو استأجَرَهَا مُطَلَقَاً) أي من غير تغيين اح أو ممع ([له 
ل" يَخمل ويُعِير) للحمل (ويَرْكَبَ) - بفتح الياء والكاف ‏ (ويِرْكبَ) - بضم الياء 
وكسر الكاف ‏ عملا بالإطلاق (وآتاً فْعَلَ) من الكخمل والركوب والإركاب (تعين) 


ني الع فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِن بِغَيْرِهِ) إن عطجت» > لأن ما وقع أَوَلاً 
يع ادا بالعقد» فصار كأنّهُ منصوص عليه. 


(وإن أطلّق) المُعير (الانْتِقاع في الوفت) ٠۸۳7‏ - أً] متعلق ب: «أطلق»» (و) في 
(التؤع) ) والقدر ( (لنتفة! المُستعير (مَا شَاءًَ) من أنواع الانتفاع (أي وقتِ شاءَ) عَمَلاً 
بالإطلاق. (وإنْ ق فَيِّدَ) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو جمعة أو مكان» كطريق مَکة أو 
نوع منفعة أو بهما (ضَمِنَ) المستعير (بِالخِلاآفٍ إلى شَم) عملاً بالتقييد (فَقَط) أي ولا 
يضمن بالخلافي إلى خير ولا إلى مساو لأن الإذن بالشيء إِذْنَّ بما يساويه وبما هو 
خيد منه» کمن اا ليخت عليها فيز“ من ا ا فَحَكْلًَا فَفِيزاً من 
حِنْطة خرف أو حمل مثل ذلك شعيرء وهذا استحسانٌ. ويضمن قياس لأنه مخالِف» 
فإِنَّ عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة EE‏ ترى أ ال وكيل بالبيع بالف 
دهم إذا باع بالف دینار لم يَنْفُذ بَتِعْه. ووجه الاستحسان أنه لا فائدة للمالك في 
تعيين الجنطة إن مقصوده دَفْع زيادة الضرر عن دابته» ومنل کیل الجنطة من الشعير 
يكون أف على الذّابة. 

(وكذا تَفْيِيدُ الإجارة بتوع آؤ قَدْرٍِ)» ا وَقْتِ 2 مكان فن وافق ا أو 
خالف إلى مِثْلء أو إلى خير لا يضمنء ون حالف إلى شو يضمن. واختلفوا في إيداع 
المُسْتَعِيِر فقال جماعة منهم الكوحي : ليس له ذلك مستدلين بمسألة الجامع: وهي أن 
المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من هامش المطبوع. 
(۲) تقدم شرحها ص 237037 تعليق رقم (۲). 


كناب العارية tor‏ 


- 


وَرَدُهَا إلى إِضْطَبِلٍ الها أو مع عَبْدِهٍ أو أجيره مُسَانَهَة 
رَيْهَا أو عَبْده يَقوْمُ م عَلَى دَابَةِ لاء تشلیم. 


المستعير [العارية” '“]» ولیس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلاني: وهذا ارلا م لاء 
الإيداع تَصَدُ تَصَدِفَ في ملك الغير ‏ وهو العين ‏ بغير إذنه قصدأء بخلاف الإعارة فَإنّها 
صف ف في المنفعة ة قَضدَاًء وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 

وأكثرهم على أ له ذلك» منهم: مشايخ العراق» وأبو الليبة» و بكر محمد 

بن القضل» وبرهان الأئمة لأن او دون الإعارة» لأن العين وديعة عند المستعير فى 

العاريّة, فإذا ملك الأعلى فأؤلى أَنْ لك الأدنى. قال ظَهِيرُ الین المَرْغِيئاني: وا 
الفتوي. ا ؛ الجامع محمولة على ما إذا كانت العاريّة مؤقتةٌ فمضت مدتها بعثها 
مع الأجنبي» لأنه بإمساكها بعد مُضِي المدة”'© يصير متعدّياً حعى إذا ملكت في يده 
يضمنء فكذا إذا تركها في يد أجنبي . ١‏ 

(وََدُهَا) - مبعداً - أي رد المُشْتَعِير الدابّة (إلى إِضْطّبْلٍ مَالِكِهَا)ء أي مَوْبط 
الدّابة (آو مَعَ عَبْدِهِ) أي عبد المستعير (أو آجثره مُسَاتَهَة أو مُشَاهَرَةَ أو مع آجير رَبهَا)؛ 
أي رب الدابة (آو) مع (عَنِوِهِ) سواء كان (يَقُومْ عَلَى دة آو لا) يقوم عليها (تَسَْلِيمَ) 
خبر المكدا. والقياس أن يَضْمن المستعير إذا رَد الدابة إلى إصُطبل مالكها فهلكت, أو 
رد العَبِدَ المُشتعار إلى دار مالكه فتليفء وهو قول الشافعي وأحمدء لأن الواجب عليه 
ارد إلى المالك ر نائبه ولم يوجد فيضمن» كما في الوديعة» والمغصوب» والمرهون» 
فإنه لا يبرا فيها إلا إلا بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقاً.  ۱۸۳[‏ ب]. 

دنكة الا تيان أنه أتى بالتسليم المتعارّف»ء لأن رد د العواري إلى دُور مُلاکها 
متعارف» كآلة البيت» والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها 
رَدّهَا إلى إصطبلها. وقيل: هذا في زمانهم» وأما في زماننا فلا يبرا إلاً بالتسليم إلى يد 
0 وأما عبد المستعير أو أجيره مسانهة أو مشاهرة فلآنه من عيال المستعيرء وله رَدُعَا 

عن في ع ا لأن حِفُظ الوديعة بهم. 

واا الا بالمياومة خا بعك من السا واا أجير رلك الذانة أو عبده فقياس 
قو الشافعي رحمه الله أنه يضمن» کما في ا ووجه مذهبنا - وهو قول ا 

- أن مَالِكَ الدابة راض ا وا أذ مَوْنة الرد على مَنْ وقع القبض له» لان 

«الكراج بالضمان» والود واجب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أَحَدَتْ 


)١(‏ في المطبوع: الجارية» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) وفي المخطوط: العدة. 

(۳) احرجه أبو داود في السنن ۷۷۷/۳ ۷۷۹ كتاب البيوع (۲۲)» باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله. . e‏ رقم (۳۰۰۸). 


464 كتاب العارية 


ا مشتعار ر غير فيس إلى دار مالكهء بخلاف رَد الوَدِئْعَةِ والمَغصُوب إلى 


وعَاريَة التقْدَنْنِ» والمكيل, والْمَوْرُوْنِء والمَغْدُودِ قزض. وصح إعارةٌ الأرْضٍ 
للبتاع, والعؤس. وَل أَنْ يرجح عَنْهَا يكف قَلْعَهُمَا. وضّمِنَ مَا تقض بالقلع eS‏ 
حتى تُوديهُ)00) اد احا ا 

(کرد مُسْتَعَارٍ غير تَفِيِس) كفس وغِريّال ونحوهما (إلى دار مَالِكْهِ) فإنه يكون 
تسليماً لمالكه اتفاقاًء لأن الدار في يد مالكها فکان الرَدٌ إليها 5 إليه. و افيس 
كالمصحف والجوهرء فلا شل في العادة إا إلى يد مالكه» (بخلافِ رَد الوَدِيْعَة, 


والمَغْصُوب إلى دار مَالِكهًا) ) فإنه لا يكون تسليماً له. 9 الوديعة فلأّن المالك رضي 
بجمظ المودّع دون غیره» وأما المغصوب فلن الغاصب مُتَعَدٌ بإثبات يده فى 


المغصوب وإزالة يد مالكه» فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكه. وذلك بحقيقة بحقيقة 
التسليم إلى مالكه. 

(وعَارِيَة النّقْدَنْنِء والمكيلء والمَؤْرُونِء والمَغدُود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(قزض) وتسميعها عارية مجان لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا ا بهذه 
الأشياء إا اتات عينها ي لاع ف 0 0 بالهجة ا 
ذلك إعارة لا قرض»› e‏ له المنفعة ا 


(وصَح إعارةٌ الأَرْضٍ للبتاءء والقزس) لان كلاً منهما [له](2 منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» بل أولى لأنها تَبْدْعٌ. 

(وَنَهُ) أي للمُعير (أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا) بعد أن يجني المستعير أو يغرس» لأن عقد 
الإعارة غير لازم (ويُكَنُفَ) [المعيز"“ المستعير (قَلْعَهُمَا) أي البناء والغرس» لأنه شّعْل 
أرضه بهما. (وضّمِنَ) المعيرُ للمستعير (مَا نَقصّ) البناء والغرس (بالقلع) بأن : يُقَوّم 
قائماً او لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَّكْرَه في كرح الكنز). 0 
بكم [دُشْترى]<"© بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي «القُدُوري»: إذا كانت 
قيمتهما وقت مُضي المدة المضروبة عشرةً دنانير مثلا وحين قلعهما انیت يرجع 


.٤۷/۲ أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )۲( 


(۳) في المطبوع: يشتريان» وما أثبتناه من المخطوط. 


تات العارية t0‏ 
إن وها وَرَجَعَ ِلك وكرة ارج 

راز آ6 لزع اغا على تة وَقَتَ أو لا. 

وأَخْرَةٌ رَد المُسْتَعَارٍ والمُسْتأجَرِء والمَغْصُوب على المستعيرء وَالمُوْجِرء 


والقاصِب. 


يعاري وف اندر کیا به إلا أن رفا صمو رح بوه 
ذلك لأنه ملكه. 

(إن وَققَهَا) المعير (وَرَ جح قَبْلَهُ). وقال زُفْر: لا يضمنء لان التوقيت» والإطلاق 
يه سواءء لبطلان التأجيل ذ في العواري. ولنا أن المعير بالتوقيت غاب للمستعين لأنه 

ص على نوك الأأرض في يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سَكَاهاء وللمغرور أَنْ 

يدفغ الطور عق نفسه ارج على العَارٌ. 

(وكرة) ) للمعير إِنْ كان وَقتها (الرُجوْع) عن الإعارة (قَبلَهُ) أي قبل الوقت الذي 
وَقتَها به. لأن فيه لت الوغد: تكد الان يالو 01 لخم ا عن اهن 
شيعا ۸٤[‏ - أ] من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت» لأن المستعير حيتكذٍ مغتد لا مغرور . 
لأنه اعتمد الإطلاق في العَقّد. وقال مالك: ليس له الرجوع متى شاءء لأنه غير متعدٌ 
فيهء فلا يكرن. لصاحب الأرض أن يأخذها ما لم يُفْرعْهَا المستعير. 

قلنا: الأرض على ملك فاي والعاركة لا اق بها لزوم. وقال ابن ابي ليلى: 
البناء للمُعير» ويضمن قيمته فيضا أصاحبه» لأن دَفْع الضرر من الجانبين واجبٌ» وإنما 
يندفع بهذا. 

قلنا: صاحب الأرض لم يرض [بالتزام]("2 قيمة البناءء ففي إلزامه ضرر عليه 
فلا يصار إليه ون شی اوور :ولا رة حه ن دفع البناء وتمييز مِلْك 
اا عن الآخر ممفكن. 

(ولؤ أَعَارَ) أَوْضَاً (للرّزع لا يَآَحُذْ) المعير الأرض ض (حَتَّى يُخْصَد) الزرع (وَقْتَ آو 
)لان ا نهايةٌ معلومةً فيترك إليها بِأَجْرٍ المْل مراعاةً للحَقّينء فكان أولى من 
القَلّع. (وأَخِرَةُ رَدْ المُسْتَعَارٍ والمُسْتَأْجَرِ والمَغْصُوب على المستعيرء والمُؤجرء 
والقاصِب) لما تقدم(". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


1) في المطبوع: التزام» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) في الكلام لفٌّ وتشر مرتب» يعني أن أخرة المشتعار على المستعير لأنه قبضه لمنفعة نقسه» والردٌ 
راع عليه والأجرة موي الرق: فيكؤن عل تو ا ره اها علس الو لأن الت 


461 كِتَابُ الوديعة 


كتَابُ الوديعة 


كتاب الوَّدِيْعَة 
(هي) لغد: فعيلة مى المفعولة) مشتقةٌ من الدع وهو 21 وقد جاء في الحديث: هين 
قوم عن وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ)('؟ أي عَنْ تركهاء وقرىء قوله تعالى: «ما وَدَعَكُ رَبك وما 
قَلَى)2'0) بتخفيف الدّالء أي ما تركك وما أبغضك. 
وشَوعَاً: (أَمَانَةٌ كُرِكَتْ للحِفْظ) مالاً كان أو غيره» بشرط أن يكون قابلاً لإثبات 
اليد ليمكن حِفْظهء حتى لو ودع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصح. 
وكونِ" المودّع فكلفاء لرضوة: اللحفظ علية: 
[مشروعية الوديعة] 
وشرعية الإيداع بقوله تعالى: ن الله يَأموكُ أَنْ تَودُوا الأَمَانَاتِ إلى 
الهاي وأداء الأمانة لا يكون ا كدعا ولان قزل اة ما ابا عا 


وهي مندوبةٌ لقوله تعالى: وتعَاونُوا غل ال e‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واللهُ في عون العبدِ ما دام العَتِدٌ في عَؤن جيه ۷ 


2 


(وضَمَائُهَا كالعارية) فلا يضمن إِنْ لكت من غير تَعَدَّه لما روى ابن ماجه في 


«شننه» عن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جَدَّه: أن النبيّ َي قال: «مَن أؤْدَعَ وَدِيْعَةَ 


- تسق لوجر م سيت الم له لأ والرد غير واجب على المستأجر ونما وجب عليه 
التمكين والعخلية. وأجرة رد المغصوب على الغاصبء لأن الردّ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» 
فتكون مؤنة الرد عليه. انتهى من حاشية محمود بن إلياس الرومي» هامش فتح باب العناية ؟78/5١.‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه 2570/١‏ كتاب المساجد »)٤(‏ باب التغليظ في التُّخلف عن الجماعة »)١07(‏ رقم 
(55/).. 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: البدور الزاهرة ص4 7”14. 

)( اي ويشترط كؤن المودّع... 

.)٥۸( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أي بعد الوّديعة. 

(5) سورة المائدق الأية: (؟). 

(۷) صحيح مسلم »۲٠۷٤/٤‏ كتاب الذّكر والدّعاء (48): باب فضل الاجعماع على تلاوة القرآن 
(۱۱)» رقم (58 -55959). 


كاب الرّديعة fo‏ 
ولَهُ حِفْطْهَا بتفْسِهٍ ويَن في عِيالِهء وإن ُهي. و السَفَرْ بها عند عَدَم النَهي والخَوْفٍ 


فلا ضمان عليه». وقال مالك رحمه الله: «إذا شرقت الوديعة من عند المُودّع ولم 
يُسرق له معها مال» يَضْمن للتهمة. قلنا: هو مُتَبِدْحٌ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا 
يوجب ضماناً على المتبرع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المُشكَؤدع غير 
المُغِلَ ضمان». والمُغِلّ: الخائن» والإغلال: الخيانة. 


(ولَهُ) آي لودع (حِفْظّهَا) أي الوديعة (بِنَهْسِهِ وبِمَنْ في عِيَالِهِ) من زوجته. 
وولده» ووالدَيْه وأجيره الخخاصس الذي استأجره مشاهرةً) أو مسانينة. والعبرة في هذا 
الباب للمساكنة لا للتّفقة. (وان“ تُهي) عن حِفْظها بهم. وقال الشافعي رحمه الله: 
اود اد اله لأن مالكها رَضِي بِحِفْظه لا بِحفْظ غيره. 


ونا أن راخت 7 ب كله أن تعبط حفط مال مهف وهر بحن 
كيالة لأ ا ۷ مک مور با ج الرديعة راا ای اپا بن 7 
عرو فلم يكن له جد من حفْظها جن في عياله. ٠‏ وفي «الذخيرة): الدّفْع إلى مَنْ 
العيال ما يجوز إذا کان اميا ولو دفعها المودّع إلى أمين من أمَنائه ليس في 0 
يجوزء وعليه الفتوى. 


(و) للمودّع (السَهَرُ يهَا) أي بالوديعة وإن كان لها حمل [و]7© مُؤنة (عِنْدَ عدم 
النّْهْي) من صاحب الوّدِيعة (و) عم (الخؤفٍ) بأن كان الطريق أميناً لا يقصد فيه أحدٌّ 
بسوءِ غالبا ولو قصده يمكنه دَفْعُهُ بنفسه أو برفقته. وقال ابو وف رحمه الله: له 
السَمَّرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً» وإِنْ كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حمل 
ومُؤْنّة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة» إذ الظاهر من حال 
صاحبها أنه لا يرضى بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع؛ وإن سافر به صمِن. 
1 وقال الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك مُطلقاً أن المتعارف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه الله: ليس له ذلك إذا قدر أَنْ 


يردها على صاحبهاء أو وکیله» أو الحاكي SE‏ ا حنيفة رحمه الله أنه أمَرَه 
بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد بمكانٍ دون مکان» كما لا يتقيد بزمان دون زمان. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 241/7 كتاب البيوع. 
(۲) «إن» وصلية. 


رةه في المطبوعة: ای وما أثبتناه من المخطوطة. 


40۸ كتَابٌ الوديعة 


ولؤ حفظ بغيرهم صَمِنَء إلا إذا حاف الحزق أو الغرق, فَوَضْعَهًا عند جَارِهِ أو في 
قُلْكِ آخر. 
فن حَبَسَهَا بَعْدَ طلّب طَلَبِ رَبّهَا قَادِرَاً عَلَى التَسْلِيمء أو ججحدهاء أؤ خَلّط ماله 


قَيَد «بعدم النهي وعدم الخُؤف»»› لان المودّع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاهُ رَبُهَ 
يلا خلافي بين العلماء. 

(ولؤ حَفِظ) المودّع (بغرهم) أي بغير نَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي 
بيده لا بيد غيره؛ والأيدي جمدنت بالأمانة (إلا إذا خاف) ا على الوديعة 
(الكزق) بان وقع حريق في داره (آو) خاف عليها (الغَرّق) بأن كان في السفينة 
وهبت الريح (فوضعها عِنْدَ جَارِهِ) في حوف الحرق (آو في فَلَْكِ آخر) في خوف 
العَرّق فإنه له يَضْمن» لأنْ فغله هذا َء تَعَينَ للحفظ فصار ا له دلالة. 

وفي «النهاية»: عن محمد: أن ا إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عل ود إلى أمين امن اا ن خو يثق به في ماله ولیس في عیاله» لا يضمن لالد 
حَنِظَهًا مِئْل ما يحفظ ماله» ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال: وعليه الفتوى. 
وعزاه إلى التُمُونَاشِيء وهو إلى الحَلْوَانِي؛ تم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة) 
الجمْظ بالعيال» بل قال: ويلزم المودع إذا قبل الوديعة حِفْظها على الوجه الذي يحفظ 
ماله. 

(فإن حَبِسَهَا) أي المودّع ‏ الوديعة ‏ (ِبَعْدَ طَلَبٍ رَيهَا) حال كون المودّع 
(قادراً عَلَى النَسْلِيم, آو جحدها) مع ربّهاء سواء اق بها د الجحود أو لا. قيدنا 
الجخود بكونه مع رب الوديعة» 0 لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي : أعندك وا 
لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة»ٍ لا يضمن» حلافاً لِرفر» وهو يقول: الجحود 


سبب الضَّمَانء سواء E‏ أو غيره» کالرتلاف عق يه ا أنَّ 001 
والشافعي» 00 


(آؤ خنّط) المودع الوديعة (بِمَالِه حَنَّى لا يَقَمَيِّرْ) كالجئطة بالحئطة. أو تحشر 
تميزه» كالحئطة بالشعير» وكخلط المائع بغير جنسه: مثل حلط الزيت بالشيرَج 00 
وأشتد الخَلْط إلى المودّع؛ لأنها لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكاً لصاحبها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط بعدم العميز لأنه لو خَلّطها وكان 


)١(‏ الشّيرَج: الدّهن الأبيض. المغرب »45/١‏ وتاج العروس .1۲/١‏ مادة (شرج). 


لاحت 46 
أو تَعَذَّى فَلَبِسَء اؤ ركب أو حَفِظ الوَدِيعَةَ في دار أُمِرَ به في غُيرهاء أو جَهّلَهَا عِنْدَ 
المَوْتَ ضَمِنَ وإن نْ أَزَالَ النَعَدّي رال صَمَانَهُ. 
وإن اختلطت بلا فِعْلِهِ اسْتَرَكاء ولا يَدْفَعُ إلى أَحَدٍ المودعين قِسْطَهُ بِعَيبة 
الآخَر ولأَحَدِ المودعين دَفْعْهَا إلى آخر فيما لا يقس ORE‏ 


يتيسر تميزهاء كما لو حلط الدراهم البيض بالسود» والدراهم بالدنانير» والجوز باللوز› 
لم ينقطع حَقٌ المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج. 


(أو َعَدَّى فَلَيِسَ) الثوب المودّع (أؤ رَكب) الدابة المودّعة (أؤ حَفظ الوَدِيِعَة 

في دار آم ب أي بالحفظ (في غَيْرهَاء آو حَهَلَهَا) - بتشديد الهاء الأولى أي لم 
يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ المَْتِ ضَمِنَ) مثلها لو ملي وقيمتها لو قيميةًُ. هذا“ جواب 

56 الذي هو: «فإن حَبَسَهَا» وما عطف عليه؛ وخَيّرَاُ بين المشاركة والتضمين. 

(وإن آزال) المودّع (المَّعَدّي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة» أو ركوب دايّتها (زَالَ 
ضَمَائَهُ). وقال الشافعي: لا يزول» وبه قال مالك في رواية» وأحمدء (وإن اختلطت) 
يال المودّع (بلاً غي كما لو انشق الكيس في صندوقه فاختلطت يِدَرَاهِمِه 

شک در لها ولا د عم SS‏ لجار لص امبر وهذه شركة أملاك حتى 
اك او ا 0 صم الباقي بينهما على قَدْر ما كان لكل منهما. 

(ولا يَذقع) المودّع (إلى أحدٍ المودعين قشطة) من الوديعة (يِغَيْبَةٍ الآخرٍ) ولو 
دفعه بغيبته يضمن» وهذا عند أبي حنيفة» رهو عزوي عن علي رضي الله عنه» وفيه 
حكاية [ وهي أن جل كتلا ا وأزذغا عِنْدَ الحمَامي لما فخرج أا 
وطلبها منه وأعطاه إَِّامَا وذهب» ثم خرچ الآخر فطالبه بهاء فتحير الحمامي» فذهب 
إلى ا حنيفة رحمه الله تعالى فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما 
أؤدعتماني» فلا أغطيك حتى يحضرَ صاحبك» فانقطع الرجل وترك الحمامي. 

وال ا يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قشطه 
ولا يضمن» سواء كان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القِيَم عند بعض المشايخ» 
والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال» وفيما عداه» كالثياب والدواب 
والعبيد ليس للحاضر أَنْ يأحذ نصيبه بالاتفاق. 


(ولاحَدٍ المودعين دَفْعْهَا إلى آخر فيما لا يُقْسَم) كالعبد والثوب والحيوان» لأن 


)0( اي كلمة «ضين» في المتن. 
)( في المطبوعة» روك» وما أثبتناه من المخطوطة. 


3 كناب الوديعة 
ودَفْعُ نضْفِهَا فِيمَا يُفُسَم. 


وصَمِنَ دَافع الكل لا فَابِصْهُ بِصّهُ. ولا اعبار لهي عن الدع إلى م مَْ لا بد لَه مِنْ 
حِفْظِدء ولا عَنْ الجفظ في بَيْتٍ من اء إلا أَنْ يكونَ به حَلَلْ ظَاهِرٌ. 


المالك رضي بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع عِلْمِه بأنهما لا يجتمعان 
الليل والنهار على حفظها (ودَقْعٌ نِضِفِهَا فِيْمَا يُقْسَم) لأن المالك لما أودعهما مع 
علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما ولا يجتمعان فى مكان واحد للحفظ كان 
اا سا ف كل راعذ ها الت د وات ووا ا 
کالثابت بالنص. 


RM IT OST 
لی قابض الكل لتعديه ل آنه 5 ارذ ومودّعٌ ا لا يضمن‎ 
عنده12)‎ 
(ولا اعتِبار دنفي أي لِنَهْي رَبّ الوديعة الموّع (عن الدّفع إلى مَنْ لا بد لَهُ)‎ 
للمودّع (مِنْ حِفْظِه) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتنك» أو أَحَدٍ من عيالك› فإن هذا‎ 
الشرط مفيدٌء إِذْ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إا أنه نما يلزم‎ 
مراعاته بحسب الإمكان» فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار التَّهْي عن الدفع إليه كالئّهَى‎ 
عن حِفْظِهِ فكان مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» استحساناً. ويضمن‎ 
: القياسء لأنه اسْتَحْمَّظ [َمَنْ اشفُحفطظ] منه» ويؤيد وجه القياس قوله تعالى‎ 58 
والمراد التساء فإذا كان هوامتهياً عن ذَفْع مال‎ EE ورلا ر نوا الشُمَهَاء‎ 
إلى اران فا طك ف مال وا روخم الاستحسان ما تقدم» والله أعلم.‎ ۵ 
(ولا) للنّهِي (عَن الجفظ في بَيْتٍ مِن دار) لأن البيتين في دار واحدة قلما‎ 
يختلفان في الحرزء فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبر» كما لو قال: احفظها بيمينك‎ 
دون يسارك» أو: في هذه الصندوق في هذا الت فحفظها في صندوق آخر (إلأ أَنْ‎ 
يكونَ به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه (خَلَلَّ طَاهِرٌ) فإِنَّ النَفْي معتبد حيشذِء وكذا‎ 
.4535 ٤٦1٠/۷ لزيد تفصيل انظر «فتح القدير»‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )۲( 
سورة النساءء الأية: (ه).‎ 22١ 
في المطبوعة: نفس ماله» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )٤( 


كتَابُ الوّديعة ۱ 
وؤ أَوْدَعَ المُوْدَعٌ فَهَلَكتْء صَمِن الأوّل. 
ولؤ أَوْدَعَ العَاصِبٌ صَمنَ أَيّهُمَا سَاءَ. 


إذا نهاه عن الحفّظ في دار أرق اعتبر النَهْىَ حتى لو خالف صَمِن. 
(ولَؤ آؤدع المُؤدع) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضَمِن) المالك 
(الآول) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ضَكّن أتهما شا كنا قال مالل 
ا (ونّؤ اودع القَاصِبْ) المَعْصُوبَ فَهَلَكَ (ضَمَنَ) المالك (أَيَهُمَا شَاءً) 
باتفاقهم. م مودّع العَاصِب إِنْ لمر يعلم أنه غَاصِتٌ ياجع إلى الغاصب قولاً واجدأ 
ل وحكن أبن لیر اند لا ره وإليه أشار شمس الأئمة. 
ثم اعلم ن الإبداع يكون بالإيجاب والقبول تارةٌ: اَذَك هذا المالء وقول 
الآخر: 28 وبالدلالة أحرى00, و المتاع عند الغير وهو ساكتٌ» لأنه عد بولا 
غفا ولو وَضَّعَه عند جماعة يتعين له حافظاً آخرهُم قياماً وانصرافاً. ولا ضما على مَنْ 
دَفّع ما عنده من الأمانة إ إلى سلطان جار هَدَّدَه على دَفْعهٍ إليه بِقَطِع يده» أو ضربه 
وطأء لعدم قدرته على دَفْه» فلم يكن مُقَمٌ مُقَصّراً في حفظه» والله سبحانه 


ا 


)١(‏ أي وبالدلالة تارة أخرى. 


45 كتَابٌ الفضب 


ك 7 


اخ مَالِ ُتَقَوُم مُخترم لاء بلا ٳِذْنِ الک زنر يَدةُ. 
فلا عضب في العَقار > حَتّى لَوْ هَلَكَ في يَدِهِ لا يَضْمَنُ SS‏ 


كتابٌ الغضب 

(هوَ) لغة: أحذ الشيء ظُلْمَا أو فَهَْل مالا كان أو غيره. وقد شي المغصوبٌُ عَصْبَاً تسمية 
للمَمْعْوْلٍ بالمَضدر. 

ورا (آخْدُ مَالٍ مُتَقَ مُتَقَوم مُخارم عَلَنَاً [1 - (] بلا إِذْن مَالِكهِء يُزیل يَدَُ) 
على و جه يزيل ذلك الخد يد مالك المال عن المال» حتى كان استخدام العبد بغير 
إذن مالكه؛ ولیس الغوب» والحمل على الدابة» غصباً بالاتفاق» لقصر يد المالك عنها 
وإِنْبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله. 

فخرج الاد ها ماري المرب بغير صنع الغاصب» كما لو غَصَب دابة 
فتبعتها أخرى» فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحرء وبالمتقوّم الخمر. 
وا ا ر وان اف رب [ 61" اا ارد واا 
اتاج رارقرب وتحرهاء رر ورین بده للاحتراز عن أَحْحَلٍ العقار لعلاه 
لحر إزالة اليد فيهء لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل. ولأن العَضْب عندنا إزالة اليد 
المُحِقّة عن العين بإثبات اليد المبطلة» أو قصرها ومنعها عنه. وعند مالك والشافعي: 
نات اليد المبطلة من غير شرط إزالة المُحِقّة. 

وفائدة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب» ا وثمرة البستانء والشمَن»› 
والجمال؛ فإنها غير مغصوية عندنا فلا تكون مضمونة» سواء كانت متصلة 3 منفصلة 
إا بالتعدي عليها بالإتلاف» 3 المنع بعد طلب المالك. 2 بدونهما فلا تكون 
مضمونة لعدم إزالتها وقصر يده عنهاء لانعدام ثبوتها عليهاء ومغصوية عنده“ فتكون 
مضمونة لإثبات اليد المُبطلة. 

(فلا عضب في العقار) لما تقدم يِن أَنَّ العَضبَ فيما يُثقل (حَنَّى َو هَلَكَ) 
العقار بآفةٍ سماويةٍ» أو انهدم بناء الدار بسيل (في يَدِهٍ) أي يد آحَِذِه قَهْرَاً من مالكه (لا 
يَضْمَنٌ) وهذا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد: في 


ا 


)0 اي عند الإمام مالك. 


كاب الفضب 1۳ 


ومائقص بفغله به له يُضْمَنُ. 
وَاسْتِخُْدَامُ العبدِ عَضْبٌء لا جُلوْسُهُ عَلَى البِسَاطٍ. ES‏ 


العقار العَضْبء ويضمن بالهلاك في يد أجذه قَهْراً عن مالكهء وهو قول 5 يوسف 
اول وبه قال مالك والشافعي وا لأنه ثبت يده على وجه تضمن تفويت يد 
المالك عنهء فانعقد ذلك و للضمان» كما في المنقول. 


وا ديه رسن اه اني أن القت إا الد اة اتات اة 
المبطلةء لأن الواجب ضَّمَانُ جر فيعتمد التفويت» وإزالة يد المالك 5 تكون بالنقل 
والتحويل» وذا لا يتصور في العَقَّا وإنما يتصور فيه منع المالك عنه» ومنع المالك 
تَصَرفٌ فيه لا في المحل. وصار كما لو بَعْدَ المالك عن مواشيه حتى تَلِقَتْ بذلك. 

وأا قوله :مَل عَصَبَ شبراً م ين أَرْضٍ َو اله تعالى يوم القيامة ن سبع 
أَرضين)( 0 فلا يدل على أنه يتحقق فيه العَضصْبٍ الموجب للصِّمَانء كإطلاق لفظ 
الي على ابيع البغر في دي م مَنْ باع حراأ)». قال ابن الأثير: طوقه من سبع 
أرضين: أي يخسف الله به الأرض  ١85[‏ ب] فتضير البقعةٌ المغصوبة منها في عُنْقه 
كالطؤق. ويؤيده أنه في رواب للبخاري: «خسف به إلى سبع أرضين». وفي «مسند ابن 
ابي شيبة): ومن غصب شبراً من أَرْض جاءته إشطاماً فين “عنقه). والإشطام: كالخلّق 
من الحديد. وقيل: هو أن يُطَوْقَ حَمْلَهَا يوم القيامةء أي يكلف فيكون من طوق 
التكليف لا من طؤق التقليد. 

هذاء والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك فإنه ميا َي جزاء غاصب 
العقار الوعيد في العُقْتى ولم يذكر الضمان في الدنياء فذلك دليلٌ على أَنَّ المذكور 
جميع جزائه» ولو كان الضمان واجباً لكان الأؤلى أن يميت لا الحاجة إليه أَمْسّ. 

(وما تَقصٍ) العقار (بفعله) أو بشكتاه ه في الدار وزرعه في الأرض (يُضْمَنٌ) 
عندهم جميعاًء لأنّ هذا إتلات والعقار يُضْمن بالإتلاف اتفاقاًء كما إذا نقل ترابه» لأنه 
فِغل في ال وار أن ل ي ا من بالات كالخۇ. 

(واسْيِخْدامٌ العَبدِ) والعَمْلُ على الدابة (عضب, لا جُدُؤشة) أي ليس جلوس 
الجالس (عَلَى البِسَاطِ) الذي لغيره عَصْجَاً له لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيعا 
يكرة نيه ماد لقد مالك ربط الشاط قعل مالكه. فتبقى يده فيه ما بقي اتر فعله» 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٠50/9‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها (۳۰)» رقم 6)١51١١  ۱۳۷(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


4 كتاب الفضب 
وحكمُة الإنْمُ لِمَنْ عَم وَرَدُ العين قَائِمَدّ والعُمُ هالكة. 
ويجب ١‏ ليل في ١‏ لمثل > کا لمكيل وَالمَوْرُون والعَدّديٌ المُتقَارب. فإن 


افطع المِثْلُ فَقِيِمنْهُ ممه يَوْمَ يَحْتَصِمَانء وفي غير | مِثْلِيٌ قِيْمَتْهُ يَوْمَ القضْبء كالعَدَدي 
المُتقاوت 


بخلاف استخدام العبد. والحمل على الدابةء فإنه بالتصرف فيهما ابت يده عليهماء 
وذلك موجبٌ لِقَضْر يد مالكهما عنهما. 


كم القضب] 

(وَحْكْمّه) أي العَصب (الإثْمُ يمن عَيِمَ) أن ذلك الفعل عَصْب وأقلام عليه 
بإجماع الأمة ( ور رَد العَيّن) في مكان عَصْبهِ حال كونها (قَائِْمَةء والغُزم) حال كونها 
(هايكة) لمن عم وَلِمَن لا يعلم: بانط أن لاحرد ماله أو اشعرى عَياً 
فَاسْتُّحِقّتء لأن هذا حق العبد» وهو لا يتوقف على العلم والقصد بالإجماع. أما رَد 
العين» فلقوله ككلِِ: «لا يحل لأَحدٍ أن ياح متاع أيه لاعباًء أو جَادَاَء فان أَحَدَهُ هَلْيَددٌهُ 
لبه : ولقوله كله «على اليد ما أَحَدَّتْ حَتّى ثُوَديَهي° 527 غومه» فلانه يقوم 
مقام عينه عند العجز عنهاء فإن قفن شس اضرا للجزء بالكل. 
ٍ (وتجب) على الغاصب إذا عَجز عن ر5 العين المغصوبة يهلاكها في يده بفعله 
أو بفعل غيره (المِخْلٌ في المِثلِي» كالمكيلء والمَوْزُونِء والعَددي المُتَقارب) لقوله 
تعالى: فمن اع غقدى عَلَيَكُمْ فاقدُوا عَلَيْهِ يل ما اغى عَلَيكم274. وقال زفر: عليه 
ضمان قيمته. 

(فإن انْقطّعَ المِخْلْ) عن أيدي الناس بانتهائه» كالؤطب ونحوه (فَقِئِمَتُهُ) 
تَجبٌ (يَوْمَ يَخْتَصِمَان) عند 5 حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وبعض أصحاب 
الشافعي. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم العَضْب. وقال محمد: يوم الانقطاع. 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وفي غير المِثْيِي) تجب 
(قَيْمَته مَك مّ الغقضبء كالعديي المُتَفَاوتِ) والثياب والدّواب. 

(فإن ادَعَى) الغاصب (الهلآكَ حُبِسَ) لأن الهلاك لِعَارِضء والأصل عَدَمُةُ (حتى 
)١(‏ أخرجه الإمام ابو داود في سننه ۲۷۳/١‏ كتاب الأدب »)٤٠١(‏ باب مَنْ يأخذ الشيء على المزاح 

)٥۰۰۳( رقم‎ »)85( 

(۲) تقدم تخريجه ص 4 25. التعليقة رقم .)١(‏ 
(۳) سورة البقرةء الاية: .)١9515(‏ 


کناب القضب aU‏ 


بعلم أنه لو بقي لظهر > ثم قُضِي عَلَيهِ بالبَدّل. والقَولُ ف فيه للقاصِب إِنْ لم يقم 
حجة عَلَّى الزُيَادَة فن طَهَرَ وقِيمئة اتر وق صَمِن بقؤلي أَحَذَهُ المَالِك و 
أ أَمْضَى الصَّمَانَ. وإِنْ صَمِنَ لا ب َقَوْلِهِ فَهُوَ للعَاصِبٍ. 


بعلم آنه) أي انعسوب (لو بقي لظهر ثم قضي عَلَيْهِ بالبَدَلِ) لن الحق متعلق 
بالعين» وللناس أغراض في الأعيان فلا يقبل ل الغاصب في هلاكها حتى يحصل 
به“ غلبة ظن: إما بإقامة بينة» وإما مُضِيٌَ مدة. ومدَّةٌ ذلك موكولة إلى رَأي القاضي» 
فإذا عَم اللاك سَقَط رَد عَينه» ١410‏ أ] ولزم رَد بَدَلِِ. وهذه المسألة تدل على أن 
الج الأصلي 35 الت 

(والقؤل فِيْه) أي في البدل (للقاصب) مع بمينه (إن لَمْ يُقَم) المالك (حُجّة 
عَلَى الرَيَادة) لأن المالك يدعي الزيادة في القيمة على الغاصب بلا حجة» وهو 
ينكرهاء والقول قول المُنثكر مع يمينه. ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل لأنها تنفى 
الزيادة» والبينة على النَمْي لا قَبل. 


(فإن ظَهَرَ) المغصوب (وقِئْمَتَهُ و مِمًا ضهن الغاصب (وقذ ضَمِنَ) 
الغاصب (بِقَوْلِهِ) أي بقول نفسه مع »© يمينه (أَخَدَهُ المَالِك وَيَدَ مَدَلَهُ) لأن رضاه بهذا 
القَدّر لم يتم» لأنه کان اڈعی الزيادة» وا أ دونها لعدم البينة له عليها. (آؤ أَمْضَى 
الضَمَانَ) وكذا لو ظهر المغصوبٌ» وقيمثّة مل ما ضَمِنه الغاصب» أو دونه على 
الأصح. وقال الكوخي: لا جيار للمالك في المِثْلٍ والدون» لأنه توفر عليه بدل يِلكه 
بكماله. 


(وإن) ظهر المغصوبٌ؛ وقيمئة 4 أكتر مِمًا ضَمِن الغاصب» وقد (ضَمِنَ) الغاصِبٌ 
(لا بقؤله) بل بقؤل المالك» أو ية أَقَامَهَا أو بثكول الغاصب عن اليمين (فَهُوَ 
يلقاصب) ولا خيار للمالك» لأنه رضي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع 
عليه وبه قال مالك. وعند الشافعي رامد له الخيار العدم زوال ملكه عندهما 


عم 


> ولقوله تعالى: یا يها الذي ين آمَنُوا لا تَأكلُوا أغرالكم بیکہ بالجَاطل إلا أن 
تجارة عَنْ تَرَاض ینکچ“ فاللُهُ تعالى جعل أكلَ مال الغير قسمين: قسم 


بالباطل» وقسم بالتجارة عن تراض. وهذا ليس بتجارة عن تراض» فيكون اكلا 
بالباطل. وَالمَعْنّى فيه أن العغقضب عُدُوَانٌ مَخض» لاه ليس فيه E‏ الإباحة بوجه ماء 
0 أي بالحبس. 


)( آي عن المغصوب. 
(۳) سورة النساءء الآية: (9؟). 


455 ماب الغضب 


وإِنْ آجَرَ المَغْصُوبَ. أو الأمَانَةً أو ت الغاضب بالتصدف فيهماء تَصَدَّقَ 
- 1 
إلا أن يكؤنًا دَرَاهِمَ أؤ دَنَانيِرَ لَمْ يُشِر إِلَيْهِمَا أو أشار وَنَقَدَ غَيِرهُمَا. 


a ge I A,‏ اتسين أن زول لك 
عن المُبِدّل إلى ملك مَنْ وجب عليه البَدَلء إذا كان المُبدل محلاً للنقل من يلك 
إلى يلك إدَفْعَاً للضرر عنه وتحقيقاً للعدل» كما في سائر المبادلات. وأما الآية ففيها 
نياف أن الأكل بالتجارة عن تراض جائ لا أن يكون الجواز مقصوراً عليه. ا معنى 
التجارة مُنْدَرِجٌٍ هنا من وجه» فإن المالك هنا مُتَمَكُنٌ م مِنْ أنْ يَصْبر حتى تظهر العين 
فيأخذهاء فحين طالبه بالقيمة مع عِلْه أنّ من شرطه انعدام ملكه في العين» فقد صار 
راضياً بذلك. لأن مَنْ طَلَّتِ شيئاً لا يتوصل إليه إلا يِشَوْطِء كان راضياً بالشوط كما 
يكون راقبا بمطلوبه. 
(وإن آجِرَ) العَاصِبُ العبد (المَغْصُوب, أو) آجر الام العبد (الأمَانَة أو ربح 
الغاصب) أو الأمين (بالتصرف فيهما) أي في المخصوب و بان اشترى الغاصب 


أو 0 بأل ا الوَدِيْعَة عة آم فباعَهًَا ألمي ريه ق) المُؤجر بالأجرة» 
الله 8 


(إلا آن يَكُوْنَا) أي المغصوب والأمانة اللّذّين رَبح الفا ولات بالتَصَدْفٍ 
فيهما (دراهم آؤ دَنَائوْرَ لَمْ يُشر) المُتصَرّف (إِلَنْهِمَا) عند التصرف فيهماء سواء أشار 
إلى غيرهماء أو ل يُشِر إلى شيءٍ [۱۸۷ - ب])» (آو آشار) إليهما (وَنَقَدَ غَيْرَهُمَا) فإنّه 
يَطِيِبٌ له الربح» لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان بالإشارة. والإشارة إذا كانت لا تفيد 
التعيين يستوي وجودها وعدمهاء بخلاف ما لو أشار إليهما وتَقّد منهماء لأن الإشارة 
تتأكد بالنقد من المشار إليه فين ال و بخلاف ما لو كان عَوَضِ9) 
ونحوه» لأن العقد يتعلق بعينه» حتى لو هلك قبل القبض بيبطل البيع فيتحقق الحُدِث. 

زقال قسن ا فاو قال شايع لا يطبي كل عمال أن يهار ن من ان 
قبل أن يضمن» وبعد الضمان لا يَطِيْبُ الربح يكل حالء وهو المختار لإطلاق الجواب 
في «الجامِعَينَ)» ومضاربة «المبسوط) بقوله: يتصدق بجميع الرُبْح. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة: عوضاًء وما أثبتناه من المخطوطة. 
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4 لم م . لحو 2 خرن 2 
وإن غصَبَ وغيّرَ فرّال اسمّه وأغظمُ مَتافعه, صَمِنَهُ ومَلكةُ بلا حل قبل أداء 


بَدَلهء كذَبْح شاةٍ وطبخهاء ا د A‏ 
ق ملكا من طريق الحقيقة - وهي فيما يَتَعَينّ ب 
أو الشْبْهَةٍ ‏ وهي فيما لا يتعين ‏ بك الث ولا يغبت في الدراهم إذا استفاد بها 


الربح ! إل الشبهةء لأنه إذا أشار إليها ل يتعينٌ إلا في حكم جواز العقد لمعرفة القَدّر 
والنقدء وإذا نقد منها استفاد به سلامة المشكرى. وإذا أشار فيما لا يتعين ولم ينقد 
استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة القَدْر والنقد. وإذا نقد ولم يُشِر استفاد سلامة 
المشعرئ» فأما أن تسين عيدها عرضا فان بت أنه لات إلا الشبهة > وقد استوت 
الوجوه في الشبهة فاستوت في الحُبّث. 

(وإن غَصَب وغَيْرَ) ) الجغصوب: (قرّق فة أي اسم المغصوب (وأغظْمُ مَنَافعِه 
ضَمِنَهُ) الغاصب (ومَلَكَهُ بلآ جِل) للانتفاع به (قَبْل آداء بَدَلِهِء كَذَنْحَ شاة وطَبِجْهَا) أي 
كَمَن عَصَب شاةً فذبحها وطبخهاء أو جِنْطَةً مَطْحََهَا أو زَرَعَهَا (أو جَعْلٍ صَفْرِ) أي 
وكجَغْلٍ نخاس (إتاء) وحديد سَيفاً. وقال مالك والشافعئ: لا ينقطع حَقٌّ المالك وبه 
قال أحمد وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في رواية. 


وفي «غاية البيان»: تفخ أَنْ بء جلدم إلى کو خبط لإنسان 
فيطحنه م يَهَبة لابن له صغيرٍ ولا يكون لِرَبُ الطعام على الدقيق سبيل. قال: 
وأالفك با حنيفة رحمه الله تعالى في هذاء وأجعله بالخيار إن شاء ضَمّنه مثل حنطته 
ودفع إليه الدقيقء وإن شاء أخذ ذلك الدكيق ولم اة شيعا وكذلك إن وهبه 
الغاصب» أو پاعه» أو تَصَدَّق به إن ذلك باطِلٌء ولرب الطعام أنْ يأَحَدَهُ بعينه» وكذلك 
لو عَصَبٍ لما فشواه 9 ٤‏ 

يد «بتغيير الغاصب الحسنون» كدالو و به كاذ جار ا را ن 
المالك بالخيار ِن شَاءَ أخذه ون شاء ضَمَن الغاصب. وقَيّد «بزوال ا لأنْ م 
عَصَبٍ شا وذبحها لم يرل اسم الشاة عنهاٍ إِذْ يُقال: شاةٌ مذبوحة AN‏ 


2-آ 


بالخيار: إن شاء ضَكْن الغاصب قيمتها وسَلَّمَهَا [۱۸۸ - أ] له وإن شاء ضَعّنه 


نقصانهاء لأن ذبحها استهلاك من وجه دون وَجّْهء فيتخير المالك. وقيّد «ب: أغظم 
المنافع» IS‏ أعظمهاء كَحَوقٍ الكّؤب فَاجِضَاً 5 سير فاد ضمان 


(۱) ف في المطبوعة: مقدم» وما باه من اللمتخطوطة: 
هع اله مكيال لهل العراق قذژه ستون قفیزاً» وهو ما يساوي ۲۳٤۸,۲۸۰‏ كيلوغراماً عند الحنفية. 
معجم لغة الفقهاء ص .٠۷۹‏ 
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ولو حرق تُوبَا وفوّتَ ب بَعْص ينه أو : بعص تفع طرَحَة المَالك عليه وأخحذ 
قِيْمَتَهُ أو أَحَذَهُ وصَمِنَ نُقَصَالَهُ. 8 ا 


المغصوب لا يتعين» كما سيذكره المصنف. 

لو الفياي ]عقولا ر وروايةٌ أبي الليث عن أبي حنيفة رحمهم الله 
تعالئ ب أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب قبل أداء تذلةة 0 و حل وك که 
والملك ميخ للتصرف» واو أو باعه صَحٌ. 

وجه الاستحسان ما | روى داود رحمه الله تعالى في (سُننه) في ول البيوع 
عن عاصم بن كُلَهِب عن أبيه عن رَجْلٍ من الأنصار قال: جرچا ی زسرول الله کا 
في جَتَازقٍ فرأیتُ رسول الله ية وهو عَلَى القَبِر يوصي الحَافِرَ: ا 
أؤْسِع من قبل رَأَسِف فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاى فجي ء 0 فوضع يده د 


ع2 ع 


وضع القوم أيديهم فأكلور رو ل اله يلوك لعمة في فيه | ثم قال: «إني ا 
لحم شاة أحذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الڻه» إني 8 إلى البقيع» 
لُشترى لي" شاةً فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أن يرسلها إلى بثمنها 
فلم يوجدء فأرسلت ی امرأته فأرسلت إلى بها. فقال عَِاِ: «أطعميه الأسارى). 

فأفاد هذا الأمد بِالتَصَدّق زوال ملك المالك وَحُومَة الانتفاع للغاصب قبل 
الإؤضاءء ولأن في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحاً لجاب الغصبء فيَخزم 
يما لمادة الماد واه رووقت بالغياد. 

RE‏ تع السرم ايام الماك زبجية E‏ كنا في ملك إلقاميدم 
ا الغاصب المالك البدّل أبيح له التناول» لأن حق المالك صار مُوقَئَ بالبدل 
فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي» وكذا لو أبرأه» لآن تحقة يسفظ بالبرا2ة و كدالو ته 
الالك أو الاک وجوه الرضاء عه لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به. 

(بخلاف الحَجَرَيْن) الذهب والفضة» فن جغلهما إناءٌ أو دنانير أو دراهم لا 
يزيل ِلك مالكهما عنهما (فَهُمَا للمَالِك بلا شيءٍ) للغاصب عند أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: كلكهما العَاصِب وعليه 

(ولؤ خْوّق) الغاصب (قَوْيَاً) خوقاً فاحشا: بان ع قیمته» 1 بطل عامة 
منفعته (وقَوْتَ بَعْض عَئْنِه أو بعض نَفْعِهء صَرَحَهُ الماك عَلَنْهِ) أي على الغاصب 
(وآَحَدَ قَنْمَتَهُ) لأنه استهلكه من وجي (آو آَخَدَهُ) المالكُ (وضَمِنَ) الغاصب (تُفْصَائَهُ) 
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وفي الخزقي اليسِيْرٍ صَمِنَ ما ق 
ومَنْ بتى في أزض غَيْرِهِ أو غْرَسَ» مر بالقلع والوّدُ. 
ومالك أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ باءِ أو َجَرٍ أمر بَِلَِهِ إن تقَصت بِه. 
وإِنْ حَمَّرَ ضَمَّتَهُ أنِيَضء > أو أَحَدَهُ وعُرْمَ ما رَّادَ الصَّبْغْ 01-77 


لأنه لم يخرج عن أَنْ یکو صَالِحَاً لِمَا كان صَالِحَاً ل وإنما تكن النقصان في قيمته 
ي ذلك النقصان. (وقي الخزق اليَسِيْر) ١843‏ سبع وهو ما لا 
يَقُوت به شيم من المنفعة» وا يحصل به تُقَصَانٌ في المالية بسبب الجودة (ضَمِنَ) 
الغاصب (ما تَقَصَّ) التّوب» وكان الثوب لِمَالِكه لأن العين قائم من وجه» وإنما دخله 


عيبا. 


(ومَنْ بَتَى في آزض غَيْرِهِء آو غَرَسَ) فيها (أَمِرَ باقع والرّدٌ) أي بِقَلْع البناء 
والغرس» وَرَدٌ الأرضء لقوله يده «ليس لِعِوْقٍ ظالم عق رواة أن کاود والعرملئ» 
والنّسائي رحمهم الله تعالى» وصَحَحَهُ في «المُغْرب» بتنوين عزق: لِذِي عرق ظالم» 
وهو الذي يعْرس في الأزض عَرْسَاً على وجه الاغتصاب» وَوَصْف اليزق بالظلم الذي 
هو صفةٌ صاحبه مجارٌ. قال الأكمل: وقد روي بالإضافة: أي ليس ليق غاصبه ثبوتٌ» 
بل يؤمر بقَلْعه. وفي «الصحاح»: اليزق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
غيرُهُ فيغرس فيها» أو يزرع لِيَسْتَوْجِبَ به الأرض. 

(ولِلْمَايِكِ أن يَضْمَنَ قَنْمَة) البناء أو الغرس فيضمن قيمة (بناعءِ أو شَجِرٍ أَمَرَ 
بقذعه) أي قيمة مستحَق للقلع. لأن حقه في المقلوع: بأن ب هة الارن يذؤت 
الشجر أو البناء عشرة دنانير مثلاً» ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة» 
فيضمن له خمسة دنانير (إن تَقَصَّت) الأرض (به) ) أي بالقلع أو النقص. لأن في ذلك 
نظراً للجانبين ودفعاً للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمته؛ ت برفعه. و 
شيء له بنقص أرضه لرضاه به. وإن لم تنقص به د يخير صاحب الشجر بين قلعه ودّفعه 
إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه 
فان نشق منه» ضَّمِن له نصف نقصه في ظاهر الرواية. وقيل: كلف كما لو شه جاه 
من يد مالكه. 


(وإن حَمْرَ) غاصب الثوبء أو صَمّره» أو لَك غاصب السويق بسمن (ضَمَّفَه) 
مالك الثوب قيمة ثوب (آنيتض) ومالك السويق مثل السويق» رو الثوب المصبوع 
والسويق الملتوت للغاصب (آو أَخَدَهُ وَغُرمَ ما راد الصَبغ) والسمن. وقال الشافعيٌ 
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وأحمد: لمالك الثوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن» 
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وإنْ سَوَدَ صَمّتَهُ أَنِيَضء أو أَحَدَمُ ولا شيءَ للقاصب. 
وإِنْ باع أو أَعْتَقَ ثُمَ صَمِنَ ع لَقَذَ اليِعُ لا العثق. 7 *ظ1 


ويضمّنه نقصان الثوب إن امن بذلك» لأنه متعد في الصبغ» والتمييز ممكن» 
بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز. 

ولنا أن الصبغ مال متقوّم» كالثوب. وعَضْب الغاصب لامي عرد ماله 
فيجب صيانة مالهما ما امك وذا بإيصال معنى مال اا إليه وإبقاء احق نٌّ الآخر 
في عين ماله كما قلنا. والجواب في اللَّتّ كالجواب : E‏ إل ا 
والسمن من ذوات الامثال» والثوب والصَّبْعْ من ذوات القَيَّم. ولو كان الثوب ينقص 
بالُمرة: كأنّ كانت قيمته بدونها ثلاثيئ دِؤهمأء فصارت بها عشرين» فعن محمد 
ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة ١89[‏ ا بخن وك 
الثوب ثوبه وخحمسة دراهم من اا لان صاحب الثوب استوجب عليه نقصان 
قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوجب عليه الغاصب قيمة صبغه خحمسة» فالخمسة 
قِصّاصء ويرجع عليه بما بقي» وهي خمسة. 

(وإڻ سَوٌدَ) الغاصب الثوب (ضَمنَهُ) المالك قيمة ثوب (أنِيّضء أو أَخَدَهُء ولا 
شيءَ ينقاصب) في مقابلة الصباغة عند ابی حنيفة» وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا 
الخلاف مبنيٌ على أن السواد عنده قا وعندهما زيادة. وقيل: هذا اختلاف 
زمان» فأبو حديفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أميت وهي عدم أبس 
السوادء وهما أجابا على ما شاهدا في عميرهما من عادة بني العباس» وهي 558 
السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوباً ينقص السواد من قيمته؛ فالجواب ما قاله ۴ 
حنيفة» وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حسنٌ لا ينبغي 
العدول عنه. 
(وإِنْ بَاع) الغاصب (أو آغتّق كُمّ ضَمِنَ) القيمة (نَهَذَ البَنِعٌ لا العثق) وبه قال 
أحمد في رواية» لان الملك الناقص لا يكفي لثبوت العتق» ويكفي لنفاذ البيع. وقال 
مالك والشافعي وأحمد - في رواية -: لا ينهذ ب تيغه» ولأن عتقه كتصرفات الفضولي» 
وإعتاق المشتري من غاصب عبداً نافذٌ عند ا حنيفة فة وأبي يوسف بإجازة المالك 
بيع الغاصب» هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف عن َس حنيفة كما ذكره قاضيخان 

وكاكا ا اماف عدا ماضن أن la ae E‏ 
ھال اد فد ف ووجه الاستحسان أَنَّ هذا بيع فضولي› ف فبإجازته 
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ورَّوَائْدُ القضب مُتّصِلَة أو مُنْقَصِلَة لا نُضْمَنُ إن ملكث إلا بالتَعدي أو الع بَعْدَ الطلب. 


وحَمْرُ المشلم وجنزيرة وَمَنَافِعُ العَضْبٍ لا تُضْمَنُ) nS‏ 
ينفذ من حين العتق» فينفذ إعتاقه لمصادفة!'© ملكه. وكذا بتضمينه قيمته في رواية. وخالفنا 
زفر وأبطل محمد إعتاق المشتري كمالك والشافعي» وهو القياس» لأن هذا عدقٌ تَرَنَّتِ 
على عق نوق نفودةُ لحت المالك» فلا ينفذ بنفوذ العقد» كما لو حرره الغاصب وضمنه. 
(وزوَائد e‏ أي المغصوب حال كونها (مُتََصِلَة) كالسمن والجمال (أو 
مُنْقْصِلَة) كالولد ود ثمَر البستان اماه في يد الغاصب (لا تَضْمَنُ إِنْ هَلَكَتْ: إلا بالتَعَدّي) 
أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه, 1 يذَّبْحِه أو کله أو بَيْعه وتسليمه (آو ن أي منع 
الغاصب (نَعْدَ الطّلّب) أي طلب المالكء» وبه قال مالك. وقال الشافعئيٌ امد زوائد 
المغصوب مضمونة. 
(وَخَمرْ المشلم) مبتدأ (وخِنْزِيْرهُ) عطف» سواء كان المُتلف مسلماً 3 ذمياً لا 
يضمنان» لأنهما ليسا بمتقوّمَينٌ في حق المسلم. قيد ا لان خمر الذي 7 
خنزيره يضمن؛ وهو قول الوا كان ادا او سكا ا أن المسلم لا 
يضمن الخمر بمثلهاء لأنه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد ]۸4 
ب لا يضمن خمر الذمي ولا ختزيره سواء كان المتيف مسلماً أو ذمياً. 
(وَمَنافِع الغقضب) أي المغصوب» عطف آخر (لا تُضْمَنٌ) خبر المبتدأء واي 
لا تكون منافعه مضمونةً عندناء سواء كان استوفاها بالشکنی وال ر کوب مثا او غاي 
بان امنيا مدة ولم يستعملها ثم رَدَّهَا. وحكم الشافعي بضمانهاء وكذلك مالك 
اا اج 
وقال ابن القاسم:. لابن إن عَطلهاء وإن استغل أو استعمل تضمن على 
المشهور عنه؛ وَرُوِي إل في العبيد والدوابٌ» وَرُوِي لا تضمن مطلقاً. وحجتنا في 
ذلك حديث غمر وعلي رضي الله عنهماء فإنهما حكما في ولد المغرور أنه حر 
بالقيمة» وأوجبا على المغرور”" رَد الجارية مع عُقرها"» ولم يوجبا قيمة الخدمة» 
حك المغرور كان يستخدمهاء ومع طلب المُدَّعِي لجميع حقه» فلو كان 
)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: «لمصاونة»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 
(۲) المغرور هو: من تزوّج امرأةٌ على أنها حوة» ثم تبينٌ له أنها ا فشي مغروراً لكونه غُوّر به. 
وصورة المسألة هنا: أن رجلا تزوّج امرأة على أنها حرة» فتبين له أنها أمة بعد أن ولدت له ولداً»فرفع 
أمره لسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مر رواية ثانية في ولد المغرور في 
الجزء الأول ص11۸ .وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل الختار» 77/4. 


™( العُمْر: ما يجب للمرأةٍ من المالٍ (الصّداق) إذا وُطئت في تكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجباً 
للحدٌ. معجم لغة الققهاء ص .۳١۸‏ 


4۷۲ كِتَابُ الغضب 


بخلآف الشكر و المُتصَّفٍ و المغرّفٍ, تَكَجِبُ قِيْمَيْهُ لا للفو 


دلق ا جل اكوك فى الهو ويياة ا وا بكرن نيان ليده 
الخدمة» لأن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة 
بخلاف المنفعة. 

والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بال متقوم فلا يُضمن بالإتلاف» كالخمر 
والميتة. وإذا PEG‏ نا امال يتيم» أو مُعَدّا للاستغلال» يضمن في 
اهيار المتأحرين؛ قالوه صوناً لحقوق التهفاء والسباكين عن الماع الجائرين» ولا 
بدع في الحتلاف الأحكام باختلاف أحوال الأنام. 


(بخلاآف السَكَرِ) ‏ بفعحتين ‏ وهو النّيء: هو ماء الؤُطب إذا اشتدء (و) 
بخلاف (المُتَضصَفٍ) وهو ما إذا ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنب» (و) بخلاف 
(الممغرّفٍ) - بكسر الميم وفتح الزاي - وهو آلة اللهوء كالطتيور“ والمزمارء فإنها 
تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة» ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمنء ولا يجوز بيعهاء 
وهو قول مالك لحيل وعد الخائمي جيه تفصيل: لوقيل الخلاف في الف 
والطيل الل يضريان للهو. وأا طبل الغراة والأف الذي يباح ضَوْبُةُ للغؤس فإنهما 
يُضمنان بالإإتلاف بلا خلاف. 


لهما 08 هذه الأشياء مُعَدَّة للمعصية فبطل تقومها كالخمر وَأ إتلافها أَمَر 
الشارع به لقوله وَك: «مَنْ رَأَى نکھ منكراً َلْعِمَيْْهُ يدوه" وإنكارها باليد إتلافهاء 
وهو لو أتلفها بأمر أولي الأب لا يضمن فبأمر الشارع أؤلى. ولأبي,ِ حنيفة رحمه الله 
كل أله تلق مال يكف و عن و سوف الله بولا يكال ف لجل الهو كالامة 
المُعَنّية. 


(فْقَحِبٌ قَِئِمَته) أي قيمة كل واحد RTE‏ والختصفة والمغرّف (لا 
يِنَهو) كما في الجارية المغنية» والكبش النطوح؛ والخمامة الطيارةة والديك 
المقاتل» فإنه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الاهور: وفي «الجامع الصغير) لِصَدر 
الإسلام: الفتوى في عدم الضمان على قولهماء لكثرة الفساد بين الناس» حتى ذكر 


98 9 8 2 
)١(‏ الطنئور: آلة من آلات اللّهو والطرب ذات أوتار. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1۹/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان كون النهي عن | 
(۲۰)» رقم  ۷۸(‏ 45). 


ومن حل قَيِدَ عبد أو قح قَمَصَ طائر لا يَضْمَنْ. 
ومَنْ سَعَى بِغَيِرٍ حق» أو قال مَعَ حاكم عَْمُ: إِله وَجَدَ مالا فَعَوَمَهُ يَضْمَنُ 
الصدر الشهيد أ البيت يهدم على مَن اعتاد الفشق ١59٠1‏ ا واوا الفسادء وا لا 


بأس بالهجوم على بيت المفسدين» وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد 
الفشق. 


الطائر عَقِيب ذلك الفعل 7 5 8 حنيفة وأ يوسفء وبه قال الشافعي 
في قولٍء وقال في قول آخر يَضْمِنء رشو قول مالك وأحمد. وعن محمد يضمن في 
الطائر» سواء طار من فون ان يكت ساعةً ثم لان لآن الظائر متحيول عالقا 
ولهما أنه توسط فعل فاعل مختار» وهو العبد والطائر. قيدنا: ‏ بالذهاب عقيب الفتح 
- لأنه لو مككث ساعةٌ ثم ذهبء لا يضمن عندنا وعند الشافعيء خلافاً لمحمد في 
رواية» ومالك وأحمد. 


(ومَنْ سَعَى) برجل إلى سلطان (بغَْرِ ق آو قال مَعَ حَاكم) صفته أنه (يُقَرْمُ) 
على سبيل الاحتمال (إِنّه وَجَدَ مَالا) هذه الجملة مقول قال» والضمير المنصوب في 
«إنه» عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (فَقَرْمَهُ) أي غرم ذلك الحاكم المقول 
عنه (يَضْمَنٌ) ذلك الساعي والقائل زجراً له» وهذا عند محمدء وعليه الفتوى. وقال أَبو 
حنيفة وأبو يوسف: لا يضمن, لأنه توسط فعل فاعل مختار» وهو السلطان والحاكم. 
را ای عك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


34 كناب الرّهْن 


کتاب الرهن 
(هُوَ) لغة: حبش الشَّيِءء أي شيءٍ كَانَه بأ سب كان. قال الله تعالى: كل نفْس با 
کس ع0" . 


وشرعاً: (حَبِْسُ مَالٍ مُتَقَوْمٍ پڪق يمْكِنُ أَحْدَهُ منه) أي استيفاء الحق من 
المَوْمُون (كَالِدَنْنِ) فإنه يكن أده من الجرهون::بأن يباع» خلا الست لان الصورة 
مطلوبةٌ فيها ولا يمكن تَحصِيِنُهَا مِنْ شيءٍ آخر. 

[مشروعية الرهن] 

والأصل في مشروعية الؤهن قوله تعالى: ظإوإِنْ كنم عَلَى سَمَرٍ ولم تجدُوا 
كاتِباً قَرِهَانٌ مه مَففِوْضَة4”" قراءة الجمهوة کا جمع رَهُن ‏ بفتحھا سے كاد 
ا وقرا ابن كثير وأبو عمرو: «قَرُمُنٌ ‏ بضم الراء والهاء - علي أنه جنع 
رَهْنْء كشقّف في جمع سَفْفء أو جمع رقان» , وهو جمع رهن. وهذا أمرٌ بصيغة 
الخبر معطوفٌ على قوله: «فاكتبوه»"» أو على قوله: طوأْسْهِدُوا إا تََايَغكم»” 2 
وأدنى ما يجت بصيغة الأمر الجوارٌ. 

وما أخرجه الشيخان عن الأسودء عن عائشة: أَنَّ النبي بيا اشترى مِن يهوديّ 
اما إلى أَجَلِ ورَهَنَهُ ۾ دِرْعَاً له مِنْ حَدِيدٍ. وما أخرجه الترمذيٌ ‏ وقال: ديت حب 
تبيخ بدو ي وابن اج کن مكرمة عن این عباس قال رض رسول الله کار 
إن دِرْعَهُ مَوْهونٌ عِنْدَ رَجُْلٍ يهوديٰ على ثلاثين صَاعَا“ مِنْ سَعِير أَحَدَهُ لِعِيَالِه. وما 
رواه أبو داود - وقال: هو عندنا صحيح - أنه اة قال: «لَبنُ الدّدٌ يُحلب بنفقته إذا 
كان مرهوناً والظَّهْد یرکب بنفقته إذا كان مَزهوناً [و]“ على الذي يلب وتوكب 


.)78( سورة المدّشر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: (۲۸۳). 

(*) في المطبوع: فاكتبوهاء وما أثبتناه من المخطوط. 

.)۲۸۲( سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

6 العم وحدة من وحدات المكاييل» ومقداره عند الحنفية- ۲ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ۲۷۰. 
(7) في المطبوع: أوء وما أثبتناه من المخطوطهء وهو الصواب. 


کتاب ارهن {o‏ 
IOS‏ م 2 او ِ و ابر 
وَيَنَعَقد بإِيْجَاب وقبول, ويَلرَمُ إن سلم مَحُورَا SS‏ 


الف وإجماع الأمة فإنهم مِنْ لذن زمنه اة إلى الآن یرهَنون ١9٠.0‏ ا ب] 
ويرتهنون e‏ ولا مُخَالِف. 
ثم الومُن جائرٌ في السفر والحضّر. وحكى صاحب «الكشاف» عن مجاهد 
ر أنهما لم يُجَوَّرَاه إل فى الست أخذاً بظاهر الآيةبولنا ها لشدعة البخارى 
في او غ فاده عن انس أنه قال: ولقدد ومن سول :ال اة درعاً له بالمدينة عند 
يهودي» وأتعك معد الهو لأهله. ولأن كل عَفْدٍ جار في السفر جاز في الحضرء أصله 
البيع» وإنما خص السَمّر في الآية الك لان الغالب أن الإنْسان لا يتمكن فيه من 
الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن» بخلاف الحضر. 


(وَيَنْعَقِهُ) أي الزن (بِإِيْجَابٍ وقَبُول) لأنه عَمَدٌ ذلا ود اليه أمنهها اكخيرة: من 
العقود» وعليه عامة المشايخ. فقا" الركن مُجَوَدُ الإيجاب» والقَّإول شَرط. و 
القبض - فقال بعض أصحابنا - سوط الجواز. اديرد على أنه سوط الوم ولذا 
قال: (ويَذّْمُ) أي ويتم عمد الأهن بالقبض» وهو معنى قوله: (إنْ سَلَّمَ) المرهون إلى 
المُؤْتّهن' '» فالضمير”'2 في «يلزم» عائِدٌ إلى الرهن بمعنى العقد المخصوص”"): وفي 
سل عائدٌ إليه بمعنى المرهون» هذا إن کان بصيغة المجهولء وإن كان بصيغة 
الفاعل فالضمير فيه للراهن. 


وقال مالك: يلزم الؤهن بنفس العقد» كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الؤهن بأنها 
مقبوضةً والنكرة إذا فت عَكمت. فتقتضي الآية أن كل رهن مشروع هو بهذه 
الصفة» لاف المصدر إذا کر بحرف الفاء في موضع الجزاء يراد به الاس كقوله 
0 لفْضَرْبَ الراب © فكان هذا الأمر بهذه الصفة» فينتفي جوازه بدونها. 
(فكوة) أي مقسوماً واحترز به عن رهن مُشَاع” "© فإنه لا يجوز عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي» وسيأتي. 


(1) وهو الذي ياد الدهن. 

)( أي الضمير المقدر. 

(۳) فيكون معنى العبارة: ويلزم عقد الؤهن إن سلّم الراهنٌ الوَهْنَ إلى المزتهن. 
)٤(‏ أي الفعل «سلم». 

.)5( سورة محمد الآية:‎ )٥( 


(3) المُضّاع: حِصّهٌ مقدّرة غير مُعسة ولا مُفْرَرّة. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ . 


4٦‏ تاب الرّهْنٍ 
مُفْرَغَاَ مُمَيّراً . والقَخْلِية تَسلِيمٌ كما في البيع. وصَمِنَ بقل ِن يميه ومن الذَّيْن؛ 
فو هَلّكَ ‏ وهُمَا سواء ‏ سقط وَيْنْهُ وإِنْ نْ كانت قِيْمتُهُ نهُ أَكثَرَ فَالمَضْلُ أَمَائَشّ وفي 
أَقَلّ سَقَطَ مِنْ ديه بِقَدْرِه وَرَجَعَ المُرْتهنُ بالفضل» REE‏ 


قرغا عن الرائن وشاع والخترر بن الول بأحدهماء فلو رَمَن داراً 

وسَلُّمها عر ار مال اقرف لال ا ج يُسَلّمها ثانياً بعد خروجه أو 
متاعه عنها (مميّزاً) أي غير مُتّصِل بغيره اتصال خِلْقة» واحترز به عن رَهْن الشمر على 
الشجر دون الشجرء لأن المرهون إذا اتصل ب بغير المرهون اتصال جلقة صار كالمشاع. 

(وَالمَّخْلِيَةُ) مبتدأء أي تخلية الراهن بين المَؤهون والمُوْتّهن في الؤهن” ٠‏ 
برقع المَوَانع عن القبض (تَسْلِيْمٌ) للمرهون» لأن القبض في الرهن يكم عَنّْدٍ 
مشروع تَهكفي فيه التّخُلِية (كَمَا في) قبض (البَنْع) في ظاهر الرواية. وعن أمي 
يوسف وأحمد أن التسليم في المنقول لا يكون إل بالنقل. 

(وضَمِنَ) المُرْتَهِنُ الرهن (بِأَقَلُ مِنْ قَيْمَيِهِ ومِنَ الدّيْن) «مِنْ» فيهم(" لبيان 
الأقل» ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن الدين» لكان ل فتأمل فإنه مَوْضِعٌ الزلل. 
(فَتو هَلَكَ ‏ وھُمَا“ سواءٌ س سَقَطُ وَيْنْهُ) لأنه صَار م فنا كما 

(وإنْ كانت قَِنِمُِّهُ آكمّرَ) من الدّين (فالقضل) على الدَّيْن (أَمَانَةٌ وفي) ما لو 
كان قيمته (أَقَلّ) من الین (سَقَط مِنْ دَئْنْهِ بِقَدْرِه) لأن الاستيفاء يقَدْر المالية (وَرَجَعَ 
المُرْتَهِنُ بالقضل) وعند الشافعي وأحمد الكهن كله أمائة في يد المرتهن لا يسقط شيءٌ 

من الدّين بهلاكه» لقوله ية في حديث رواه الدٌّارقطني: «لا يَغْلَى“ الوَهْنُ مِنْ 

صَاحِبِهِ الذي رَمََهُ له عُْمُه وعليه عُْمُةُ). 1 

ورواه ابن جڳان في «صحيحه»» والحاكم في (مُْسَْدْرَكه) وصححه. وتيت 
أبو داود في ا عن سعيد بن المسيّب عن النبي عل قال : وقوله: «وله 
نمه وعليه غعُدْمُةُ) من كلام سعيد [لعله عن]” 0 الزهريٌ. وقال: هذا هو الصحيح. 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن المسيّب إن رسول الله کاو قال: «لا 
يَغْلّق الرهن ممن رهنه). 
0 أي في عقد الرهن 
220( أي قوله في المتن: «من قيمته ومن الدَّيْن». 
(۳) أي الدين والقيمة. 
)6( يان شرحها عند المؤلف الصفحة التالية. 
(ه) أي أبو داود. 


)١(‏ في المطبوع: نقل عنه» وما أنبتناه من المخطوط. 


٠‏ مع عفعة مف ووو و6 ودود وا ولو و ول و ووو وو وو ومو ووو و ووو هوه لوه و ووو و ووو هو و ووه هو ووه ووه و ووو و ون م مم نه 


وادّعَى الرُهْرِيٌ چ «لا يَعْلّقَ الرهن» - بالمعجمة - لا يصير الرهن 
مضموناً بالدّين. . ومعنی: : وله غُنْمُه) للراهن الزائد, ومعنى «عليه غومه) أي على الراهن 
هلاكه. وعند مالك: إن َف بار ظاهر - كموت وحريق . E‏ إلا لاء وكذا إن 
كان الدهن من الأموال الظاهرة» كالحيوان والعقار» يكونٌ امان لعدم التهمة عند دَعْوى 
الهلاك غالباً. ون كات هن الأموال الباطنة» كالنقدين والحلئ والغروض» يكون مضموناً 
بتمام قيمته للتهمة. ١ ١‏ 

وقال زفر: الوَمْن مضمونٌ بقيمته ‏ أي بتمامها ‏ مطلقاً. فلو رن ثوباً قيمئٌةُ 
عشرةٌ بعشرة فهلّك عند المرئهن» سقط دَيِنه» وإن NEE‏ تة رجع 
الحرتين على الراهن بخمسة إن كان قيمتُهُ حمسة عَسّن قالقضال آمانة عندناء وعند 
زُفْر يرجع الراهئ على المرتّهن بخمسة. 

لہ ما ما رَوَى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مُصَئَمَيِهِمَا عن على أنه قال: 
الراهِنُ والمرتَهِن يَتَرَادَانٍ المَضْل بينهما في الدَمُن. وما روى البَقِهَقِيَ عن عليّ: إذا 
كان الدَهْنُ أمْضَلَ مِنْ القرض» أو كاد القّوضٌ أَفْضَلَ من اليهن ثُم هلك يَرْدانٍ الفَضل. 

ولنا ما أخرج البيهقي عن عمرّ أنه قال في الرجل يرتّهنُ الرَهْنَ ويضيع: إن 
كان اقل مما فيه رَدٌ عليه تمام حَّ وإن كان أكثر فهو أَمينٌ. وما رَوى ابن أبى شيبة 
عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: | إذا كان الوهنٌ أكثر مكا رهن به فهلك» فهو 
ما فيه لاه مين ذ في المَضْل وإذا كان أَقَلَّ يِا رهن به فهلك» > رَد الراهنٌ المَضْل. 

وما ژوي أيضاً عن عُمَرَ أنه قال: إذا كان الوَهِنُ أكثر مما رهن به فهو أمين في 
الفضل» > وإذا كان أقلّ رد عليه. وما روي أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علي قال: 
إذا كان أقلّ رڌ د المَضْل ون كان أكثر فهو ا فيه. وما رَوى أبو داود في «مراسیله»» 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاءً 
يُحدّث أنَّ رمجلا رَهَنَ رجلاً قَرَسَا أ تق في يده فقال رسول الله ييا للمرتهن: 
«ذَهَبَ عَقَّك). ولا يجوز أن يُقال: ةك < في الحبس» لأ هذا كا لا يُشكل. 

وفي «مراسيله» اا عن بن هه دمت جد لويد الا يمع 
حدثنا الأؤرّاعي؛ > عن عطاءء عن النبئ ياي قال: «الوّهْنُ بما فيه). قال ابن القَطان: 
مُوْسَلُ صحيح. وما في آثار الطحاوي ‏ بسند صحيح ‏ عن أبي الرّناد قال: أُذْركتٌ 
)0 أي فيكون امان د فيو أمانةٌ. 
(۲) أي لزفر. ِ 
(*) تَقَقَت الدّابة: أي ماتت. النهاية ©ه/49. 


4۷۸ كتَابٌ الرّهن 


ويخفظ کد 

وَإِنْ عى ضهن كالغضبء ولا يصح فيهمَا رَهْنُ وإجارة. وَإِعَارَة, وإِيْدَاعٌ. 
وفي المُوْجَرٍ الأول ا ا O OE‏ 
من فقهائنا الذين يُنْتَهَى إلى أقوالهم: متهم سعد بن المسيب+ وغروة بن الدّبيز» 
والقاسم ابن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمنء وحَحارجَة بن زيد» وعبيد الله» في 
مشيخة سواهم من تُظرائهم أهل فِفْه [وصلاح وفَضْل يُذّكر بالجمع من أقاويلهم في 
كتابه على هذه الصفة أنهم]“ قالوا: الؤهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. ويرفع 
ذلك منهم الثقة إلى رسول الله با [قالوا: الؤهى بما فيه)» ولم يفهم أَحَدٌ من قوله 
يكَةِ: «لا يَعْلق الرهن» تَفْىَ الضمان على المرئهن. وذّكر الكوخي عن النتلف» 
كطاوس وإبراهيم وغيرهما أ اتفقوا أن المراد به لا حيس الوه غمد المرتهن 
احتباساً لا یکن فكاكه: بان يصير مملوكاً للمرتهن. 

وأجيب عَكا رَوَوهُ أن المراد بالعَرَادٌ الذي أخذ به رُقّر الترادٌ حالة البيع؛ أي إذا 
باع المرئهن ارهن يَردُ ما زاد على الدين» فإن كان الدين زائداً يرد الراهن. وعن أبي 
يرسك أن معنى الحديث الذي رواه الدّارقطني: أن المَضْل في قيمة الؤهن لربه» ولا 
کن ما ولا يُعْلَقَء وإن كان فيه تُقْصَان رَجَعَ المرتّهن بالفضل. 

وأا معنى «لا يَغْلّق الؤهن» فقال ابن الأَئيِر ل E‏ 
يد المرئهن لا يَقْدِرُ راهِئهُ على تخليصه. ومعنى قوله كَلِيِ: «لا يَغْلّقَ الرهن بما فيه) أنه 
ا المرئهن إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا من فغل الجاهلية أَنَّ الراهن إذا 
لم يُوَدّ ما عليه في الوقت المَعَينٌ مَلّك المرتّهن الوَهْنء فأبطله الشرع. ذكره الزّمْري. 

(ويَخفَظ) المرتهنٌ الرهن (كالوَّدِيْعة) فيحفظه بنفسه» وزوجته» وولده» وخادمه 
على ما تقدم (وَإِنْ تَعَدَى) المرئهن على الرهن (ضَّمِنَ) جميع قيمته (كالقضب) فعليه 
رَد ما زاد على الدّينَ» لأن الزيادة على قَدْر الدين أمانة في يده» والأمانات تُضْمن بالتعدي. 

(ولا يصح م فِيهمَا) أي الهن والوديعة (رَهنٌّ, وإِجَارَة, وإِعَارَة, وإنداع) اا الإجارة 
والإعارة فلن كلا من المرهن والمودّع ليس | له الاجفاع بالكهن والوديعة» 2 له 
تشليط غيرِهِ على ذلك. وأما الدمْن والوديعة فلن کڈ من الراهن والمودّع رضي بيد 

تَهن والمودّع دون غيره. 


المُرتهن 
(و) لا يصح (في المُؤجَر الآوْلُ) وهو الدَمْنء لأن المستأجر لا يلك عَينّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ١‏ لمطبوع. 


كناب الفن 4 


وفي المُعَارٍ الأرَلاَنِ. 

ولا يطل الرَّهْنُ لو فَعَلَّ كن يُضْمَنْ كُمَا م مَرٌ. وَجَعْلُ الات في الخِنْصَرٍ 
تَعَد وفي أَضبع أخرى جفظ. 

وإِذّا طَلَبَ وَيْتَهُ أَمِر بإخصار رَهْيِه إلا إذا ضع عند عَذْلٍء فَيِسَلُمْ كل 


المؤجر» فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المُعَارِ الأؤلان) وهما 
الأهن والإجارة» لأنهما لإزمان» والإعارة غير لازمة» بل للمعير أن يرجع فيها متی شاء. 
(ولا يَبِطلَ الرَهْنُ لو مَعَلَ) ) المزتهن شيا من هذه الأمور الأربعة التي گر أنها لا تصح 
في الرهن والوديعة» لأنها تصرّفٌ من المرئّهن ۱۹۲7 - أ] والوَمن لا يَبْطلُ بتصرفه 

(لكن يُضْمَنُ) الرهن (كَمَا هَرّ) لحصول التعدي فيه من المرتهن. ِ 

(وَجَغْل الخَاتَم في الخِنْضر) اليُمْنّى أو الهُشرى (فَعَدٌ) لأنه يستعمل كذلك 
عادةٌ والمرتهن غير مأذون له في الاستعمال ولو كان متضوّتاً للحفظ. إذ هو مأذونٌ 
بمجردٍ الحفْظ (و) جعل الخاتم (في أضبع أخرى) غير الخِئْصِر (حِفْظ) من الؤجلء 
لأنه لا E:‏ كذلك عادةًء فكان ذلك من ا دون الاستعمال. والمراد بعدم 
الضمان فيما يُعَدنَ حفظاً لا استعمالاً - أن لا يُضْمِن ضمانَ الغصب» لذن لا وه 
أصلا لان الرهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلاكه الأقلّ من قيمته ومن الدين. 

ولو قال المشتري للبائع مساك هذا الثوب حتى ويك الشمن» يكون رَهْتَاً 
عندناء ك: ا ِدَنِيِك ا 0 عمالك» لأن هذا کلام يودي معنى الّهن» وهو 
الحبس الدائم إلى وه قت الفكاك, والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المَباني. 
وجخلة .ابو يوسن وزفر مان كمالك والشافعي. لأن قوله: «أمسك» يحتمل الرهنّ 
والإيداع, و قل الأفرين يحمل عليه» بخلاف: أمسك بدينك لتعينٌ جهة الرهن 
حيث قابله الدّين. ۰ 

(وإذًا طَدَبَ) المرئهن من الراهن (دَيْنَهُ أُمِرَ) المرئهن (بإِخصَار رَهَنِهِ) أُولأ لأن 

قبض الرهن استيفاء. فلو مر الراهنُ بقضاء ادن قبل إحضار المرتّهن ع الْوَهْنَ ربما هلك 
الوهن بعد ذلك» أو كان هالكاً قبل ذلك» فيصير المرتّهنٌ مستوفياً دَيْنَهُ مرتين. 

(إل إذا) كان الهن ( (وضع عند : عَذلٍِ) وغاب ذلك العَدُلُ ولم يدر اين هو أو 
كان العذل أ ودع التق ده مَنْ في عياله وغاب العذل» وطلب المرئهن دَيْتَهُ والذي 
عنده الرَهْنْ يقول: أؤدّعني فلانٌ ولا دري لِمَنْ هو؟ فإن الراهن حيندٍ يُجبر على قضاء 
الديْن ولا يكلف المرئهن بإحضار الرهن» ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره؛ ولا 
يتراخى قبض الدين بسببه» (فَيسَلُمُ) الراهن المرتهن» بعد إحضار المرتهن الدهن (كُلَّ 


fA‏ کاب الرّهْن 
ڌينه فم رَهَْهُ إنْ طَلَبَ في عير بلَدِ العقْدء ِن لَمْ يكن لِلرَهْنِ مُؤنة حَمْلِ» وعَلَيِهِ مُوَنُ 
فظهء على اراهن مون تبقيه. 

و جعْلُ الآبق و مُدَاوَاةٌ الجُزح مُنْقَسِمْ عَلَى المَضْمُوْنٍ والأَمَائَةب 


دَينْه) لَمَعَينَ حَمَّه» كما تعين حَق الراهن بإحضار الرهن» تحقيقاً ا (كُم) يسلّم 
المرئهن للراهن (رَهْنَهُ) كما في المَبيع والثمن؛ » فن البائع يُخضِر المبيع» ثم 
المشتري يُسلم التَّمن أَولأَ وكذا يؤمر المرئّهن يإحضار 5 0 

(إنْ طلب) دينه (في غي بَلَوِ اعد > إن لَمْ يَكُنْ للرّفن مُؤنة حَمل) لان الأمكنة 

فيما لا مؤنة فيه سواء وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّهن إحضار الرهن» لان 

عين الرهن أمانة عنده» فلا يكون عليه الوَدّء بل يكون عليه التسليم بمعنى التخليةء 
وليس النقل من بلد إلى بلب آخر من التسليم في شييء فصار ساقطاً عنه بكم العَقّدء 
فلا يصير عُذْراً في تأخير الدّيْن» ولكن يَخلف المرتّهن بالله ما هَلَكَ الوَمن إن طَلْت 
الراهن الحلفء لأنه غائت فيحتمل الهلاك فيبطل الدين» فإذا علّف أعطاه ذَيْنَه ولا 
رم 1947 - بع المرئهن تمك الواهن مِنْ بيع الوّمْن لإيفاء الدين من تَمَنِوِه لأن 
كم الرهن الحئس الدائم إلى أن يقضيه ذَيْنّه. 

(وعَلَيْهِ) أي على المرتهن (مُوَنُ حِفْظِه) أي حِفْظ ارقت كأجرة البيت اندي 
فيه الرهن» في ظاهر الرواية» وكذا ج حافظ لأن الإمساك عَم والحقّظ واجبٌ 

علیه» فيكون عليه مَؤُنته (وَعَلَى الرّاهِن مُوْنُ تَبْقِيَتِه) بض بضم الميم [وفمح الهمزة]'2 
جمع ت ولك سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن» لأن الرهن باق على ملكه 
فيكون ما يبقيه عليه(" لأنه مُوّنة ملكه كما فى الوديعةء وهذا كنفقة مأكله» ومشربه» 
وكسوة الرقيق» وأجرة راعيه» وسَمَّي البستان» و كزي النهر» وتلقيح نخيله وجداذه0", 
[وامثال < ذلك ج تجهيزه بعد الموت ودفنه. 

(و) أما (جِغْلُ”” الآبق) اه ا ثمن (مُدَاوَاةٌ الجُزح) ومعالجة المرضء 
وفداء ارش“ جناية الَمن؛ فهو (مُنْقَسِمٌ عَلَى المَضْمُوْنٍ والأَمَانَ) فما هو حِصَّهُ 
(1) في المطبوع: وفتحهاء وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) أي ما يبقي الرّهن على الراهن 
26 المجذاذ: بالضم: القطع المستأصلء وبالفتح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس المحيطء ص 


۳ مادة (جذ). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(6) تقدم شرحها ص 477» تعليق رقم (۱). 
(1) الأؤش: ما وجب من المال في الجتاية على ما دون النَّنْس. معجم لغة الفقهاء ص 4 50. 


كتابُ الزن ا 


قصل [في رهن المشاع] 
لا يصح رهن مُشاع, و تمر عَلّى تخل دُؤْته و رّزع أَرْض» أو نَخْلِهَا دُوْتَهَا 
والخرٌ وفؤوعه. 01010 00 


0-00 فعلى المرتهن» وما هو حصّة الأمانة فعلى الراهن»› وع نحن ومالك 
ف الراهن ف في الرهن ولو كان بلا ضَرَرٍ ي فیه» كُشكتى الدار, وركوب 
8 إا يإذن ال كما لا يجوز للمرتهن اَن ينتفع به بدون إذنه اتفاقاً. 


وأجاز الشافعيٌ انتفاع الراهن بالّمُن إن لم يضر بالمرتهن. ولو أكل المرتهن 
تماءهى كاللين» والثمرء والولد بإذنٍ من الراهن لم يسقط شيء من دين المُرتّهن لأنه 
لَه بإذن مالكه» ويرجع بحِصّة النماء إن هلك الأصل عنده فيقسم الدين على 
قيمة النماء الذي کله وعلى قيمة الأصلء فما 5 النماء منه أخذه المرتّهن من 
الراهن» لأنه تلف على يِلْك اران قن المركون». ر ف ل ا و ا 
فصار كأنه أَحَدَّه وأنلَمَه» فكان مضموناً عليه» فيكون للمرئهن حِصَةٌ من الدَّين. والله 
تعالى أعلم. 

فصل [في رهن المُشاع] 


(لا يصح رَهَنْ مُشاع) سواء كان فيما يُفُسم أو فيما لا يُقْسَم > وسواء رَهَنَهُ 
الكاهن من ریک او یرو وسلمة کله إليه» وعند مالك والشافعي صحيح. (و) لا 
يصح رَهْن (قمرٍ على تخل ذؤتّه) أي دون التّخْل. (و) لا رهن (زَْعٍ أزضء أو) رهن 
(تخيها) أي تخل الأرض (دُوْنَهَ) أي دون الأرضء لأن المرهون مُتَصِلٌ بما ليس 
بمرهون اتصال خلقةء فكان بمنزلة المُشاع. وكذا لآ يجوز وو أرضن :دون تخلهاء أو 
دون رَرْعِهَاء ولا رهنٌ نَل دون ثمره إذ لا يمكن قَيْض المرهون وده فصار 
کالمشاع. ۰ 5 
(و) لا يصح رَهْنْ (الحُر و ُرُوعه) أي المُدبّر وأم الولد"» والمكائب9» 
لأن موجب الرهن ثبوتٌ يد الاستيفاء وهو لا يتصور من هذه الأعيان لقيام 


)١(‏ المُدئر: الرقيق الذي على عتقّهُ على موت سيده؛ ومثاله قول السيد لعبده: إِنْ مت فأنت حة. معجم 
اا 1116 

(؟) أم الولد: الأَمةٌ التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸. 

(۳) المكائب: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تُجوماً ‏ أي متفرقاً 
متتابعاً ‏ ليصير حراً. معجم لغة الفقهاء ص ٤٠١‏ . 


324 کناب ارهن 
ولا بالأمّاتاتِ. و المبيع في يد البائع و القضاص. 


وصح بء بعين مَطْمُوْنَةٍ بالمثْلٍ د بالقيِمّة و بِالدَينٍ ولو مَوْعُودا بأن رَهَنَ 
ية يفْرضَهُ كذاء فَهلَكُهُ في : يَدٍ المُزتهن عَلَيْهِ با وَعَدَ O NT‏ 


e‏ (ولا) يصح الرهن (بالآمَانَاتِ) كالودائع» والعواري» ومال المضاربة9, 
ومال الشركة لان موجب. الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن وحق صاحب الأمانة في 
العين مقصورٌ عليه» واستيفاء العين في عين أخرى غير ممكن. 

وحاصله[915١-أَ]أَدٌ‏ رهن لا بد فيه من الضمان» ليقع مَضْمُوناً ويتحقق استيفاء 
الدين منه» ولاضمان في الأمانات. ( (و) لا (المَبيع في يَدِ د البائع) لأنه ليس بمضمون فل 
ولا بقيمة» لکن يسقط بهلاكه لفن الذي عرق لاع ولف ها اموا تة 
(و) لا (القصاص) سواء كان في فس أو فيما دونهاء لمعدر الاستيفاء من الرهن. 

(وضح) الرّهن (بِعَيْنِ مَضْمُوْنَةِ) عند الهلاك (بالهثل)» إن كانت مِنْلِيةَ (آو 
بالقيمة) إِنْ كانت قِيْميْة ويُسمى هذا مضمونا بنفسه» وذلك كالمغصوبء والمهرء 
ودل از والصلح عن دم العمد» لأن واحداً من هذه الأشياء إن كان باقِياً 
وجب تَسْلِيْمُهُ وإن كان هَالِكاً وجب بِقْلُّ أو يَهِمَعْه فكان الرهن بها رهناً ما هو 
مرد فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجزه الشافعيّ ا بدَيْنِ لازم لعدم إمكان 
استيفاء العين من المرهون. 

(و) ضيح الرهن (بالدَيِنِ ولو مَوْعُوداً: بآن رَهَنَ) رهناً (لِيُفْرصّة كذا فَهُلكه) 
بالرفع مبتدأء أي فهلاك الرهن» وصفته (في يَدِ المُزتهن) قبل أن يقرضه (عَلَيْهِ) خبره» 
ئا الموونٍ (يمَا وَعَدَ) به إن كان مُسَاوياً لقييمة الوقن أو 50 وأما إذا كان أكثر 
فلا يكونٌ مضموناً بالدّيْن بل بالقيمة. 

و زهك هذا لِمُْفْرضَيِي لف دڙهم» فقبض فقبض الواعد الرهن 
وهلّك في يده قبل أن تفرضه أَلفاء فإنه يهلك مضموناً على المزتهنء حتى يجب 
عليه تسليم الال إلى الراهن بعد هلاكهء لأن الموعود جيل هنا كالموجود باعتبار 
الحاجة» فكان حاصِلاً بعد القرض كما إذ الظاهر أَنَّ الخُلْف لا يجري في الوعدء 
فكان مُفْضياً إلى الوجود غالباً» بخلاف الرهن بالدّرَك: وهو أن يأخذ المشئتري من 
)في المظبوع: الي نوما أتيسناه :من 'التمخطوط: 

(۲) المُضّاربة: عقد شركة يكون فيها المالُ من طرف والعمل من طرفي آخرء والربح بينهما على ما 
شرطاء والخسارة على صاحب المالء وتُسمى القراض. معجم لغة الفقهاء ص 4714 . 

(۳) الُنْع: طلاق الرجل زوجتةُ على مال دنه له. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 

)٤(‏ أي المرئهن. 


كِتَابُ الرهنٍ 4A‏ 


وبرأس مَالِ اللي وتمَن الصرف. والمُشلم فيه فن هَلَّكُ في المجلِسء فَقَد 
جد وإن ن ارقا قبل تَقْدِ و هَلَكء بَطَلاً. 


ویم م الرَهْنْ بقبض عَذلء رط وَضْعْةُ عنْدةُ. ولا أخد لاحَدِهمَا منف وَهُلْكهُ 
مَعَهُ هُلْكُ رَهْن» فإِنْ وَكُلَ العَذلَ أو غيرَهُ بِبَيِعِهِ صَح. فإِنْ شُرِطَ في الرَهن لَمْ 
يَنْعَزل بِالعَزُلٍ E E‏ 


البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع» فإنه باطل» إِذِ الظاهر أن البائع يبيع 
مال نفسه. 


(و) صح الرّهن (بِرَأسٍ مَالٍ السَدّم2" وثّمَنِ الصَّرْفِ والمُشلم فِيْهِ) خلافاً 
لِزُفر (فإِنْ هَلَكَ) الرهن المذكور (في المَجلِس) أي مجلس العقدٍ (فقَد أَخِدً) أي 5 
العقدء ود المرتَهِنٌ الرهن المذكورء يعني فصار المرتهنٌ مستوفياً حقّه بهلاك الرهن 
عنده» وتم الصرف» والسَلّم؛ > لوجود القبض ا (وإن افْتَرَقَا) أي المتعاقدان في 
الصّوف والسَلّم (قَبْلَ كَقد) أي نقد رأس المال وثمن الصرف. (و) قبل (هَنك) أي 
[هلاك] الرهن برأس المال وثمن الصرف (يَطلا) أي السَلّم والصّوفء لفوات 
ا اررق وها أما لون بالمُشلّم فيه فلا ييطل إن افترقا قبل التقد والهلاك. 

(ويَقِمٌ الرّفنٌ بِقَبِْضٍ عَذلٍ شرط) في عقد الرهن (وَضعْة) أي ر ارهن 
(عِنْدَهُ) أي العدل. وقال رُفَر وابن أبي لَيِلَّى: لا ّم (ولا أَخدَ لآَحَدِهِمَا) أي الراهن 
والمرتّهن (منه) أي من العذل تعلق حق الراهن في الجفظ بيده وتعلق حق المرتهن. 
a E‏ ولا مَلّكُ أَحَدَهُمَا لإبطال حقّ الآخر (وهُنکه) أي هلاك الرهن 
)م مَعَهُ) أي العَذل (هُنك رَهْنِ) فيهلك في ضمان المُرتَم تَهنء لأن يَدَ الال في حق 
المالية يد المرتهن» والمالية هي المضمونة. 


(فإِنْ وَكُلَ) الراهن (العذل) أو العرتين زان غ ا أي الفرهوت عند جارل 
الدين ( صَحّ) التوكيل» لأنه َكُلَهُ يمع ماله والرهن شِع وثيقة لجانب الاستيفاع 
وبالتوكيل يصيدُ جانب الاستيفاء أُوئقَ» فكان الت وكيل بالجواز أَحَقّ (فإن شرط) الوكالة 
(في) عقد (الؤفن)ٍ 3 0 أن ع 2 ل 0 عزله 3 زل بِالعَزْل) 0 


اتا 4 
(۳) في المطبوع: هلك» وما أثبتناه من المخطوط. 


A4‏ كناب الزن 
ويمَؤتِ أحد ِا موت الوكيل. 


ذا عل الأَجَلُ والرَاهِنْ أو وَاِنه عَائْبٌ» أَجْبرَ الوكيْلُ عَلَى البيع» كَرَكِيْلٍ 
بِالْحُصُوْمَةٍ مَةِ غَابَ مو کله أَبَاهًا. وإذا اع العذلٌ فَالئّمَنُ رَهْنٌّ فَهُلْكه كَهُلكه. 
من أوضاقة فتارع كال لأن شك العم آلا يفارق الأضل: 

(و) لم ينعزل (بِمَوْتٍ أَحَدِ) راهناً كان أو مهتا لأن الت وکيل متى صار لازِمَاً 
تجعاً للرهن يبقى ببقائه» ولا يَنطل الأصل بموتها فيبقى التبع في ضمنه (إلاً بِمَؤْتٍ 
الؤكيل) والزعن على حا فإن التو كيل الواقع في عفد الرهن يتزع المزهود فطل .نولا 
يقوم وارثٌُ الوكيل ولا وَصِئه انيت لذن الموكل رضي برأي الوكيل لا برأي غيره. 
ويبيع الوكيل - ولو بغيبة ورثة الراهن ‏ للإيفاء كما في حال حياة الراهن بغير مَحَضّرٍ 
منه» فإن لم يكن للرامن وَصيٌ ار الاي ببيعه وإيفاء الدين مق لمن نَظراً للجانبين. 

(وإِذَا حل الآَجَلْ والرّاهِنُ أو واه عَايْبَ) وأبَى الوَكيْلُ الذي وَكُلَّه الراهن بالبيع 
في عقد الرهن أن يبيعه (أَخِرَ الوَكيْل على الجذع) لاروغ التو كبل» سبواع شرطاه في عقد 
الرهن و بعده. E‏ الإجبار أن يَحبِسَهُ يَحْيِسَهُ القاضي أياماً لبيعهف ولا شد البيع بهذا 
الإجبارء لأنه إجبارٌ لْحَقٌّ فكان ك: لأ بحا فإن لج بعد الحبس فالقاضي يبيع عليه 
(كَوَكِێِلٍ بالحصُوْمَة غاب مُوَكلُهُ) رط المدّعي الخصومة (وآبَاهَا) الوكيل» فإنه يُجبر 
على الحُصومة» لأن المُدّعِي إا لى سبيل الخصم اعتماداً على وكيله» وفي عدم 
مخاصمته إبطال ا والجامع أن في امتناع الوكيل في کل من المسألتين تفویت 
الحق على صاحبه. 1 

(وإِذَا بَاعَ العَذل) الرَهْنَ (فالفمَنُ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأن الرهن َا 
خرج عن الرهنية بصيرورته للمُشتري» انتقلت الرهنية إلى ثمنه (فَهُلْكُه) أي ثمن الرهن 
(كَهُلْكه) أي الرهن في سقوط الدين به» لقيامه مقامه. 

ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المَكيل والموزون» لأنهما ج الاستيفاء 
فيكون محلاً للرهن بالشمن» فإن رهنت بجنسها هلكت ينها من الدّين وزناًء والجودة 
ساقطةٌ عند اب حنيفة إذا تفاوتا فيهاء إِذْ لا عبرة بجودةٍ في الأموال الربوية عند 
المقابلة ٠۹٤‏ - أ] في جنسهاء فيصير مستوفياً لَْقّه باعتبار الوزن دون الجودة. 
وهما اعتبراها فيضمن القيمة من حلاف جنسه ويكون رهناً مكانه» لأنه لو صار 

مُشتوفِياً لتضرر. 
فلو رهن قلبَ فضةٍ وزنّه عشرة» وقيمته ثمانية بعشرة فهلك» فهو بالعشرة عند 
أبي حنيفة» اعتباراً للوزن» وبه وفاء الدين. وضمّنا المرتهن قيمته ذهباً وجعلاها رَهْتا 


كتابُ اهن 8 


فضل [في التضرف بالرّهن والجناية عليه] 


رت بيخ اراهن ف ف از مزتهئة أذ قَضَى ف َد ورم 0 


مکانه» لأنه لو صار سحوفياً کل الدّيْن باعتبار اورت لبطل حق المرتهن في الجودة 
فيتضرر به» ولو صار مستوفياً من دَيْنِهِ ثمانية اعتباراً للقيمة [لصار]“ مستوفياً ثمانية 
بعشرة من حيث الوزن فيكون رباً. فلهذه الضرورة صرفا إلى التضمين من E‏ 
جنسهء وقالا: ينقض الاستيفاء وجعل كأنه لم يهلك» ولأنه كما يجب مراعاة في 
الوزن» يجب مراعاة حقّه حَمّه في الجودة مهما أمكن. 


فصل [في التصرف بالرهن والجناية عليه] 


(وَقَفَ بَنْعُ الراهن) أي لزوم بيعه (رَهْمَهُ) بغير إذن المرئهن على إجازته؛ إذ 
المرئّهن على إٍجارته إذ لا تجوز بيغ أحد العاقدين بلا إذن صاحبه: أما المرتَهِنُ عدم 
ملْكهء وأما الراهن فَلِتَعَلْقٍ حى المرتهن بماليته (فإِنْ جار مُرْتَهِتُهُ) البيع (آؤ قَضَى) 
الراهن (دَئِنَه فَفْد) البيع» > لأن المُقْتَضِي لنفاذه موجودٌ وهو التصرف الصادر عن الأغل 
في المحلء وعدم نفاذه إنما هو لتعلقٌ حق المرتهن بالرهن لاستيفاء دَيِْه» وقد زال 
ذلك پإجازته أو أَحه يته 


(و) إذا تَمَدَ البيع بإجازة المرتّهن (صَارَ كَمَْهُ رَهنَا) وإن لم يشترط ذلك على 
الصحيح (وإن َم يُجز) المرتهن بيع الرهن (وفَسَخ, لا يَنْفَسِغْ) البيع (في 
[الأَصَحٌ]” “) بل يبقى موقوفاً حتى لو افْنَكهُ الراهنُ كان للمشتري سبيل عليه فإذا لم 
ينْقَيىخ (و) بقي موقوفاً (صَبَرَ المشتري إلى هك الرّهْن) لفك له المبيع» > لأن المنافع 
على شرف الزوال (آ رَقَع) الأمر (إلى القاضي لِيَفْسَحَ) البيع بخكم العجز عن 
التسلييب > لان ولاية الفسخ إلى القاضي. 


(وص صڪ) أي تَقَدَّ (عَتَاقُه) أي إعتاق الراهن ورا کان ا [وتدبیره() 


)١(‏ في المطبوع: فصارء وما اناه .من الوط 

(۲) في المطبوع: الأصلء وما أثبتناه من المخطوط. 

ر( أَشْرف عليه: أي قاربه. المعجم الوسيط ص 479» مادة (شرفت). 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4۸٦‏ کتاب ارهن 


وَاسْجِيلادُةُ رَهته. فن فَعَلَهَا ييا قفي ڏه حال أَحَدَ الذيْنَء وقي اللمؤجر قَيْمَتَهُ 
رَهْتَاً إلى مَل أَجَلِهِ. وإن فَعلَهَا مُغسِراً ففي العثق», سعى العَبِدُ في أَقَلَّ ه : من قَيْمَته 
ومن الديْنء ورَجَعَ عَلَى سَيّدِهِ. وفي أختيه سَعَى في كَل الدَّيْنِ 237071101010108 


رهنه ا © رَهْنَهُ) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ الوثق مطلقاًء لأنه تَصَدِفٌ 
لا في حق المُرتهن بالإبطالء فكان مردوداً كالبيع. وأا تدبير الراهن العبدَ المرهون 
فيصحٍ بالاتفاق. وإذا صح الذبير والاستيلاد خرج المُدَبّر وأم الولد عن الرهنية لبطلان 
المَحلَّية لأن استيفاء الدين لا يصح منهما (فإِنْ فَعَلَهَا) أي الراهن العتق؛ والتدبيرء 
والاستيلاد حال كونه (عَنِيَاً فَفِي دَينه) أي دين المرئهن حال كونه (خَالاًء آَحَدَ) 
المُْتّهن (الدّيْنَ) لا قيمة الرهنء إِذْ لا فائدة في أَحَذِهٍ القيمةً مع حلول الدَّيْن لأنها 
من جنس الدين استيفاءً له. 

(وفي) دَيّنه (المُؤَجْلٍِ) أَحَدَ المرتهن (قِنْمَتَهُ) 53 - ب] أي كيه الرين 
(رهتا) مكانه (إلى مَجل أَجَلِه) أي الدَّيْنء لأن تَصَدِفَ الراهن وإ صادف مِلكه إل أنه 
تَعَدّى إلى حن المرقون» فيجب ضما ويكو وفنا مكات دف للضرر غا 
فإذا حل الدّيْن اقتضى المرئهن بِحَقَّه حم إن كان من جنس دَيْنِهء لأن الغرم له أن يستوفي دته 
من مال غريمه إن ظَمّر به وهو من جنس حقه» وَرَدٌّ الفضل لانتهاء لحكم الوَهْن بالاستيفاء. 

(وإن فَعَلَهَا) حال كونه (مُغسراًء ففي العثق, سعى العَبْد في أَقَلْ مِنْ قَنِمَتِهِ 
ومِنَ الدَيْنِ) وقضى به الدَّيْن إن كان حال ووضعه رهناً عنده ِن كان مؤجلاًء فإذا حل 
الدَّيْن قضى به (ورَجّع) العبد با ادى (عَلَى سَيّدِهِ) حال كونه غَيِكا الل فى قي 
على سيده بإلزام الشّْع له فكان مُضْطْرًا في قضائه. ومن قَضِى دين غيره وهو مضطرٌ 
في قضائه يرجع عليه يما قضى عنه. 

(وفي أَخْتَنِه) أي أختي العتق» و اا التدبير والاستيلاد عليه (سَعى) 
المُدَبّر والمستولدة إذا کان الول ف مُعْسِرا (في کل الذَيْنِ) ) لأن كسبهما مملوك 
للمَؤْلى فكان قادراً على أداء الذئْن به» وهو و كان قادراً على أداء الدين بمالٍ آخر أمِر 
بقضائه منه» فكذا إذا كان قادراً عليه بكسبهما. بخلاف المُعْئق حيث يَسْعَى في الأقل 
من الدّين ومن القيمة؛ أن كسبه کاش حَقه فلا جبر على أن يَْضِي به دفن سید 
ولك الما فلحت له مالية زقبته وهي مقر تحن السرتهوة: رمه الاي فى 


.1۷ الاستيلاد: وطعٌ الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


(۲) الاستسعاء: الطلّبُ من الرقيق الذي أعيّق بعضه الكست ليفك ما بقي منه في الوّق. معجم لغة 
الفقهاء ص ."١‏ 


كناب ان ۷ 


o و‎ 


لا رجْوْعَ. 


وله 


وإثْلافَهُ رَهْنَهُ كإٍغتاقه عَيِيًاً. وأجنبي نله ضَمِّنَهُ مُرْتَهنْةُ وَكَانَ رَهْنَا مَعَهُ. 

ورن عازه مُرْتَهِنه هُ رَاهته, 1 أَحَدُهُمَا بان صَاحبه آخن سَقَطَ صَمَائَهُ 
منْهُمَا أَنْ يَرْدهُ رَهْناً. 

وإِنْ مَاتَ الرَاهِنُ قبل رده فَالمُرْتهِنْ احق من غُرمائه. 

ومُرْتَهِنٌ أَذْنَ بِاسْتِعْمَالٍ رَهْيْهِ: إِنْ هَلَكَ 000 


قَدْرها (ولا رُجُوْعَ) من المدبّر والمستولدة بما يؤديان قبل العثق على المولى بعد 
يساره» لأنّهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى» بخلاف [المغتق]“ حيث يرجع 
لأنه يودي من يلك نَفْسه. 

(وإثلاة) أي الراهن (رهتة) بأن استهلكه (كإغتاقه) أي الراهن العبد المرهون 
حال كونه (عَنِيًا) فإن كان الدّين حالاً أخذ منه» ون كان مؤجلة أخذ قيمة الرهن» 
وججعلت رهناً مكانه إلى حلول أَجَلِه لان الراهن أَبَطلَ حَقّ المرتهن من الوثيقة» ولا 
يمكن استدراك > حَقّه إلا يجغل قيمة الّهن رهناً مكانه. 1 

(وآجنبي) مبتدأ صفته (أَدَقَهُ) أي الرهن؛ والخبر (ضَمنَهُ) أي الأجنبي 
(مُزتهئة) كَدْرَ قيمته يوم الإتلاف (وَكَانَ رَهكاً مَعَهُ) أي عند المُزتهن» لأنه أأحق بعين 
الكَمُن حال قيامه» فكذا بما قام مقامه حال هلاكه. 

(وَرَهَنٌ) مبتدأ» صفته (أَعَارَهُ مُرْتَهِنهُ رَاهِنّه) وقبضه الراهن (آو) أَعارَهُ (أَحَدهما) 
أي الراهن أو المرئّهن (بِإِذْنِ صَاحِبه) إنساناً (آخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقط صَمَانهُ 
خبر المبتدأء (و) كذا (لِكُلُ مِنْهُمَا) أي الراهن والمرتّهن إذا اا أَحَدُهُمَا الرهن إنساناً 
أَخَرَ (أن يرد رَهْنَاً) كما کان» لأن الكل ما حَقَا ترما 

(وإن مات الرَاهِنُ قَبْل رَدْهِ) أي الرهن إلى المرئهن (فَالمُرْتَهِنٌ أَحَق) بالرهن 
(مِنْ) باقي (عَُمَايْهِ) لأن عقد ه9١‏ أ] الرهن باق في 00 الضمان حال 
الإعارة» وكونه غير مضمون على المرتهن حال الإعارة لا يدل على أنه غير مرهون 
في تلك الحالة» فإ وَلَّد الرهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 


0 


موت >» 0 ع 000 و ۲ 03305 0 2 $ 7 
(ومُرْتهنٌ) مبتدأء صِمَبّهُ جَملة (أذِنَ) له“ (بِاسْتِعْمَالٍ رَهْيْهِ)» وجملة (إنْ هَلَكَ) 


)١(‏ في المطبوع: العتق» وما أثبتناه من المخطوط. 


( أي الراهن. 


484 كتَابٌ الرَهْن 


قبل عَمَلِهِ أؤ بَعْدَهُ صَمِنَء و حَالَ عَمَلِهِ لا. 
وصح استعارَة شيءٍ لِيْرْمَنَ فن أَطَلّقَ أؤ فَيَدَ يَجْرِي عَلَيهِء فإِنْ حالف ومَلَكَ 


آي الرهن (قَيْلَ عَمَلِهِ و يَعْدَهُ ضَمِنَ) خبر المبعداً. أما قبل العمل فَلِيقاء يد المرتّهن 
قق بال وأما يقد القمل فلارتفاع يد الما فبعوة. حاف وان كالمرتهن 
الخالص عن الإذْن بالاستعمال. (و) إن هلك (حَالَ عَمَلِهِ لا) يضمنء لثبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مخالفة ليد الضمان. 

(وصَح استعارة شيءٍ لِيْرْمَنَ) لان المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله» وهو 
يملك ذلك كما يلك تعلّقّه بذمته بالكمًالة(" ولأن الرهن للاستيفاء وللمالك أن 
ذن للمستعير في إيفاء دَيْنه. (فإن أَطدّق) المُعِيْرُ (آو فَيّد) بقَدْرٍ أو جنْس» د مُرتهن» 

و بَلَدٍ (يَجِري) الوُهن (عَدَنِْهِ) أي على الإطلاق في المطلق» وغل العفتبيد في 

المقيد» ففي الإطلاق لل عير أن يرهن اقول والكثير باي جنس كانء لأن 
الإطلاق واجبٌُ الامعباز عا فى الإعارة, لأنْ الجهالة فيها لا تُفضى إلى 
المنازعة. 0 00 

وفي التقييد «بالقذر» ليس للمستعير أن يرن بأكثر مما سىء إذ ربا لا 
يَرْضى المي إلا بان يکود مِلْكَهُ محبوساً بما يعيسر قضاؤه عليه» أو على المستعير 
دون ما يتعسر عليهماء ولا بأقل یا سی إذ رما يكون غَرَضُ الشهير أن يصير 
5 وفيا لل کش لبرجع عو على ال اكه وفي الأقل ميا 

سَكَى يفوت ذلك الغرض فيكون مخالفاً فيضمن؛ لأ إذا عي له أكثر من القيمة فَرَهَتَهُ 
بأقل وهو يل القيمة فإنه لا يضمن» لأنه خالف إلى خير لأن أداء الأقل ارف ع أداء 
الأكثر» وعَرَضٌهُ نين اجو عليه بالكثير حاصلٌء لأنه لا يرجع إ إا بِقَدْر القيمة» لذن 
الاستيفاء لم يقع إلا به. 

وفي التقييد «بالجنس» ليس للمستعير أن يرن بجنس غيره» إذ قد يقيسر على 
الممعير أداء جنس دون جنس» وكذا لو سی له أن يرهن من رجل بعينه ليس له أن 
دهن من غير لأن الناس متفاوتون في الحفظ وأداء الأمانة. و لو قال: ارهنه 
بالكوفة؛ لمن له أن يزقته بالبضيرة, لآن الإنسنان :قد يرض بأَنْ يكو مالا فى بَلّدِ دون 
بلدء لأن الأماكن تتفاوت في الحِفْظ. 

(فإن خَائَفَ) المُستعيرٌ (وهَلّك) الرهن (ضَمِن) المستعير (القَِيْمَة) أي قيمة 


«no 


.۳۸۲ الكفالة: ضم ذِمة الكفيل إلى ذمّة ة الأصيل ة في المطالبة بالحق. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


ون وَاقَقَ ومَلَكَ فَقَدرُ دين أَؤقاهُ مِنه. 

ولا تيع الخزتهن إا قَضَى المهِير ويه - رهت وَرَجَعَ عَلَى الراهن. 
ولو َلك مَعَ الرَاهن قبل رَهنه أو بَعْدَ که لا يَضْمَنُْ 

جتَايَةُ اراهن عَلَى الرّهْنِ مَضْمُونَة ASR‏ 


لؤهنء لأنه تَصَرْفَ في ِلك غيره على وجه لم يأذن له فيه» فصار عَاصِبا. وإذا ضَمِن 
المستعيز القيمة اَم عقد الرهن بينه وبين ن المرئهن» لأن المستعير مَلكه بأداء الضمان» 
فتبين أنه كان رهن ملك نفسهء وإن شاء المُعير ضمن المرتهن فلا يتم عقد الرهن بين 
اراهن وان قيرع ارون غلى الراهن بما ضَّمِن وبالدين. أما بالدّيْن فظاهڙ 
۱۹7 - ب]» وأما بما ضَمِن فلأن الوَاهنَ وَرَطه في ذلك» وصار كما لو مات العبد 
المرهون تم استحق وضمن المستحق المرتهن. 


(وإن وَاقْقَ) المُسْتَعِيْر المُعير بن رَهَنَ المُشتعار فيما سَمّى المُعير (وهَلّك) 
الرهن عند المرتّهن (فَقَدْرُ دَيْنِ) أي فعلى المستعير مقذدارٌ دين (أَوْفَاهُ مِنْه) أي من 
المستعار, فن كانت قيمة الرهن بِكْلَ الذي أو أكثر فقد استوفى المرتهنٌ منه كل 
الدين» فيضمن المستعيرٌ للمُعير مثل الدين فى الصورتين» لأن المستعير قضى ديه من 
مال المُعِير. ومن ّى يته منْ مالٍ غير ضَمِنَ له قَدْرَ دنهه ولا يضمن المستعير 
القيسة لأنة لين معد ون كانتت قيمة الرهن أقل جوم ليون ذهب من الدين بِقَدر 
قيمة الرهن» وعلى الراهن للمرتّهن بقية دينه» وعليه للمعير قيمِةٌ الدَمْن لأنه قَضَى 
قذرها من الان مال المعيرة.كذا إن آسناب الرهن فيك س فيه ذهب من ادن 
بحسابه» ووجب على الراهن يثله للمعير. 


(ولا يَمْتَنِ يَمْتَنِعٌ المُرتَهن إا قَضَى المُعِيْرُ دَنِنَهَ وفك رَهْنَه) ) أي المعيرء لان المعير 
محتاجٌ إلى ذلك لتخليص مِلکه (ور کو جَعَ) المُعِير ( (غَلَى_الرّاهن) با أذّى» لأنه قضىی 
دَيْن الراهن مضطراً فلا يكون 0 قيد «بالمعير» لأن الأجنبي إذا قضى الدَّئْن 
فللمرتّهن أن يمتنع» لانه عن لادلا يي بي ی اكد 

(ولو هَلَكَ) المُستعار (قع الراهن) اي عنده (قَيْلَ رَهْنْهِ اؤ مَعْدَ فَكَّهِ لا يَضْمَنُ) 
الراهن»› لأنه لم يصر به قاضياً لدَينه ولا لشيءِ منه بهذا الهلاك» وقضاء الدّيْن أو شيء 
منه بهلاك الرهن المستعار هو الموجب لضمانه. 


. (وجتاية علي 83 کک لان 2 به حق 0 00 


5 كناب ان 
يَهُ المُرْتهن ن سقط مِنْ ديه ِقَدْرِهَاء وجِتايَةُ الرَهْنِ عَلَيْهِمَا و عَلَى مَالِهِمَا هَذْرٌ 
وتَاءُ لون رَهْنٌء لَكنْ يَهْلِك بلا شيء. وإِنْ هَلَكَ الأضل وبَقِىي هو. فك 


المريض ينع نفوذ تَصَ ا ل م المُزْتهن إِنْ كان يث حالاً يأحذ 
الضمان بديْنه إن كان مِنْ چ ق ون كان ينه مؤجلا يحبسه بالدَّيْن فإذا 1 
اَذه بيه إن كان من جسن حه ولا حبسه حتى ټشتوفی دیته. 

(وَجِنَايَةُ المُزكهنٍ) على الرهن (كُسْقِطٌ مِنْ دَنِنِهِ بقذرها) لأن جناية المرهن 
على الرهن م لان الجهن للف مالكه» وقد تَعَدّى ا فيضمنه مالك 
فيسقط من ذَيْنه قَدْرُ قيمة الجناية بحكم عقد الرهنء وما زاد عليه يضمن بالإتلاف» 
كالمودّع إذا تلف الوديعة. 

(وجِنَّايَة الرَّهْنِ عَلَيْهِمَا) أي على الراهن والمرتهن» إذا كانت موجبة للمال: 
بان كانت خطأ في النَفْسء أو فيما دونهاء (و) جنايته (عَلَّى مَالهمَا هَذْرٌ). وقالا: 
جناي الرهن على المرتهن معتبرة» وهو مذهب مالك والشافعي 5256 قيدنا «الجناية) 
بكونها موجبة للمالء لان الجناية الموجبة للقصّاص يُستحقٌ بها دَمُهُ والمولى من دم 
مملوكه ۱۹۹7 - أ] كأجنبيء إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيثٌ المالية. 

وأما جناية الراهن على مال المرتهن فلا تعتبر بالاتفاق لن كانت قيمته والدين 
سواءء إذ لا فائدة في اعتبارهاء لذن لا يتملك بها العبد لاستيفائها و بها 
هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدّين فعن أبي حنيفة أنها تُعتبذُ بقدر الأمانة 
لأن ذلك الفضل ليس في ضمانه» وعنه أنها لا تعتبرء لذن الل روزن لم يكن 
مضموناً فحكم الرهن فيه ثاب وهو الحبس بالدَّيْن فصار بمنزلةٍ المضمون. وما جناية 
الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتّهن فمعتبرة على الصحيح» حتى يدفع بها أو يفدي. 

(وتمَاءُ الرّفن) کولده» ولیو روو ر اف لأنه متولّدٌ من مِلْكهء وهو 
(رَهَنٌ) مع أصلهء لأنه َب م له» بخلاف الغلة والكسب لأنه لا يكون رهناً معه» وعند 
أحمك يكو رهنا معه وعند مالك الولد فقطء وعند الشافعي لا في الكل (لَكِنْ) إن 
هَلّكُ النماء في يَدِ المرتّهن (يَهيك بلا شيءِ) فلا يسقط به شيءٌ من الدَّيْنِ لأنه تَبَعٌ 
لأصلهء والأتباع لا قسط لها كا يقابل أَصْلَهَاء لأنيا لسعم تحت لدعا 
الان اللفظ لا يتناولها. 


(وإنْ هَلَكَ الآضل وبَقِي هئ أي التّماء (فك بقشطه) من الدَّيْنء لأنّ النّمَاء يصير 


ثاب اهن 44 
ُقْسَمُ الدَيْن عَلَى قِيْمَتِهِ يَْمَ الفَكُء وعَلّى قِيْمَةٍ الأَضلٍ يوم القبض, وتَسْقطٌ حِصّهُ 
الأضل من الدَّيْن. 

تبدِيْلُ الرَهْنٍ والرُيادَةٌ فيه يصح و في الدَّيْن لا. 

ولو هلك الرَّهْنُ بعد الإبراء هَلَكُ بلا شيءء 110 1 1101711111111 


مقصوداً بالانفكاك› والتبع [يُقَابنُهُم0"© قسط Ea‏ قا علد مقصوداً (يُقْسَمٌ الدّيْن عَلَى 
قَيْمَتِهِ) أي قيمة النماء (ِيَوْمَ الفَكُ) لأنه بالك صَارَ مقصوداً (عَلَى قَيْمَة الآضل يَوْمَ 
القَنْض) ) لأن الحَهن لا بعر مضيؤناً بالقبض» > فيعتبر قيمته وقت اعتباره» كما يعتبر 
قيمة النماء وقت 1 (وتَسْقّطٌ حِصَّهُ الآضل من الدَّْن) لأنها تقابل الأصل. ولو أن 
الراهن [للمُرتّهن]“ في أكل زوائد الرهن بأن قال اش زاد نكل تاعلدفاة 
ضمان عليه ولا شىء من الدّيْن لأنه أتلفه بإذن الراهن وإباحته» والإباحة يجوز 
تعليقها بالشّوط بخلاف التمليلك. ۰ ۰ 

(وتَنِدِيْل الرهن) أن رهن عبداً يساوي ألفاً بف ؟ م أغطى عبداً آخَر ‏ قِيمَهُ 
لت مكان الأول (وَالؤْيَادَمٌ فيه) أي ل الرهن: أت رهن وا بعشرة قَيمتهُ عَشْرةٌ 
ثم زاد الراهن ثوباً آخر ليكو رَهْتَاً مع الأول بتلك العشرة (يَصِعُ. و) الزيادة (في 
الذن) بأن رهن عبداً بَِلَفِء تم حدّث للمرئهن على الراهن دَيْنٌ آتر بشراي أو 
استقراض فجعلا الرهن بالدَّيْن القديم رهناً به وبالحادث (لا) أي لا يصح» بل يكون 
كل الر هن بالدين السابق فقط. أما التبديل فجائدٌ اتفاقاً. 

1 وام الزيادة فتجوز في الرهن عند أبي حنيفة وصاحبَيه» ولا تجوز في الدّين 
عند أي حنيفة ومحمد وهو القياس» ويجوز عند 5 يوسف في الدّيْن ايكيا ثم إذا 
صكّتٍ الزيادة في الرهن ‏ وتسمى هذه الزيادة قصدية ‏ بقسم الدين على قيمة الأول 
يوم قَبْضِهء وعلى قيمة الزيادة يوم قبضهاء لأن كل واحدٍ منهما له دحل في ضمان 
المرتهن يوم قَبْضِه فكان هو المعتبر. 

(ولو هلك االرّفن) في يد المرتهن (ِبَعْدَ الإبرَاهِ) أي إبراء المرتّهن الراهن من 
الذّيْن» أو بعدما وهب المرتهن للراهن الدَّيْن مِنْ غير مع الزن الرهن بعد الوبراء [أو 
الهجة]””' (هَلَكَ بلا نَيء) على المرئّهن استحساناً. وقال رُفّر: يضمن المرتَهنْ قيمع 
(1) في المطبوع: يقابل مماء وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: المرتهن» وما تامو الشخطوط. 
(۳) في المطبوع: مماء وما تناه من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


5 كناب الرَفن 


لا بعد القبض» أو الصّلح, > أو بَعْدَ الحَوَالَة فَيَرْدُ ما بض ويبطل الحَوَالَةَ وكذلك 
لو تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ لَهُ ثم هَلَّكَ الوَهْنُء هَلَكَ بالدَّيِن. 


للراهن» وهو القياس. وأما لو منعه المرتهن بعد الإبراء والهبة ثُم تَلِفَ في يده» فيضمن 
قيمته اتفاقأء لأنه بالمئع صار غَاصِهَاً. 

(لآ بَعْدَ القَبْضِ) أي لا يَهْلِكَ الرهن بلا شيءٍ لو هلك في يد المرتهن بعد 
استيفاء الدين من الراهن» أو من المتبرع عنه» بل يَهْلِك بالدَّيْنء وبحب علي ال هن 
رَه ما قبض من الدَّئْن إلى مَنْ قبض منه وهو الراهن أو المتبرع» (آو) هلك بعد 
(الصُلح) ) أي صُلّْح المرتهن الراهنٍ بالدّيْن على عَبنَ) أو هلك بعد اشترائه منه عَينَاً 
لأن هذا استيفاءء (آو) هلك (يَعْدَ الحَوَالة) بعد أَنْ أعال الراهِنٌ المرتَهنَ على غيره» 
بل يهلك بالدَّيْنَء لأن الكوَالّة لا سقط الدّيْن. 

(فَيَرْدُ) المرئهنٌ (مَا قَبَّض) في ذلك كله ويهلك الرهن بالدَّيْن (ويُبْطضِلُ 
الحَوَالة.ٍ وكذلك لو تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ نَهُ كُم هَلَكَ الرَّهنٌ هَلَكَ بِالدَنْنِ) وقيل: 
الصواب أنه لا يهك مضموناًء والله سبحانه أعلم. 


كاب الكفالة 44۳ 
كتاث الكمَالَة 


هي: ضَمٌ ذمّةِ إلى ذِمَةَ في المُطالبة لا في الذيْنء وهر الأصح. 


كاب الكفالة 


(هي) لُغْةٌ: مطلق الضَّمْ قال الله تعالى: لوكَفّلَهَا زكرا“ أي ضمها إلى 
نفسه لبا وقال عليه الصلاة والسلام: نا وكَافِلٌ اليعيم كَهَانَينَ». وفي رواية: «أنا 
وکافِل ا الجَنَّةِ هكذا»» وأشار بِأَصْبَعَيِهِ. رواه مسلم» والنّسائي» والترمذي عن 
سَهُل بن سعد الشاعدي. 


وشَّرعَاً: (ضَمٌ ذِمّة) الكفيل (إلى ذمة) المكفول (في المُّطَالَبَةِ لا) كما قال 
بعض المشايخ ‏ وهو مذهب الشافعي -: إِنّها ص دَمَّةَ ة إلى ذمة (في الدَيْنِ) يان 
يغبت الدين في E‏ الكفيل ولا يسقط عن ذم العكفُولء لان التزام المُطالبة 
يبتني على التزام أضل الدّئْن» فيتبت ادن في ذم الكَفِهل مع بقائه في ؤك 
المكفول» ولا يُستوفّى إلا يِن أحدهماء كالغاصب» وغاصب الغاصبء فإك كل 
واحدٍ منهما ضامن القيمة» وحق المالك في قيمةٍ واحدق واختياره تضمينٌ 
أحدهما يوجبُ براءة الآخَر. وقال مالك: الأصيل 0 عن الديْن بالكمالة كما في 
الكوالة. 


(وهُوَ) ا كون الكمَالة ليست ص E‏ ة إلى دَمَّة في الدّئْنٍ (الأَدَ صَح) لان جَغْلٌ 
الدّيْن الواجِدِ في جک دَيْتَينٌ قلب للحقيقة؛ فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة» ولا 
ضرورة هَ هناء لأن التوثيق يحصل بتعدد 0 


a1 
3 


رد ا وهو و ول الشافعي: يم A‏ ل بالكفيل؛ ل نَ القبولُ م 


لا. واحتلف على قول أشي يوسف» فقيل: تصح من الكفيل موقوفة على إجازة 
الطالب» وقيل: نافذة» وللمطالب عق الرد. 


وحكمهًا ثبوت المطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامة الفقهاء. وعن مالك 


)١(‏ سورة آل عمران» الأية: (/ا"). 


444 تاب الكفالة 


وهِي: إِمّا بالفس. وَتَنْعَقِدُ ب: كَقَلْتُ بنفسه. ويا صَمّ إضافةٌ الطلاق إليه 
وَكَذَا ب:ضيمئئه أَؤ: هو علي i‏ إلى بببببببب1111 


وأبي تور لا يُطَانَب الضامن ا إذا تَعَذّرَ مطالبةٌ المضمون. وقال اب ا لَِلَىء وابن 
شُيْدِمَة وداود» وأبو ور: بقل ا إلى ذ ذم مه الكفيل فل" يُطَالَت الأصيل صل“ كما 
فى الحوالة. 
وسَّرِعِيَةٌ الكمّالة ثابتةٌ بالكتاب» قال الله تعالى - حكاية عَمّن قبلنا لا في مَعْرض 


كم 


١ 
الإنكار -: «وَلِمَنْ جاءَ به حمل عر وأنا به زعي أي كفيلء وهي لعَهُ أهل‎ 
المدينة. وبالسنة: وهي ما روك ا داود والترمذي من حديث ابن عباس: د النبي‎ 
يا قال: «العاريّةٌ مؤادة» والمنحة مردودة والدّيْن مقضيئء والزعيم غارم». وبالإجماع‎ 
فإنَّ الإمة اتفقت على جواز الضمان» وما اختلفوا في قُرُوعَ فيه.‎ 


(وهي : إا( كفالة (بالشفس) وإن تعددت الكفلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 
كئِيدِ: «الزعيم غارم»» فإنه فيد مشروغة الكمالة 'بتوعيهنا. 


(وَتَفْعَقِدُ) الكفالة بالنفس (به: كَهَذْتُ) 3 کلت( 3 بدنه أو جسده 
(ويمَا صح إضافة الطلآق) ر (إليه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقة لغوية» 
كالنفس» والجسده أو عُرْفِيكٌ اريخ والرأس والوجه والرقبة على ما مر في الطلاق. 
وتنعقد بجزءٍ شائي» كنصفه. أو لث وجزئه» وجزء منه» لأن النفس الواحدة في حق 
الكفالة بها لا تعجزأء إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون 
لها ل مك ريفنار كرو كل نر جره سامت لبد وا ARE‏ 
البدنء ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بهما. 


وقال الشافعي: تَنْعَقَِدُ الكفالة أيضاً بجزءٍ لا يمكن فَصْلُه کالقلب والکہلے وبه 
قال أحمد في رواية. وقال مالك: كل عضو من البدن» فلو قال: كفلت بعينه» كانت 
کفالةً بالئفس عنده» وهو وجه فى كلهت الشافعى وأحمد. 


(وَكَذا) تنعقد كَقَالَةٌ النفس (ب: ضمنكه)» لأنه موكب عقد الكفالة ٳِذ بها 
يصير الكفيل ضَامِئاً للتسليم» ؛ والعقد ينعقد موجبه» كالبيع ينعقد بلفظ العمليك (أؤ. 
ا لان كل «علي» للالتزام» فكأنه قال: أنا مُلْمَرعٌ تَسْلِيمه (أو.) هو (إلي») 


.)۷۲( سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


لان «إليّ» ههنا بمعنى علىء قال ياة: «مَنْ ترك مالا قوري ومن ترك کل“ فإلينا». 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أَنْ يكون تقدير الحديث: 
فإلينا مَرْجِعُه (أؤ: آنا به زَعِيم) لما تقدم (أو: قبيل) لأنّه غتى الكفيل» وسْمّي الصَكُ 
قل“ لأنة يحفظ الكى كالكفيل. ولا تتعقد الكفالة ب آنا ضام لمعرففة» لأن 
موجكب الكفالة التزامٌ التسليم وهو ضمن المعرفة لا التسليم» فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(ولا حَبْرَ عَلَيهَا) [17 - ب] أي لا إِلْرَام للحاكم على الكفالة بالئئفس (في 
َد و) لا في (قِصَاصٍ) بأن يكون المَكقُول به نفس مَنْ عليه حدٌ أو قِصَاصء وهذا 
عند أبي حنيفة» وأحمد» واي في قول. وقال أبو يوسف ومحمد: يُجبر عليها 
في حَدٌ القَذف» وفي حَد القصاصء وهو قول مالك الفا في المشهور. لأن 
الكفالة بالنفس مشروعة وتسليم النفس واجبٌ على الأصيل دغوی الخد 
والقصّاص» فصحت الكفالة بها فيهماء كما في دعوى المال» بخلاف الحدود 
الخالصة لله تعالى» لأن الكفالة شّرعت وثيقة لناء كيلا يفوت حَمَتًا والله تعالى عَنِيٌ 
عن ذلك» وبخلاف نفس الخد أو القِصَاصء لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة للاستيثاق؛ ومَبتّى الححدٌ والقِصاص على الدَّءء فلا 

يجبر المطلوب على الكفيل فيهما بخلاف ساگ ا فإنها لا تسقط بالشبهّات 
8 الاستيثاق بها. قيّد «بالجبر» لأن المطلوب بِحَدٌ أو اص م بالكفيل 
للطالب من غير جبر عليه صَحٌ. وقيد «بالحَدٌ والقصاص» لن التعزي" “ يصح فيه 
الجبر على إعطاء الكفيل بالنفس» لأنه مخض عق العبد ولهذا يغبت بالشجهة» 
وبالشهادة على الشهادةء ويُحلف فيه كالأموال. 

وعن المَزغيتاني: ليس الجر هنا الحبس» ولكن أَمْرْهُ بالملازمة» وليست 
الملازمة المنعَ من الذهاب» ولكن ن يذهب الطالب مع المطلوب فيدور معه أَيْكمَا 
دار كيلا يتغيب » فإذا انتهى إلى باب الدار وأراة الدحول يستأذنه الطالب في الدحول» 
ل كا E‏ وإِنْ لم يأذن له يحيسة الطالب في 
(۲) القَبالّة: وثيقة يلتزم بها الإنسانٌ أدّاء عَمَل» أو دَيْنَ» أو غير ذلك. المعجم الوسيط ص »۷١۲‏ مادة (قَبل). 


(*) التعزير: ما يقدره القاضي من العقوبة على جرية لم يرد في الشّوع عقوبةٌ مقدرةٌ لها. معجم لغة 
الفقهاء ص .١75‏ 


۹٦‏ كاب الكفالة 
ويرم ا أو في وَفْتِ عن إِنْ طَلَبَ المَكفُول لَه 
فان لَمْ يُخْضِرْ ۵ حَبَسَهُ هُ الحاكم. 


0000 مَنْ كفل به» E EDRs‏ 


باب داره» ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِع آخر. 


(ويَلْرَمُهُ) أي الكفيل بالنفس (إحضَارٌ المَكْقُوْلٍ به مُطْذَقاً)» وهو الذي لم 
يتعين"“ وقتٌ إحضاره إذا طلب المكفول له إحضاره» رعاية لما التزمه (آو) إحضار 
المكفول به (في وَفْتٍ عُيّن) إحضاره (إِنْ لَب المَكْفُول لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد 
في المسألتين. 

. والحاصل أن المكفولَ به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزم الكفيلَ 7 
في أي وقت طلب المكفول [له]“ إحضاره [كالدّين الذي لم يَؤَجُل]”". وإ 
المكفول به الذي بَينّ وقت إحضاره؛ يلزم إحضاره إِنْ طلب المكفول له في 0 
الوقت أو بعده» كالدين المؤجل | إذا طلب صاحكبةٌ عند 0 الأجلء أو بعده. ولا يلزم 
الكفيل إحضاره | إن طلبه المكفول له قبل - الذي عَيْنَهُ عه لأنه لم يلتزم ذلكء» لکن لو 
سَلَّمَهِ له بطلبه أو بدونه قبل الوقت الذي عَيِنَهُ بَرىء؛ اَن ال حَقٌ الكفيل فيملك 


(فإن لَمْ يُخضرة) 3 ا 0 به في مسألني الإطلاق 00 
ر ا ل E‏ 


ع 


[ اذا عى عليه يهل حمى يظهر مُطله. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيل 
مكانه لا يطالب به ِن صدقه المطالبء لأنه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إغساره. 
وفي والإيضاح»: هذا يعني حبس الحاكم الكفيل إن لم يحضر لكك به إذا لم 
يظهر عجزه» اما ذا لور انط سس يكن إل أنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه 
ويطالبه» ولا يحول بينه وبين أشغاله» كالمُفْلِس | إذا أخر جه القاضي من اي 


(وبَرىة) الكفيل من الكفالة بالئَمْس (بِمَوْتٍ مَنْ كَفْل به) لان الكفيل تَبَعٌ 
للمكفول في سقوط ما عليه والذي على المكفول [هنا](؟؟ حضوره» e‏ 
)١(‏ وفي المخطوط: يعين. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ١‏ لمطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من ١‏ لمطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: هذاء وما أثبتناه من المخطوط. 


بموته فيسقط إحضاره عن كفيلهء وبهذا قال ا وهو وجه في مذهب الشافعي» 
والوجه الأخر - وهو الأصح في ذهب أن الكفيل يطالَتُ بإحضاره ما لم يدفن إذا 
أراد اكول له إقامة الشهادة على صورته. وهل يطالت با عليه؟ فيه وجهان: 
أصحهما لا يعاتب : وبه قال اصیخابتا واخ والشعبي» > وشُرَيْح) وحَمّاد. وقال مالك» 
والليث: يلزمه ما عليه» وبه قال ابن سرح من أضخات الشافعي . 


(و) برىء الكفيل أيضاً“ من الكفالة (بقشيمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كفل 
به إلى المَفُكول له» وتسليم مَنْ يوم مقام الكفيل ت وهواوكيلة نا ومن هو فيز 
عنه ‏ وهو رسوله - كتسليم الكفيل» لأن فعلهما كفغله (حَيِْتُ د يَمْكِنُهُ) أي في مكانٍ 

يمكن المكفول له (مَخْاصَمَكُّه) أي مخاصمة المكفول به الأنه أتى مما التزمه» وهو 
لض المكتول ی ولا حاجة إلى إبقاء الكقالة لأنه 
ا لي ا مرةٌ واحدة. 

أا ي بوية أو سواد" لم يرأ لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها 
عدم الحا جم ولو سَلّمه في الشجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ الكفيل. وقال 
مالك: [يبراً. وقال](© أحمد: إن كان في سجن القاضي الذي يرفع الحكم | إليه يبرأ 
افلا و تمه قي صر ار یں اندي عه في الكفالة ریغد بي ينه 
وبعض أصحاب أحمد» ولم يبرأ عند أبي يوسف ومحمدء وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد. 


ثم التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك برفع الموانع. وبقوله له: 
يك إلمك يكم ات کی لولم يقل ذلك ن اسلجم قد کرد 
بغير حكم الكفالة» فلا بد مِنْ أن يقول ذلك إلا إذا سَلّمه بعد الطلب» لدلالة الطلب 
على أن التسليم بكم الكقالة. ولو سلم الكفيل المكفول به إلى الطالب فأبى أن 
يقبله» يجبر على القبول» ويترك0*) نايف ا ا ا 
قيمته» والمديون إذا قضى الدَّيْن. ۰ 


)١(‏ وفي المخطوط: الضامن. 

(۲) حرفت في المطبوع إلى سوداء والمثبت من الخطوط وهو الصواب. والسواد في البلد: قراه» يقال: خحرجوا إلى 
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريف» ومنه سواد العراق. «المعجم الوسيط» ص 45١‏ مادة: (ساد). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المخطوط: وينزل. 


4۹۸ كناب الكفالة 


وبقشليمه نَفْسَه هُتاء وإن سَرَّط تَسْلِيِمَهُ عِنْدَ القاضِي. 


ون مات المكفول لَه فَلِرَصِيِه أو وارئه مُطَالبُهُ بهء ون كفل يتفيه عَلَى أنه 
إن لم يْرَافِ به عَدَا فعَلَيِهِ المَال» صَح. فإن لم يُسَلُّم غَدا ضَمِنَ المَالَ ولم يترا 
من كَفَالَهِ بالئفس. وإِنْ مَاتَ المَكَفُول عَنْهُ ضَمِنَ المَالَ. 


(و) بر ىءَ أيضاً من الكفالة (بتشلِیمه) أ الكل تة إلى المكفول 
له (هُنَا) أي حيث يكن المكفول له مخاصمة المكفولٍ به به لحصول المقصود. ولا 
بد أن يفول :عند سلب تقلمنة: سَلّمت إليك يكم الكفالة» لما قدمنا (وإن شَرَطَ 
تَسْلِنْمَهُ عند القاضي) «إن» للوَصْل بالمسألتين السابقتين. وإنما ہریء  ۱۹۸[‏ ب] 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده» لأن المقصود هو التسليم على وجه 
يتمكن المكفول له من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ في 
مسن O‏ اسه سدم 


الامتناع من الحضور إلى 0 9 للعناد ا الفسادء کان لبيك 0 
القاضي مدا 


(وإن مات المَكْمُول لَهُ) ) لم تبطل الكفالة (فْلِوَصيّه أو وار مُطَالَبَتَه به) أي 
مطالبة الكفيل بالمَكمُول به» لأن وَصِيَهُ قاي مقامه فى استيفاء حقوقه. ووارثه 


خليفتُه فيهاء بخلاف الكفيل بالنفس حيثٌ تَبطل الكفالة بموته» لأن التسليم منه 


لا يمكن» ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه 7 فيما لهء والكفالة عليه. 


(وإن كَل بتفسه عَنَى آنّه) أي الكفيل (إن لم يُوَافٍ به) أي بالمكفول 
بنفسه إلى الطالب (عَدا فْعَلَيْهِ المَال) الذي على المكفول (صَحّ) هذا العقد با 
اشتمل عليه يِن كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: لا يصح (فإن لَمْ 
يُسَلّم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (عّداً) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) 
ا الشرطء (ولم يَبْرَْ من كَفَالَتِهٍ بِالنْفْس) إذ لا منافاة بين الكفالتين» ولهذا لو 
كفل بهما جميعاً صحت» وقد صحت الكفالة بالنفس فلا يبرأ منها إل بالموافاة 


بها ولم توجد. 
(وإن مَات) أو من (المَكْقُولٌ عَنْهُ) اللام للعهدء والمعهود هو المكفول بنفسه 
الذي شرط كفيله أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المالء ١‏ ضَمِنَ) الكفيل 


(المال) لتحقق الشوط وبریء من الكقالة بالنفس لموت المكفول بنفسه. 


كناب الكفالة طق 

وإما بالمال» فَنصِحُ ون مهل المكفزل به إِذَا صح ديك تخو: كَقَلْتُ با لك 
عليه أو ٤ا‏ ب يذْرَكُ في هذا البيع» » أو علَّقَ الكفَالَةَ بشَرْطٍ ملام نحو: ما بايعت فلا 
أو ما ذَابَ لَك عَلَيْهِ أو ما عَصَبَكَ. وإِنْ عَلّنَ بمُجَرَدٍ الشَّرْطٍ فلآ ك: إن هَبَتٍ الرَيْحُ. 


(وإمًا بالمالء) عَطِفٌ(© على ما بالنفس» (قتصئ) الكفالة (وإن جَهِلَ المَحْفُوِلَ 
ت إِذا صح و دَئِتْهُ) قيد به عن 0 الكتابة 3 > لأنه ا بدي 5-7 لأن 
المكائبء أو 56 ا ذَمَّةَ ة المكائب مع الغتافيء أنه عندما مي عليه E‏ 
والمولى لا يستوجب على عبده ديا إا أنه لحاجته إلى التق يغبت الدَّيْنَء فكان تَابَاً 
e‏ وقال الشافعي د في الجديد - والثوري» والليث» 

بن أبي لَيْلّىءوابن غ الشئذر: ل١‏ يصح ضِمانٌ المجهول» لأن الضمان التزام مال فل" 

يصح إذا كان المال سیر کالثمن فى البيع. 

ولنا قوله تعالى: ولِمَنْ جاء په جل بَعِيِرٍ وأا به زيمي وجهل البعير 
يختلف باختلاف البعير (نتَخو: كفلت بِمَا لَكَ عَلَئْهِ) وَهَُ لا يعلم كم له عليه (أو بمَا 
يُدْرَكُ في هذا البَيْع) وهو لا يعلم ما يدركه فيه» وهذه كفالة الدّرَك وهي جائزة 
بالإجماع. وَالدّرَك: التبعة» سكن ويُحَدك. 

(آؤ عَلَّقَ الكَفَانَة) عطف على «جهل المكفول به»» أي وتصح الكفالة بالمال 
إن عَلّقها الكفيل (يِشَرطٍ ملام [9ةا ‏ آ] نحو: ما بايعت فُلاتَاً) فَعَلَىَ ثمنه ( (آو مَا 
ذَابَ) أي وجب وثبت» مُشتعارٌ من داب الشخم (لك علنه) أي على فلان علي (أو 
مَا غَصَبَكَ) قُلانٌ فعليّ. قيد «بفلان» إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون 
تاوما لأن جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما عَصَبَك أحدٌ فَعَلِىَ. وقيد الشرط 
«بالملائم» لأن غيرّه لا يصح تعليق الكفالة به» وفسروا الشرط الملائم ما يكون شرطا 
لوجوب الحق: کان ا المبيع» 0 شرطاً لإمكان الاستيقاء: کان قدِم زيدٌ» وهو 
مكفول عنه؛ أو سوط لتعذر الاستيفاء: كان غاب عن البلد. 


(وإن عَلّقَ) الكفيل الكفالة (بمُجَرَدٍ الشرط) ا 0 
تصح الكفالة ولا يجب المال» ذكره قاضيخان وغيره (كدإن هَبْتِ الرنخ) أو: 8 ا 


الواحم 


)0 وهي الفقرة التي تقدم ذكرها ص 455. 
زهة يَدَلُ الكتابة: أسم مصدر بمعنى المكائبة وهي عَفَد بين الرقيق ومالكه على مال يؤدّيه الرقيق 


لِمَالِكه على أقساطء فإذا أَذّاها فهو حُي. معجم لغة الفقهاء ص 1/7”. 


(۳) سورة يوسف» الأية: (۷۲). 


وم کاب الكمَالَه 


. ون كقل عا لك عليه صَمِنَ ما قاق به بيه وإِن لَمْ تق فالقؤل للكفيل. 
وَلَوْ أَقَوَ صُدّقَ الأصِيْلُ في الزيادة عَلَى نَفْسِهٍ فقَط. فإدًا طالب الدَّائْنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ 
مُطَالبَةٌ الآخر. 


وتَصِحٌ بِأَمرٍ الأَصِيْلٍ وبلا أَْرِهِ لي وم امم لا مي ا 


ا لن دخل زیڈ الدار. ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه؛ 
ولا ي بش التأجيل: وتصح الكفالة E E E‏ وعند الشافعي وأحمد لا تصح 
الكفالة. تم مذهب الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقاًء لأنه تعليقٌ 
المال بالخطر. 

ولنا الإجماع على صحة الكفالة بالدّرك وهي مضافة إلى سيب الوجوب 
0 وقوله تعالى: ولِمَنْ جاء به ؛ هل ا تير ونا په رَعِِم04) حيث علق 
الكفالة يشرط مجيء الصواع» وشريعة مَنْ قبلنا ‏ إذا فص الله علينا بلا إنكار - 
شَرِيعةٌ 17 35 الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال ف في جواز تعليقها يِشَوْطٍ با وعدم 
جوازه بِشَوْطٍ غير ملائِم» رازا جلها إلى أجل معلوم وبمجهولٍ جهالة يسيرة» 
کالتاجیل إلى العطاءء وإلى قدوم الحاج» لا إلى هبوب الريح ونحوه» فإن عل إليه 
بطل الأجل دون الكفالة» ولزم تسليم النفس في [الحال]. 

(وإن كفل بما لك عليه ضَمِنَ ما قَامَتْ به بِيْنَة بِيّنَة) لأن الثابت بالبينة كالثابتِ 
بالعيان (وإِنْ َم تَهَمْ) بِيّنةٌ (فالقؤل للكفيل) في د ما أَقَو به» لأنه مُتْكو للزيادة 
والقول قول المُنكر مع يمينه (وَنَوْ آقر) الأصيل بأكثر ِا أََمَ الكفيل (صُدٌقَ الصِيِل 
في الزيادة عَلَى نَفْسِهِ) لأن له ولا عليها (قف ای لا تسق على اک إذ لا 
ولاية له عليه. 

(فإِذًا طالب الدَّايْنُ لكتكما أي الاح 5 الكفيل (فَلَهُ) أي للدائن (مُطَالبَةٌ 
الآخر) لأن الكفالة كما مَك - ضع ذمة إلى ذمة في المطالبة» وذلك يقتضي قيام 
المطالبة الأولى لا البراءة إا إذا شرط البراءة عنهاء فإن الكفالة حيشذٍ تكون 
حوالة اعتباراً للمعنى» كما أن الكوّالة بشَوط أنْ لا ييرأ بها الشجيل تكون كفالة. 

(وتصح) الكفالة (بأفرٍ الآصِيْلٍ وبلا آهرو) لأنّها تَصَدِفٌ من الكفيل في نفسه 
٠‏ بالتزام أن يطالبه الدائن» ولا ضرر على الأصيل في ذلك» فإن أْمَوَ الأصيل الكفيل 


.)09/19( سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.455 ضراع المَلِك: إناء يُشْرَتُ به ويُكالٌ به. مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
في المطبوع: المالء وما أثبتناه من المخطوط.‎ )۳( 


كاب الكفالة 0ه 


وإِنْ لُوِْمَ لازم أَصِيْلَهُ وإن حبس حَبَسَه. وإنراؤة وتأجِيلهُ شري لا عكسة. 


2 0 عَنْ الف عَلَى م مئةِ» بَرىءَ وَرَجَعَ بها و عَلَى جنس آخَرَ 
بالألف»ء و عن مو م جب الكَفالّة لا يرأ الأصَيْل. 


ولا يَصِحٌ لين البراءَة عَنْهَا بشَرْطٍ كسائر البَرَاآتِء ولا الكَفَالَةٌ بالحدود 


أ 


بالكفالة» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أدائه ّا ضَّمِبَهُ سواءٌ دفي ميته و اذى 
خلاقة» حتى لو كفل 5 جيادٍ واف الفا ا “ برضاءٍ الطالب ٠۹۹7‏ - ب] رجع 
بالجياد. ولو كفل بأَلْفٍ ر ودی جيّاداً يرجع بالزيوف. أما رجوعه على الآمر فلأنه 
اوی َيه بأمره فيرجع به عليه وأما با ينه فلأن رجوعّه بكم الكفالة فكان يا 

تل تحتها. (وإن تُوزِم) الكفيل بالمال من جهة الدائن (لارّمَ) الكفيلٍ (آصِيْنَهُ) 


حتى يخلّصه (وإن حُيِسَ) الكفيل (حَبَسَهُ 6 أى عنس الكفيل أضيلة: لأن ما لَحِقّه 
ما هو من جهته فيعامله ثله. 


(وإجراؤة) أي إبراء الدائن الأصيل (وتأجيلّة) أي تأخير الدّين عن الأصيل 
(يَسْري) أي إلى الكفيل» لأن الكفيل ليس عليه إلا المطالبة» وهي تبح م للدّيْن فتسقط 
يسقوطه وتتأجّر بتأخُره (لا عَكْسَُهُ) أي ليس إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يَسْرِي إلى 
الأصِيلء لأن ما على الكفيل فرع غ لِمَا على الأصيل» وسقوط الفرع را لا يوجب 
سقوط الأَصْل أو تأجيله. 


(فإن صَائّحَ الكَفِيْلُ) الدائن (عَنْ آلف عَلَى مِئة بَرِىءَ) الأصِيلء لن الكَفِئِل 
اف الصلح إلى الألف التي على الأَصِيلء فَبْرى: الأصِيل وترىء الكفيل أيضاًء لأن 
براءة الأصِيل د تُؤجب براءة الكفيل (وَرَجَعَ) الكفيل على الأصيل (بها) أي بالمعة إن 
كفل اشر لأنها القَدْر الذي أوفاه. (و) إِنْ 3 الكفيل عن أل (عَنَى جنس آخَرَ) 
رجع على الأصيل (بالآنف) لأن الصلح بجئس آخَرَ مبادلة بالديْن» فيملك الكَفِيل 
الدّيْن فيرجع کا الأصِيل. وقال مالك والشافعي واخ ج بالأفل هن الا 
ومن قيمة ما دَفَعَ» (و) ِن صالج الكفيل الدائن (عَنْ مُوْحَبِ الكَفَالَهِ لا يََْاً الآصيل) 
لأن هذا إبراء الكفيل وخده؛ لأن موجب الكفالة ليس إلا مطالبة ا 


(ولا يصح تَعْلِيْق البَراءَةٍ عَنْهَا) أي عن الكفالة (بِشَرْطِ) لأن في الإبراء عنها 

معتى الكّغلِيككء فلا يُقْمَلْ التَّعْلِيقُ (كَسَايْرٍ البرّآتء ولا) تصح (الكَفَالَةُ بِالحُدُودٍ 

)١(‏ الزائف من الدراهم: هي الدراهم الرديعة التي يردها بيت المال ولا يقبلها لِعِلّةٍ فيها. معجم لغة 
الفقهاء ص 776 . 


0۲ كتاب الكفالة 


والقضاص و بِالمَبِيْع بخلآفٍ اللَمَنِ. و بِالمَرْهُوْنِ َالأَمَانَاتِ كالوَّدِيْعَة والعَاريّة, ٠‏ 
والمُشْتأجَر ومَالٍ المُصَارَبَة بَة» والشرک #» و بالحَمْل عَلَى ذَابٍَ ة مُسْتأَجَرَةٍ لحمل لا 
عَبَدِ كذا. و عَنْ مَيْتِ مُفْلِس 232111010110 


والقصّاص) لان الكفالة إا تصح با تجري النيابة في إيفائه» والنيابة لا تجري في 
العقوبات» لان الغرض من شَّوعها تك ااي عن اة وهو لا يتحقق إذا أقيم 
على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالمبيع) عن البائع» لأنة قبل الفط مون 
بغيره» وهو النء ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شية بل فسخ البيع؛ 
والمضمون بغيره مضمونٌ بِوَجْهِ دون وجه» فلا صح الكفالة به لَك (يخِلافٍ الثَّمَنِ) 
فإنه تصح الكفالة به عن المُشْتَرِي» لأنه دين كسائر الذيون. 


(و) له ت الكفالة (بالمَزهُۈن) لأنه يون بغيره» وهو الدّيْنَ يط به إذا 
هلك (والأآَمَانَاتِ) لأنها غير مضمونة أَصْلاً (كالوَدِيْعَةٍ ٠‏ والعَارِيَة, والمُسْتَأْجَرِ ومَالٍ 
المُضَارَيَة, والشركّة) وعند بي يوسف ومحمد العَينُ في يَدِ الأجثر المُشْتَرك مضمونة 
صح الكفل بها دعبا (وا لا (الخفل على تا شتا رة لِلْحَمْل) معينة» و (لا) 
بخدمة (عَبْدٍ كذا) أي ممشتاً شق > جر للخدمة مُعَينٌ لأن الكفيل 1 3 - أ] عاجرٌ عن تسليم 
العبد والدَّابة لكونهما تلك غيره. قيدهما «بالتّعيين) إِذ لو كانا غَيْرَ مُعَيدِين صحت 
الكفالة فيهماء لأن المستحق حينئذ د الحمل وا وخدمةٌ عَبِدِء ويقدر الكفيل 
على إيفاء ذلك: بان يحمل على دابة نفسه» ويخدّم بعد نفْسِه. 

(و) لا تصح الكفالة (عن مَيْتٍ مُفْيس) أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه 
دَيِڻْ» سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثا وهذا عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمدء ومالك» والشافعي وأحمد: تصحء > لأنه عليه الصلاة والسلام أني جار 
أَنْصَارِي» فقال: «مّل على صاجیکم 5 ئْنٌّ؟) فقالوا: نَعْمء دِرْهَمَانء أو دِيْتَارَان. فقال: 
اصَلُوا عَلَى صاحيكم). فقال أبو فََّادة: هو علي - وفي رواية: «هما علي يا 
زسول اء = فَصَلَى عليه( ولو لم تصح الكفالة لَمَا شن عليه بعدها. ولأنها 
كفالةٌ يِدَيْنٍ واجب فتصح كما لو كانت في حياته, ولان الدّيْن له يسقط إلا بالإيفاء أو 
الإبراء» أو انفساخ سبب الوجوب» وبالموت لم يتحقق شيءٌ من ذلك ولهذا يؤاخذ 
به في الآخرة» ولا بيرأ كفيله في حياته بموته. ولو تبرع إنسان بقضائه صح. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المفليس كمَالَدٌ يِدَيْنٍ ساقطل والكفالة بِدَيْنِ 


)0 آحرجه أبو داود في سمننه TAIT‏ 2558 كتاب البيوع والإجارات (۲۲)»ء باب في التشديد في 


الین (9)» رقم .)۳۳٤٣۳(‏ 


ولا بلا قول الطَالِبٍ في المججلِسء إلا إِذَا كفل عَنْ مُوَرْئْهِ في مَرَضِهِ مَعْ عَيبَةٍ 
عُرَمَائهِ و بال الكتابة والغهدة آذ O‏ 212111111 


ساقط باطلة» لأن صحة الكفالة تة تقتضى قيام الدّيْن في ق اكام الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالةء التي هي صم الذمة إلى الا وما لم يمرأ مؤټه كفيله في 
حياته» لأنه كان حَلّفه في الاستيفاء منه» فَعِلَ الدّين باقياً في حَقّه حف كما لو کان 
لك ل وصح التبرع بقضائه: لان صحة تمليك المال لا يتعلق بوجود الدَّيْنَ 
والحديثٌ يحتمل أن يكون | إقراراً بكفالةٍ سابقةء فإِنَّ لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة 
سوا» ولا عموم لحكاية الفعل» افج أن يكيون وغل لا کا وكان امتناعه عليه 
الصلاة والسلام من الصلاة عليه لهظهر طريق قضاء ما عليه؛ فلما ظهر بالوعد» صَلّى عليه. 

(ولا)ر تصح الكفالة سواءٌ كانت بالنفس أو بالمال (بلاً فَبُولٍ الطالِب في 
المَخِْليِس) أي مجلس العَقّد وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تصح. 
واختلف المشايخ على قوله» فقيل: عنده تصح بوّضف التوقف» حتى إن رضي به 
الطالب بعد القيام من المَجلس نفذء وإ لم يرض به بطل. وقيل: يِوَصْف النفاذء 
ورضّى الطالب ليس بشرط عنده» وهو الاصح. 

را أن للطالب حى الود (إلأ) في ا واحدةء وهي (إذَا كفل) وَارِثٌ (عَنْ 
مُوَرَئْهِ في مَرَضِهِ) أن قال مريض لِوَارِئْه: تَكَفّل عني بما عَلَيَ مِنْ الدَّيْن لِعْرَمَائِو 2 
فكل عن مع عَنْجَةِ عُرقائه) وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
المسالة أيشياء لان العذانب عير خاضية ولأن الصحيح لو قال هذا لِوَارِئه فَضَّمِته لم 
يصح» فكذا المريض. 

وة ايان أن هذا ا لح رى ارم شن التمريض وارك أن قي 
ديْته» لا بطريق الكفالة عنه» ولهذا صح وإن لم يُسم المريض الدّئِن ولا رَبٌ الدبْنء 
لان الجهالة لا قنع صحة الوصية. وقالوا: إنما نَصِحٌ إذا كان له قال ولو قال التمريضن 
کک تَكمّل عني با عَلَىَ مِنْ الذيِنء. تكفّل عنه» اختلف المشايخ: فقيل: لا 
تضيج ونول a‏ 

(و) لا تصح الكفالة (بِمَالٍ الكِتَابَ) وهو قول أكثر أل العلم» وعن أحمد 
في واھ ج (والحهدة) - بالجر ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة. وصورنُها: أَنْ 

يشتري عبداً فيضمن له ڃر عُهْدَيه. وإنما لم يصح ذلك لأن العُهدة اسم يقع على 
الك القديم» وهو يلك البائع ولا يلزمه تسليمه» فلن ضَمِن الكفيل بتسليمه إلى 
المُسْتَرِي فقد ضَمِن ما لا يَقْدِرُ عليه» ويقع على العَقّدء وعلى حقوقه» وعلى 


.6 كتاب الكقَالة 


والخلآص. ولا صَمَانُ المُضَارب التّمَنَء و الوَكبلٍ بالبيْع لمرکله زا البَائعَين 
حِصّة صَاحِبهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بَاعَاهُ بِصَفْقَةِ. 


وصح كَفَالَةُ الخَراج 10« 
الدرّك» وعلى خيار الوط“ فبطلت كفالته للجهالة» بخلاف الدَّرَكء فإِنَّ كفالته 
صحيحة بالإجما » لأنه عبارةٌ عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وهو اَم معلومٌ 
مَقَّذور ا (والخلاص ) أي ولا تصح الكفالة بالخلاص» وهذا عند أبي حنيفة. 
وعندهما تصح. 

وهذا الخلاف مبنئ على تفسيره: فعندهما: ور الاين البائع ! إن قَدَرَ عليه 
ورَدُ ثمنه إِنْ لَمْ يَقْيِن وهذا ضمان الدَّرَك في المعنى. وعنده: 5 تخليصٌ المبيع عن 
المستحق» وتسليمه إلى المشتري» والكفيل لا يَقْدِرُ على ذلك» أن المستحق لا 
يکنه منه. ولو كفل بتخلیص حالس لحني أو ره E‏ رأ كفل ها E‏ 
وهو تسليم المبيع إن أجاز ال ورَدُ الشمن إِنْ لم يُجز. 

(ولا) يصح (صَمَانُ المُضَاربٍ الثَّمَنَ) أي ثمن سلعة المضاربة لربٌ المالء (و) 
لا ضمان (الوَكِيْلٍ بِالبَنِع) الثمن (لِمُوَكُيه) لأن الضمان التزام المطالبة» وهي للوكيل 
والمضاربء لأنها من حقوق البيع» > وهما عاقدان له» وحقوق البيعِ لا ترجع إ را على 
العاقد» فلو صَحّ ضمان الثمن منهماء كان e a‏ 

(و) لا يصح ضمان (أَحَدٍ البَائِعَيْن د ن خِضّة صَاحِبِهِ مِنْ تَمَنِ عَبْوِ) مثلاً (يَاعَاهُ 
بصفقة) لأنه بضمانها شَاِعاً بصي صَابئا َيِه إذ ما مِنْ جزءٍ يؤدّيه المشتري إلا وهو 
تر بينهماء وضمان الإنسان لنفسه بَاطِلُ وبضمانها مُعيتاً يصيئ قَاسِماً للدّن قبل 
E‏ سب مانا م ميد ا لأن القشمة 
إقرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حَق كل واخل مما في راعلى سندة: ولا يتصوز هذا 9 
في جشي» والدّيْن ليس بحسشي. قيد بِصَفْقة لأنهما لو يَاعَاُ ان قسن 
كل راج تھا دف ا ثم ین ا تیدا اا ضع لا ۷ ر 
بينهماء لأن نصيب كَل واحدٍ منهما ممتارٌ عن نصيب الآخر. 

(وَصَحّ سح كَفَالَةٌ الخراج) أي ضمانه كما في نسخة. والمراد به الخُراج الموظف» 
كما في بعض شروح «الهداية»» لأنه دين لازم يُخبس به» ويُلازم لاك ويمْتَعُ وجوب 


am 


.۲٠۸ الدرّك: ما يأحذه المشتري من الباء ع رهناً بالّمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
حيار الصّرط: وسيبه: أن يشترط أحد المتعاقدين او كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدّة‎ )۲( 
.۲۰۲ معينة. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


كتاب الكفالة 0.0 


والتَوَائبٍ والقِسْمَةٍء وإِنْ كاتث بِعَيِرٍ حَق. ومَال لآ يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتَّى يغ ا 
عَلَى مَنْ كفل به مُطلقاً. DEE‏ 20 3 لأ E‏ 
الزكاة» ويطالب به أشد المطالبة» فكان كسائر الديون» بخلاف الزكاة حيث لا يصح 
سانا ون كانت ديا مطالباً به لأن الزاجب فيها فل هو غبادف والجال محل 
لإقامتهاء ولهذا لا نُسْتَؤْقَى من تركة مَنْ هي عليه بلا وصيةء كما تُشتّؤفى سائر 
الديون. 

(و) صح كفالة للد 1 e‏ 1 (التَوَائِب) جَمْعْ م نائبة وهي ما ينوب الإنسان 
لالب 5 إما بجی ا 0 0 النهر المشترك» و وظفه 
في رقت عاك تيت لجالا وهذا عد به کک أنه مال مون 

وإما بغير حق: N EES‏ 016 لقي 
الكفالة بها عند صدر الإسلام الْبَرْدَوِي) وفي مذهب مالك والافي وا خد ل 
الكفالة التزامٌ المطالبة بما على الأصيل شرعاًء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك. 
وتصح عند فخر الإسلام علي البَرْدَويّ» وشمس الأئمة وقاضيخان» لأنها في حق 
المطالبة 0 سائر الديون» والعبرة في باب الكفالة للمطالبة» لأنها شرعت لالتزامهاء 
رلهذا قالوا: مَنْ قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقشط يؤجر وإن كان الخد 

ظلمَا. وقالوا: إن مَنْ قضى نائبة ة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع» كَمَنْ 
قضىئى' دين غيره بأمره. وقال المصنف: والفتوى على الصحة كما في الديون 

(و) صح كفالة (القِسْمَة) وهي حصة الواحد من النوائب (وإِن كَانَت بِغَيْرٍ حق) 
هد للمسألعين» وإما صح ضمانها لأن كل واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. وقيل: 
المراد بها النائبة الموظفة في کل شھں أو نحوه» وبالنوائب ما ينوب من غير توظيف 
بل يلحق أحياناء ويحتمل أن يقع ويحتمل أنْ لا يقع. 

(وقال) مبعداً ا د كدو ع والخبر (كَال عَلَى هَن 
تأجل في ع أنه ا المطالة به مؤجلا ا كلق وقد «بعدم الوجوب ا 
العبد حتى ي يعتق) لأنه محل الاشتباه بيخلااف المال الذي يجب على العبد في 


)0 كَرَىْ النهر: حفره. مختار الصحاحء ص ۲۳۷ مادة (كرى). 


3 كاب الكفالة 


مهت دهم 5 Ee‏ 7 ت و و 
وتطل دَْرَّى ضَامِنٍ الدَّرَكِ وشَاهِدٍ كتت: سَهِدَ بذلك على صك كيب فيه: بَاعَ 
ملك بخلافٍ شَاهِدٍ كتت: سهد على إقرار العَاقدَيْنِ. 


الحال» كدين الاستهلاك عياناء ودين لزم بالتجارة بإذن المولى» فإن كقالة الكفيل به 
مطلقاً تصح» ويكون على الكفيل به مطلقاً في الحال بلا شبهة (وبطَل تغؤى ضَامِنٍ 
الدرّك) أن الدار المبيعة بلك لآم كفالته بالدرك - وهو رَد د الّمن عند استحقاق 
المبيع - تَسْلِيِمٌ للمبيع وتصديق أنه ملك البائع» فدعواه بعد ذلك أن الج ملك 
سَعْيْ في نَفْض ما تم من جهته فلا تسمع» ولهذا لو كان شَفِيِعَاً تبطل بضمان الدَّرَك 


في البيع سفْعَتُُ. 


(و( بطل دعوى زشاهوا على البيع أن المبيع ملكه وقد كان ذلك الشاهد 
(كَقَبَ: شَهِدَ بذلك على صك كتب فيه: باع مِلكَهُ) أو كيب فيه: RE E‏ 
باعه بَيعَاً بات افد لأن في شهادته بذلك اعترافاً أن الملك للبائع» ودعواه المبيعٌ بعد 
ذلك نَمَضُ له (بخلاف) دعوى (شاهږ) أن المبيع ملكه» وقد كان (كَتَبَ) على صك 
كت فيه: باع فلانٌ 0 - ب] ملكه (شَهِدَ عَلَى إفْرَارٍ العَاقَدَنْنٍ) إن دعواه: ل 
المبيع ملكه لا بطل لأن هذه الشهادة ليس فيها اعتراف من الشاهد بالملك للبائ 5 
إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


ا ا ا كر لفوت لكين 
والربح افير المسالة: أن السكفول عنة افر الكفسيل :ع العينة؛ وهو مكروةٌ 
اه الإقراض» وقد قيل: ياك والعينة فإنها لعينة. وهو مخترِعٌ 
أكلة الرباء وقد قال کلاة: ذا تبايعتم بالعينة» واتّبعتم أذناب البقر ذللتم» > وظهر عليكم 
عدوكم)0". والمراد باتباع أذناب البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليها. وبالعيئة: أن 
يأتبي التحتاع إلى جل يستف رط لمعنه مشر دراهم مغلا فلا يرغب الرجل في 
الإقراض طمعاً في إصابة الفضل الذي لا ينا بالّوضء فيقول له: أَبِهِعُك هذا الغثوب 
وقيمته عشرةٌ بائني عشر إلى أجل لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل رب لي 
درهمين. شي عينةٌ لأن المُفْرض أعرض عن القرض إلى بيع العين. 


200 0 ا 0 لأنه 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه 274١ 74٠0/7‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في النهي عن 
العينة (؛ ©)» رقم (74557). 


e‏ وود أو يها يك يه و TE‏ هد واه ع اه ها هبيه وهاه اكوا هر ها وه 4 قح واه ها وا وق عدوا 


الما هنا أنتيقول انت الا اشتر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بشمنه 
الدين» فإن أمكنك أن تبيعه بمثل [ما ابتعته] ٩‏ فبها ونعمت» وإن لم يكن كذلك إا 
بخسران فذاك علي غَيْرَ أن هذا الضمان باطل» لأنه ا شيخ ماعو سيفن على 
غيره» وخسرانٌ درهمين غير مضمون على أحد فبطل ضمانه» كمن يقول لآخَرَ؛ٍ بايع 
في هذا السوق» على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِنٌ له» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(© في السطيوع: النيحةء وما ااه عن الط 


0۹۸ کاب الحوَالة 
كتاب الحوالة 


هي إِنْبَاتُ دين عَلى آخر E‏ فهي بِضَوْطٍ 
عَدَمِ بَرَاءَتِهِ كَفَالَة وهَذِهٍ بِشَرْطٍ بَرَاءَة الأصِيل حو 


ونَصِحٌ بلا دَينٍ للمُحْتَالِ على المُجِيْلٍ وب 111101011001109 


كتاب الحوالة 

(هي) لغدّ: اسم من الإحالة» وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل» ومنه 
التحويل: وهو تفل الشيءِ من محل إلى محل. قال الله تعالى: «إلا يَبِعُْنَ عَنْهَا 
جولا. 

وشرعاً: (إِذْبَاتٌ دَيْنِ عَلَى آخْرَ مَح عَدَم) ذلك (الديِن) أي مع نفي بقائه (عَلَى 
المُجِيْلٍ بَعْدَهُ) أي بعد ذلك الإثتات. وقيل: الحَوَالَةٌ عل لذن مِنْ ذِمةٍ إلى ذِمَة» وهو 
الأظهر الأخصر. َالأصْلٌ فيها الماع "© وقوله لاة: «مَطْل الغني ل ومَنْ جيل 
على مليء - أي يق غني فَلْعَحِلُ - أي فليقبل الحوالة» -. رواه أحمد» وابن أبي 
شيبة من حديث ابي هريز ورواه الشيخان يِلَفْظٍٍ وَإِذَا أن 1 نيح أحدكم على مليء 
فليتبع). ورواه أحمد عن ابن عمر أيضأء ولفظه: «مطل مطل الغني ظلم» وإذا أجلت على 
مليء فاتبغة). وهذا الأمر للتّذب عند أكثر أهْل العدم؛ وعنك أحمد للوحجوب. 

(قهي) أي الحوالة (بشرط عَدَم بَرَاءَتِه) أي براءة المُجيل (كَقَاتَةء) لأن ذلك 
معنى الكفالة. والعبرة للمعاني دون المباني» فله أن يطالب الممحيل (وهَذِو) أي 
الكفالة (بشَرطٍ بَرَاءَة الأصِذْلٍ حَوَالَةٌ) لأن ذلك معنى الححوالة» فليس له أنْ يطالب الأصيل. 

(وتصِح) الحرالة (بلآ دين للمُختالِ على المُجيل) فإن قيل: كيف يصح هذا 
والحوالة لا بد فيها ن الذي لأنذ مأحوذ في تعريفهاء ولا كن 13 ين المُجيل على 
القتعال عليه :لان الحوالة توجد بدونه» كالحوالة بدراهم وديعة للمحيل عند 
المحال عليه فيكون [۲ ٠١‏ أ دين المُكال على المجيل؟ أجيب با أن 
يكون المختال وكيل رب الدّئْن أو رسوله» ويجوز أن يكون في كلام المصنف 
ضاف قد أي دبلا 0 دَيْن). 

(و) تصح (به) أي بِدَيْنِ للمختال على المُجيل َبِأَنْ يكون المحتال رب 


<2 


(1) سورة الكهفء الآية: .)١٠۸(‏ 
(؟) الأولى أن يقول: الأصل فيها قوله تعالى: 7 


كناب الحوالة 0۹ 
وبرِضَاهُمَا وَرضَى المُختَالٍ عَلَيه. فَيبِرَأً المُجِيلٌ من الدّيْنِ إلا أَنْ يَنْوّى بمَوْتِ 
المُختال عَلَيه مُفْلِسَاَ أو حَلِفِهِ مُنِكِرَ الحَوَالَة لا بَيْتَةَ عَلَيْهًا. ا 0 


ان2 او بذِكر دين للمحتال على المُجيل). وفي «الينابيع»: ويشترط في 
المُحال به أن يكون دیناًء وان يكونع” "© لازماًء فلا تصح بجدل الكتابة وما يجري 
مجراه لأنه دين تة لا حقيقة: وأما وجوب الدَّيْن على المُجيل قبل الحوالة 
فليس سوط لصحة الحوّالة. 

(و) تصح الحوالة (بِرِضَاهُمَا) أي الشكثال والمسئل (وزضى المفتالٍ عليه) 
سواء كان عليه کين للمجيل أم لاہ اا المختال فلن الديْن ب وال مُتفاوتةٌ» 
فلا بُدّ من رضاه. وأما المُختال عليه فَلأَنَّ الدّيْن يلزمه» فلا بد مِن التزامه. والأصح في 
مذهب الشافعيٍ أن لا حاجة إلى رِضَّاه إذا كان ا فتن الا ».وخر قزل 
مالك وأحمدء لأن الى لحيل فله أن يَشكوفيه بنفسه وبغيره. 

آم ا ا 1 
القذوزي؛ ولا يشترط لصحتها على ما في «الزيادات»» وإنما يشترط للرجوع عليه أو 
لسقوط دينه على المحتال عليه» لأن الحوالة فيها تَفْعُه وهو سقوط ما عليه من 
الين» فصار كالمكفول عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ووجه الأوّل ‏ وهو قول 
مالك والشافعي - أ للمحيل إيفاءَ الحقٌ من حيث شاء ولا يتعين عليه شيءٌ من 
الجهات» وفي صحة الحوالة بدون رضاه يتعين ذلك عليه قَهْراً. 

5 (هَيَنواً المُجيل مِن الدَّيْنِ) إذا م َد الحوالة عند عامة العلماء. وقال زفر: لا 
يبرأ اعتباراً E‏ بحق المطالبة. ولنا أن الأحكام 
الشرعية ثبتت على وَفْق المعاني اللغوية» ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي 
زوال المنقول عن المحل المنقول منه» فيكون معناها الشرعي زوال الدّين عن ذمة 
المتخيل: وقيل: بير 5 من المطالبة دون الدين. 

إل أن يثؤى) - على زنة يَسَعَى - أي يهك دين المحتالء فلا يرأ المحيل 
بتمام عقد HY‏ 2 (بمَؤتِ المُخْثَالٍ عَلَيه مُفْيِسَاً) أن لم يترك فال ولا ديناً 
على اع ولا كفيلاً (آو حلفه) أي بيمين المحتال عليه حال كونه (مُذكر الحوالة) 
حال كونه (لا َيْمَةَ عَلَيِهَا) وفي نسخة: ولا بينة عليها للمحتالء» ولا للمحيل» لأن 
هلاك دين الخال قى يكل واخل نالرت والخلف المذكورين. 


زهة ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۵۱۰ كِتَابُ الحوالة 
وقالا: وبأن فَلْسَهُ القَاضِي. 

وتصځ بلا شيءِ عَلَى المُحْتَالٍ عَلَيْه وبدراهم الوَدِيْعَة ‏ وَيْبَرأْ بهلاكها 
ت والمَعْصوبَة وَلَمْ يرأ بھلاکھا 111111101009906 


(وقالا:) أي ابو يوسف ومحمد: يتحقق التَوّى بموتٍ المحتال عليه» وبحَلفه» 
المذكورين كما قال أبو حنيفة رحمه اللّه (وبان َلْسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل 
ل ل ل وقطعه عن ملازمته عندهماء 

عار در عن الاستيقاء بالجحود» أو موته مُفلِساً. ولأبي حديفة أن الدين ثابتٌ في 
نفسه» وتَعذّر الاستيفاء لا يوجب الرجوع» ألا ترى أنه لو تعذّرَ ية المحتال عليه لا يرجع 
على المحيل! ولأن المال غادٍ وراة تخ فقد يصبح المرء فقيراً وي غنياً وبالعكس. 

وقال الشافعي  ۲٠۲[‏ ب]: لا يرجع المحتال على المحيل وإن توي دين 
المحتالٍ جَوتِ أو غيره» وهو قول أحمدء والليث» وأبي ثور واين الختذر. وعن أحمد 
إذا كان المحال عليه مُفْلِساً ولم يعلم الطالب ذلك» فله الرجوع إ إا أن يرضى بعد 
العلي؛ وبه قال مالك لأن الإفلاس في المُحال عليه عَيِبُ فكان له الؤجوعء كما لو 
اشترى عة فوجدها كفي 

(وتصح) الحوالة (بلاً شيء) للمُجيل (عَلَى المُخْثَالٍ عَلَيْهِ) وهو إحدى 
مجرتي الحوالة المطلقة» والصورة الأخرى أن يكون للمحيل على المحتال عليه 

يِن أو له في يده عين» ولا يقيد الحوالة بشي ءِ منهما (ويدراهم الوَدِيْعَةِ) عطف على 
بلا شيع (وَيْتَراً) المحتال عليه (بهَلاكِهَا) أي هلاك دراهم الوديعة» أو استحقاقهاء لأن 
الحوالة مقيدة بهاء وهو لم يلتزم التسليم إلا منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها 
(والمَغْصُوبَة) أي وبالدراهم التي غصبها المُحال عليه من المُحيل. 

(وَنَمْ يِب المحتال عليه (بهلاكها) أي المغصوبةء بل تَبِقَى الكوالة متعلقةً 

مثلها حقيقةً أو عغنى» لأن الحوالة إذا هلك [المحال] به المغصوب تتعلق له 

في امكل وبقيمته في القيمي 2 لان المغصوب إذا هلك يهك إلى خَلَفء 
وهو الضمانء فكان قائماً معنئ فلا بطل الكوالة بهلاكهاء فلا ييراً الممُحال عليه 
بخلاف الوديعة» فإنها تهلك لا إلى حل لأنها أمانة» وبالحوالة لم تخرج عن ذلك» 
وهلا الأمانة لا يوجب الضّمان. قيد عدم البراءة من المغصوبة «بهلاكها» لأن 


)١1(‏ في المطبوع: المحتال» وما أَنبتناه من المخطوط. 
)١(‏ اليثلي: ما يكن الحصول على يثله بسهولةٍ ويُشر. معجم لغة الفقهاء ص .4٠5‏ 
™( القيمي: ما ليس له مثل متداول بين الناس. معجم لغة الفقهاء ص .۳۷٤‏ 


كِتَابُ الحَوّالة اله 
وبِدَيْنِ عَلَيِهِ قلا يُطَالبهُ إل المُختال. . وفي المُطَلَقَةَ للمُجيل الطَلَبُ َيْضَاً. ولا 
بطل بأخْذِ مَا عَلَيْه. 

تُكَرةُ الشفكجةٌ وهي: إِفْرَاضُ لِسْقُوطٍ حطر الطريق. 
المحال عليه يبرأ باستحقاقهاء لأنها به وصلت إلى مالكهاء ووصول المغصوب إلى 
مالكه يوجب براءة غاصبه. 

(ويِدَنن عَلَيْهِ) عطف على بدراهم (قَلا يُطَالِبُهُ) أي المحتال عليه في هذه 
الحوالات المقيدة (إلاً المُخْتَالُ) لا المحيلء لأن حق المحتال تعلق بتلك الأمور, 
کار SS E a aw‏ وق يجور (وفي | المُطدقة 
ل م ال 
لم يتعلق بدين ولا بعين» بل بذمّة المُحال عليه. (ولا تَبْطلَ) الحوالة (بِآَخْذِ) المُحيل 
(قاعتية) أي علق الشتعفال .عليه من الذين» أو مااعندةه من العين الموةعة» أو 
المغصوبة» كما لا تقل بهلاكه. 

[حكم الشفتجة] 

(وتکره السفْتَّجة) - بضم مهملةء وسكون فاءء وفتح 0 تعريب 
سشفته: أي شيءِ مخكم. وفي ا (وهي إفْرَاض لِسْقُوطٍ خَطْرٍ الطريق) و سُمّی بها 
هذا القرض لإحكام أمره. وصورته: أن يدفع شُحْص دراهم أو دنانير قَوضاً ذا إليه 
في بلد آخَر ليستفيد المُقُرض بذلك الإقراض سقوط خطر الطريق. 

وإنغا كرهت لما روى الحارث بن أبي أسامة في م بن 
حمزة» عن سؤار بن مصعبء عن مُمارة الهَمداني قال: سمعت عَلِياً يقول: قال رسول 
الله کيا sS‏ وروی 1" -أ) ان أب شی عن أبي 

وفي اي وإن لم تكن المنفعةٌ مشروطة 0 يكن عُوفٌ على ذلك فلا 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: اعنى» وما أثبتناه من المخطوط. 


0۱۲ کاب الوَكالة 
كتابُ الوَكَالَة 
هي تَفْوِيصٌ التَصَرْفٍ إلى غيره. 


0 الوَكالة 

الحافظء الله ا (إعدينا لأ الله ونم 00 ولذا قالوا: إذا قال: وكلتك 
مالي أنه يملك به الحفظ فقط. وبمعنى الموكول إليه الأمر فمعناها التفويض 
والاعتمادء ومنه التوكلء قال الله تعالى: عليه توكلا وعَلَى الله مَلْهَعَوَكَلٍ 
الت وكلُؤنَ04"©. 

وشَرعَاً: (تفويض التَّبُرفِ) في البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَبْرِوِ) 

[مشروعية الوكالة] 

ومشروعيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: ھۇفابعڭو 1 أَحَدَّكُم بوركم هَذٍ 
إلى المَدِيئة”, ”». فن ما ص الله تعالى علينا عن الأمم الماضية من ا بلا 
E‏ و 0 ملعا ا 
أضحية ة بديار ب 500 | صلی ال اله تعالى 55 وسل > فتصدٌّقَ به 


قووف ادا والترمذي وابن ماجه وأحمد مثل هذاء وبعث أيضاً مع عُروة 
البارقي بدينار ليشتري له أضحية أو شَاة فاشترى شاتينء فباع [ إحداهما بدينار فأتاه بشاة 
ودينار» فدعا له في بیعه» فکان لو اشتری ثرابً لربح فيه. وقد وکل يا بالتزويج عمرو 
ابن أبي سَلّمة» كما رواه أحمد» والئسائي عن أم سَلّمة: أن ابي بالا لما بعث إليها 
وخطبها قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌء فقال عَلنَةِ: «ليس حدس ونك شاهدٌ 
ولا غائتٌ يَكرَهُ ذلك. فقالت لابنها: يا عمرُ فُم فزوج النبئي اة فزوجه. 


.)١75( سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
.(۲( سورة إبراهيم» الأية:‎ )۲( 
.)19( سورة الكهف. الأية:‎ )۳( 


کاب 2 ۱۳ 
ن لك المُوَكُلُ ويَغقله الرَكيلُ ويفصدة. 
وضَحٌ e‏ الجر لباب أو المَأَدُوْنِ مِفْلِهِمَاء وَصَبِياً عَاقِلاً وَعَبداً 


8 جُورَێْن. 
وتَوْجِعٌ م الحُقّوقٌ إلى مر 8 21117 


الحافظ: ا I SR‏ ا 0 3 
OT e‏ ل 
قال: نعلي ركه الخسرمة دكن إذا ليه عون 1ل lL‏ 


(وشرطة) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (أَنْ يَمْلِكَهُ) أي التصرف 
(المُوَكُل) بآن يكون حرا بالغاً و مأذوناء (و) أَنْ (يَعْقِلَهُ) ) أي التصرف (الوَكِيْل) أن 
يعرف أن الشراء ا ا اي ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 
الكثير» (و) أن (يَقْصِدَ َُ) أي الوكيل: بأن يقصد بمباشرة السبب بوث شكية 5 
الربح» حعى لو تصرف فيما كل به من غير قضد أو بقصد الهزل لا يقع ذلك 
التصرف للموكل. 


(وصَح توێل الحُرّ الجَالخ آو المَأْذوْنٍ مثلهمَا) لان الموكل مالك والوكيل أمْل 

له. والمراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي ِن له الوليء والعبد العاقل الذي أَذِن له 
الَو > (وَصَيِيًا) عطف على مثلهما (عَاقلاً) لما يمْلِكَهُ (3 عدا مَحَجُؤدين) لأن 
الصبي العاقل ينقد تصوفه بدن وليه في يِلْك نفسه» فينقُدٌ تصرفه في ملك غيره 
بتوكيله. والعبد العاقل يملك التصوف على نفسه حتى صك طَلاقُهُ وإقرارة بالحدودء 
تيضيح ني ی ی بتواكيلة. وقال الشافعي: لا يصح توكيل الصبيء وله في 
e‏ مُوَكلِهِمَا) E‏ رجوعها إليهما لإضرار a‏ 

زال ا ولا r‏ لين المانع عَنُّه وحق oT‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


614 كِتَابُ الوكالة 


بكل م يَعْقِدهُ بِنَفْسِهِ وبِالخُصُوْمَةِ في كل 0 وبإيفائه واشتیفائه إل في 0 
وَقصَاص بغيبة مُوَكُله. 


وتَرْجِعٌ الحُقُوقُ إلى الوَكيْلٍ 111101110100000 


( مكل مَا يَعْقِدْمُ بنَفْسِه) الباء الأولى متعلقة «بت وكيل»» والغانية «بيعقد) عطف على 
الأولين (وبِالخْصُوْمَةٍ 3 في كل حَق) دا كان أو فاضا أو غيرهماء لأن ا 
يملك مباشرة ذلك بنفسه» فيملك تفويضه إلى غيره (وبإيفايِه) أي بإعطائه 0 حق 
(وَاسْيَنِفَايِهِ) أي عد کل ى (إِلاً في حَدٌ) لِمَذْفٍ أو سرقة (وَقِضَاصٍ ب بِغَنْبَةِ مُوَكيِهِ) 
عن المجلس. قيد بها لأن التو كيل باستيفائهما في حضرة ة المُوكل جائ اتفاقاً. 

وقال مالك والشافعي لحيل يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف في 
غَيبة الموكل» لأنه حق العبد» ويجوزر استيفاؤٌه في ج وكذا في غيبته. 

ولنا أنهما یس قطان بالشبهة» وشبهة عفو الموكل الغائب فة إذ العفو 
مندوبٌ إليه» قال اللّه تعالى: وان تَعْفوا أقْرَبُ للتقوی ي ا والعبرة بعموم اللفظ 
وقال عي وجل : فمن تَصَدَقَ به هو كَمَارَةٌ 044 وحال الغائب ثب غير معلوم فلعله عفا 
والوكيل لا يشعر» بخلاف الحاضر فد حاله بعدم العَمُو معلوم» وقد يحتاج إلى 
التو كيل لعدم هدايته إلى الاستيفاى أو لان قلبه له يحتمل ذلك» بخلاف الاستيفاء فى 


غيبة الشهرد»› لان دجوعهم نادر» والأصل فيهم الصدق فلا يكون احتمال رجوعهم في 
العَيبة شبهة. ويصح الت وکیل يإثبات الخد والقصاص عند أبي حديفة. وقال آبو يرش 
لاجس التوكيل بات جد اء وحدٌ شوب الخمر اتفاقاً. 

ويُشترط في التوكيل بالخصومة عند أَبِي حنيفة رِضَّى الخصم» إلا أَنْ يكون 
الجر كل ريشا غا وال أو امرأة مُحَدّرة0©. وقالا: لا ي يشترط ری 
الخصم. فيل الغلاف فى ال والصحيح أنه في اللزوم. وفي «شرح الوافي»: أن 
المتأخرين اختاروا الفتوى: أَنَّ القاضي إذا عم من الخصم التعنت في إباء الوكيل لا 
گنه من ذلك ويقبل التوكيل من الشوكل. وك غلم [4 ا 
شمس الأئمة EE‏ 

(وتزجع الوق إلى الوَكِيْل) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذكر الم وكلء 


.)۲۳۷( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)٤٥( سورة المائدة الآية:‎ )۲( 


(5) المُحَدَّرَة: التي تلرّم بيتها (خدرها) ولا تظهر على الرأجال. معجم لغة الفقهاء ص .4١8‏ 


٠‏ كتَابُ الكالة فلك 


في بيع وشِرَاءٍء وإجارقء ولج عَنْ رار 

فُيِسَلُمًا مَبِيْةَ ويَفِْضهُ وثّمَنَ مَبِيْعِهِ 0 ويُخاصم في 
الاسْتِحْقَاقٍ والقیب وسَفْعَةٍ مَا اشْتَرَى وهُوَ في يد يده 

ويَئِتُ الملّكُ للمَوَكلٍ ابجداء, قلا ي ع A‏ وإلى المُوَكُلٍ 
في بکاج وجُلْع. وصَلْح عن إنكار أو دم عَمْدِء وعِثْقٍ عَلَى مَالِء وكتَابَةٍ 
وتَصَدّق» وهِبةِ وإعارّةٍ وإیداع» ورَهْنٍ» وإِفْرَاضٍ. 


قلا يُطَالَتُ وکیل الرّؤج بالمَهرء ولا وَكيْلَُّا بتشليمهاء وله 78 شش[شظ15 


فيرجع إلى الوكيل (في بيع وشراءء وإجارة. وصّلح عَن إفرار) ! ِذْ كفي أن يقول الوكيل: 
بعت» واشتريت» وأجوت» وصالحت. وقال مالك والشافعي وا تزجع الحقوق إلى 
الكل (فَيسَلُمُ) الوكيل (المينع) ف في الوكالة بالبيع (وَيَفْبِضُهُ) في الوكالة بالشراء. 


(و) كذا يقبض الوكيل (قَمَنَ مَبنِْو) في الوكالة لة باع (وعَلَيو) أي على 


2-5 و( في (شَفْعَةٍ ما شا شت وو في یی تيد بة لأن الوكيل بالشراء بعد 
: إلى مُوكله لا يفعل شيعا من ذلك إلا يأر جديدء لانتهاء حكم الوكالة بالتسليم. 


(ويَخْيُتُ الملك للمَوَكلٍ ابِتِدَاءً) خلافة بدلا عن الوكيل؛ باعتبار التوكيل السابق 
لا اصالةً اقا يعتِق فَرِيْبُ وَكَيْلٍ بشرائه) بطريق الوكالة» لأن الوكيل لم يملكه. وكذا 
لا يفسد نكاح 0 إذا اشتراهاء لأنه لم يملكها. 


(وإلسى المُوَكَلٍ) أي وترجع الحقوق إلى الموكل في كل عه عَمَدِ يحتاج الوكيل 

فيه إلى ذكر الموكل» وذلك (في) عقد (نِكَاحء وخُلع» وصُلْح عن إنكارٍ أو دم 

عَمْدِء وعثشق عَلَى مَالٍِء وكتابَةٍ وتَصَدُّقٍء وهِبَةٍء وإعارق وإیداع» ورهن إِقْرَاضٍ) 

أن الوكيل في هذه العقود مقي تخض»«والسيفتير جاك فول غرم ومن شک قول 

غيره لا يازمه محكم ذلك القول» کمن حكى قَذْف غيره فإنه لا يكون قاذفاء ومَنْ حكى 
کف غرف فإنه ل يكون كافراً. 


( فلا يُطالَبُ) ده اللام (وکثِل الزؤج بالمَهر) اعد الباء فيه وفيما بعذه متعلقة 
ب: يُطالب (ول) يطالّب (وَكِيْنَهَا) أي وكيل المرأة بالنكاح (بكشلييهماء ولا) وكيلها 


)١(‏ أي إذا استّحق المبيع من المشتري يرجع بالشمن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرومي 
على الثقّاية. هامش فتح باب العناية 17/7/7. 


كل کاب الؤكالة 


دل الخُلْع. 
وللمُشْتري منغ القّمَنِ ِن مول بَائعِهِ, فإن دَقَعَ الم إِلَيهِ صَحُ؛ ولم يُطَالِبِ 
الوَكِيلَ نَانِياً. 


فضلٌ [في الؤكالة بالبيع والشراء] 
لا يصح بَيْعُ الوَكيْلٍ و شِرَاوُةُ مِمّن ترد شَهَادَتُهُ لى E 1 EDE‏ 


بالُلّع (بِجَدَلٍ الخُلْع) ) لان ذلك من حقوق النكاح والحُلع» »> والحقوق فيهما لا ترجع 
إلى الوكيل. (وللمُشْئَرِي مَنْع الكُمَن مِنْ مُوكُلٍ بَائِعِهِ) لأنه أجنبي من حقوق البيع. 
وقال عالك والشافعي وأحمد: لا يمنعه لأن او ترجع في البيع عندهم إلى 
الموكل (فإِنْ دَفْع) المشتري (القّْمَنَ إِلَنْه) أي موكل بَائِعِهِ (صَحٌ ولم يُطالِب) 
بكسر اللام - (الوَكيْل قَافِياً) لان فمن العسد اقبط عق الغوگل وقد وصل إليه 
ولا فائدة في أَحُذِهِ منه ثم دَفْعِهِ إلى الوكيل ليدفعه إِلَيْه. 


فصل إفي الوَكالَةٍ بالبهع وَالشرَاءِ] 


(لا يصح بَنِعْ الوَكِيْلٍ وشراؤة مِمْنْ تُرَدُ شَهَادَتُهُ له) عند أبي حنيفة» وهو قول 
الشافعي» وَوَجَْهُ في مذهب أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح بَيْعْه بمثل القيمة) 
وبالعُينِ اليسيرء لأنه في 2 المثل لذ مذ ع وکا لأن الت وکيل مطلقٌ ولا 
تهمة. إذ الأملاك متباينة» والمنافع نظ فصار البيع منهم كالبيع من أجنبي» وصار 
و كالمُضَارب» بخلاف العبدء لأن ما في يده لمولاه» وبخلاف المكائب لأن 
لمولاه حقاً في كشبه» وبخلاف العُبنَ الفاحش [4 ٠١ ٠‏ اب لأنه ليس في كم 
المثل. 


ولأبي حنيفة ل مواضع التهم مستثناة من الوكالة» والوكيل يتهم في العقد 
مع هلاي ولان كل واحدٍ منهم ومن الوكيل ينتفع بمال الآحَرِ عادة. فكان مال 
کل اتد منهم ك: مال الوكيل» فصار الوكيل بائعاً أو شارياً من نفسه» يخللاف 
المُضَارب» فإنه كالمتصرف لنفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ والصّوفٌ والشلة 
ونحوها. 

ثم المراڈ من عدم جواز البيع لهؤلاء عند أبي حنيفة في مطلقٍ الوكالة» حى 
لو قَيّد الوكالة بتعميم المشيئة جاز بيع الوكيل منهم اتفاقاء بخلاف البيع من نفسه» أو 


کاب الوكالَة 5 ا 


وصح َع الؤكيل يا قل أو كف وَالعَرْضٍ والنَسِيْتَةء وبَيِعُ ضف ما وکل بجع 
وأَحَْدَُهُ ل أو توي مَا عَلَى الكَفِيِلٍ. 


شِرَاءُ الوكيل يمل القِيْمةٍ وبزيادةٍ يَتَعَابَنُ التاسُ فيها وهي: ما قوم به 
وم ل RRS‏ ل وي 


من ابن صغير له حيث لا يجوز ون قَيّد بتعميم المشيعة» لأنه يؤدي إلى تَضَاٌ 
٠‏ الأحكام: بأ يكون مُحَاصِمَاً في العيب ومُحَاصَمَاً [عنه]. وفي «الذخيرة»: ولو باع 
الوكيل من هؤلاء بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف. 
(وصع بنع 27 بالبيع إذا , يقيد (بِمَا هَل آو كر والعزض) أي وبالعَؤض 
حنيفة. وقالا: د 000 0 دون الفاحش» وبالدراهم ا دون او 
ولحل المتعا رف. ف وتال م مالك والشافمي E‏ يصح بئمن المثل» وبنقد البلد لا 
(و) صح للوكيل (يَنْعُ ضف ما َكَل بِبَيِْعِهِ)» مُطلقاء أما إذا لم يكن في 
تفريقه ضَرَرٌ كالحنطة والشعير فباتفاق» وأما إذا كان في تفريقه ضررٌ كالعبد فعند أبي 


(و) صح (أخْدَُهُ) أي أذ الوكيل (رَهْنَاً)» بالكمن (أو كَفِيْلاً بالنَّمَنِ) فلا يضمن 
(إن ضَاعَ) الرهن (في, يَدِهِ آو توي) أي هلك (مَا عَلَى الكَفِيْلِ) لأن الهالك في يده 
كالهالك في يد الموكل» ألا ترى أَنَّ الوكيل لو استوفى الشمن حقيقةٌ وهلك في يده 
يهلك على الموكل. 

(ويُقَيْدْ شراعٌ الوَكيْل) بالشراء (بِمِثْلٍ القِيْمة ويزيادة يَتَغَايَنُ النَّاسنٌُ فيها)ء فلا 
لزم المُوكل بما شَّرَاه وكيله بزيادةٍ على القيمة لا يُتغاين فيهاء وهي الزيادة الفاحشة 
(وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها (ما قوم به مُقَوم) أي ما يدحل تحت تقوم 
المقومين عند اختلافهم. قال شيخ الإسلام في «جامعه»: رادید فيما لم يكن 
له قيمة معلومة في البلدء كالعبيد والدواب» فأما ما له فة معلومةء کالخیز الحم 
فإن الوكيل إذا زاد لا ينفذ على الموكل وإن كانت الزيادة كالقَلس0© وتخوه. لأن ما 
يدحل تحت تقو المقوّمين هو فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 


(۲) القَلْس: هو من الأوزان الدقيقة» ويساوي ٠,٠٠٠.۸۲‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ 


4ه تاب الوَكالة 
هو 5 7 
وَيتوقف شِْرَاءُ ضف ما ؤكل بشِرائِهِ على شِراءٍ الباقي. 
ولو زد مَبِيعٌ عَلَى وَكِيْلٍ يعيب رَد عَلَى آمِرِه إل وكيل أَقَرَ بعيب يَحْدتُ 
مِثْلْهُ وَلَرِمَهُ ذَلِكَ. وإِنْ بَاعَ نَسَاءً وقال: قذ أَطْلَقَّ الآ فقال: مرك بِتَقْدِء 
صدّقَ الآمز. وفي المُضَارَبَةِ المُضارب. وَلاَ يصح تَصَدْفُ د الوَكيْلَينَ وَخْذَهُ 


(وَيَكَوقَفُ جاه كيف انا فكي بشرايه) أي كله (عَلَى شراء البَاقِي) فإن شرى 
الباقي لَزِم النصف» وإن لم يث ردم يلزم (ولو رد مَبِيعٌ عَلَى وَكِيْلٍ بِعَيْبِ) متعلق برد 
السابق (رَدَهُ) الوكيل (عَلَى آمِره إلا وَكِيِل قر يِعَيْبِ [0؟ ‏ آ] يدث مِخْلّهُ) في تلك 
المدة» يعني أن مَنْ وَكُل رجلاً يبيع شيءٍ فباعه وله وقبض الثمن أو لم يقبض» 
فوجد المُشْمَرِي به عيباً: إن كان لا يحدتٌ يله في تلك المد وردّه بقضاءٍ ببينة» أو 
بنكول» أو بإقرار من ال وكيلء إن للوكيل أن يردّه على الآمرء وإن كان يَحْدَّث مِثْله 
وردّه ببينة أو بإباءِ عن يمين فكذلك» وإن ودّه بإقرار لم يردّه على الامر (وَلَرْمَه ذَيك) 
المبيع»› > لأن الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُتِرٌ دون غيره» وهو غير مضطر إليه» 
إذ يمكنه السكوت والكول. 


(وإن بَاع) الوكيل (نَسَاءًَ) أي إلى أجل (وقال: هذ أَطْدَقَ الآمِنُ) أو قال لم يبين 
(فقال:) الأمر (آمَرْتُكَ بِتَقدِء صُدَّقَ الم لأن الأمر مُستفادٌ من جهته» وقد يكون 
مطلقاً وقد يكون مقيداً ولا دلالة على أحدهما فكان القول قوله مع اليمين» كما لو 
انکر صل الوكالة. وعن مالك: إِنْ كانت السلعةٌ قائمةً صُدَّق الآمِز. 79 أحمد: القول 
للآمر. (وفي المُضَارَبَةٍ) إذا قال رب المال: أ مرتك بالفدء وقال المضارب: أَطلَفْتء 
أو لم تبن شيعا صُدَّق (المُضَارِبْ) لأن الأصل في المُضَّارَبة الإطلاق والعموم, 
والقول قول المتمسك بالأصل. 


1 (وَلاَ يَصِحُ تحرف ف آَحَدِ وي وَحْدَمُ) لان الموكل راض برأيهما لا برأئ 
أحدهما. فإذا انفرد أَحَدُهُمَا بطل عَرَصه. وهذا إذا و بكلا واحدء لو 
و ع التعاقب» جاز لأحدهيا أن ينفرد بالتصرف» لأت رضي برأي کل 
واحدِ منهما على الانفراد وقتّ توکیله» بخلاف الوصكّين إذا وش کل واحدِ 
منهما بكلام على حِدَّة» حيث لا يجوز له ان ينفرد بالمترقع. علق الأصحء 
لأن حكم الوصية يغبت بالموت» فعنده صارا وَصِيِينء وحكم الوكالة يثبت 
بالتوكيل» فإذا كان كل واحدٍ منهما بِعَقّدِء استوى كل منهما بالتصرف. 


کناب الرکالة ۹ 
إل في خصومة وَرَدُ وديعة, وقضاء دَيْن؛ وطلاق» وعِثقٍ لم يعو يُعَوَضَا 


:5 ولا يسع تيغ عبد أ مکائب» ا ذقيء قال 0 ا وَشْرَاؤُهُه 
ر وي ل 


وفي «الذخيرة»: لو باع أعدهيا ولا سات يرن ولى كان الو غاا 

يَجْر عند ابی حنيفة (إلا في خصومة ورد و وقضاءِ دَيْنِء وطلاق» 

عثق لم مُعَوَّضَا) وقال زُقّر والشافعي وأحعد: لا يصح تَصَدُ رَد تضوف أحد الركيل وَخذه 
00 


قيد الوديعة «بالردً) لان الوكيلين بقبض الوديعة لو قبض اا بغير إذن 
اه بمو لأن التشركل شَرَط اجتماعهما على القبض ولم يوجد» فصار قابضاً 
e‏ فإن قيل: ينبغي أن يضمن النصف» لأنه مأمورٌ بقبض النصف. 2 
بأنه اة بقَبض النصف مع صاحبه لا بدونه. وقيد الطلاق والعتق بأنهما «لم يعوّضًا» 
لأنهما إذا كانا بورض كالبيع. 


(ولا يصح بَيْعْ عَيْدِ ب آو مُكَاتَبِ, أو ذِمَيء مال صغيره المُسْلم., و) لا (شراؤٌةٌ) 
بماله لأن المكائب عبد ما بي عليه وزم والعبد لا ولاية له» قال الله تعالى: 
صرب الله مغلا عَعِداً عل كا ند شي ءي( 0 والكافر لا ولاية له على 
المسلم» قال الله تعالى: طون يَجِعَلَ الله للكافِرننَ على المُوْمِيِينٌ سَيِيلا ك 
الذميٍ لا للاحتراز عن الحربي» لأنه في هذا الحكم مل بل عن المرتدء لان ا 
على أولاده وأمواله ۲۰٠[‏ - ب] موقوفةٌ فإ أسلم جيل كأنه لم يَرَل مُسْلِمَاً فينقذ 
تصرفة» وإن مات أو فيل على رد ته بطل لتقؤر جهة انقطاع الولاية. 


(والآَهْرُ بشْرَاءٍ الطْعَام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءٌ على العرف والعادة. 
وقيل: يقع (عَلَى البْرٌ في دَرَاهِمَ كَثِئْرَةِ)» وهي عشرة فما فوقها (وعَلَى الحُبْز في) 
دراهم (قَلِيْلَة)» وهي 0 (وعَلَى الدَقِيِق في) دراهم (مُتَوَسَطَةِ)ء وهي ما بين 
الكثيرة والقليلة (وفي مُتْخِذٍ الوَلِيِمَةِ) يقع (عَلَى الخَبْذِ) وإ كثرت الدراهم. والفارق 
في ذلك العُدف وقرائن الأحوال. وال بعس ن ما وراء النهر: الطعام في عُرْفنا ما 


.)١/8( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.)١ 41١ سورة النساءء الأية:‎ )۲( 


0۲۰ كِتَابُ الوكالة 


وضع ځ الأَْرُ يشِرَاءِ حِمَارٍ ودار إِنْ کر تَمَنَها رتخا وشيءِ عُلِمَ جنشۀ مِنْ 
وَجَه وکر ثَمَنْ 0 > أو عينٌ نوعاء لا إِنْ فَحشٌ جَهَالَةُ جنسِهء كالرَقِيِقٍ والنّؤْبٍ والدّابّة. 

وصدقَ الوَكيْل في: شَرَيْتُ عَبداً للآمر فمات» وقال الآمر: لتفسك. إنْ دَفَعَ 
الآمر الثّمَنَ, 10 


يمكن أكلْهُ من غير دام" كاللحم المطبوخ أو المَشُوي دون الجئطة ودقيقها. قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

وص صح الأهْرُ بشراء حِمَارِ) وفرس» وبغل» وشاق وتّؤب هَرَويٍ ونحوهاء لأن 
الجنس صار ارا بالتسمية»› وإنما الجهالة ف في الوصف» وهي E‏ وق كيف آنا 
عليه الصلاة والسلام وکل بشِراء شاة ا ) و( الأمر بشراء (دَارٍ إن دَكَرَ ثَمَنَها 
ومَحَدَّتِهَما) لأن الدار تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأغراظن ف والتمر فى ولمعي أ 
والمحال» والبلدان فيتعذر الامتثال» فإن شی الئمن والمَحَلة صارت معلومة عادةٌ 
وبقيت الجهالة يتسيرة: 


(و) بشراء (شيءِ غلم جِنسّه مِنْ وجه ودر ثَمَنُء آو عيّن) ذلك 1 (نوعاً) 
عه بشراء عبد لا يصح» لأنه يشمل أنواعاً فة ففحشت الجهالة. 
سی الشمن أو عن النوع» كفركي وڪجشي» صح التوكيلء (لا إن فَحَشَ) أي لا 
تصح الوكالة بشراء شيءٍ فش (جَهَانَهُ جنسه) وإِنْ د كر الشمن (كالرَقَيْقٍ والذُوْب 
والدَّابّة) لأن القوب يتناول أجنتاساً شى من الأطلر © إلى الكساء. 
والدّابة في اللغة: اسم لما يدب وفي العرف: للفرس» والحمارء والبغل. 
والرقيقٌ يَشْمَل الذّكر والأنثى» وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية الثمن لا 
تُزيل هذه الجهالةء إذ يوجد بما سَمَى واحدٌ من کل جنس» ولا es‏ مراد الآمر 
والأمر با لا يَقْدِر المأمور على الامتثال به باطل» | إلا أن يُقَوْضِ الحوكل الأْرَ إلى رأي 
الوكيل: بان يقول له: اشتر لي بالف ثياباً أو دَوَابٌء أو أحياق انما شت امنا 
رأيت» أو ادف شيءِ تسرك رها يرد ارا يَكَفِقَ» لأن في التعميم دلالة على 
التفويض إلى رأيه. 
(وصَّدَّقَ الوَكَيْل) بشراءٍ عبدٍ بغير عينه (ضي: ريثت عَنْداً لآير فمات» وقال 
الآمر.) شريته (ينَفْسِكَ إن) كان (دَقَعَ ار الكْمَنَ) إلى الوكيلء لأنه حيعدٍ امن على 


.0١ الإدام: ما يكل مع الخبز لتطيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
مادة: (طلس).‎ .١7 5/5 (؟) الأطنّس: الغوب الحلّق [البالي]. لسان العرب‎ 


كِتَابُ الؤكالة ۲۱ 


وإلاّ فالآمز. 

وللوكيل حبس المَبِهٍ من آمِره لِقَبِضء تَمَبهِ. ون لم يدفع, فإِنْ هَلّكَ بَعدَ 
اعفن سقط لقم ليس لکيل بِشِرَاءِ عَین شِرَاؤهُ لِتَفْسِه فإِنْ شَرَى بخِلآفٍ 
جس فمن سْمْيَ» وَقع لَه. 
الشمن؛ وقد اأعى الخروج عن عهدة الأمانة على الوجه الذي أمره به» فكان القول قوله. 
ولا فرق بين العبد المُعَينٌ وغير المعينء فتنكيزه ف في المتن وقع اتفاقاً (وإلا) أي وإن لم 
بلخم الآمر الشمن إلى الركيل. (فالآمر) هو المُصَدَّق لأن ال وکيل يدعي اللمن على 
المركل» وهو مجر فيكون القول قوله. 

والتقييد بالموت احترارٌ عا إذا كان العَبِدُ حي فإنه إِنْ كان غَيْرَ معينّ وكان 
الثمن منقوداً فالقول للوكيل اتفاقاً» لأنه اسن وإن تو يدن سفوا فكذلك عندهما 
٠ 11‏ - أ لأنه يملك اسعيفاء الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه. وضعك أبن فة 
اقول للش وإن كان العبد مُعيتاً فالقول لل وكيل إجماعاً» سواء كان الثمن منقوداً أو 
لا. وفي «الذخيرة): إن قول الأمين مُعْتبدٌ مع اليمين. 


(وللوكيْلٍ حَبْسٌ المَبِيْع) الذي من بشرائه (مِن آمره لِقَيْض ثْمَنِه) إن دفع 
الول ان إلى بائعه (وإن لَمْ يدفع) وعند رُفّر ليس له حقٌ الحبس أصلاء لأن يده 
كيد الموكل حكماً (فإن هتق) في يد الوكيل (بغة اليس سقط النْمنٌ) عند أي 

حنيفة ومحمد قَلَّْتْ قيمة أو كيرت وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع. 
ردك لبر شدان ت «الأنه مار قافا ن ذا ليس له عه و 
جميع قيمته إن كان قِيمياً. 

وعند ا يوسف ضمان الرهن حتى إن ا بالثمن يسقط الثمن» وإن 
لم يكن فيه وفاء يرجع الوكيل بالفضل على الموكل؛ لأنه مضمونٌ بالحبس 
للاستيفاء» كالرهن. ولهما أَنَّ الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهلاك المبيع 
في يد البائع يسقط الثمنء فكذا هذا. قيد الهلاك (يتغد e‏ لأنه قبل الحبس تقرر 


الشمن على الموكل. 
(وليس للوَكِيْلٍ بِشْرَاءِ عَيْن) أي مُعَرنٌ (شسرَاؤةُ قفه) حتى لو شَّرَى لنفسه 
اف لمر ك سواء نوى عند العقد الشراء أو صرح به بأنه يشتر ي لنقسه](. (فإن 


شَرَى) ال وكيل (بخلافِ جنس ثَمَنِ شقي) أو بأكتر ما شي (وقع) الشراء (ته) أي 


o۲‏ كتابٌ الوَكالة 


فصل [في أخكام التّوكيل بالخضومة] 
للوكيل بِالخُصُوْمَةٍ مَةِ القَبِْضُء ويُفْمَى الآنَّ بخلافه, 200 
الحُصُومَةٌ لا بِمَبِضٍ العَينء وتُقْصَرٌ يَدُ الوكيل بِقَبِضٍ العبِدِ وَتَقْلٍ المَرْأَقِ إن أ 


الحجة عَلَى الي > والطلاق N‏ 


للوكيل» لأنه حالف ار الآمر فنفذ عليه إل اَن ينوي وقت الشراء للامر» ا إلى 
مال الآمر. ولو ؤكُل بشراءٍ عشرة أُرطال('© لحم بدرهم» فاشترى به عشرين رَطلاً مما 
يباع منه عشرة بدرهم» فللموكل النصف بحصته عند أبي حنيفة) وألزما الكل بالدرهم 
كمالك والشافعي» لما روينا أن النبئ اة أعطى غزوة البارقي ديناراً ليشتري به 
أ أو شاةٌء فاشترى شاتين» فباع إحداهماء فأتاه يشاةٍ ودينارء فدعا له بالبركة في 


عه 


فصل [في أحكام الت وكيل بالخصومة] 
(للوكيل بِالخُصُوْمَة) والتقاضي (القَنْض)» سواء كانت و في عين أ 
دين» وهو وجة في مذهب aE‏ لأن الت وكيل بالشيء وکیل بإتمامه» وإتمام 
الخصومة والتقاضي بالقبض. (وَيُفْتَى الآنَ بخِلافِه) وهو أن ال وکيل الو ر 
القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايخ يلخ وهو قول زف ومالك» 


والشافعي» وأحمد» لأن م مَنْ يون على الخصومة قد لا يۇمن على المال» لظهور 
الخيانة في هذا الزمان. 


(وللوكيْل بِقَيْضٍ الديِن الحْصُومَة) عند أت حنيفة رالتاي [في قولٍ. 
واخ حمد] في رواية. وقال أبو يوسقة ومحمك: لا يكون خصماً وهو رواب الحسن 
عن أبي حنيفة, والأصح من مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن ا 


(لآ بقَێِض العين) فإن الوكيل بقبضها ليس له e‏ اتفاقاً a‏ 
الوَكيْلٍ) أي الذي كل (بقَنْضٍ [03 ل ب] العَبِدِ) ممن هو في يده فالباء متعلقة 
بالوكيل ( وَتَقْلٍ المَرآة) أي وتقَصر يد الوكيل بنقل المرأة (إن آقام) ) الذي في يده العبد 
(الحُجّةَ عَلَى الجَنْع» و) أقامت المرأة الحجة على (الطلآق) بأن أقام الذي في يده 
)١(‏ الرطل العراقي= ٠٠۷,١‏ غراماً» وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة. 

معجم لغة الفقهاء ص .۲۲٣‏ 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


کناب الوكالَ نلف 
بل 0 


e 


7 م رمه 0 وو 0 7 م کے 
العبد بيئه على أن الموكل باع العبد منه» واقامت المرأة بينة على أن الموكل طلقهًا 
(بلاً كُيُؤتهما)» أي: ولا يغبت البيع والطلاق. 


صخ إقراز لوَكِيلٍ) أي لدي ۇل( a‏ على بركليه 0 كان 


- 
£ 


ابو يوسف: E‏ أيضاً. وقال زُفْر ا وان 37 أبي 
لْيِلَى: ل رضم فی الین وهو ااا اة أتى وقد ها ار 


(وللمُوَكُلٍ عَزْل وَكِيْلِه) عن الوكالة متى شای لان ال وكالة حَقه حَمّه وله اا 
ولو قال ال كل كاه كلما عزلتك فأنت وكيليء 0 
تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلّما وكلتك فأنت معزول. وقيل: يملك عر 
بأن يقول: عزلتك عن جميع الوكالات» اميت ذلك إلى المعلّق رم 
والصحيح أن يقول إذا أراد عَْله وأن لا تَنْفْذ تَنْفُْذ الوّكالة بعد العزل: دبعت عن المعلقة: 
وَعذلفك عن المعكرق لأن ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه» والوكالة سا فكل ن 
الرجوع عن المعلقة والعزل عن المنجزة صحيخ. 


(وَوَقفَ) عَزل 0 وكيله (عَنَى عِذْمِه) فما دام لم يبلغه هو على وكالته 
وتصوفه جاتر و ُشترط في مُبلّغهِ عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسولٌ الموكل أن 
يكون عدلاً 0 مستورّين» بخلافهما حيث اكتفيا بواحدء وإن لم يكن عدلاء كالرسول 
إليه» فإنه لا ي يشترط فيه العدالة اتفاقاً. وقال الشافعي: - في الأصح = ومالك في 
رواية» [وأحمد في رواية]": لا يتوقف عَزل الوكيل على يلمهء لأن الموكل بعزل 
الوكيل شفط لحق نفسه» فصار كالطلاق والعتاق» فإنه يجوز بدون عم المرأة 
ال 


ولنا أن فى عزله بدون علمه إضراراً به لأنه ربما يتصرف بناءٌ على أنه وکیل 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى الملنجزة» والمثبت من المخطوط. وهو الصواب. 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o4‏ كِتَابُ الوكالة 


«3ُ2َاٌُ اس س 


وتبطلٌ الوَكالَة ؤت أخد هنا جنوه مُطَبِقَاًء ولَحَاقِهِ بڌار الحزب مُوْتَدَاَ 
ودا بعجز مُوَكَلِهِ مُكاتبا حجرو مَأَدُوْتا وافْتِرَاقٍِ الشَّرِيِكُينء وإِنْ نْ لَمْ يَعْلّم به 


ويَنقدُ الشمن من مال الموكلء أو يسلم المبيع فيضمنه. . ولو عزل الوكيلٌ نَفْسَهُ بغير 
علم الموكل لا ينعزل» وعند الشافعي وأحمد ومالك ٠١1[‏ - أ] في رواية: ينعزل. 
وعن مالك إن كان في عزله ضررٌ على موکله لا ينعزل بدون علمه. 


(وتَنٍطل الوَكاَةٌ) التي ليست بلازمة (يِمَوْتِ أَحَدِهِمًا وجُنُوْنِهِ مُطَبِقَاً) - بكسر 
الباء _- أي مستوعباً» من أطبق الغيمٌ السماء إذا استوعبهاء (ولحاقه) أي ويلّحاق 
أحدهما (بدار زب مُرْتَدًَ). قيّد الجنون «بالإطباق» ليكون كالسوت» لأن قليلة 
كالإغماء. وحَدٌ الجنون المُطبق شَّهْدٌ عند أبي يوسف» لأنه سقط به الصوم» وعنه 
أكثر من يوم وليل لأنه تسقط به الصلوات الخمس. وعند محمد حَؤل كَامِلُ وهو 
الصحيح؛ لأف الم ارم ل مع اختلاف فصوله آنه اتحكانه ولان ما دون الول 
لا يمئع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت. 


والمراد «يلّحاقه رند داك السام به لان تحاقه لا ع يثبت إل بحكم 
الحاكم» وحينكذ ا او باتفاقهم. وأما قبل الحخكم فموقوفةٌ عند 8 حنيفة» لأن 
تصرفات المرتد عنده موقوفةٌ فكذا وكالته. فإن أسلم نفذت» وإن فيل أو لحجق بڌار 
الحرب ب بَطِلّتء ونافدة عندهماء لأن تصرفاته نافذةٌ فلا تبطل الوكالةء إل أن وت 
أحدهماء أ بل على ردت اوک بلُحوقه. وقكدنا الوكالة بالتي «ليست بلازمة» 
لان اللازمة المشروطة في عقد الرهن لا تبطل بهذه اا 


(وكَدَا) تبطل وكالة الوكيل (بعجز مُوَعْيهِ) حال كونه (مُكَاتبَا) بأن وکل مكائبٌ 
وكيلاً ثم عَجَرَ. (وخجره)ٍ أي وكذا تبطل وكالة الوكيل بالحجر على موكله حال 
كونه (مَأدُوْنَاً) ) بان وکل مأذونٌ وکیل م حجر على ذلك المأذون وَلِيْهُ. وهذا ني 
ال وکيل ا و ات وهات وما الوكين شاد الین أو اقتضائه فلا ينعزل بعجز 
المکاتب ولا بجر المأذون. 


(وافتراق الشرئِكَيْنِ) أي وكذا تَبِطل وكالة ال وكيل بافتراق المتشار كين» إذا وکلد 
و احا وکیا كيبا اهومن فر هما (وإنْ لَمْ يَعْلّم به) نيعا د رمق 


£ 
أ 


كاب الوكالة 00 
ر ا ا و ر 
وَكيلهمْ. وتصَرَّفٍ المُوّكل فيما ؤكل به. 


ار الجر والافتراق ( (وَكيْلْهُمْ)» > لان بقاء ا يعتمل قيام الآیں وقد بطل 
كع ا والحجر عليه والافتراق» فكان عزلاً حكمياً بهذه الأشياء فلا يتوقف 


على العلم بها. 


(وتَصَبُرفٍِ المُوَكَلٍِ) - بالجر - أي وكذا بطل الوكالة بتصرف الموكل (فيما 
ول بهو) ضرفا يعجز الوكيل عن الامتثال به: مثل أن ُوكل يسيع عبد ثم ب بيع أو 
بره [أو يُكاتبة]2'7 أو يعتقه بنفسه» راو ر ف امرأته فطلقها الموگل 
ثلدثاً أو واحدة وانقضت عِدَنّهَا بطلت ا ا ر الو كيل عن ل ولو تزوجها 
الموكل بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلّقهاء وإن كان للموكل ذلك؛ لأن تطليقها 
حينئذٍ بسبب جديدٍ وهو حاصل ا دون الوكيل. والله أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ان کتاب الشركة 


ل 
كاب الشركة 
لم 2 5 £ 07 8 ا 5-7 م 0 
هي ضَرْبَانِ: شَّركة ملك: وهي أن يلك اثتانٍ عَيْتَا. وكل كاجتبيّ في مال 
صاجبه. وشَرِكَةٌ عَفْدِء وزكثهًا: الإِيْجَابُ والقبؤل. 


وشَوْطهَا أَنْ لا ب ر َع لأَخدهما دَرَاهِمْ من الرئْح. SS‏ ا 


كتابٌ الشركة 

(هِي) لُعَهًّ: الخَنْطء ويُطلق على عقد الشركة وإن لم يوجد فيه اختلاط 
[التُصيبين]”'©» لذن العقد سبب له. 

وشرعاً: (ضربانِ) أي نوعان: (شَيركَة مِلك: ٠‏ وهي آن يَمْلِكَ اثْنَان) أو أكثر (عَنْتًَ) 
بِإِرثِء أو بشرايء أو باستيلاءء أو بِهِبَةٍ أو بصدقةء أو بوصيةء أو باختلاط مالهما بلا 
نع من أحدهماء أو يصُئْع منه» حَلْطًاً ينع معه التمييز > كالغ مع الب أو بسر 
كالب مع الشعير. 
0 (وكلٌ) من الشريكين في هذه الشركة (كأجئّبي في مال صَاجبه) فلا يجوز له 
إن يتصرف فيه إل يإذنه» ويجوز له أن يبيع نصيب نفسه من شریکه» ومن غيره بغير 
إذن شريكه» إلا في صورة الخلط أو الاختلاط: فإنه لا يور الا يإذن شريكه. 


(وشيركة عَقْدِء ورُكْنُهَا الإِيْجَابٌُ والقَبُؤل) أن يقول E‏ شاركتك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر: قَبِأُت. (وشَْرطَهَا) أي شركة العقد (آن لا يُعَيّنَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ مِنْ 
الرُنْح) لأن هذا التعيين قد يقطع الشركة: بن لا ييقتى بعد تلك الدراهم ربخ يشتركا 
فيه. قال ابن المُئْذِر: ولا خلاف فيه لأحد. 

[مشروعية الشّركة] 
ومشروعية الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: لقفَهُمْ سُرَكَاءٌْ في الثُلْثْ94, 
سس 7 وت م 3 ع 7 

وقوله سبحانه وتعالى: وان كيرا من الخُلْطاءٍ ليَئِغِي بَعْضْهُمْ على بَغْض ي 
والخلطاء: الشركاء. وبالشئة» وهو ما رَوى أبو داود في «شننه»» والحاكم في 
«مستدركه) ‏ وصححه .عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «قال الله تعالى: 
(1) في المطبوع: النصيب» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) أي: أو يمير بځشر. 
(۳) سورة النساءء الآية: .)١17(‏ 
)٤(‏ سورة صء الآية: ٤(‏ 7). 


كِتَابُ الشركة o۷‏ 


[شركةٌ المُفاوضة] 


مُفَاوَصَة: وهي شَركَةٌ مَتَسَاويَينَ مالا وححريّة وديتاء ا 


نا ثَالِثُ الشريكين مالغ بحن ع أَحَدهْعَا صَاحِته فإذا خَانَ حرجب من بَيِتِهِمَاا 0 
تبرت عنهما وعن المعاونة معهما. ويإجماع الأمة على جوازها. وبالمعقول وهو 
طريق الفضل المشروع بقوله تعالى: ظَإوابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ النّي” أي من ررقف 
وبالمعاملة مع ََلْقِه. 


(وهي) أي شركة العقد (أَرْبَعَةٌ آَوْجهِ:) 
[شَرَكَةُ المُفَاوَصَّة] 


الأول: (مُفَاوَضَه) مشتقة من التفويض» إذ كل واحدٍ منهما يُمَرّض التصرف إلى 
صاحبه على الإطلاق. (وهي شيركة مُتَسَاوِيَيِن مَالاً) أي من جهة المال» والمراد مال 
يصلح لرأس مال الشركة, كالدراهم والدنائير» بخلاف العُروض”؟ والعقار والدّيون» 
حيث لا يُشترط [فيه] التساوي» ولا يُعتبر التفاضل فيه. 


(وځر تَة) أي من جهة الحرية؛ فلا تنعقد المفاوضة بين حو وعبي ولا بين 
عَبْدَينٍ لأن العبد لا يملك التصرف. ولو قال: «تَصَوْدَه - كما في بعض الشصخ بدل 
حرية» أو زاد لم9 - أي عَقْلدَ كما في «الوقاية) ‏ لكان أحسن» لأن المفاوضة 
لا تنعقد بين صغيرٍ وبالغ» ولا بين صغيرين. وإنما شَرَط الحرية والبلوغ» لأن الصبي 
والعبد لا يملكان التكفل لكونه تبرعاً ابتداًء وهو سوط في هذه الشركة. 


(ودِيتاً) أي من جهة الدينء و الملّة. فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافرء 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» خلافاً اس يوسف. وتععد بين الكتابي والمجوسي» 
لأن الكثر كله هله زا ° [i‏ واحدة عندنا. وقال مالك والشافعي» وا ل جور 
شركة المفاوضةء وهو القياس» لأنها تضمنت الوَكَالّة بمجهول الجنسء والكفالة 


.)٠١١ سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 

(۲) الغُروض: جمع العزض» وهي المتاع» وكل شيء فهو عَوْض سوى الدراهم والدنانير فإنها عَينْ. 
معجم لغة الفقهاء ص ۹ . 

(۳) في المطبوع: حكماء وما أثبتناه من المخطوط. 


4ه كاب الشركة 
وتكصَمّنُ الوَكَالَةَ والكَمَالَةً. ومُشْتَرَى كُلّ لَهُماء إلا طَعَامَ أَهْلِهِ وكسْوَتَهُمْ 


وکل دَيْنِ َم أ أَحَدَهُمَا 2 صح ف و فيه الشركة كالشْرَاءٍ وتخوو. صَمِنَهُ الآخز. 
وإِنْ وَرِثَ َحَدُهُمَاء أو وُهِب لَهُ مَا تصځ فيه الشركة وَقجض» صار عِنَاناً. وفي 
الغروض والعَقًار بَقِي مُفَاوَصَة. 
بمجهول: وكلّ بانفراده فاسد. ووجه الاستحسان أن الناس تعاملوا بها من غير نكيرء 
والقياسٌ خم ك اال كالاستصناع» ودخول الحمام, لأن التعامل بلا نكير كالإجماع. 

(وتَحَضَمَنُ) المقاوضة (الوَكَالَة والكَقّانة) لِمُحَقّقَ الشركة في كل ما شراه 
أحدهماء وتغبت المساواة بينهما في المطالبة بقمنه. (وششتزى كُلُ) من شريكي 
المفاوضة 9 لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيٍ التصرف» فكان شراژه 
كشرائه (إِلاً طَعَامَ آَفلِهِ) أي أل كل (وكسوَتَهُم) أي كسوة أَهْل کل فإنها تكون له 
خاصة» وكذا استفجار كلّ ما يسكنه أو ما يركبه لحج أو غیره» وشراؤه لدا( 
ليأكله» أو أَمَهَ ليطأهاء لأن كل واحدٍ منهما عَالِم حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك» 
ولا يقصد أنه شریکه» فكان مستثنى دلالة» والاستثناء الغابت بالدلالة كالاستئناء الثابت 
بالمقالة. ومحكم طعام 5 وكشْوّتهم كم طعام أهله وكسوتهم. 

(وكُل دين لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِمَا نصح فيه الشركة کالشراء وتخوه) من البيع 
والاستفجار (شَمِكة الآخَرْ) لاه ET‏ ا "© فيه الشركة» كالجنايةء 
والنکاح» ونفقة الزوجات والأقارب» والصلح عن دم عمد ونحوهاء فلا يَضُْمنه الآحَن 
لأن کل واحك منهما لم يلتزم إل دين التتجارة» وهذه الأشياء ليست من التجارة. 

(وإن وَرِثَ أَحَدْهُمَا أو وهب لَهُ) د تُصٌدَّق عليه (مَا ع فيه الشركة) 
كالدراهم والدنانير والفلوس ") النافقة» (وَقَيتِضَ) ذلك» (صار) عَقَّدُ المفاوضة (عِنَانَاً)» 
لأن المساواة فيما يصلح لرأس مال الشركة ابتداءٌ وبقاء شَّوْط في المفاوضة» وقد 
فاتت بقاءٌ لعدم مشاركة الآخَر له في الإرث والهبة لان ما يشاركه فيما يحصل يسبيب 
العجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة سَوْطَاً في العنان» فانقلب عقد المفاوضة إليها. 

(وفي العُرُوضٍ والعَقَارِ) أي وفيٍ إو أحدهما للغروض والعَقّار أو هبتهما له 
(بَقِي) العقد (مُفَاوَضَةً) ولم ينقلب عنان لأن عدم المساواة فيهما لا يمنع المفاوضة 
ابتداعً فكذا بقاءً. 


( الإدام: ما يؤكل مع الخيز لتطييه. معجم لغة الفقهاء ص .°١‏ 
(۲) ف في المطبوع: يصلح»› » وما أثبتناه من المخطوط. 
™( القَلْس: نوغ من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم. معجم لغة الفقهاء ص ٠‏ 76 


كاب الشركة ۹ 


[تعركة العنان] 


وعِنَانٌ: وهي شَرِكَةٌ في كل تجار أو تؤع. وتَصِحٌ ببغض ماله مَعَ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَاء وتساوي مَالَيْهِمَا م مَعَ تَفَاوْتِ الرّنج» وكۈن أحَدهمًا دَرَاهِمَ والآخر دَنَانِيْنَ 
وبلا خَلط. 


[شركة العنان] 


(و) الوجه الثاني من شّرِكة العقد (عِنَانٌ ع) بكسر أَوّله (وهي شرك فِي كل 
تِجَارَةِء أو) في (نَع) من أنواع التجارة. مأخوذ إمِن: ع ې له كذا: أي عَرَضء لأنه 
عَرَض لهما شيءٌ م فاش رکا فيه» كما ذكره ابن الشكيت. أو من: عِنان الفرس» إذ كل 
منهما جعل عِتان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه» كما قاله الكسَائي الاي 
93 أنه وحور أن يتفاوتا في المال والربح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة 
الميل والإرحاء. كما في «المُغْرب» ٠٠١43‏ بسع ووالمبسوط). 


(وتصح) شركة العنان (بِيَعْضٍ مَالِه) أي مال ل الشريكين (مَعَّ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمًا) لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال 
الشركة. (و) تصح مع (تَسَاوي مَالَئْهِمَا مَعَ تَقَاوْتٍ الرّبْح) بينهماء وعكسه: وهو 
تساوي الربح بينهما مع تفاوت مَالَيهِمَاء وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: لا 
تح 


ت 
£ 


(و) 0 مع (كؤن أَحَدِهِمَا) أي أحد المَالَين (دَرَاهِمء > والآخر دَنَاِهدَ) وقال زُفْر 
والشافعئ: لا تتصح. (و) تصح (بلاً خَنْط) وبه قال مالك وأحمد إل اَن مالكاً شَرَط 
ا بأن بجعلا في حانوت لهماء أو في يد وكيل لهما وقال زُفَر 
والشافعي: لا تصح» فإن الخلط عندهما مشروط. ومعنى قوله دبلا خَلْط»: أن الخلط 
ليس بشرط. عندناء . أنه لا يجوز الخلط كما 0 ظاهر العبارة. 


(وكُلٌ) مِنْ شريكي العنان (مُطَائَبٌ بِفَمَنِ مَشْريهِ) )اسم مفعول من الشراءء 
و 9 غ ل فلا يُطالب جَشْرِي 00 لأن هذه 


فانه) أي عن نال ف لان 3 بالشراء شن هة E‏ ا بالشراء | إذا 5 تَقَدَ 


2 تاب الشركة 
ولا تصحّان إل بالتقدَيْن والفُلؤس التَافقَة والتبرء والتّقَرَة إن تَعَامَل الاس بهماءو 
بالعزض بعد أن باع كل ضف عَرْضِهِ يضف عَزض الآخَرٍ. 

وهَلاك مالهاء أ مال أحدهما قبل الشرَاء يُفسدهاء وهر على صَاحِبهِ 


الشمن من مال نفسه يرجع على امو مالو كان الأداء ين مال الشركة قل رم 
على ركه 

(ولا قَصِحَّان) أي المفاوضة والعِتان (إلا بالتُفدين) من الذهب والفضة 
المضروبين (والقَلُؤسٍ النَافِق)» أي الرائجةء لأنها حيئذٍ أثمان» كالنقدين. (والثَبر) أي 
وبالتبر: وهو َب غير مضروبء (والنفرة) وهي فضة غير مضروبة (إن تَعَامَل النَّاسُ 
بهما) في ظاهر المذهب وهو الأصح» كما في «الهداية). بناءٌ على أنهما بمنزلة 
الغروض» فلا يصلحان لرأس مال الشركة ومال المضاربة. وقيل: تجوز بهما الشركة 
مُطْلَقَا لأنهما خُلِقًا نَمَتنْ فتصح الشركة بهما تَنْزيْلاً للتعامل بهما منزلة الصّوب 
التموص. 

(و) تصح المفاوضة والعتان (بالقزض بعد أن بَاعَ كُلُ) من الشريكين يساك 
عَرْضِهِ بزضف عَرْضٍ الآخْرِ) إِنْ تساويا قيمةٌ) وإن اختلفا: بأن تكون قيمة 6 الفا 
فة الاجر مين يبيع صاحب الال نُكَي عَوْضِهِ بقث عرض الآخَرء فيكون کل 

من العَوْضَّينٌ مُشْتَرَكاً بينهما أثلناً. والقصد أن يصير العؤض TY‏ 

E‏ ل اله 
عَقّد الشركة مُقَارَضة أو عَِانَاَءِ فيصير ير العَؤض رأس مال شركة المفاوضة والعنان» 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حيدٍ أن يتصرف في نصيب الآتحر. 

هذه خيلة لمق اراد الشركة مفاوضة أو عِنَانَاً وهذا هو المختار تبعاً للقُدُوري» 
وشيخ الإسلام» وصاحب «الذّخيرة) 505 - 1 والمُرّني من أضحكانت الشافعي. 

وقال شمس الأكمة وصاحب «الهداية»: إنه لا يجوز عَمَدَ سر كة» لما تقدم أ 
الفروضن لا تضاح راس مال الشركة لبنقاء الا رن المال» والربح عند 
القشمة. ولا يَحَفى ضعفه لما ميل من زوال جهالتها. ثم التقييد بالصف وقع اتفاقاً على 
ما قررنا. وقيل: لتصح المفاوضة» فإِنَّ سَوْطًها التساوي» اا ا 
نصف ماله بِنِضْفٍ مال الآخَر وإن تفاوتت قيمتهماء حتى يصير المال بينهما نصفين 

(وهَلاك مالها) مبتداًء أي مال الشركة قبل أن يشتريا شيعاًء وفي بعض النسخ: 
«مالهما» أي مال الشريكين اللَذَيْن عقدا به الشركة» ويؤيده قوله: (آو مال أحدهما قَبْلَ 
الشَرَاءِ يُفْسِدُهَا) خبر المبتداً (وَهُقَ) أي هلاك مال أحدهما (عَنَى صَاجبه) إِنْ هلك 


كِتَابُ الشركة ۳۱ 


ا 6 


قَبِلَ الخَلْطٍ في يد أَيْهمَا هَلَّكَ وب غد الخَنْطٍ عَلَيِهما. ولكل أن يُبِضع ويُؤدِعَ 


ويْضَارِبَ ويْوَكُلَء والمَالُ في يَدِه أَمَانةُ. 


(قَبْلَ الخَلْطٍ في يَدِ آَيَهِمَا هَلَكَ) . أما إن هَلّك في يد صاحبه قَظاهِك وأما إن هلك في 
يد الآخَرِء فلأنه أمانةٌ في يده لأن كلذ غا امن في ران مال صَاحِبه (و) هلاك 
وال E‏ غد الخَلْطٍ عَلَنْهِما) لأنه لا يتميزء فَجعِل من مالهما. 


(ولِكُلٌ) من شريكي er‏ وتان ران ينض أي يُعْطِي مال الشركة لِمَنْ 
جر فيه [بغير شيء]'» أن ِكل أن يستعمل من يَكُجر من مال الشركة بجر فبغير 
شيءِ اللي (و] نان (يُؤْدعَ) أي يدفع مال الشركة وَدِيعة لأن للشريك أن يدفع مال 
الشركة لِمَنْ يحفظه بِأَجْرِء فان يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا أجر - وهو المودّع اول 

(و) اَن (يُضَارِبَ) أي دع المال لِمَنْ يَنّجِرُ فيه يِجزْءِ معلوم من الربح» لأن 
البصارك: كيد الفح | إليه مودَعَاًء وبالتصرف في المال وكيلاً» وبالربح أجيراً. 

هذاء وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الأشياء غلك "الآتفراد 'فكذ] علق 
الاجتماع» وهذه روايةٌ «الأصل» وهو الأصح. (و) أن (يُوَكُلَ) مَنْ يتصرف في مال 
الشركة بالبيع والشراءء لأن ذلك من عادة التجار والشركة مُنْعَقِدَة وهذا استحسانٌ. 
وف القاس بيس له ذلك لاد كل واحدٍ منهما وکیل صاحبه» ولیس للوكيل أَنْ 

وکل غیره» لأن المُوّكل إنما رضي رَأَيَه دون ري غیره. 

(والمَال) في کل من شركة المفاوضة والعنان (في کاو نة چن 
الشريكين (آَمَانَةٌ)» لأنه مضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فكان 
كالوديعة» حتى لا يضمنه لا با وبيع المال وضيعة”2 وإِنْ شرط المَضْل في 
الربح» لقول عَليٌ كوم اللّهُ وَجْْهَهُ: الح على ما شَرَطاء والوضيعة على كدر 
المالين. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(؟) عبارة الخطوط والمطبوع: «الوضيعة»» وما أثبتناه أوفق للمعنى. وبيع الوضيعة: البيع برأس المال ووضع 
شيءِ معلوم منه. معجم لغة الفقهاء ص ه.ه. 


ف تاب الشركة 
[شركة الأغمال] 
وشَركة الصنائع والتّقثل: وهي: أ يَش يَشْكَرِكَ صَانْعَانِ كَحَيَاطَن أو حياط و 5 
ويتقعلاً العَمَل بأجر بَيتَهُمَا صَحَتْ وإِنْ د شَرَطَا العَمَلَ ِضْمَينَ والمال أَنْلاناً. 
وَلَزْمَ 39 00 لَه أَحَدُهُمَا ويُطالتُ الخ وَيَصح څځ الدَفْعُ إ إِلَيْه. والكشت 
بَينَهُمَا وإن نُ عمل أَحَدُهُمَا 
[ضَركة الأَعْمَالٍ] 

(و) الوجه الثالث من جه 4 الشركة (شَركَةٌ الصنائع و) ُسمى شركة (التَقَيْل:) 
وشركة الأعمال (وهي: أَنْ ت شرك صَانْعَانٍ) مُتَفِمًا الصّنئعة (كَخْيَاطيِنِ آو) مختلفاها نحو 
(خيَاطٍ وصَبَاٍ, ويَتَقَبّلاً [9؟ ‏ ب] العَمَلَ بآجر بَنِتَهُمَا صَحَتْ) هذه الشركة إن شرطا 
المساواة ف في العمل وفي المال المستفاد منه» وهو اة 

_ (وإن شرطا العَمَلَ نِطْفَّيْنء والمال) المستفاد منه (آفلاثاً) لِجَوَازٍ أَنْ يكون قيمة 
عمل أحدهما ا کش وهذا استحسانٌ» والقياس أن لا يجوز» وهو قول رقن لأن الضّمان 
بقَذر العمل» فالزيادة عليه ربخ ما لم يَضْمن. وقال الشافعي: لا تصح شركة الصنائي 
وهو إحدى الروايتين عن رُفر. وقال مالك - وهو رواية عن رُفْر -: لا يجوز اشتراك 
مختلقَي الصّنعة» ولا اشتراك متفقّيهما في مكانين(©. 
: (وَنَزِمَ كلاً) من الشريكين (عَمَل, قَبِنَهُ أَحَدُهُمَا) لأن كل واحدٍ مُتَقَبْلٌ لِتَفْسِهِ 
أَصَالَةَ ولشريكه وكالة (ويُطالِيْ) أي كلّ [منهما/9© (الآَخِرَ) الذي لم يتقَكل (وَيِصِحٌ 
الدّفْعٌ) أي دفع الأجرة (إلَيه) أي إلى الآخَرٍ (والكسْبٌ بَينَهُمَا) على ما شَرَطا (وإن 
عمل أَحَدْهُمَا) أما الذي عيبل ا وأما الذي لم يعمل فلاّنه لما رمه العمل بالتقبل 
وكان ضامتاً له استحق الأجر بالضمان ولَمَ العمل. 


.٠٠٠١/۲ في المطبوع: مكان» والصواب ما أثبتناه من الخطوط» و «بداية المجتهد»‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )۲( 


كاب الشركة ofr‏ 


ل الۇخود] 
وشَرِكَةٌ الؤجوه: وهي: ن يَشْكَرِ کا بلا ال یرتا بو مجوههما ويَبِيْعَاء فنَصِحٌ 
مُفَاوَضَةَ ومُطَلقُهَا عِنَانٌ. وك وکیل لاض فإن قرط كن 1 صَفَةَ المُشْتَر > أؤ مُثَالتَته 
فالرتځ كَذِلِكَ. وَسَرْطٌ المَضْلٍ باطل. 


رة الؤْجُوه] 
(و) الوجه الرابع من اول شركة العَمّد (شركة الؤجُوه: : وهي أَنْ يَشَْرِكَا بلا مَالٍ 
لِيَشْتَرِيَا بِوحُوههما ويَمِيْعَا) وما ربحاه يكون بينهماء وسَممّيت بهاء لأنها مو 
يشتري بها مَنْ له وَجة عند الناس» وهي جائزة عندنا باعتبار ما فيها من الوكالةء إن 
ل كل واحد منهما صاحبه بالشراء» على أن يكون المُشْتَرَى بينهما نصفين 1 

اثلا صحيحٌ) فكذا الشرط الذي يتصمن هذه الوكالة. 
(ققصِح) شّركة الؤمجوه (مُفَاوَضَة) إذا صا على المفاوضة واجتمعت فيها 
شرائطها. (ومُطْدَقُهَا عِنَانَ) لأن العنان معتادٌ بين الناس» والمطلق ينصرف إلى المعتاد 
(وكُلٌ) منهما. (وَكيْلٌ للآخر) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذا لان هذه 
الشركة إما مفاوضة وإما عِنانُ» e‏ وكيلٌ الآخر وإذا 

كانت مفاوضةً كان كلّ منهما كَفِيلاً للآخر أيضاً. 


(فإن شَرَطا مُنَاصَفَة المشترى) بينهما (أؤ مُكَانَكَتهُ فالرّنخ عَذِيِكَ) أي يكون 
بينهما مناصفةٌ في صورة مناصفة المُشترى» ومثالئةٌ في صورة مثالثة المشترى. 

(وَشَر ط القَضْلٍ) في الربح (يَاطِلٌ) أي ذا شُرِط أن تكون حصةٌ ريح أَحَدِهِمًا 
زائدة على قَدْر مِلْكهء فهذا الشرط باطل» فإن الربح يكون على كدر اليلك كي 
المُشكرى» فكان الزائد عليه ربخ ما لم يضمن» وهو غير جائز» وإنما جاز في العنان 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهماء وهذا الاعتبار إنما يجوز إذا كان المال 
معلوماً» كما في المضاربة والعنان» وهنا ليس كذلك. 


or‘‏ كاب الشركة 


[ما لاتِصِحٌ فيه الشثركه] 
ولا تصِحٌ ځ الشركة في أخذ المُباحات» فَحْصّث يمن أَحَدَّهَا ونُصْفَتْ إن 
أخذاهاء وللمُعَينُ وصّاجِب العُدَّة ۾ اج" المثلء ولا يراد عَلَى نِضَفٍ القيمَة عند أبي 
يُوْسْفَء خلاقاً لِمُحَمَدِ. والرّئحُ في الفَاسِدَةٍ على قَذْرِ المَالٍ. 


ما لا قصحٌ فيه الشَّرِكَةُ] 
(ولا قصح الشركة في أخذ ذ المُبَاحَاتٍ) كالاحتطاب» والاحتشاش» والاصطياد» 
والاستقاءء واجتناء الثمار 3 ا 1 من الجبال والبوادي» وأخذ جواهرٍ المعادن» 
وأخذ الجصّ”2 والملح من المواضع المباحة» والتقاط السنبلة ونحوهاء لأن الشركة 
تتضمن الو كالةء وال وكيل يملكه بالأخذ بدون ا فلا يصح نائباً عنه. 
وقال مالك وأحمد: 7 تي ا شركة الأبدان» ولما روى ابو ارعن ابن 
مسعود أنه قال: اشتركت أنا e‏ 9 وعَمّار يَوْمَ در فلم أجىء أنا وعَمّار بشيي 
وجاء سعدٌ ا فأشْرك يتنا الب لا 0 أن الغنائم مشت رك بين الغانمين» 
فلا يصح اختصاص أحد بسبب الشركة فيهاء وتشريك النبي بيا بين ابن مسعود 
وصاحبيه في الأسيرين يحتمل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة» ا 
1 وقيل: غنائم بَذْر كانت للنبيّ اة خاصةء فله أن يدفعها إلى مَنْ 
جام فيعفيل آنا يكون م الام سَتْرَيْن لهم لذلك. 
(فَخُصَتْ) المباحات إذا لم : نصح الشركة فيها (يِمَنْ أَخْدَهَا) لوجود سبب 
الاستحقاق منه» (ونُْصّفَت إِنْ أَخَدَاهَا) لاستوائهما في سبب الاستحقاق. (وللمُعَيّن) 
خبر مقدّم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أَعَدُهما ويمع الآخر 
(وصَاحِبٍ العدَّةِ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل من أحدهماء والدابة والراوية 
من الآحر. (آَخِرُ المفل) - المبعدً“ - (ولا يُؤَاد عَلَى يضف القِيْمَةِ عِنْدَ آبي 
تۇسشف) لانه رضي به لرضاه بنصف المسمى» كما لا يزاد على المسمى في الإجارة 
الفاسدة (خلاقاً لِمُحَمّدِ) فإنه قال: لا بد من أجر المئْلء» لأن المُسَمّى یول وَالوضَى 
بالمجهول لَفْوّه فيسقط وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له أو قله بال ما بلخ. 
(والربخ في) الشركة (القَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَال) وإ شرط الفضلء لأن الربح 
تبغ للمال فيقدر بقدره. 
)١(‏ الجصٌ: ما تطلى به البيوت من الكلس. معجم لغة النقهاء ين 2174 
(؟) في المطبوع: أبو سعد والصواب ما أثبتناه لموافقته لسنن أبي داود ٦۸۱/۳‏ كتاب البيوع 
والإجارات (۲۲)» باب في الشركة على غير رأس المال (۲۹) رقم (۳۳۸۸). 
(۳) مبتدأ مؤخّرء خبره تَقدّم عليه وهو: «للمْعَينٌ». 


كِتَابُ الشركة oo‏ 


افيما قبل به الشّركة] 
بطل الشركة 00 والجُنوْنِ واللّحاقٍ بدَارٍ الحزب مد 
[تز كنة أحد الشركاء عن د تعض بتخضهم] 


وَلَمْ يرك أَحَدُهُمَا مَال الآخر بلا ِذْنِه فان أَذْنّ كل ادي ولائ صَمِنَ النَّانِي 
لذَوَلِء ون اڏيا معا صَمِن كَل قشط غَيرِه. 


[فيما قبطل به الشركة] 
(وتَبْطل الشركة و والجُِنُوْنٍء واللّحاق بدار الخزب مُوْتَدَاً) لان الشركة 
ال وهي قصل من هذه e‏ ولا بطلت الوكالة بطلت الشركة إِذ 
[ تر كيه اعد الشرَكاءٍ عن بغضهة] 

(وَلَمْ يرك أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرٍ بلا إِذْنِهِ) لأن كن واحدٍ منهما ليس پائ 
صاحبه في 0 0 في و الركاة ۰ ن كن لصاحبه 3 
2 ا الأول TS‏ ِن علم اا 57 صم إل ل كذا عار في 
كتاب الزكاة. وفى «الزيادات»: عندهما لا يضمن عَلِم بأداء شريكه لا وهو 
حنيفة. وعندهما لا يضمن إن لم يعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


9 كتَابٌ المَضَاربَة 
عي > اردع 
هي عَقَد شركةٍ في الرّنْح بال مِنْ رَْلٍ وعَمَلٍ من آخر. 1 12121111111 


كتاب المُضاربة 


(هي) لغة: مفاعلةٌ من الضّوْب ٩7‏ - ب] في الاش ي ار 
[فیها]"» قال الله تعالى: درون يَضْرِبُونَ في الأزض يتَعْوْنَ من فَضْلٍ اللي أي 
يسافرون للعجارة ونحوهاء * ماي بها لأ لال فيه بير تي ارس خالا لات 
الربح» ولأن المضارب يستحق [الؤبح)” “ لغيه وعمله» فهو شريك في الربح» ورأسُ 
ماله الت في الأرض والتصرف. وهل المدينة يُسَمُون هذا العقد مقارضة من 
الّؤض بمعنى المَطِعء »> فصاحب المال قطع قَدْراً من ماله عن تَصَدُ رفه» وجعل التصرف 
فيه إلى العامل بهذا العقدء فشي به. 


ید 


وشرعا: (عَقد شيركة في الرنح بِمَالٍ مِنْ رَجُل وعَمَل مِنْ آخُرَ). 
[مشروعية المضاربة] 

وهي مشروعة يإطلاق الآية لأن سفر الإنسان للتجارة قد يكون بال نفسه وقد 
يكون عمال غيره. ولأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف» 
ومنهم مَنْ هو بالعكس» > فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الناس. وقد بُعِث النبئٌ 
َو والناس يتعاملون يها وهم عليها. وبالشْنّة) وهي ما روى ابن ماجه مرفوعاً: 
«ثلاتٌ فيهنٌ الإركة: البيغ إلى أجل» والمُقَارَضَهٌ وحَلْط البو بالشَّعِير لِلْمِيِتٍ لا 
للبَيّع». 

ولعمل الا وهنا روی » مالك في «الموطأ»: 0 عبد ابلةوَعبيدَ الله ابتي 
أن يبتاعا به متاعاً e‏ ا ويؤديا را الان لأمير المؤمنين وا لهماء فلما فلما 
قَدِما المدينةً رَبِحَاء فقال عمر: َكل الجيش أُسْلَقَهُ كما أَسْلَنَكُمَا؟ فقالا: لاء فقال: ابنا 


)١(‏ في المطبوع: يعني» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(*) سورة المزمّلء الأية: .)5٠١(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كاب المُضَارَبَةِ ory‏ 


[خكم المُضارَيَة] 
وهي إِيْدَ إيْدَاعٌ أو وتَؤْكِيلٌ عِندَ عَمَلِهِ وشَرِكَةٌ إن رَبِحَ) وغعَضبٌ إن حالف 1211101 
أمير المؤمتين فَأَسْلَفَكَمَاء أَدّيا المال ورنحهء فراجعه عبيد الله وقال: ما ينيغي هذا يا 
أميرَ المؤمنين» لو هلك المال أو نَقّص لضَّمِنَاه فقال لعمر بعص جلسائه: لو جعلته 
فاا فأخذ عم المال ونَصّفَ ربحه وأعطاهما النصف. 
وفي «المبسوط» و «المعرفة) للبيهقي: أ عمر أعطى مال يتيم مضاربة» وكان 
يعمل به في العراق. وأن عثمان أعطى مالا مقارضة. وأن ابن مسعود أعطى زيد بن 
َلَيِدَة اا ا 0 أن الان كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحر ولا ينزلٌ به وادیاً» ولا يشتري به ذات کډ رَطبة"» فان فعل فهو 
ضاميٌ» رفع الشرطٌ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأجازه. لكن ضعقّه 
البيهقي بسنده. وفيه وفي الدّارقطني بسند صحيح: أن حكيم بنَ جرَام صاجبَ رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاريةٌ شرط مثل هذا. 
0 وتنعقد المضاربة بقوله: دفعتٌ هذا المال إليك مضارية أو مقار 
لأنه صريكحها. أو: ځذه واعمل به على أن لك نصف الربح» لأنه بمعناه. 


زحكم السارية] 
(وهي إِنْدَاعٌ ]و) أي قبل عملت لان المضارب [قبض”" المال بإذن مالكه لا 
على جهة المبادلة [١1١؟ ‏ أ] والوثيقة. وفي «شرح الطحاوي»: والحيلة في أن يصير 
الال مضموناً على المضارب: أن يقرض جميع المال من المضارب إا دزا 
وعدا نا إليه» ثم يعقد شركة عنان» على أن يكون رأس مال المفرض 
دعاو ي مال الما مي نا اعت رظي على أن ياد حاو 
بينهماء تم يعمل فيه بعد ذلك المستقرض خاصةء فإن هلك في يده فالقَّوْض عليه 
وإن ربح فالربح بينهما. 
(و) هي (تَؤْكيْلٌُ عِنْدَ عَمَلِهِ) لأنه يعمل ارب المال بأمره» ولهذا يرجع با لحقه 
من العُهْدَة عليه كالوكيل. (و) هي (شركة) في الربح (إنْ رَبح) لتحصّله بالمال 
والعمل. (و) هي (غعَضبٌ إن خائّف) المضارب لوجود التعدي منه على مال غيره» وبه 


ضة أو 


معاملة 


.)١( سبق الكلام عليه صفحة ۸۷» تعليق رقم‎ )١( 

(۲) ذات كبد رطبة: أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياةء فتح الباري 8/؟4. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

.5075 تقدم شرحها في كتاب الشركة ص‎ )٤( 


0۴۸ كاب المُضَارَبَة 
وبصَاعَة إِنْ شُرط کل الوح للمالك» وقَرضٍ إِنْ شُرط للمُضَارِبء وإجارَةٌ فَاسِدَةٌ إِنْ 
فُسَدَثء قلا قلا رنح لَهُ َل أجر مثل عَمَلِه رَبِحَ أو لا. 


قال مالك والشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم. وعن علي والحسن والرُّهْري أنه 
ا 231 : في الربح. 

(و) هي (يضَاعَة إن 0 لان ا ل 
لدا ع يعقوم إلا بالسنيق: كان وكيلاً متبرْعَاء وهذا معنى البضاعة» فكأنه 
7ص“ عليها. 

(و) هي (قزض إن شرط) كله (للمُضَارِب) لان المضارب يقح الريخ 
كله إذا ار راش النمال ملكا له لان الربح ف المال» فكان تمليك المال مقتضى 
هناء لكي لفظ المضاربة يقتضي رده فكان قرضاً لاشتماله على معنيين؛ ولأن القَوْض 
أذ هن اة :فكان: باللاعتبار أؤلى لكوته أت ضرا | 

وقال مالك: هي في الصورتين مضاربة صحيحةٌ لأنه إذا [سَرَطا0؟ لأحدهما 
كل الربح فكأن الآخر وَهَبَ له نصيبه. وأجيب بان الربح حال العقد مغدم والهبة لا 
تصح عند عدم الموهوب. ول 2 وأحمد: إذا قال: خذه مضاربة والربح ا 
لك» تفسد المضاربة» لإا تقتضى أن يكون اربع و » فإذا رط اختصاصه 
حضف بدك كا لو رو ليد Cl‏ ا بأنه لما ثبت 
حكم الإبضاع” أو القَوْض انصرف العقد إليه وصار كأنه قال: خذه بضاعة أو قَوضَاً. 

(و) هي (إجارَةٌ فَاسِدَةٌ إن فْسَدَتْ) أن الواجب له حينثذٍ في مقابلة عَمَله أخد 
المثل» كالإجارة الفاسدة» (فَلاً ونح لَهُ) أي للمُضَارِب (بَلَ) له (آخِرٌ مثل عَمَلِهِ) سواء 
( وبح أو لا) وبه قال الشافعي وأحمد في رواية) لأن الأخر يجب بتسليم المنافع أو 
العمل؛ وقد وُجِدَ العمل فيجب له أجر المثل. وعن أبي يوسف لا أجر له إذا لم تزبح» 
وبه قال مالك a CGT‏ فإنه إذا 
لم يربح فيها لا ي ی غا افاس من الفقود اغ فک مه ا ا ن 

(ولا يرَادُ) ف في اجر العمل للمُصَارِب (عَلى مَا شرط) من الربح عند أبي 


: في المطبوع: شور وما انكام من الط‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: شرط وما أثبتناه من المخطوط. 

)٤(‏ تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 8759. ر ر 

(ه) الإيضاع: وَضْع السلعة عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجراً. معجم لغة الفقهاء ص 5". 


كاب المُْضَارَبَة °۹ 
خلافاً لمُحَمّد ولا بُ يُضْمَنُ المَالُ فِيهاء كما في الصَّحِيِحَةٍ. ولا تصځ إلا بال 
نَصِحٌ به الشركة ولا بتشليمه إلى المُضَارب وشيوع الرئح بَيْنَهُمَا. 


وللمُصَارِب في مُطَلَّقِهَا أن بيع بِتقْدٍ ودَييئة إلا بأَجَلٍ لم يُعْهَدِ وَأ 
يَشْعَرِي ويُوَكُلَ بھماء ويُسَافِرَ يُنَضبِعَ ولو لِرَبٌ المَالٍ. SEE‏ 


يوسف» لأنه رضي به (خلافاً لِمُحَمّد) فإنه قال: له أجر المِثْل ولو زاد على ما 
شر 


(ولا يُضْمَنٌ المَالٌ فِنِهَا) أي في المضارية الفاسدة بالهلاك (كُمَا) لا يضمن 
(في) المضاربة (الصّحِيْحَةِ). قال الطحاوي: هذا قول أَبِي حنيفة» خلافاً لهما. وقال 
أبو جف الهندُوَاني: لا يضمن المال في المضاربة الفاسدة عند الكل. قال 
الإشبيجابي: وهو الأصحء لأن المال في يد المضارب أمانةٌ سواء صت لجار 
أو فسدت» ادر اال لما قصد أن يكوة المال عد مار فيك آنا نکر 
امتا وله ولاية ذلك. 


(ولا قصخ) المضاربة (إلاً بِمَالٍ صح به الشَّركَهٌُ) لأنها عقد شركة في الربح» 
a‏ ال ا وقد مت ما د لصح يد الخركة حي رياد و إلا) تصح 
المضاربة إل (بِتَسْلِيِْه) أي المال (إلى المُضَارِبٍ) لأن يده على المال يد أمانة» فلا 
تم المضارية إا بتشليمه» 0 


المال لا لگن 2 شيوعه بينهما: أن : سیا منه انا راك ا 


يؤدي إلى قطع الشركة فيه» على تقدير أن لا يُرَاد على المُسَمّى. 


(وللمُضَارِب في مُطَلَقِهَا) وهو غير مُفَكِلٍ بزمان أو مكانٍ وهنا (أنْ تَبِيْع 
مِتَقَدٍ ي وَنَسِيْفة) لأنها من ج التجار. وقال مالك والشافعي وأحمد - في رواية لقم اج 


يسيع بالنسيئة را بإذن رَب ب المالع (إلا بِآجَلِ) هذا مستشنی من النسيعة» (لخ مُغْهّد) أي 
عند التجار» لأنهم العمدة في هذا الباب. 


(وآن يَشْريَ و) أن (يُوَكُلَ بهقا) أي بالبيع والشراء (و) أن (يُسَافِنَ) وأ 
(يُيْضِعَ ولو لِرَبٌ المَال) ) المراد بالإبضاع هنا مجردٌ الاستعانة لا ما هو المتعاردف: 7 من 
أن يكون المال للمُبِضِع والعمل : من الآخر. ولمًا صح استعانة المضارب بالأجتبي 


6 کناب المُضصَارَبَةِ 
ولا تَفْسْدٌ هي به. 
و دوج م2 Ma‏ ر 5 ٤‏ 
و يُودع» ويَرْهَنَ» ويختال بالتمن على الاسر والاعسر. 


ولا يُقْرِضٍ ولا يَسْتَدِينُ إلا بِإِذْنِ المَالِك. ولا يُضَارِبَ EEE‏ إلا به 
أو ب:«اغمل بِرَأُيك», فَلَوْ قِيْلَ هَذَا وقصَّىَ أو حَمَلَ مال تَبَرُع. بخلا ف ما إذا صَبَغْ 


فلن يصح استعانته برب 5 المال ب وهو سق عليه كان أؤلى. (ولا تَهْسَدٌ هي) أي 
المضاربة (يه) أي e‏ المضارب رب تَّ المال. وقال زفر: تَفشد. 


(و) أن (يُويعَ و) أَنْ يرهن و(يَزمَنَ و) [أن ؤجر و20 أن يستأجر و أَنْرِيَخقلَ) 
أي يقبل الحوالة“ (بِالّمَن على الأئِسَر والآغسير) لأن هذا كله مِنْ صُنْع التجار في 
تجارتهم» والعقد مطلق» ولا يحصل المقصود منه ‏ وهو الربح - إلا بالعجارة) 
فيتناول ما هو من صنع التجار في تجارتهم. وعن أبي يوسف أنه لا يسافر به إلا بإذن» 
وبه قال الشافعن وأحمد ‏ في روايةٍ : لأن فيه تعريضٌ المال للهلاك بلا ضرورة. 

(ولا يُفْرِضٌ) إلا بِذْنِء لان الإقراض تَبَوُعٌ وليس من ضروريات التجارة فلا 
يملكه المضارب. وإن قحل اله اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (ولا 
يَسْتَدِيْنُ) لما في الاستدانة من شغل ذِمّة المالك (إلا بدن المَايك) لأن المنع ج 
المالك وله اک (ولا يُضَارِبٌ) رو بان المالك» أو بت اعمل: برأيك: (ولا يَخْيِطه) 


ءًّ 


£ 


أي مال المضاربة (بمَالِه إلا به) أي بإذن المالك ۲٠۲7‏ - أ]. رفي نسخة: بإذنه» أي 
فا (آو ب: اغمّل مرأيك) لأن شيئاً من المضاربة والخلط لا تتوقف عليه التجارة» 
فلا يدخل في مطلق المضارية, اه ا الدلالة 
على دخوله» وهو إذن رب المالء أو قوله: اعمل برأيك. 

(فَنَوْ قَيْلَ) للمضارب (هذا) أي اعمل برأيك» فاشعرى المضارب ثياباً 
(وقڪتر آو حَمَل بِمَالِهِ برع لأن هذا استدانةٌ على ربٌ المال؛ وهو لا يملكها 
بهذا المقال (يخِلافٍ مَا إذا صَبَعْ) بماله (آخمَّرَ) فإنه عيدو ريا ما زاد الصّمْغْ 5 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الكوالة: نَقْلُ الدّيّن من ذمّة المُجيل إلى ذِمّة المُحال عليه. معجم لغة الفقهاء ص .٠۸۷‏ 
™ أي قضّر بماله. 

هع أي حمل المتاع بماله. 

() آي فهو تبرتٌ» حيث تكون لفظة «تبرځ» حبراً لمبتداً محذوف. 


كاب المُضَارَبَة 4ه 


ولا يجاور بَلَدَا وو ف عَيّنه 2 ول ر 


2 


يُرَوْحُ عبد أو أَمَة 
شارب ل عن ی متو 


تَمَقَةٌ مُضَا 


ay‏ ااي 


مُضَارِبٍ عَمل في مِضرِهِ في ماله وفي سَفْرِهِ: طعامه وشرابه وكسْوثة 
ا وغشل ابه ور كوي E‏ 


مال قائ فإذا بيع الثوبٌ كان للمضارب حِصّةٌ الصبغ وكانت حصةٌ الثوب الأبيض 
على 0 

(ولا يُجَاووُ) المُضَارِب E)‏ وسلعة وَوَفَْاً وَشَخْصَاً عَيَنه المايك) وخصٍ 
التصرف به» وبه قال خد وقالٍ مالك والشافعيٌّ: إذا شرط المالك أن لا يشتري إل 

من رجل سد اد سلقة ی ارا لا يَعْم وجوده» اتخ المضارية. وإنما قيد 

«بلدا) لأنه لو عي سوقاً لا يتقيّدُ به إلا إذا صرح بالنهيء بأن قال: لا تعمل في غير 
هذا السوق» لأنه صرح بالحجر. (فإن جَاور) المضارب شيئاً من ذلك (ضَمِنَ) لأنه 
صار غاصِباً بالمُحَالِمَة (ولَهُ رِبْحُهُ) لأنه مَلَكَهُ بالضمان. 

(ولا يُوَوْجُ) المضاربٌ (عَنْداً أو آمَة) من مال المضاربة لأنه ليس من عمل 
التجارة. وعن بي يوسف أنه يزوج ل إِذ يستفيدٌ به الْمَهْرَ. 

(ولا يشتري) المضارب (مَنْ يَعْتِقَ عَلَى رَبّ المَالٍ) لقرابةٍ أو يمين 0 
0 1 كم على رب المال (فللمّضَارِب) أي فالمُشْتَرَى للمُضّارب. (ولا) يشترر 
(مَنْ يَعْتِقَ عليه) أي على السمعيارتب (إِنْ كان رتعا ني الهان ون كان ربح 
لر (ولو فَعل) شراءً مَنْ يَغتق عليه (ضَمِنَ) لأنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة. 

(وإن لَمْ يَكُنْ) في المال (ربْح) بأن لم يكن في قيمة العبد المُشْتَرَى زيادةٌ: 
على ,راس المال ( شخ :شرام المضارب من يى عليه للمشازية لأنه لامك اله فيه 

(ونَفَقَهُ مُضَارِبِ) مبتداً مضاف (عيل في مِضره) صفة (في مَالِهِ) خبر المبتداً 
(وفي سَفَرِهِ) عطف على «في مصره»» أي ونفقةٌ مضارب عَيل في سفر (طعامّة 


وشرايه) دون دوائه في ظاهر الرواية, وروی ا عن ابي حنيفة: ن ثمن 
الدواء في مال المضاربة» ولهذا كانت نققة ا على الرؤج» ودوائها و في مالِها. 
(وكشوَنَهٌ وأخْرَةٌ خادمه ه وشل قيَّايه وَرَكُوْيُه) بفتح الراء ‏ مركوبه 0 


)0 کان يقول رب المال: إن اشتريت فلاا فهو حر 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o4۲‏ كتاب المُضَارَبَة 
راء وشرائ وعَلَفُهُ في مَالِها بالمَغْرُؤفِ. وصَّمِنَ القضل. 
وما دُْنَ سَفَرِ يَفدُو إليهء ولا يَِيِتُ بِأَهْلِ كالسْفَرِء فإِنْ ربح أَحَذَ المَالِكُ ما 
وإِنْ دََعَ المُضَارِبُ مُضَارَبَةَ بلا إِذْنِ صَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ التَانِيء وَقِيِلَ: عِنْدَ 
رنحه. . وصح نْ شط لِعَبِدٍ المَالِكِ شيءٌ لِيَغْمَل م مَعَ المُضَارب. 


طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب فى سفره (كِراءٌ وشراءً) تمييزان 
اة ار كرت إل ١‏ 

(وَعَلَفَهُ) أي عَلَف ر کوبه (في مَالها) أي مال المضاربةء هذا حبر «ونفقة 
مضارب في سفره» (بالمَغرُؤفي) الشائع فيما بين التجار (وضّمِنَ الفضل) أي الزيادة 
على المعروف. وقال الشافعيّ 517 - بع وأحمد: نفقته في السفر في مال نفسه. 

(ومَا دُؤنَ) مسافة (سَقر) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه ولا يَبِيْتُ بأَهلِهء کالشقر) 
فيكون نفقته إن عمل فيه في ال المضاربة. لأن خروجه لأجلها ا موسا لها 
ون كان بحيثٌ يغدو إليه ويبيت ت بأهلهء كالمصر فيكون نفقته في مال نفسه» لأن 
أهل المضر يتُجرون في السوقٍ ويبيتون في منازلهم. 

(فإن 0 المضارب (أَخَدَ المَايك) .من الربح (ما أَثفقَ) المضارب من 9 
المال حتى يُتِمّه (كُمّ قَسَمَ البَاقي) لأن رأس المال أصل» والرْبْحَ مبنئ عليه ولا 
كم القرع + حتى يسلم الأصلء ولأن ما ذهب للنفقة هالك» والهلاك في المضاربة 
يُضّرف إلى الربح. 

(وإن دقح المُضَارِبُ) المال إلى غيره (مُضَارَبَةَ بلا إذن) من ربٌ المال لم 
يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ النَّانِي)» ربح أ لم يربح» وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقَيْل:) لا يضمن عند عَمَل الثاني بل ضمن (عِنْدَ 
رِبْحِهِ) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال زفر: يضمن عند الدفع عَيل أو لم 
يغمل» وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وقول مالك» والشافعي» وأحمد. 

(وصَح) عقد المضاربة (إِنْ شرط لِعَنِْدٍ المَالِكِ شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَلَ مَح 
المُضَارِب) بأن شَرَطَ أن يكون ثلثٌ الربح للمالك وثلتُهُ لعبده» وثلتُهُ للمضارب. ثم 
إذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط للعبد إن لم يكن عليه دين» وإن كان عليه 
دين فهو للغرماء. وما قال: «عبد المالك» مع أَنَّ الحكم في عبد المضارب كذلك عند 
شرط العمل دفعاً لما يكوَهّم أن يد العبد للمولى» فلم يحصل التخلية بخلاف شرط 
العمل على المالك» فإنه يمنع التخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة. 


كتاب المُضَارَبَة o4۳‏ 


٣ 


وتبطل يؤت أَحَدِهمَاء ولاق المَالك م مُوتدا. ولا ينعَزِلٌ ! إِذَا عَرَلَهُ حَتّى يَغْلَمَ 
بعزلهء فلو عَلِمَ فَلَهُ بَيِعُ عزضهاء ثم لا يَقَصَدَفُ في تَمَيِهِ ولا في تَفْدِ نص من 
جنس راس ماله يدل خلافةُ به. 


وإنما قال: «ليعمل» لأنه إذا لم يشتر ط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون للمولى مطلقا 
لأن الشه تمه شدي لق رجن راي الال خرن يوني ذكره في «الذخيرة». 

(وتَبْطُلَ) المضاربة (يِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا) لأنه توكيلٌ» وهو يبطل بوت الوكيل أو 
الخوكل (وتحاق المَايك) بدار الحرب (مُزْتدا) لأنه موت حكماًء ولذا يُقسم ماله بين 
ورثته» ويُعتق مدير 90 وم ولده0©. ید «بالنّحاق» لأن مجرد الارتداد لا بطل تصرف 
المضارب عند أب حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلامءأو البطلان بالموت أو ال 
وقكّد اللحاق «بالمالك» لان لاق الساري ا يُنطل المضاربة عندهم» لأن 
تصرفات المرتد إنما تعوقف عند أبي حنيفة للتُوقف في أملاکه» ولا ملك للمضارب 
في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حالها. 

(ولا يَنْعَزِلَ) المضارب (إِذَا عَزْلَهُ) رب المال (حَمّى يَعْلَمَ) المضارب (بعَزله) 
لأنه وکیل من عزله قبله. وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه» لأنه تيء الا كام 
الممملقة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العلم» ودليلة أوامر الشرع 
ونواهيه» وهذا إذا كان العزل قصدياًء فلو كان لل تحكمياً کالموت» فلا يُشترط علم 
المضارب» 25 في الوكالة. 

(فَْلَوْ عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَوَضاً (قلَهُ ج عَرْضِهَا) لن عم 
بت في الربنخ» [وإنما يظهر بالقسمة» وقسمة الربح]7© على أن يَنِضُ رأس المالء أي 
يتحول عَيْنَا بعد أن كان متاعا كذا في «القاموس». 

(ثُمْ لا يضرف في هَمَنِو) بأن يشتري به شيئاً آخر (ولا في َف نَضُ) - بفمح 
النون وتشديد المعجمة ‏ أي حصل (مِنْ جنس راس مَالِهِ) لأن التصرف في 
العؤض > ببيعه بعد العزل إنما كان لضرورة ظهور الربح» ولا ضرورة ههنا. (ويْبَدَل) 
المضارب بعد العزل (خِلاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (به) أي بجنس رأس المال» 
وبه قال الشافعيٌ ا ّ 


)١(‏ المديّر: الرقيقٌ الذي علق عِْقّه على موت سيّدهء ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فآنت حر. معجم 
الغة الفقهاء ص ٤٠۸‏ . 

.۸۸ الولد: الأمة التي حملّث من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص‎ ّ C) 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

.٠٠۹ العوض: المتاع > السلع التجارية. معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 


o44‏ كتَابٌ الْمُضَارَبَةِ 


ولو افْعَرَةَ 08 وفي المَالٍ دَيْنّ زمه طَلَبْهُ إِنْ کان ربخ وإ ولا يكل المَالِكَ به. 
وَالبَيَاعٌ والشمتاز يُخْبَرَان عليه وَمَا هَلك صرف إلى البح اوا 


5 


إن قال المَالك: عَيَنْتُ تَوْعَا صَدْقَ المُضَارِبٌ إن جَحَد. 9 © 


ت 
0 


(ولَو اَْرَقَا) من المضاربة (وفي المَالٍ دَئْنٌ لَزِمَهُ) أي أي المضارت (طَلَبّه)ٍ أي 
طلت الدّيْن (إن كَانَ ریح) لأن المضارب كان كالأجير» و حصّتّه حصته من الربح كالأجرة 
وقد سلمت له فيُجبر على إتمام العمل. (وإلاً) امارد ور ا لب 
الدين» لأنه وكيل مخض وال وكيل متبرٌ» [والمتبرع]“ لا يُجبر على إتمام ما تَبَرَعَ به. 

لكن (يُوكُلُ) المضارب (المَالِكَ به) أي بطلب الدَّيْنَ لأن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقد» وهو ههنا المضاربء فلم يكن لربٌ المال المطالبة بالديون التي فيما عقده 
المضارب إلا بت وكيل من المضارب» فيؤمر المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقه. 

وقال مالك والشافعي وأحين! يَلزم المضارب طلب الدين» لأنه بعقد المضاربة 
التزم رد رس المال على صفته فيلزمه أن يِه كما لو كان في المال ربح» وكذا سائر 
ال وكلاء [بالبيع› Sa‏ لضو امتنع 
في تقاضیه» ولك ع با را ل ای عاد لا 

(والمَيّاعٌ) اي الدّلال ( والسّمْسَارٌ) - بكسر السين الأولى المتوسط بين البائع 
والمشتري» فارسي [مُعَرّب]“ (يُخْبََانِ عَنَئِهِ) أي على طلب الثّمن لأنهما يعملان 
بأجرة عاد فكان ذلك بمنزلة الإجارة EE‏ (وَمَا هَلك) من مال المضارية (ضرف 
إلى الرّبْح آَولا) لأن الربح تابعٌ لرأس المال لتصور وجود رأس المال بدون الربح» 
بخلاف العكس فينصرف الهالك إليه كما يَصْرف الهالك من مال الزكاة إلى العَمُو9) 
دون النصابء لأن العفو تبغ للنصاب. 
ٍ (وَإنْ قَالَ المَالِك: عَيّنْتُ نَوْعَا صَدّقَ المّضَارِب) مع يينه (إڻ جَهَدَ) التغيين: 
بأن قال: ما سمیت تَ لي تجارة بعينها» أو قال: ممت اا في ا كلها. وقال 
زُفر: دق رَب المالء لأن الإذن مستفاڈ منه» كما في الوّكالة. 


ولنا أن الَصْل في المضاربة العموم دون الخصوصء وفي الوكالة الخصوص 


' ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )۳( 
العفو: المَضْل. المُغرب ص الاء مادة (عفو).‎ )٤( 


كاب المُضَارَبَة o40‏ 
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وإن اذّعَى كل نوّعال صدّقَ المَالك» وكذا إن قال: بضاعة أو وديعة» وقال: 

مُضاربة» أو قرض. 


دون العموم. والقول قول المتمسك بالأصل. 
(وإن ادَعَى كُلْ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَاً ْدَق المَالِكُ) مع يينه» لأنهما 
اتفقا على الخصوص. 
والإذن مستفادٌ من جهة المالك واعتبار قول م يُستفاد الإذن من جهته اع 
من غيره» والبينة بيْنَهٌ المضارب لاحتياجه إلى تفي الضمانء (وكذا) يُصَدِّق المالك 
يمينه (إِنْ قَالَ:) رب المال (بضاعة أو وديعة, وقال:) ذو اليد (مُضارية) لأنه بُذكر 
دعوى الربح (آو) قال: (قرض) لأنه ینکر دَعْوَى التمليك» والله تعالى أعلم. ۲۱۳7 - 


ب]. 


كتابُ الْمُرَارَعَةٍ 


عع + oS‏ ٍ.. 2 2 ^ لالع كه 
هي عَقْدُ الرّزع ببغض الخارج. ولا نَصِحٌ عِنْدَ أبي حديفة رَحِمَه الله. 


كتَابُ الْمُرَارَعةٍ 

(هي) لغةّ: مفاعلة من الزراعة» وهي إِنْبَاتٌء لقوله تعالى: «أنثم تَوْرَعُوئهُ0) 
ونسبثها إلى غيره سبحانه م _ من إسناد الفعل إلى السبب» وهو الحراثةء وهي : : إثارة 
الأرض للزراعة» 2 يسع * يُسَْئْيِتُ بالبذر تسى زَرعَاً أيضاً تسمية بالمصدرء وإنما عَبّر عنها 
بالمفاعلة التي تق تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من إعطاء الَذّر والآلة 
منزلة الفعل» > كالخضّارية. . وتسمى المزارعة مُحابرة أيضاً» من الحبرة» وهي النصيبء أو 
من تيبر لأنها ول ما دُفعت إليهم. 

وشرعاً: (عَفْدُ الزّزع يبَغض الخارج) منه. (ولا صح عند ت بي حنيفة رَحِمَهُ الله) 
فإن وقعت يجب على صاحب البَذّر أَجْمُ المثل للعامل ولرب الأرضء والغلة له لأنها 
مام ملّكه. وما لا تصح عنده لما أخرجه مسلع» > عن ثابت بن الصاك: أن رسول الله 
له نَهَى عن المزارعة وأَمَرَ بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس يهَا». وما رواه ابن أبي شيبة 
عن ثابت بن الحجاج» عن زيد بن ثابت قال: نهي رسول . الله ياو عن المُخابّرة) 
قلت: وما المُحَابَرةُ؟ قال: ناخد الأوض بيضبٍ أو ثُلْثِ أو رُبُع. ولقول ابن عم 
تا تخاب ولا نرى بذلك بأساً» حعى زعم رافغ بن حَدِيْج أن النبي یاو نهى عنهاء 
قت ركتَاهًا من أجل ذلك. 

Se‏ نهى رسول الله ية عن المُخحَابَرةٍ 
والمكائلة والمرَابئَة بََةِ. قال عطاء: فَسَرَهَا نا جابر ققال: أما المحابرة» فالأرض: البيضاء 
يدفغهًا الرجل إلى ارجلء فينفق فيها فيأحدٌ من الثّمر. والمحاقلة: بَيِعُ الرّرْع القائم 
بالحبٌ كيلاً. والمُرابتة: بيع بيع الطب في امحل بالٌمر كَيلاً. رواهما مسلم. 

وفي «شنن أبي داود) أن ؛ رَافِعَ ب بن یج قال: كنا تخاب على عهِدٍ رسولٍ الله 
کیاد فذّكر أن بعضّ عمومته أتاه فقال: تھی رسول اللہ ية عن أشر كان لنا نافعاًء 
عه ورسوله أَنفُعُ زلنا و] 5 قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله كلاة: 

مَنْ كانت له أَوْضٌ فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيْزرِعْهَا أخاهء ولا يُكارِيها بْب ولا ربع ولا بطعام 

.)55( سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
وفي المخطوط: داعية.‎ )۲( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )*( 


كاب امار 4۷ 


مُسَمّى ) ا المزارعة استعجارٌ باجر مجهولٍ أو معدوم» وکل منهما مُفْسِدٌ ولأنها 
استعجارٌ يبعضٍ ما يخرج من العمل» فيكون في معنى قفي الطگان: وهو أن يستأجر 
رجلا لِيَطْحَن له کو“ حنطة بقفيز من دقيقها. 
وأما ما أخذه النبئ بلا مِنْ أهل حبر فإئما كان حراج مقاسمة بطريق الم“ 
راج جائ 6 أنه عليه الصلاة e‏ المدق ولو كانت 
قال أو بكر ارزع وردنا مال سد ا تل القدر 
والزرع كان على وج جه الجزيةء أنه لم يَرِدْ [4 ١؟ ‏ أ] في شيءٍ من الأخبار أن النبي 
e‏ إلى أن مات» ولا أبو بكر إلى أن مات» ولا عمد إلى أن 
أجلآهم, ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم الجزيةٌ حين نزلت آي الجزية. 
والحيلة'عيدة: أن اجر ربٌ المَذّرٍ زو]0* العَامِلَ بأجر علوم إلى مدةٍ معلومة 
فإذا مضت المدة يعطيه بعضّ الخارج عما وجب له يِن الأجر في ذمته سواء حصل 
الخارج أو لل فيجوز ذلك رِضَاهُمَاء كالدّيْن إذا أعطى عنه خلات -حنسيه . 
(وَصَحُت) المزارعة (عِنْدَهُمَا) لما ا الجماعة إا النّسائي عن عر 
ابن عمر: أن رسول الله ا عامل أل خيير بشرط ما يحرج منها: من ثَمَرِ أو رَذْع. 
وفي لفظ: لما فحت حيبي سأل اليهودٌ رسول الله ج أن يرهم فيها على أن 
پارا على نصف ما يخرج منها: من التَّمْنٍ والرّرع. فقال عليه الصلاة والسلام: 
انوكم فيها على ذلك ما شعنا». وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس: فلما کان حين 
يضرم“ التّخْلٌ بعث إليهم عبد الله بن رَوَاحة فَحَرَر”“ عليهم الّخُل ‏ وهو الذي 
يسميه أهل المدينة الحخوص9؟ 2‏ فقال: فى ذه كذا وكذاء قالوا: كنوت علينا يا ابن 
)١(‏ القّفِيز: مكيالٌ قدي يختلف باختلاف البلاد» وهو يساوي عند الحنفيّة ۳۹۱۳۸ غراماً. معجم لغة 
الفقهاء ص 757. 
(۲) الكد: مكيال لأهل العراق قدره ستون قفیزاً» وهي تساوي عند الحنفية ۲۸۰ ۲۳٤۸۰‏ كيلو غراماً. 
معجم لغة الفقهاء ص717/9. 
(©) المَنّ: أن يترك الأمير الأسير الكافر ولا يأخذ منه شيعاً. التوقيف على مهمات التعاريف ص .58٠١‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) الصّرام: قَطع الثّمرة واجتناؤها من الّخلة. النهاية .۲٠/۳‏ 
)5١‏ ف في المطبوعة: فخرزء» وما أتبشاء عن" التسيخطوطة: 
(۷) تخرص النخلة إذا حرّر ما عليها من الؤطب ترا ومن العنب زبيباً» فهو من الحخؤْص: الظنّ. النهاية 
۲/. 


رَوَاحَةَء قال: فأنا إلىّ حَرْرٌ ر الكَخْلٍء وأعيليكم صف الذي قلتء قالوا: هذا الحقٌء وبه 
تقومٌ السماءٌ وَالأوَضُء قد رضينا أن نأحذ بالذي قلت. وفيه عن جابر: فَخَرَصَهًا أربعين 
لت ور ولمًا يرهم أخذوا الكّمرَ وعليهم عشرون أف وَسْق. : 
وعن عَمرو بن دينارٍ قال: قلت لِطَاوُس: لو تَرَكتٌ المُحَابَرةَ فإنهم يَرْعْمُون أَنَّ 
النبيٍ 5 نهى عنهاء قال أي عَمهْرُو!ا ‏ يعني يا عمُرو - إني أعطيهم وأعيثهُم 4 
3 مَهُمْ ‏ يعني ابن عباس - أخبرني أ التي ية لم ينه عنهاء وإما قال: لأن يمتح 
حدم ااه حيو لَهُ من أَنْ يَأَعدَ عليه حرجا تغلوماً. ی وعن عروَةَ بن الزَُبَيْر 
قال: قال رَيْدُ بن ثابت: يغفر اللَّهُ لِرافع بن تحديجء أنا الله أغْلَم بالحديث منه» أتاه 
رجلانٍ قد اقتتلاء فقال رسول الله يَكلِةِ: «إِنْ كان هذا شأئكُم فلا 5ُكدوا المَزارع». رواه 
أبو داودر 
ا ما فيه من قول عليه الصلاة وام «مَنْ لم در المُحَابَرَة َلْيوذِن يحوب 
م الله ورسوله»» و على قول رافع: کا أكثر أهل المدينة عقلاء ركد أحدنًا 
0 اوه فيقول: هذه القطعة لي» وهَذِهِ لك» فيا أُخْرَجَتٌ ذه ولم تُخرج ذه 
فنهاهم النبئ مَكِدِ. متفق عليه. 
وف قال ارو ا ما بالمدينة أَهْلُ بيتِ هجرة إلا يَرْرَعُونَ على الثُلْثِ والدُبُع. 
زَارَعَ عليٌّء وسعد ابن مالك» وعبدالله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء والقَايسم 
وعُروة» وآل أبي بكرء وآل عدن وای رین وعامل غر الناسّ على أنه: إِنْ جاءَ عمرُ 
بالبذر ۲۱٤7‏ - بع مِنْ عِنْدِهٍ فله الشَّطْوٌ وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. رواه البخاري. 
ولأنها عقدُ شركة بين المال والعمل» فيجوز كما في المضاربةء والجامع 
الحاجة لأن صاحب الأرض قد لا يفير على العملء والقادر على العمل قد لا يَجد 
الأرض» فت الحاجة إلى المزارعة لتنتظم مصلحتهما وتحصل منفعتهما من الْرَيْع) 
كينا أن * من له مال قد لا يهتدي إلى التجارة» ومَنْ يهتدي إلى التجارة قد لا يكون له 
مال فمشت الحاجةٌ إلى المضاربة. 
(ويه) أي وبقولهما في المزارعة (يفْكَى) لحاجة الناس إليهاء وتعامُلٍ الناس 
بهاء والقياس يرك بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدون؛ 
وعُمدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 


وأما ما رواه من النّص عن النهي فَمُؤَّوّل فإنهم كانوا يشترطون فيها شيئاً معلوماً 


.٠ ٠۲ ليتراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ٠٠١ الوّشق: مكيالٌ قَدْرُه‎ )١( 


كِتَابُ المُرَارَعَة ۹ 


بِشَوْطٍِ ضَلاحِيَة الأزض للؤزع» وَأ 1 هْلِيّة العَاقِدَيْنِ وذكر المُدَةء ورب البذر وجنسه. 
وقشط الآخَرٍ والتخلية بين ن الأض وَالعَامِل؛ وشيؤع الحبٌ. 


7 2 0 إن رط ما يُتَافيه کرفٰع البذر ا الخَرَاجء م قَسْمَةٌ الباقي, 33112111106 


من الخارج لربٌ الأرض وهو مفسد للعقد» كما لو دفع الغنم ونحوّمًا إلى مَنْ يرعاها 
ويَخْدُمهَا بنصف الزوائد التي تحدث منهاء فلذا نُهُوا عنها. 
تم اعلم ان أبا حنيفة فرع خا ا عة العام عك أ اا عم 

د الناس لا يأحذون بقوله ا كذا في «الفصول العمادية). والأظهر از 
المزارعة زواية عنه وال متفرّعة عليها إا أنه اختار فسادهاء واج أصحابَةُ برواية 
صحتها (بشّرطٍ صَلاحِيّة ة الأزض للززع) لأن المقصود عن ر وهر لا يحصل بدونه 
(وَأَهَلِيّة 3 العَاقِدَنْنِ) وهما: رب ك الأرض: والمُرارع: بأن يكون كل والح منهما حداً 
عاقِلاً بالعَأً أو عَبداً أو صبيًا مأذوئين. وهذا الشرط لا احتصاص له بهذا العقدء بل 

جميعٌ العقودٍ كذلك. 

(وذِكر المُدَّةِ) لان العقد يَرِدُ د على منقعة رب ب الأرض ِن کان الد م ية 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان 0 ربٌ لار والمنفعة هنا لا بر 
مقدارُهَا إلا بجيان المدة فکان اا للمنفعة. ويُشترط في المدة: أن لا يكن أقلّ 
اک هيه الوزام رن لكين له ع مِئْلها أَحَدُمُما عَالباًء وهو المختار 
للفتوى» على ما في «الخزانة). وعند محمد بن سَلَمة لا يُشترط بيانٌ المدة ويقع ما 
لم يْجَينْ فيه المدة على سنة واحدة» وبه أحذ الفقية أو الليث. وفي «الفتاوى 
المنصورية): الفتوى على ما قاله محمد بن سَلمة. 


(ووَبْ التذر) أي وَذَكَرَهُ بعسمييه لأنه المستأجر. (و) ذكر (جفْيه) أي جنس 
البذر ليصيرَ الأخِر معلوماء لأنه من ل ذكر (قشط الآخر) وهو غير ربٌ البذر لأنه 
أجرةٌ عَمِلِه أو أَرْضِهِ. (والكَخْيِية) أي ويشترط العخلية (مَيْنَ الأزض والعَامِل) ليتمكن 
اتل اتر رط تعمل رك اا مع العام لئے ترات امحل وکین 
الحَبّ) الخارج بين العاقدَيْن لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الس ركةء لأنها 
تنعقد إجارة في الابتداء وشركةً في الانتهاء. 


(فَتَفْسَدُ فْتَفْسَدُ) المزارعة (إن شرطٌ 5 يُتَافيه) أي يُتَافي شيوع الحخبث الخارج (گرفع 


البَذْر)ٍ أي رفع ربٌ البذّر ص اسارج ثم قسمة الباقي. (أو) رفم (الخراج) [۲° [i‏ 
م الخراجية ا رقا (ثَمٌ قِسْمَة البّاقي) لجواز أن لا یخرج من الأرض 


7 كاب المزازعة 
وَكذَا إن شُرِط الس قر رب البذر وصح للآخر أو لم يعر يَتَعَرّض 


ولا تصځ إلا أ ان تكونٍ لأَْضُ والبذرُ لاحي وَالبَقَرُ وَالعَمَلُ لخن أو تَكَوْنَ 
لاض لِوَاجِدٍ والباقي لِآخَرَ أو العَمَلُ لَهُ والباقي للآخَرٍ. 


وإِذّا ضحت فالخَارِجٌ عَلَى الشَّرْطِء ولا سَيءَ للعامل 151170 


له اعدو انررم فيان و ورا اندلو كان اه کار أو 
الخمس لا تَفْسْد المزارعةٌ» كما لو شُرِطً رَفْع(" العُشْر وقسمة الباقي» لأن هذا الشرط 
لا يؤدي إلى قطع الشركة. 

(وَكَذدَا) تفسد المزارعة (إنْ شرط التَّيْنُ لِغَير رَبّ البَذْرِ) قسمة الحب» لان 
هذا الشرط يودي إلى كط الشركة إذا ل يرس إلا إن لأن !امعسفاق غي ساب 
البذر ما هو بالشرط. 


(ود صح) عقد المزارعة إِنْ شُرِط التّبن (للآخَر) ایت د أله كه 
عَفْد المزارعة (أو) إن (لَم يَتَعَرَض) لبن لاشتراطهما الشركة فيما E‏ 2 
وهو الحب » والتبن لصاحب الجذر لا يحتاج في أخذه إلى شَوط لأنه مام بَذّره. 
وقال مشايخ بلخ: التبن بينهماء > اعتباراً للتصرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان» ولأنه 
َغ لِلْحَبٌء والب يكونُ يشرط الأصل. 

(ولا قصِح) المزارعة (إلاً آن تكون الآزض والجَدْرُ ر لآحدٍ) أي لواحِدٍ من العاقدين 
(والجَقر وَالعَمَل لآخر) لأن البقر آلة العمل (آو) إلا أن (قَكُؤْنَ الَرْضٌ لِوَاحِدٍ والبَاقِي 
لآخْر) لأن صاحب البذر حيعذ يكون مُستأجراً للأرض بجر معلوم من الخارج فيجوز. 
لون استأجرها بدراهم في الذمة. (أو) إل أن يكون (العَمَل لَهُ) أي لَوَاجِدِ 
(والبّاقي للآخر) لأن ضاحب الجذر حينكذ يكون ا للعامل وحذة بأجرَة معلومة 
من الخارج» فيجوز. 

(وإذا صَحْتٍ) المزارعة (فَالخَارِجٌ عَلَى الشّرطِ) لصحة الالتزام (ولا شيءَ للعَامِلٍ 


(1) الكراج: ما تأخذه ارا من انر علي ای ا الا رضي القن 
- خراج وظيفة: الضرية المقطوعة المفروضة على الأرض. 
.١55‏ 
(۲) في المطبوع: دفع» وما أثبتناه من المخطوط. 


كاب المُرَارَعَةٍ فد 


إن لم يَحْرْح. ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى عن المْضِيّ إلا رَبٌ البَذْرِ رفن أَبَى] بَغْدَما كرب 
العاملء يجب أَنْ يَسْتَرْضي. 
وإِنْ فَسَدَتْ فالحَارِجٌ لرَبٌ البَذْر وَلِلآحَر اجر مله ولا يُرَادُ عَلَى ما سَرَطً. 
وتبطل مؤت أَحَدِهِمَاء و23 1203 لان نم ل ووه ون واه 6 دنه لاط قه قهة 8 205 4064 240 د 5ج 1 ان 403 دع 3414 


إن لم يَخرُج) شيء من الزرع» لان الشركة ما هي في الخارج فلا يُستحقٌ غَيِْرُه 
بخلاآف ما إذا فسدت» فإن الواجب حيئدٍ اجو المثل. 

(وسُجِدُ من آټی) أي امتنع (عنٍ المُضي) لأنها عمد إجارة» ويُجبر غ أبن 

عن المُضِي فيه (إلا رَبّْ البَذرِ) لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه» وهو 

إلقاءٌ بَذرِهِ عدي الأرض» ولا يدري هل يخرچ أم لا فلا يُجبر عليه» وصار كَمَنْ 
ااج أجيرا لِهَدْم داره ثم امتنع» ولو امتنع الأ يز ير على العمل؛ لأن المزارعة 
تنعقد إجارة» والإجارةٌ عَقَدٌ لازم يُفُسخ بالغذر عندناء وف ؟ يتحقق هنا [َمِنْ جهة رب 
البذر لا]("2 من جهة العامل. 

(فإِنْ ى رب البذر عن المضي في العقدء والبَذّرُ من قبله (ِبَعْدَ ما كرب 
العَامِل) الأرضء أي قَلَبَهَا للحزث (يَحِبْ) عليه ديائة (آن يَشترضي) أي يسترضي 
العامل: بن يعطيه اجر مِثْلٍ عَمَلِهِء لأنه عه في ذلك. ولا يجب اغليه قطنا لأن عمله 
إنما يتقوم بالعقد وقد قوّمه بجزءٍ من الخارجء ولا خارج. 


[الآثار المترتبة على فسادٍ الإجارة] 
(وإِنْ فَسَدَتْ) المزارعة (فالخارج لَب البَذْرِ) لأنه نماء که (وَلِلآخَرٍ اجر مِخْلِه) 
ِن عمل أو أَرْضٍ (ولا ارد عل ار لأنه + رَضِي ا اراد عليه وهذا عند 


(وتَبْطل) المزارعة (بِمَوْتِ أَحَدِهمًا) 0 أعل العاقِدَيّن إذا عمَدَهًَا لنفسه. اعتباراً 
[5١؟‏ - سع بالإجارة» سواءً كان قبل الشروع في العمل أو بعده» وهذا على إطلاقه 
[هو القياس. وع“ فى الاستحسان إذا مات أحدهما وكانت المدة ثلاث سنين مثلا 
وقد نبت الزرع في السنة الأولى» يبقى عقَدُ الإجارة حتى يُستحصد ذلك الزرع» 


)١(‏ أي لزوم العقد. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

) في المطبوع: فأبّى» وما أثبتناه من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o0۲‏ كتَابٌ المُرَارَعَةٍ 
وتُفْسَحٌ بِدَيْنِ مُخوج إلى بَيْعها ها. فن مَضَتِ المُدَّةُ وَلَمْ يُذْرَكِ ال زع» فَعَلَى العَامِلٍ 
أجز بقل تيميو من الأزض عقى هنزل. 

َقَقَهُ الّع عَلَيِهَما بالحصّص» كأجر الحصَّادٍ وتخوو.فإن شُرط عَلَى 
العَامِلٍ؛ م يُؤوْسْفَ رَجمّه هُ الله 8 1 1 111 
تنطل .في الاي من ان لأن في إبقاء اعد ما للستي فيسل العام ا 
ورثته إلى أن يمُحصد الزرع» ويقسم على ما شرطاه. 


(وتفْسَحْ بِدَئْنِ) ) لاحت لربٌ الأرض (مخوج إلى بَنِعِهَا) لأنها أ تسخ لادان 
وهذا عذرٌ كما في الإجارة. ولا يطالبه العامل إذا كوج الأرض أو عقر الدهر بيب 
لأن المنافع ! إن تقوم بالعقد» وهو إما فوم بالا وإذا لم يكن ا لم يجب 
شي وهذا إذا لم يتښت الزرع» وأا إذا نبت فلا تباع الأرض في الدّيْن حتى 
شض لان في بيعها قبل ذلك إبطالُ حَقٌّ ن المزارع» وفي نایر بَيْعِهَا حتى 
يُستحصد الزرع ا حق الغرماءء والتأخير أهون من الإنطال. 


(فإن مَضَتٍ المُّدَهُ) المشروطة في المُزارعة (وَلَمْ يُذرك الزّْرْعٌ فَعَلَى العَامِل) 
لصاحب الأرض ن (أَخْرُ مِذْلٍ نَصِيِبهِ من نَ الأض حَتى يُذرك) الزرع ويُستحصد فلا 
يجوز لربٌ الأزض أن يأحذ الزرع بَقْلا لما فيه من إضرار المزارع» فأما إذا أراد 
المزارع أن يأخذه بَقُلاً فلربٌ الأرض أن يفعله» ويكون بينهما أو يعطيه قيمةً نصيبه أو 
ينفق على الزرع ويرجع بما ينفقه في حصة المزارع» كذا في «الهداية). 


(وقَفْقَة الززع) م ا السَّي. . ونحوه» وكذا مُوّنة حجفْظه بعد انقضاء مدة 
المزارعة (عَلَيْهِما بالحجيصص) أي بقذر الحصص (كَآَخْرِ الخصاد د وتخوه) من 
الؤفاع2'0 والدّياس”” والتَذرِي 95 لآن.عقة المرارعة يوجب على العامل عَمَلاً يحتاج إليه 
إلى انتهاء الزرع» وهذه الأشياء بعد انتهائه, وهو حينئذ مال مر شترك بينهماء فيجب عليهما 
على قَدْر مِلْكهِمًا. 
(فإن شبرط) أجر الحصّاد ونحوه (عَلَى العَاملٍ صح عِنْدَ آبي يُؤْسْفَ رَحِمَه الله 
)١(‏ الوّفاع: رَفْع الزرع بعد الحصاد إلى الججؤن. والمجزن: هو الموضع الذي يداس فيه الإ ونحوهء 
وتجمّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص ١75؛‏ مادة رفع. وص ١١5‏ مادة: (جرن). 
(۲) الدّياس: وَطعُ الزرع بقوائم الدوابَ أو بآلةٍ حتى ينفصل الحبٌ عن الت معجم لغة الفقهاء ص 
۱ 
6 التّذْرية: من ذَرَا الحث أي ماه في الرّيح. المعجم الوسيط ص 25١١‏ مادة (ذرا). 


كاب المُرَارَعَةٍ oor‏ 


ويه يُفْقَى) وهذا اختيار مشايخ بَلخ. قال شمس الأئمة: وهو الأصح في ديارنا» يعني 
لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية». 

وفسد في ظاهر الرواية» وهو القياس» وهذا بخلاف ما إذا شرطا على رب 
الأرض فإنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم الغرف» وكذا إذا شَّرَطا لخدا على العامل؛ أو 
الحصاد على غير العامل لد يجوز بالاتفاق لعدم التعامل. وعن نُصَيْر بن يحيى» ومحمد 
بن سَلَمةٍ َأنّ)” “ هذا كله يكون على العامل» شُرط عليه أم لاء بكم الغوف. قال 
شمس الأئة الشرخسي: هذا هو الصحيح في دیارناء كذا في «فتاوى قاضيخان))» 


والله أعلم. 


)0 جَدّه: أي كسرَه وقطعه. مختار الصحاح ص .4١‏ مادة (جذذ). 
(CY)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o04‏ كِتَابُ المُسَاقَاةٍ 


قاب المُسَاقَاةٍ 

هي َف الشّجَرٍ إلى مَنْ ب يُصلخه ُضلځة بجزءِ مِنْ ثَمَرِهِءوهِي كالمْرَارَعَةٍ. ونما صح 

بلا جر امدق وَتَقَهُ فع عَلَى اَل تمر تمر يَخْرْجٌ. . وإذراك ذر الرْطبَة كإِذْرَاكِ شمر وذكد 
مُدَّةٍ لا يَخْرْجٌ د 200 77 #37ظ#<ظ<3ظ 


كاب المُسَاقًا 


(هي) لغدّ: مفاعلة من الكةٌ 


١21 


وشرعاً: (دَفْع الشّجَرٍ إلى مَنْ يضْلِحُهُ بِجُرْءِ) معلوم شائع» كما في المزارعة. 
(مِنْ فَمَرِهِ) أي باهر اتير 7١7‏ - أً] منه» فيتناول 7 e‏ اقرا 
وغيرهما. وفي إطلاق الشجر دَفْعٌ ثم لما ذهب إليه الشافعيٌ من أنّ المساقاة مخصوصة 
بالئخيل والكرم» لأن جرازها بالأثر إغا ورد في النخل والكرم. ولنا أن جوازها 
للحاجة» وهي تَعْةٌ تغم الكل ولأن الأصل في النصوص التعليل لا سيما على أصلهء 
وى أيضاً المعاملة يِلْعَةٍ ة أهل المدينة. 


(وهي كالمُرَارَعَةِ) في أنها فاسدةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله» وجائزةٌ عندهماء 
وهوقول ابن أبي لیلی» والفتوى على قولهما. 


00 وشروطها عندهما شروط المزارعةء إلا أنها إذا امتنع أَحَدُهُمَا عن المُضي يجب 
لأنه لا ضرر عليه في المُضِئْء بخلاف المزارعة حيث لا يُجبر صاحب البَذْرِ. (وإِنّما 
قَصِحٌ بلا ذِكْرٍ المّدّةٍ)استحساناً رؤتقع علي ول مر يَخْرْجُ) لأن لإدراك الغمر وقتاً 
اما قلما يعفاوت» 5 "© إذا لم تک تعن المدة لأن تَتَاوُلٌ الد رل مر ةسيفن 
وفيما وراءه شَّكُ فلا يَثئنت 


(وإذراك بَذْرِ الرْطبّة) ا حَبَرْةٍ (كإذراك الثْمَرِ) يج المساقاة عليه بلا ذكر 
المدة ع على أول رَطبَة تخرج»› لن له نهايةً معلومة بخلاف الزرع أن ابتداءه 
يختلف خريفاً وشتاءً وزبيعا 0 مَبْبِيّ مَتِيِيَ على الابتداء فتفخش الجهالة. 

(ودِكْرُ مُدَة) مَل أنه (لآ يَحْرْجُ الثّمَرُ فِنْهَا يُفْسِدُهَا) أي المساقاة» للتيقن 


)١(‏ القُوة: غروق يُصبغ بها. مختار الصحاحء» ص ١٠١۲ء‏ مادة (فوا). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كناب المُسَاقَاةٍ o00‏ 
فن لَمْ يَخُرج فِيهاء فللْعَامِلٍ أجرالمفل. 

ولا صح حُ إِنْ أذرك امز وَقتّ العَقْدِ كالمُرَارَعَةٍ. وإِنْ مات أَحََدُهُمَا والثَّمَدُ 
نِيْءٌ ي يَقوَهُ يَقُوْمُ العَامِل عليه أو وَارِتهُ. 


ا إلا 00 وَكُوْنٌ العَامِلٍ مَرِيْضَاً لا يَقْدِرُ عَلَى العَمّلء 3 سَارِقَاً 
حاف مِنهُ عَلَى سَعَفِهِ و ثَمَرِه عدر 


بفوات المقصود» وهو الشركة في الثَّمَرِ بخلاف مُدةٍ قد يَحُوْجٌْ الشثمر فيها وقد لا 
يخرج» لعدم التيقن بفوات المقصود. ٍ 

(فإن َغ يَمَرْج) الشمر (فِيْهَا) وخرج بعدها (مَلِنْعَامِلٍ اجر اليفل) لأن الخطاً 
تين في المدَّةٍ المسماة فَيَفْسِدٌ العقدے كما لو علم ذلك في الابتداء. وأما إذا لم 
ؤج شية أَضْلاً فلم يفسد العقد لاقم عسي رلا كر وزو كن عدوي علي 
صاحبه» لأن عدم خروج الثمَرِ أْصْلاً لآفةِ سماوية فلم يتبين الخطأ في المدة. 


(ولا تصح) المساقاة (إنْ أذرك الثّمَرُ قت العَفْدِ) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. 
وتصح إن لم يكن كذلك (كالمُرَارَعَة) فإنها لا تصح إن أدرك الزرع واسّخصد. 
وتصح فل ذلك لأن الال فا يمحن بور ا عملف ولا اتن لحمل زمه إدراك 
الثمر أو الزرع. 

(وإن مَات أَحَدُهُمَا) والثمر نِيءٌ أو مضت مدتها (والثَّمَرُ ِيءُ) وهو بكسر النون 
وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم» أي غير نضيج ( تقو 3 م العَامل عَلَيْهِ أو وَارِقهُ) 
الى أن ينتهي الثمرء كما في المزارعة» يعني إذا کان الثمر غير مدرك فإن مات رب 
الأرض قَلِلعَامِل أَنْ يقومَ عليه» كما كان قبله إلى أن يدرك الثمرء EE‏ 
الأرض فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه. وإن مات العامل فلورثَيِهِ أن يقوموا عليه ولو كرة 
رَبُ الأرض 7 - ب]» إذ فيه النظر من الجانبين. 

(ولا مُفْسَعٌ) المساقاةٌ (لاً بغذر) لأنها إجارةء والإجارة تسح بالعذر (وَكَوْنُ 
العَامِلٍ مَرِيْضًَ لا يَقْوِرُ عَلَى العَمَلٍ آو) کون العامل (سَارِقَاً يُحَافٌ مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ1') 
أف شع رت الأصول (آو شَمَرِهِ, عدْرُ) خبر المبتدأ الذي هو «كون العامل). 

(ودقع فَضَاءَ) مبتداً مضاف» والفضاء ‏ بفاء معجمة ب اش بيضاءٌ غير مغروسة 


51414 الشغف: أغصان شجر النخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


0۵٦‏ كِتَابُ المُسَافَاةٍ 
58 م اه 0 7 e r‏ 
لغرسه» ويَكؤْنُ الأزض والشجَرٌ بَيْتَهَمَا لا يِصِح. فللعامِلٍ فيْمه عزسه واجر عَمَله. 
(لِفَرْسِه) أي ليغرس كما في نسخة:؛ والمعنى: ليغرس ذلك الآخَرُ فيها شجرا. 


(ويَكُوْنُ الآرض والشَّجَرُ بَيْتَهُمَا) أي بين رَبٌّ الأرض والغارس نِضْمَّينء (لا يَصِعْ) 
لاشتراط 0 0 فيما كان 0 0 | بعمله» وهو فيفسد. 


العَؤْس عدر ر رده بعینه لاتصاله ا وقد غرمه ل" وأما و ن 
طلب عوضاً عن عمله ولم يسلم له ذلك» فيجب أجر الجثل. 


رأماما + كز الشري هذا اتات الي لنيز اين كفي بيدى قد الطحان 
aay‏ ا 
مطلق المعاملة في معنى قفيز الطحان» وجَوّرَتُ على خلاف القياس بالحديث» وهذا 
إذا كان الغرس للعامل» فإن كان العٌّؤس لربٌ الأرض فعليه ع المثل فقطء وإنما قال: 
«الأرض والشجر بينهما»» لأنه لو شرط أن يكون الشجر والثمر بينهما جاز. ذّكره فى 
«فتاوى قاضيخان). والله تعالى أعلم. 


(۱) تقدم شرحها ص 2207 تعليق رقم (۲). 
(۲) في المطبوع: الاستعجار. 


كاب إِخيَاءٍ المواتِ o0۷‏ 
كتابُ إِخياءِ المَوَاتِ 


هي: أرض بلا تفع لانقطاع مَائها وتخووولاً يُغْرَفُ مَالْكهَاء بَعِئِدَةٌ عن العامرء 
لا يُسْمَعُ صَوْتٌ مِنْ أقْصَاه. مَنْ أَحْيَاةٌ مَلَكَهُ ِنْ أَذْنَ لَه الإِمَامُ. aS‏ ا ا 


كات إخيّاء المَوّات 


۾ (هي) أي الموات (أَرْضٌ بلا تفع لانقِطاع مَايِهًا) في رض لا تزع إ غ إلا بحَاءِ 

الأنهَار أو الآبار (وتّخوو) مِنْ عَلَبَةٍ الماء عليهاء د وة أو تار أو عدر 
رها لكثرة الشجر أو الحجر أو الرمل فيها. وشكيت بذلك تشبيهاً لها بالحيوان 
الميت في عدم الانتفاع به. 

(ولاً يُغْرَفٌ مَالِكَُا) عَطفٌ على «بلا نفع»» وفي بعض النسخ: «لا يعرف» بلا 
«واو»» فهو صِفَةٌ ثانيدٌ لأرضء أي غير مملوكةٍ لمسلم ولا ذِمّي. وعدم معرفة مالكها: 
إما بأن لا يكون لها مالك في الإسلام» وهو حقيقةٌ الموات» وإما بأن يكون لها مالك 
فيها ولا يُعرفء فليس هذا بحقيقة الموات» وإفا حكمه حكم الموات حيث ضوف 
فيه الإمام كما يتصرف في الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أَحَدَمَا وضمن له مَنْ رَرْعَهَا إن نَقَصَتُْ بالزراعة» ولا 
فلا شيء عليه» وهو ر 

(َعِيدَةٌ عن القامر”) وحدٌ بُغديها أَنْ تكون بحيث (لا يُسْمَعٌ) فيها (صَوْتٌ مِن 
آقصام) أي أقصى الا ومنتهاه» وهذا عند 5 يوسف رة انل لان الظاهر أن ما 
يكون قريباً من العامر لا ينقطع ارتفاق*) ْله عنه» فيدور الحكم بالإحياء على البعد. 
وعند محمد يُشترط في الموات ۲٠۱۷[‏ - أ]انقطاع الارتفاق حقيقة وإن كان الموات 
قريباً من العامر. واعتمد شمس الأئمة ليد الفرخي على قول أبي يوسف رحمه الله. 

(مَنْ آَخْيَاهٌ) أي عمره (مَلَكَهُ) مُسْلِمَاً كان أو ذهَياء لأنهما لا يختلفان في سبب 
المِلّك (إنْ آَذِنَ لَه الإِمَامُ) في إحيائه حتى لو أحياه بغير إِذْن الإمام لا يملكه. وهذا عند 
أبي خديفة وة ابل وقالا: علد ا الإمام أو لم أذ وبه قال مالك 


(0 الشبحَةٌ: أَرَص ملح ونر رٌ لا تكاد ثنبت. المعجم الوسيط ص .4١7‏ مادة (ِسَبَحَ). 

(۲) التو ما جحلب من الأرض من الماء. مختار الصحاح ص ۲۷۲» مادة (نزز)۔ 

(؟) الاير من الأرض: ما ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع» كالغرس والزرع واليتاء. معجم لغة الفقهاء 
ص 587 

(4) الارتفاق: ارتَمَقَ به أي انتفع واستعان. المعجم الوسيط ص 277 مادة (رَكْقَ). 


6 كِتَابُ إِخياءٍ المواتٍ 
ومن حجر أَرْصَاً وَلَمْ يُغمرهًا للاك ججج دَفَعَهَا الإمامُ إلى غَيْره. 


والشافعي رحمهما الله لما أخرحه الترمذدي ‏ وقال: حديث حسن صحيح عن جابر 
ابن عبد الله أَنَّ النبيّ ية قال: «مَنْ ل أحيا أرضاً ميتةً فهي له». ا 
والسلام: «مَن أَعْمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو احق بها». رواه 2 Sl SE‏ 
ولفظ أبي يَعْلَى عنها: «مَنْ أخيا أرْضًَ ميتةٌ فهي له» وليس ليو(“ ظالِم > حَقّ). ع 
رواه أبو 7 م يه 00000 سعيدك بن زيد. 
رض الل لد عبادٌ الل مَن اعيا وض 0000-86 ولأنه 8 ا 
ولأ تی رسد لهم د لطرني من ديش به معاذ: أن ابي 2 قال: 
يه و بإذن الإمامء أصيلة ار بيك المال: والقياس على 
الحطب والصيد ليس بتام» لان الإمام. لا يلك أن با واا دون واحد بالحطب 
والصيد. لكن الحديث فيه ضعيف» وعلى تقدير صحته فإنه لا دلالة للأعم على الأخص. 


ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني أحق بهاء لأن الأول ملك 
استغلالها دون رقبتهاء والأمبح أن الأول أحقٌ بهاء لأنه مَلَكُ رقبتها بالإحياء فلا تخرج 
عن ملكه يتؤكها. 

(ومَنْ حَجَرَ أَوْضَامٍ أي وضع حجراً أو شيعاً لو بأنه 0 إحياءهاء اغ من 
الحجر بفتح الجيم» لأن الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بمعنى 
المنع") (وَلَمْ يُغمرها ثَلآَتَ حِجَج) - بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَهَعَهَا الإمَامُ إلى 
0 لأن الدفع لول إنما كان عورا فتحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والحَرَاج» 
فإذا لم يُغمرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلكء والتقدير بثلاث ججج لماروى 
مسلمٌ في كتاب الحُرّاج عن الحسن بن عُمارة» عن الرهُري» عن سعيد بن المُسَيّب قال: قال 
عمر رضي الله عنه: مَنْ أحيا أرضاً ميت فهي له» وليس للم سْتَجر © حى ق بعد ثلاث سنين. 
ء )5( 


ا 


في كتاب «الأموال» عن عَمْرو بن عيب 

)1١(‏ هو أن يَجِيءَ الوّجلٌ إلى أرض قد 0 رجلٌ قبله فيغرس فيها عرسا قبا وجا .نه الأرض. 
النهاية 97/17 ١1؟.‏ 

زفق في المطبوع: الجمع» وما أثبتناه من المخطوط. 

يي مَنْ حدّد أرضاً لْخييَهَا. معجم لغة الفقهاء ص .1١09‏ 

.o£/\ خر فت في المطبوع وال مخطوط إلى: والنسائي. والصواب ما أثبتناه من و«الکاشف» للذهبي‎ )٤( 


وروی حځميد بن رَنجُويَة الئسائي 


كاب إخياء المواتِ 00۹ 


ومَنْ حَفَرَ بنرا في مَوَاتٍ بالإذن فل حريها. ِْعَطَنِ النَاضِح أَزَْؤنَ ذِرَاعَاً مِنْ 
لين ى مئة كَذَّلِك. وله مَنْعُ غَيرِهِ فإِنْ حَفَرَ في منتهاه 
قَلَهُ الحرم تلا 


أن النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم قط أناساً من مجهيتة محهيتة أَرْصَاً فعطلوهاء فأخذها قوم 
آخرون فَأحيوْكًا فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن ااي فقال: لو كانت قطيعة 
اماع أي بكر لم اذا ولكنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: : مَنْ كان له أرضٌ فعطلّها ثلاث سنين لا يَعْمُرُها فعمرها غیژه» فهو  7١1[‏ ب] 
أحقٌ بها. ٠‏ 

(ومَنْ حَفْرَ بِكْرَاً في مَوَاتٍ بالإذن) من الإمام عند َس حنيفة رحمه الله تعالى» 
وبغير الإذن أيضاً عندهما (هَلَهُ حَرِنِمهَا) أي ما حولها (لنْعَطَنِ) وهي التي بزع منها 
الماء باليد. (النّاضِح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أَرْبَعْوْنَ ذَرَاعَاً مِنْ كَل جَانِبِ 
في الآصَح). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من کل 
انغ ةوقال أ يوسف ومحمد: إن كان البقْدُ للعطن مَحَريمُهًا('2 أربعون ذراعاّء 
وإن كان للناضح فستونٌ ذْرَاعَا لما أخرجه ابن ماجه في «شننه» من حديث عبد الله بن 
مُعَفل: أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «مَنْ حَفَرَ بغرا فله أربعونَ ذِرَاعَاً 
طا لماشيته). 

(ولِلْعَيْن حَمْسُ مِئه كَدَيكَ) أي من كل ا على الأصحء وغو قول الزُهْري. 
وقيل: حمس يئة من الجوانب الأربعة: من كل جانب معةٌ وخمسةٌ وعشرون ذراعاً. 
وفي بعض نسخ القدُوري: حرم ثم العين تَلاَثُ مئة ذراع» وعليها اعتمد الأقطعء وهو قول 
سعيد بن المُسَيّب. 


(وتَهُ مَنْعُ غَيْرِِ) أي غير حافر البثر أو العين من الحَفْرٍ فيه أي فيما كر من 
حريم البئر وحريم العين. (فإن حَفْرَ) غيرُةُ (في منتهاه) أي منتهى حرم الأول بإذن 
الإمام عِنْده أو بلا إِذْن عندهما (مَلَهُ) أي فللذي عَمَّرَ المنتهى (الحَرِنْمُ) من الحَفر 
الذي حفر (قلاث جَوَانِت) دون الجانب الذي يلي ملك الأول لمجي يجه فيه. ولو 
ذهب ماء الأول إلى الثاني فلا شيء عليه» لأنه غير مُتَعَذٌ في فعله» فصار كَمَنْ بَنَى 
ا بجنب حانوتٍ غيره فكسد الأول بسيبه . 


(۱) عَرِيم العين أو البعر: ما يحيط بهماء يملكه مَنْ يلكهماء معجم لغة الفقهاء ص .٠۷۹‏ 
(۲) العَطَنٌّ: بُروك الناقة للاستراحة بعد الشرب. المَغطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. معجم لغة 
الفقهاء ص .٠٠١‏ 


0۰ كتَابٌ إِخْيَاءٍ المواتِ 
موص اس وف مه م 
وللقتاة حرم بقذر ما يُصْلِحْهَاءوَلاً عر للئهر إل يَيئة. 
فَضلٌ [في الشّزب] 
الشُوِبُ هو نَصِيْبٌُ الماع 1١‏ 1 1 1 1 1 1 1 000 


(وللقَنَاةِ) وهي مجرى الجاء نحت الارض (حَرِنْمٌ يقَدْرٍ ما يُضْلِحُهَا) ولم 
مدر بشيءٍ يمكن صَبْطَهُ ولا خريمة للنفرِ) عند أبي حنيقة رحمه اللّه» لا في الأموات 
ولا في غيره (إلا د بِمَيّنَة) ببَيّنَة) أي خحجة شرعية أو دلالة عُوفية کطین مُلقى على سات 
أو شر مغرو ا وكونها رقع مِنْ الأرض. وقال ابو يوسف ومحمد: له مُسنّاة 
يمشي عليها ويلقي عليها طيته» وبه قال مالك والشافعي. 

وفي «الجامع الصغير): نهر لرجلٍ إلى جنبه مُسَنَّاة ولآخر خلف المُساة رهن 
وليس لأحدهما عليها غرس ولا طين ملقى لصاحب النهر وتنازعاء» فهي لصاحب 
الأرض عند أبي حنيقة رحمه الله تعالى. وقالا: لصاحب النهر حريم له يلقي طينه وغيز 
ذلك. وهذا يكشف الخلاف فى هذه المسألة. 

0 » ورم المع وحمي ارون جز هار لحاروب e‏ 
م ر با فرعت جلث سا أو - وني رول فوجدت خمسة اع - 
ورواه الطحاوي في رآثار و اختصم 5 إلى النبئ ا في نخلة تلم 
منها جريدة» ثم ذرع بها النخلةء فإذا فيها خيمسة أذرع فجغلها جريمها. وفي 
«مستدرك الحاكم» عن غبادة بن الصامت: أن النبيع صلى الله تعالى عليه وسلم 
قضى في النخلة: [۲۱۸ - أ] أن عرئيمها مبلغ جريدها. 

فصل [في الشزب] 

(الشربٌ) بكسر الشين المعجمة (هُو تَصِيْبٌ المَاءِ) أي نصيبٌ من الما 

فالإضافة 3 (من» نحو: 1 حديك»)» ا معناه 0 


)١(‏ المسئاة: سد نى يكز الماء خلفهء فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفتح منها بقدر الحاجة. 
معجم لغة الفقهاء ص .٤۲۹‏ 


(؟) ذَرَع الثوب: أي قَاسَه بها أي بالأذرع -. القاموس المحيط ص 455. مادة (ذرع). 


كاب إخياءِ المواتٍ 3 


0 ب بَبِي آڌم والَهائِم. ولكلّ عَقهَا حَقها وَحَقْ سَفْي الدّ لدَّوَابٌ ب إِنْ لم يَخف 
0 رز بإنَاِ. 
ب ونَضْبُ الرّحى, إلا إذا أَصَرٌ بِالعَامَِ أو حص اله بِغيرِهءأي: 
دَخَلَ في المَقَاسِم. 28 1*0« 


«لها شرب ولَكُمْ شِرْبٌ يوم مَعْلُوم4” “. وتحصّه المصدفٌ بالنوع الأول ولذا قال: 
(والشّهَة شرب بَنِي آدم) بضم الشين (والبَهَائِمٍ) يقال هم آهل السَمَةء أي: الذين لهم 
حقٌ الشّوب يشفاههم. 

(وِبِكُلُ) أي ولكل واحدٍ من بني آدم (حَقُّهَا) أي حق الشّفَة (وَحَقْ سَفي 
الدَُوَابٌ) أي إذا كانت له دابَةٌ ِن لم يخف تخريِْب التْهْرِ) أما لو جيف تخريئبة 
بالدوابٌ لكثرتها فلم يكن لهم > حَقٌُ سَفْيهَاء لأن اسل يق على عار وإنما 
أثبتناه لغيره ضرورةً فلا معنى لوثباته على وجه يتضررٌ ر صاحيه. إذ به بطل منفعيةُ 

5 (قِي كَل مَاءِ لَم يُخرَز بإِتاءِ) سواء في ذلك الأنْهَار الكبار والصغارء والآبار. أما 
الأنهَار العظام كد جلّة والمُرّات والثّيل وسيحون وجيځون» فلاًنها لرا لاحك افيه يد 
على الخصوص. وأما انان الل ك لبان اليا فلاًنها لا توضع للإحرازء 
والمباحٍ لا تملك إلا به» فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن في أرض إنسانٍ حيث لا 
ملك إلا بأخذه. 

5 لكل اعد قن الأنهار الكتار (حَق الشرب) كس المج بان تعفن 
منها نهراً إلى أرضه (وتَضبٌ الرّكى) لأن الانتفاع بالأنهار كالاتتفاع بالشمس والقمرء 
لا يمنع منه على أي وجه کان» والأنهار العظام مباحة الأصل» لأن قهر الماء ينع قهر 
غيره. (إلا إذا آَضْر ِالعَامُة) لأن دَفْعَ الضرر عنهمٍ واجبٌء وذلك بان يكون ل الماء 
إلى الأزض التي تُسقّىء أو إلى الؤحى التي تُنْصَبء وتُكسر حائّةٌ النهرء فتخرق 
الأراضي والقرى. 

(آو خُصٌ النْهُر) بصيغة المجهولء أي اختص (بِغَيْرِه) أي شين من يريد أن 
ينصب عليه رَحى ويسقي منه أرضاً (آي دَخَلَ في المَقَاسِم) حين قسم الإما» لان 
اا مدي مجر في العا ااج الشركة فى ار و بجر احم 
يدخل في قسمته» إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه في «سُننه) عن ابن عباس» 
والطبراني في «مُعجمه» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 


.)٠٠٠٥( سورة الشُعراى الآية:‎ )١( 


5 كتَابُ حياءٍ الوا 


الا فيه سي فَعَلَى العَامّةوكَرَيٌ 


«المسلمونَ شْرَكَاءُ في ثلاث: الماءٍ والكلاً والثّاره. ورواه أبو داود» [وزاد](2 ابن ماجه: 
«وثَّمَئُهُ حَرَامٌ»» والمراد بالماء: ما ليس مُخرز, وبالكلاً: الحشيش الذي ينبت بنفسه من 
غير أن يزرعه أَحدٌ أو يسقيَهُ» وإن كان في رشق غيره» وبالنار الااستضاءة والاصطلاء» أي 
الاستدفاء والإيقاد من لَهَبِهَا في الراب الل لأنه ملكه. والمراد بالشركة شَرِكةٌ 
إباحة لا شركةٌ مِلْك. 


وما روى أبو يوسف في «کتاب الخراج): حدثنا المُعَلَّى بن كثير, »> عن 
مكحؤل أن رسول الله صلى الله الى عليه وسلم 517 - سم قال: «لا كُتَعُوا كاذ 
ولا ماءٌ ولا ار فإنّه متاح للمُقْوِين فقوت للمُسْتَضْعَفِينٌ). والمُّقُوين: المسافرين» 
كذا قاله ابن عباس ومجاهد والضَّحَاك في قوله تعالى: وَمَتاعَاً للمفوين20. 


(وگزيٰ تهر نَم يّنتك) أي حفره (مِنْ بَيْتٍِ المَالٍ) لان ذلك لمصلحة عامة 

المسلمين» وبيت المال الخُراجي مَعَدَّ لمصالحهم (فإن لَمْ يَكُنْ فِنْهِ) أي في بيت 

المال (سَيعٌ) يكفيه» ومن جملة بيت المال ما في أيدي الملوكء والوزراءء والأمراء 

من آلات الذهب والفضة. وفي حلّق نسائهم من الجواهر ونحوها (فَعَلَى العَامَةِ) 

ر وي يجيوت الإمام على ذللكة 0 المع م حاتي 

المصالح باختيارهم» إلا أنَّ الإمام يُخْرِجٍ له مَنْ يُطيقه"» ويجعل مُؤنته على المياسير 
الذين لا يطيقونه بأنفشي( “> كما في تجهيز الجيوش0. 


م أن منفعته لهم على e‏ ا 
e‏ ولغلا نمی لوکار مع انك علوم بالاحتارء عق أغلاةُ) 0 لكوي 
نهر ملك لبيان كيفية كزيه» أي من أوله لأسفله. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) سورة الواقعة الآية: (۷۳). 

™( أي من اللإجال الأشِداء الذين يستطيعون حفره. 

)٤(‏ أي الذين لا يقوؤن على حفره بأنفسهم. 

(ه) فإن الإمام يُخرج من كان يُطيق القتال» ويجعل تجهيزهم لي الأغنياء غر الارن فى التعال: 
العناية على الهداية ١١/۹‏ في هامش فتح القدير بتصرف. 


كتَابٌ إخياءِ المواتٍِ o1۴‏ 


o‏ داسه سمه f‏ - 2 اح - 5 ا 
مِنْ جَاوَرَ مَنْ أَرْضِهٍ بَرِىءَ. وصح ذَعْوَى الشزب بلا ازض 


ول اقصَمَ قزم في شِرْبٍ بينهم» يم بِقَدرٍ أَرَاضِيِهِمْ وميِعَ الأغلّى من 
سکر لته وإِنْ لَمْ يَشْرَبْ بِدُْتِهِ إلا ِرضَاهُمْ وكلّ مِنْهُمْ من نَضْبٍ رَحىَ ونحوه 
لا في مِلْكدء بحيب لا يَصُْ بالتهر وَلاَ بالمَاءِ 151717110 


(ومَن جَاوَنَ) أي الكزي (مِنْ أَرْضِه) هكذا في e‏ بزيادة 0 وزيادتها وإن 
صحت بعد الشرط على قول أ علي الفارسي ا أن مجرورها يُشترط أن يكون 
نكرةٌ وهو هنا معرفة فكان حمّه أن يقول: «ومَنْ جَاوَرَ أرضه). ولا بعد اذ يال 
بالتضمين» فالتقدير ومَنْ ی ار (بَرِىء) من الكوي» وهذا عند أبي حنيفة 
والفتوى عليه» رَه قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعاًء من أول النهر إلى آخره بحصص الشول© والأرضين. 
وتوضيحه: أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرةٌ فعند أبي حديفة مؤنة الکڙي عليهم جميعاً من 
أول النهر أعشاراً إلى أن يجاو زأَرض أحدهم» فحينالٍ يكون مؤنة الكزي على الباقين اتساعاً 
إلى أن يجاوز أرضاً أحرى» نّم يكون على الباقين أثماناً وعلى هذا النقصان إلى أخر النهر. 

وعندهما المُؤنة عليهم أعشاراً مِنْ أول النهر إلى آخرهء لأن كل واحلٍ ينتفع 

بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لاحتياجه إلي تسييل ما فضل من الماء فإنه إذا سد ذلك 
فاش على أرضه فيفسين ررکم فن أن كل را متهي ن يق با مق أله ا 
آجره» فإذا استووا ذ في العم | سوا في العُوْم. 

(وضح دغوّى الشرب بلا أزض) استحساناء والقياس ا لا يصح (ولَؤ اخْتَّصَمَ 
قَوْمٌ في شرب بينهم شيم بقذر أَرَاضِيْهِمْ) ) لان المقصود من الشرب الا مي 
الأرض فيتقدر بقَذرها (ومُدٍ شنح الآغتى [۹ - آ] مِن سَكْرٍ التّفْرِ) أ لي الأسفل 
حتى یشرب حصته (وإِنْ رق ب) الأعلى (بِدُوْتِهِ) أي بدون الشكرء لما فيه مِنْ 
إبطال حقٌّ الس مدة الشكر را بِرِضَاهُم) أي يرضاء شركائهم على ن الأعلى 
يَشكر النهر حتى يشرب بحصته» أؤ عَلَى أن ټشکر كل واحدٍ منهم في نوبته» لأن 
الحق لهم وقد رضوا بتر كه. 

(و) منع (كَلٌ مِنْهُمْ) أي من الشركاء ذ في النهر (مِنْ تَضبٍ رحى ونحوه " ل 
في مِلكِهِ) وهو ما يكون بطن النهر وحافتاه له وللآتحر العسييل» لأن ذلك تَصَدِفٌ في 
ملك نَفْسِه (بِحَيْتُ لا يضر مِالنّفْرِ) من کشر حَاقْيهٍ (وَلآ بالمَاءِ) مِنْ تََكْرِه عن سَئَيه 


)0 اسم من الشّركة. 
(۲) في المخطوط: ونحوه من شَّقّ نهر» ونصب دالية وجسر... 


64 كاب إِخياءٍ الواتٍ 
وعن التغيير مما كان عَلَيْهِ قَدِياً. 


2 


وَالشَرْبُ يُورَثْ) ويُوصىَ وم به ولا يتاع بلا أَرْض إل عند مَشَايخ بتلْخ. 
وكذًا الإجارة والهبة والصد صد َة 


ا ف الك وك ب رع مع و 
ومن سَقَى مِنْ شزب غيرِهِ يَضْمَنءلا مَنْ سَقَى أَرْضّهُ فرت أرض جَارِهِ. 


الذي كان يجري عليه. (وعن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء عن التغييز (مِمًَا كَانَ 

عَلَيْهِ قَدِيِْمَاً) لآن سر الأمور مُحْدَتَانُهَا كما ورد. 

(والشْري يُورَث» ويُوصَى انف به ولا يباع بلا آزض إا عند مَشايخ تلخ) 
جازوا ب بيع الشّوْبء يوماً أو يومين» لان اهل ل تعاملوا على ذلك لحاجتهم 


فإنهم | 
ليه. 

(وكَذًا الإجارة 5 والهبة وي ع وکما له يُباع الوب 5 تَبعا لاض له 
يوجر ولا يُوهبء ولا يُكَصَدَّق به إلا تیا للاَرْض إما للجهالة أو للغرور. أو لأنه ليس 
بمال متقو متقوّم) أو لعدم الملك فيه للحال» أو لعدم إمكان تسليمه. 


(ومَنْ سَقَى) رة (مِنْ شرب غَيْرهِ يَضْمَن) لأنه أتلف * شرب غيره باستعماله 
ريه وهذا احتيار رحمه ارڑے تعالى. وقال الإومامٌ المعروف بجواهر 


رَاده: لا يَضمن» لأنه ليس بمال متقر 


(لا أي : لا يضمن (مَنْ سَقَى أَرْضَهُ) أو شَجَرَهُ (فَتَرْت رض جَارِهِ) وسال ين 
اا في ار جار فر لأنه بسبب عير معد لأن له أن يملاً أرضه ويسقيهاء 
والسبب إنما يضمن إذا تَعَذََى وَفِعْلَّهُ في أرضنه ليس تعد كما لو أَؤمّد ناراً في داره 
فأحرق دار جاره» فإنه إن أوقد مثل العادة لا يضمنء وإن وق بخلافها يضمن إلا ن 
من حفر يثراً في أَرضه لا يضمنء ما عَطب منهاء ومَنْ حفر بثراً ف في الطريق. يضعن. 

قالوا: وهذا إذا سى أرضيه :فيا مادا بان اها كر ما يتخت عاد وأا 
إذا سقاها سقياً لا تتحمله فإنه يضمن. وكان الشيخ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا 
يضمن بالسقي المعتاد د إذا كان محقاً فيه بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حصته» 
وأما إذا سقاها في غير نوبته» أو فى نوبته زيادة على حقه وحصته» فإنه يعسن الوسوة 
التعدي في السبب» والله تعالى أعلم. 


تاب الرَقْفٍ 6ه 


۰ الوق ا 


عنتما و حبس على ملك ال تال فلابو مَك العايك جنة أي 


حَنِيفَة حت رمه الله - إلا ان يكم به عاك وإلآً في مَشجدِ بُبِي وََقْرِرٌ بطريقه, 
وَأَذْنَ لئاس بالصّلاة فيه وَصَلّى فيه وَاحِدٌ. 


وَعِنْدَ مُحَمَّدِ تَسْلِيمُهُ إلى المُتَوَلّي وَقَئِصّهُ ش12( 


تاب الوَقْفٍ 

(هُوَ) لغةً: الحبس» ويقال للموقوف تسمية للمفعول بالمصدر. ويُجْمَع على 
أوقاف كوقتٍ وأوقات ۲٠۹7‏ - ب]. ولا يقال أوقفه إلا في لغة رديكة. 

وشرعاً: (حَبْسُ العَيْن عَلَى ملك الوَاقِفٍ والتّصَدُقَ بِالمَنْفَعَةِ كَالعَارِيَةِ) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَهُمَاء هُوَ حَيْسّ) للعين (عَلَى ملك ال تَعَانَى) وقيل: الفتوى 
على قرلهما. 

(هَلاً يَرُولُ مِلْك المَالِكِ عِنْدَ آبي حَنِيفَة رحمه الله) قيل: ابل هذا أَنّ 0 لا 
يجوز عنده» وهو المذكور في الأصل. وقيل: [يجوز]” “ عنده ولا يلزم بمنزلة العَاريّة 
فَهُوَدَثُ ويُوْجَعُ عنه ونجاع (إلاً آن يَحْكُمَ به حَاكِمٌ) ولاه 7 فته حيئكذٍ يزول ملك 
الواقف عنه لقضائه في أَمرٍ مجتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن يُسَلْمِ الواقف وقفه إلى 
اوي ثم يريد أن يرجع 1 عدم الأروم» فيختصمان إلى القاضي فيقضي بالّزوم. 

(والاً في مسجو بني وأفرڙ بطريقه) أي ؛ مير به عن غيره بتعيته (وَذِنَ لِلْنَاسِ 
بالصّلاة فِيه) أي إذناً عاماً (وَصَلّى فيه وَاحِدُ) فإنّه أيضاً يزول ملْكه عنه» لأنّه جعله 
خالا لله تعالى. وضَرَط الإفرازء لأنه لا لعن لله إل به» والإذن بالصلاة لاأ 
ا “ في المسجد بذلك لأنه في كل 
شيءٍ بحسبه. واكتفى بصلاة الواحد» لأنّ فعل فعل الجميع متعذرٌ فاشترط الأقلء ولان 
المسجد موضع السجود» ويحصل بفعل الواحد. 


(وَعِنْدَ مُحَمْدٍ تسليمه) أي الوقف (إِنَى المُتَوَني وَقَبِْضُهُ) أي قبض المتولي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(TY)‏ أي النُسليم. 


5ه كتابٌ الرَقْفٍ 


شزط. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يرول بتفس القؤلء O‏ 


(شَرْطٌ) في زوال ملك الواقف عنهء لأنّه ر تَقَدَبَ إلى الله تعالى بماله فيتوققف جوازه 
على القسليم» > كالصّدقة بالعين. 

(وَعِنْدَ : أي يُوسُْفَ يَرُولُ) ملك الواقف ( ( نفس القؤل) وهو قول الشَّافعيَ وأكثر 
أهل العلم» > لأنّه اا للملك» كالإعتاق. وبقول ا يوسف ومحمد أن ملك الواقف 
يزول لا إلى مالك» بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الأفلاك؛ وبه قال عامة الفقهاء 
وهو الأصخ من مذهب الشّافعيٌ وأحمد. وللشّافعيَ فول :وهو رو عن اح أنه 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً للملك لامتناع السائبة. وقال مالك: لا 
يزول الوقف عن ملك الواقف» لكن لا يباع ولا يورّث ولا يوهب» وهو قول آخحر 

والأصل في جوازه ما رواه محمد بن الحسن في «الآثار»» وأصحاب 
[الكتب] 22 الستة في سننهم» عن نافع عن ابن عمر قال: أعنات عمر بحَيْبرَ أؤضاً 
التبيّ ييا [يستأمره فيها]"» فقال: [يا رسول الله“ إني أصبت أرضاً يخير 
لم أب صِبْ مالاً قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: ن شعت حجحك أصلها 
وتَصدَّفْتَ بها». [قال] 0 فتصدّق بها عمس أنه لا يتاع أصلهاء ولا في 
الفقراء والقَْى» والرٌقاب» وفي سبيل الله» [وابن السبيل]*» کک 0 مجتاح على 
من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف» أو يُطهِم منه صديقاً غير مُتَمَوّلِ فيه . وفي لفظ: 


)١(‏ الشائبة: المُهْمَلَةُ التي كانت تسيب في الجاهلية لتَذْرِ ونحوه. المعجم الوسيط ص 457» مادة 
(ساب). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
٠٥‏ كتاب الوصية (2»)55 باب الوقف »)٤(‏ رقم .)١7707  ٠١(‏ ومعنى يستأمره: يستشيره. 
مختار الصحاح ص .١٠١‏ مادة (أمر). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(7) اللفظ المتّفق عليه عند البخاري ومسلم: عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً كير فأتى 
النبي يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إِنّي أصبت أرضاً بحَيِجِر لم أْصِبْ مالاً قط هو أنفس عندي 
من فما تأني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدّق بها عمس أنّه لا 
يتاع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يودث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراءء وفي المُربى» وفي 
القاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف» لا جتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
أو يُطْعِمَ صديقاًء غير مك مُتَمَوّلِ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعاً بين الروايات. 


کاب اقل 0۹۷ 


j‏ مالأ». وفي بعض طرق البخاري: فقال النبي بي ۲۲١7‏ - أً]: «تصدّق 

بأصله» ل يباع» ولا یوهب» ولا يُورَتْ) ولكن يق من ثمره) فتصدّق به عمر. 

وفي «الإشعَاف»: ما حدّث به الخصّاف عن محمد بن عمر الوَاقِدِي قال: تل 
مُكَئِريق على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مُهَاجر رسول الله با وأوصى إن اميت 
فأمواله لرسول الله کیا فقبضها عليه الصّلاة والسلام وتصدّق بهل وهي سبعة 
حوائط”" بالمدينة [الأعراف ‏ وقيل]0©: الأعواف ‏ والصًافيةء والدّلآل» والميئب» 
وبُرقة» وحكسناءء ومَشْرَبَة أمّ إبراهيم» سُمّيت بها لنزول أمّ إبراهيم فيها. 

وما حدّث عنه أيضاً: أن أبا بكر وعثمان وغلياً ييا من أصحاب التَبى عد 
وأزواجه حبسوا على نحو ما حبس عمر رضي الله عنه» فكان هذا إجماعاً فغلياً منهم 
على صحته ولزومه. 

قال في «المّعشوط): وقد استبعد محمد قول ا حنيفة في «الكتاب»)» و 
تحكماً على الاس من غير حجة» فقال: ما أخدٌ التاس بقول أبي حديفة وأصحابه إلا 
بتركهم التحكم على التاس. فإذا كانوا هم الذين يعحكمون ن على الاس بغير أثرٍ ولا 
قياس ولم لارا عتم الأشياء فكيف قوذ ٠‏ ,ولو جان التقليد: لكان من فضي قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن البَصْرِيٌ وإبراهيم يم النّحَعِيَ أحرى أن لوا ولم يُحْمَدٌ على 
ما قاله. وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتّى 
خاض في الصّكوك؛ واستكثر أصحابه [من بعده من تفريع] مسائل الوقف كالخصّاف 
وهلال» وايله تعالى أعلم بالحال. 

ولأبي حديفة ما أخرجه الدَاَقُطِيَ في «سننه» في الفرائض عن كرمة؛ عن ابن عتاس 
قال: قال رسول الله يللي «لا حبس في فرائض الله». وفي نسخة: «عن فرائض الله) أي 
لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَّيِعَةَ عن عليّ 
موقوفاً. وقال ابن أبي شَّهْبَة في «مصنفه): عن سرح أنه قد جاء محمد ا ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (قَصَعٌ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَقْفٌ المُشَاع) وبه قال 
مالك والشّافعيَء لأنّ القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بشَّرطٍ فكذا تتمته. 


)١(‏ مُتَأئّل: تل مالاً: ادّخره ليستغمره. المعجم الوسيط ص ٦‏ مادة (أثل). 

(؟) الحوائط: جمع حائط وهو الفستان. المعجم الوسيط ص8 ١‏ 25 مادة (حاط). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.۲۸/۱۲ في المخطوط: يَعْتَدُون» والمثبت من المطبوع. وهي من كلام الشارح. راجع المبسوط‎ )٤( 
انتهى كلام المبسوط. ۰۲۸/۱۲ وما بین الحاصرتين منه.‎ )٥( 


۹۸ كناب الَف 


وَجَعْلُ لعل و الولايّة لِنَفْسِهِ لنفسه 


وَسَرْطَهُ أَنْ يَسْتَبِدِل به ا e RAS‏ 


ولم يصځ عند محمد لأنّ أصل القبض عنده شرطء فكذا ما يتج به. وهذا الخلاف 
فيما يحتمل القسمة. وأمّا ما لا يحتملهاء 0 فإن وققه 0 الشيوعء كالهبة 
والصّدقة ت إل في المشحهد الاير فإنّه لا يتم يتم مع الشيوع للا بالاتفاق» لن بقاء 
الشركة فيهما يمنع الخلوص لله وی 

وفي «الذَّجِيِرَة) مشايخ بخ أحذوا بقول أب يوسف في وقف المُشّاععء 
ومشايخ أحذوا بقول محمد. 

(3) صح عند أبي يوسف (جَغل القَلِّ) أي غلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه» 
لان E‏ من الوقف القُربة» وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أنّ نفقة 
المرء على نفسه صدقةٌ) ]۲۲۰ - ب]» ولا يصخ على قياس قول محمد رحمه 
الله تعالى» وهو قول مالك والشافعیٌ» واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قَاضِيحًان): ذكر الصّدر الشهيد أن الفتوى على قول أبي يوسف 
ترغيباً للناس في الوقف. انتهى. وهو قول أحمدء وابن أبي ليلىء وابن شُبْوْمة 
وَالزُهْرِيّء وابن سُرَيْح من أصحاب الشّافعيَء وبه أخذ مشايخ بَلُخ. ويؤيّده أنه إذا بنى 
جانا أو يقاية أو عمل ارد ية وشرظ أف رل فى الان أو يجوب مو 
الشقاية أو يُذفن في المقبرة» فَإِنّه جائز اتفاقاً. 0 

(ق) صخ عن الواقف جعل (الولآيّة) على الوقف (لِنَفْسِه) باتفاقهماء لأنّ شرط 
الواقف معتبر فيراعى كالئّص: إلا أنه عند محمد يسلمه ثم يكون له الولاية» لأنَّ 
التُّسليم شرط عنده» ولو لم يشترط الواقف الولاية لحن فهي له عند أبي يوسف. وقال 
محمد: لا تكون له بل للقاضيء لأنّه لما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمذ من 
يده وصار أجنبياً. ولأبي يوسف: أنّ المتولّي إِنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه؛ 
ويستحيل أن لا يكون له ولايةء وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنّه أقرب الاس إلى 
الوقف» فيكون أولى بولايته» كمن انّخذ مسجداً فإنّه أولى بعمارته. 

ولو شَّرَطَ الولاية لنفسه وكان غير مأمونٍ على الوقف» فللقاضى أن ينتزعه من 
يده نظراً للفقراءء كما له أن يُخْرِجٍ الوصي نظراً للصُعفاء. ١‏ 

(3) صخ عند أبي يوسف (شَرْطُهُ) أي شرط الواقف (آن يَسْمَبْدِلَ به) أي 
(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۳۹٠/۷‏ باب في الزهد »)۷١(‏ رقم (9 60٠١70‏ بلفظ: «نفقة 

الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر». 
(۲) الخان: الفُندّقء أو الحانوت» أو المتجر. المعجم الوسيط. ص۳٠‏ ۲» مادة: (خان). 


كَابُ الَف 4ه 


أزضاً أخرى إِذَا سَاءَ وَ توك ذِكْرٍ ضرف مُرَبدِ اذا الْمَطَعَ صرف إِلَى القْقَرَاءِ. 
وَصَحٌّ عند مُحَمَدٍ وَقْفُ مَنْقُولٍِ فيه تَعَامُلُ كالْمُضحف وَتَخْوه E‏ 


بالوقف (أزضاً أخْرى إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائه. والقياس أن لا يصخ الوقف ولا 
الشرط» وهو قول الشّافعيَ وأحمدء لأنّه شرط منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. 
ووجه الاستحسان: أنّ فيه تحويلٌ الوقف إلى ما يكون خيراً منه أو مثله» فكان تقريرا 
للوقف لا إبطالاً له» واختاره الخصّاف وهلال. 

الضْرة» وهو وجه عن أحمد: أن الشرط باطلٌ» والوقف جائ لأنّ هذا شرط يمنع من 
زوال الملك قربةً إلى الله تعالى» ويتم الوقف بدونه فكان فاسدأء كما لو شرط. أن 
يصلّي في المسجد قومٌ دون قوم» فان الشرط باطلٌ» ووقف المسجد صحیځ. وأا إذا 
حم يشرطه الواقف» له 0 القاضي العالم العامل إذا رآه من لتيدة لعلا يتطدق إلى 
أوقاف المسلمين جَؤر قضاة [الشوء» كما هو الغالب على قضاة]“ زما 

وفي «شرح الوقاية»: لا منافاة بين صحة الوقف وبين e‏ عند ا 
يوسفء فإنّه يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط إذا ضَعْف عن الريع. ونحن 
لا نُفْتِي به فقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يُخْصَّى. 

(و) صَحٌ عند أبي يوسف (تزك ذِكرٍ مَطيرفٍ مُوَبّوِ) بأن ذكر جهة تنقطع» وبه 
قال مالك والشّافعيَ في قولٍ وأحمد ۲۲۱7 -أ]. في رواية» (فَإِذَا انْقَطَعَ ضرف إلى 
الهْقَرَاءِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية» والشَّافعِيَ في قول. وله قول آخر: يُصْرَفُ إلى 
أقارب الواقف المحتاجين» وهو رواية عن أحمد. وعم أجيل: : يوضع في بيت المال. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: aS‏ مؤتداً..وقيل: 
التّأبيد غ فل بالاتفاق» إلا أنّ أبا يوسف لا يث يشترط ذكر التأبيد لأنّ لفظة الوقف 
والصدقة مُتْبِعَةٌ عنه» ومحمل ب يشترط لأنّ الوقف مدق بالمنفعة أو بالغلةة وذلك قد يكون 
مؤقتاً وقد يكون مؤْبّداًء فمطلقه لا ينصرف إلى المؤيّد. وفي «المحيط»: لو قال: أرضي 
هذه هدق موقوفةٌ أواممخورق أو وة ولم يذ کر التأبيد صح الوقف عند الكل. 

(وَصَح عِنْدَ مُحَمْدٍ وَفف مَنْقُولٍ فيه تَعَامُلُ كَالْمّضْحَفٍ وَنَخوو) من كتب 
العلم وغیرهاء كالفأس» والقَدُوم» والمنشارء والقذرء والجتازة 2 وثيابها وما يُحتاج 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) الؤيع: المرجوع والغلّة. المعجم الوسيط. ص٦۳۸»‏ مادة: (راع). 

(۳) الجتازة: الميت على الشريرء» فإذا لم يكن عليه الميت فهو سريدٌ ونعشٌ. مختار الصحاح ص48» 
مادة: (جنز)» والمعنى الثاني هو المقصود. 


:0¥ کناب الرَقْلٍ 
وَعَلَيْهِ الفثوى. 


إليه من الأواني في سل الموتي والككراء 0 والشلاح (وَعَلَيْهِ القثوى) وهو قول 
عامة المشايخ» ومنهم شمس الائمة السَرَحْسِيّ. 

وأما وقف الشلاح والكراع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين» عن أبي 
هريرة قال: بعث التَّبي ية عمر بن الخطاب على الصّدقة فمنع ابن جميل وخالد 
والعټاس» فقال رسول الله ا: «ما يقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى» 
وأما خالد فإنكم طون شالا ققد ایس ادزا( "© وأعثدَه“ في سبيل الله تعالى؛ 
وأما العجاس عم رسول الله فهي عليه ومثلها».“. ثم قال: «أما شعرت أن عع الوّجل 
صنو أبيه)؟. والمراد بالكراع: الخيل» ويدخحل في حكمه الإبلء [ِلأنَّ العرب] 
تجاهد عليها وتحمل عليها الشلاح. 

وروي انه اجتمع في خلافة عمر ثلاث مئة فرس مكتوب على أفخاذها حبش خب 
في سبيل الله. ال E‏ 
كالبقر والعبيد الأكرة فيه وسائر آلة الحراثة وفئ في الكراع والشلاح. 

لاش حنيفة: أن شط صحة الوقف التأبيد» ولا تأبيد في المنقول. ولأبي 
پوس أن النص ورد في الكراع ولاج فيقتصر عليه. ولمحمّد: أنّ القياس قد 
يترك بالتعامل كما في الاستصناع» لأنّ التعامل أقوى من القياس» فَإنّه بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. وفى «القِئْيّة» عن «المحيط البُرْهَانِي)»: 
وقف معة دينار على مرضى الصُوفية يصخ» ويدمَعُ الهب إلى إنسانٍ مضاربةً ليستغلها 


)0 الكراع: اسم يَجْمَعٌ الخيل. مختار الصحاح ص27707» مادة: (كرع). 

020( الأدراع: الذرع: الرَرَدِيّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد معشابكة» يلبس وقاية من السلاح. 
المعجم الوسيط. ص۰۲۸۰ مادة: (درع). 

() حرفت في المطبوع والمخطوط إلى أَعْقَّدَهء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فقح الباري) 771/7 كتاب الزكاة ٤(‏ ۲)» باب: قول الله تعالى: طووفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله (45)» رقم »)١5474(‏ والأغْمّد: جمع عَتَدء ووقع في رواية مسلم «أعتاده) وهو جمع 
أيضاًء قيل: هو ما يعدّه الرجل من الدّواب والشلاح. فتح الباري .۳١۳/۳‏ 

(4) جاء في رواية مسلم 777/9 ٦۷۷‏ كتاب الزكاة »)١7(‏ باب: في تقديم الزكاة ومنعها (۳)» 
رقم ١١(‏ - 1۸۳)» «وأمًا العتاس فهي عليء ومثلها معها». 

(ه) الصّئوٌ: التظير والمثل. المعجم الوسيط ص75ه5. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۸) الأكرة: جمع الأكار وهو الحواث. مختار الصحاح» ص۸ مادة: (أكر). 


كاب الوَقْفٍ الاه 
رلا ٍلك الرفف ولا ملك a‏ ا 
يدأ من ازتفاع الوَقْفٍ عِمَارَتِهِ إِنْ وَقَفَ عَلَى الفُقَرَاء وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَينّ 
وَآجَرَهُ اللفقراءء فهي في مَالِه. فَإِنْ ¿ امتتع» أَؤْ كان فَقِيراً ا 
أَجْرَتِه ثم رده ات إلى مَضرفه. 


ويصرف الربح. 

(ولاً يُمْلَكَ الوَقفٌ) إذا صخ لانحباسه» وإن كان على أولاد الواقفء لأنَّ 
الموقوف عليه لا حقٌّ له في العين بل في الغلّة (وَلاً يُكَمَنّكُ) لقوله عليه الصّلاة 
والشلام لعمر: «تتصدّق بأصلهاء لا يتاع ولاترهية 1لا سان ودا 0 
لعدم إمكان استيفاء الدّين منه» ولا يُعار لعدم جواز تمليك منفعة مَجّاناً (لكن يَحُورُ 
قِسْمَهٌ المُشَاع) بين الملا“ (عِنْدَ آبي يُوشف) ومالك والشّافعيَ وأحمد إذا 2 
الشريلك الفسمعة: 'وقال أبن تة لا تجوز اة واوو ن ك 
يجوز قسمة الوقفٍ بين مصارفه باتفاق الأمكنات. 

(وَيَنِدَآْ من ازتفاع الوَقْفٍِ بِعِمَارَتِهٍ إن وَقَفَ عَلَى الفُقَرَاء) شَّرَطَ الواقف أو لم 
يشرط» لان قفري الواقف صرف الغلّة على الكأبيدء ولا يتأنى ذلك إل بعمارة الوقف» 
والفقراء ليس لهم شيء حتّى يعمّروا به. وأقرب أموالهم غلَّةَ الوقفك» فيعمّر منها. 

(قإن وَقَفَ عَلَى مُعَيّنِ وَآجَرَهُ للفقراء فَهِي) أي العمارة (في مَالِهِ) أي مال ذلك 
المعين لأنّه يمكن مطالبته وتكون العمارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصّفة التي 

ف علي 

(فَإِنْ امْخَنَّع) المعينٌ (أؤ كَانَ فَقِيراً آجَرَهُ) أي الوقف (الحاكم) لذلك المعين أو 
لغيره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التى وقفها الواقف» ولا يراد على ذلك إا برضا 
ذلك المعينٌ. وكذا إن كان وَفْفاً على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصح. (وعقره 
بأجرَته كُمٌّ رده الحاكم إلى مضرفه) لان في ذلك رعايةٌ لحقّ الواقف وحقٌّ الموقوف 

ل و 

نِقْضُهُ) بكسر النون» أي منقوضه (يُضترف إلى عِمَارَتِهِ) إن احتاج (أؤ يدَخَرْ 


)١(‏ تقدم تخريجه من قبل الشارح ص(277). 

(۲) في المطبوع: «الأملاك»» والمثبت من المخطوط. 

(*) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلا. معجم لغة الفقهاءء ص1٦٤‏ . 


يوقت الحَاجَة إليها) [أي إلى العِمارة]» وفي بعض النسخ: إليه أي إلى التّمْضِ (وَإِن 
تَعَدَّرَ صَرْفه) أي الئقّْض (إلَنهَا) أي إلى العِمّارة (بيع) النْمْض (وَصرفَ فَمَنْهُ إِلَنهَا) 
إقامة للبدل مُقام المُبدل. 

(ولا مفْسَم) النّمْض ولا ثمنه (بَيْنَ مَصَارِفِهِ) أي مصارف الوقف» وهم 
المستحقّون له ل ل E‏ وما حقّهم في 
المنفعة» والعين حن الله تعالى فلا يُُضْرَف إليهم. ولذا لا يباع بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصخ» لخروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لِعَود التّمن القائم مُقام ما بيع إليه. ولا يُعيد أبو يوسف الشف 
ملكاً لبانيه أو وارثه بخراب ما حوله والاستغناء نف لا اا منه» فلا بعوة إلى 
ملكه. وخالفه محمد وحَكمَ بعوده إلى بانيه أو إلى كاب انه عيّنه لنوع قُربة وقد 
انقطعت» وصار كحصير المسجد إذا استُّعْنِى عنه» إا أن أبا يوسف يقول في الحصير 
أنه يُنْقَل إلى مسجد آخر ا ف ا E‏ 

1 ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق» وكذا عکسه» لان 
كلا منهما للمسلمين. وكذا توسعته من وقفه عند الحاجة بإذن القاضي» وم ملل 
الف ايسا شه ولو كا عمد الحاحة إليهاة يان يضق على الت دا لر 
العام» ويجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقف لإجارته مدّة لا يزاد عليهاء وإلاً 
فالمختار أن لا يزيد في الور على سَئة وفي الأراضي”'© على ثلاث سدين. 

و رالا اجر الج ولا ينقضر الإجارة إن زادت الأجرة في المدّة 
بكثرة الوغبة» بخلاف غلو السعر. ولا يؤجره الموقوفٌ عليه إلا بولاية له عليهء أو نيابة 

من المتولّي أو القاضي. ولا تفسخ الإيدارة عوك ال جن نولي كات أو قاطها: 
وضمن منافعه بالغصب فيٍ المختار» وكذا [منافع]“ مال الأطفال والمعدٌ للاستغلال» 
وهي اختيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين. 


وتجوز الشّهادة بالتّسَامع والشهرة» لإثبات أصل الوقف المتقادم في الأصخ» 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) في المخطوط: الضياع»› والمثبت من المطبوع. 


فهرس الموضوعات 


عام 


حكم النكاح المؤقت المي جا ام 
فصل في الأولياء والأكفاء a ales ERE‏ 
الكفاءة في النكاح م 1 
نكاح الفضولي SS Ra‏ 0 
فصل في المهر وأحكامه ل سح سس سن سا 1 
حكم هدية الخطبة 2ك 
فصل في نكاح الرقيق والكافر Saa‏ 
نكاح الكفار 00 177[ 
كتاب الرضاع 00 ا 
کتاں الطلاق 1187 1[ [ |[ [ [ ز[ [ [ ز 1 ا 0 
فصل في تفويض الطلاق اماد لمم وول ل م ا و و ل Nenas‏ 
فصل في التعليق as SS‏ 0 00 
فصل في طلاق المريض والفار ARAGORN‏ 0 
فصل فى الرجعة AeA eR‏ 
فصل الإيلاء ASRS SSE‏ 
فصل في الخلع اموه اا م م ESSER Esas‏ 
فصل في الظهار NEV ceba ae ess Ss‏ 
فصل في اللعان ااا 
فصل فى العنين 0 0 
فصل 3 العدة 575+( 0 
فصل في الحضانة او الا عو ا 


o4‏ فهرس الموضوعات 
فصل في النفقة والكسوة والسكنى 000 
كتاب العتاق TA EES GSS AAAS‏ 
فصل في عتق البعض وغيره Rae‏ 001 ا 0 
فصل في الحلف بالعتق وبه على مال 111110[ 1[ زا1 011 
فصل في التدبير والاستيلاد Veena‏ 
فصل في الولاء PES RASS‏ 
کتاب المكاتب اا 00 
كتاب الأيمان TEN LRN SSS‏ 
كفارة اليمين ا OO SEBA A‏ 
فصل في الحلف في الفعل أو الترك من الدخول والخروج وغيرهما E‏ 
فصل في حلف القول ا A GSE‏ 
كتاب البيع AAR‏ ا ا 1 
فصل في خيار الشرط Seas‏ 0000 
فصل في خيار الرؤية 0000008 
فصل في خيار العيب ماود الج فاك اام ا امف ا وس سا ا 
فصل في البيع الصحيح والباطل والفاسد والمكروه ز [ [زؤز[ز[ز ز [ [ 000000000 
فصل في الإقالة ا اموق لت اح ا TOs‏ 
فصل في التولية والمرابحة OTO Res‏ 
فصل في الربا اا 
فصل في بيع المنقول na aaa‏ 00 
باب الحقوق TV ESRA OSES AR‏ 
بيع الفضولي AEE‏ 
فصل في السلم أ اس ا ا السو ال و PMO eS‏ 
شروط السلم aaa‏ اال لال اا د ات لاا 
فصل في الاستصناع اام و لل مالملا ااا TAT ESR‏ 
اا شن امور ماو ام اما و ل طاو الوط TASS‏ 
فصل في الصرف مانم م لو اطي الو أ اتوم اا سيط اا ا 1 
كتاب الشفعة FANS aga Raa‏ 


فهرس الموضوعات 


فصل فيما يفسد الإجارة 1121111 


حكم الإجارة على العبادات NS‏ 
فصل في حكم الإجارة على المعاصي Es‏ 


فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة 


فصل في ضمان الأجير 6 7ش(« 


فصل في مشروعية العارية 000000000000095 
فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية 111 


ا 00 


لاا ا 0 


ا ا 00 


ل 00 


0700 


الا 00 


00 


00 


يي ا 00 


اللي ل 00 


اي 00 


اللا ل ل ا 00 


اال ل ا 0 00 


maneenesnaseeansencanaaonnecennenenoonnannenr 


كلاه فهرس الموضوعات 
فصل في رهن المشاع و CAN ae‏ 
فصل في التصرف بالرهن والجناية عليه EAB RSA‏ 
كتاب الكفالة O‏ 
كتاب الحوالة 001 0 ا اال 
حكم السفتجة ل ا ل ا ا ONS Aa‏ 
كتاب الوكالة 000 0 ااا 
مشروعية الوكالة OTROS a‏ 
فصل في الوكالة والبيع والشراء AAS‏ ار 911101 
فصل في أحكام التوكيل بالخصومة OY ede‏ 
كتاب الشركة 25253933151 OV N LARRAOSSG‏ 
مشروعية الشركة ON Vesa‏ 
شركة المفاوضة وو ا بر ةل م1 OTN RS A SARS‏ 
شركة العنان 00 ا ا 
شركة الأعمال ASA sas‏ ان 
شركة الوجوه 000000 0 E‏ 
ما لا تصح فيه الشركة OF CRSA‏ 
فيما تبطل به الشركة ا OOS‏ 
تزكية أحد الشركاء عن بعضهم OO SR OR SSA‏ 
كتاب المضاربة 1 a E‏ 
مشروعية المضاربة Rg OR‏ 
حكم المضاربة A EE‏ 
كتاب المزارعة CESS RRR‏ 
كتاب المساقاة GOES SAL‏ 
كتاب إحياء الموات ا ذ1ذ1ذ1ذذ1ذذذذ1ذ1ذزذذذذذت ا A‏ 
فصل في الشزب سسا امام نمال جه VENGE AAR‏ 
كتاب الوقف ONO ANAS‏ 


